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ملخص الرساليّ 

هذه رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير)» في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» في كلية الشريعة "قسم الفقه . 

وهي عبارة عن كتاب ف الفقه على المذهب الشافعي بعنوان: "الجواهر البحرية ف شرح 
الوسيط" للقاضي نجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد القمولي المصري الشافعي (المتوق 
7اه)ء من بداية الباب الخامس في الرد على ذوي الفروض وتوريث ذوي الأرحام من كتاب 
الفرائض إلى تحاية الفصل الثاني من أحكام الوصية المعنوية (ف الوصية بالحج) دراسةً وتحقيقاً. 

وقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسختين: 

الأولى : وهي الأصل, نسخة المكتبة الأزهرية القاهرة» مصر. 

وقل اسل ع طريقة التحقيق تقسيم الرسالة 0 معدمة وقسمين») وفهارس فنية : 

أولآ فيذرك:الكقاث عقدمة:: غم القسمين بياعيما كالقاى: 

القسم الأول: قسم الدراسة» ويشتمل على مبحثين رئيسيّين» وتحت كل منهما مطالب. 

المنفعة؟«الأول: فراسة الولف 

محف الفا < التعريين ببالكبايه: 

القسم الثابي: قسم التحقيق» ويشتمل على النص المحقق» وفيه: جزءٌ من كتاب الفرائض») 
وجزءٌ من كتاب الوصايا. 

ثم ختمت الكتاب بوضع ثبت المصادر والمراجع» وعمل الفهارس الفنية اللازمة. 


واعتمدت في كل ذلك دليل الرسائل العلمية المعتمد من قبل عمادة الدراسات العليا. 
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إن الشوون ين د ونستعينه») ونستهليه» ونستغفره) ونعوذ باللّه من شرور 
اتفسيناء ومن سيئات أعمالناء من يهذه الله فل" مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
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تاقوأ أيه حو ااه وَلا صمو سار © 4 ١‏ ' ا يتأبها لاس أتقوأ يك أأزِى 
1# سح له 3 شن عر سر ار سس سه 31-8 - ل 22 000 هه 
يا تالكر تأرو ون بده 


_- 
َه انهه 6 د يي 0 امنا و نموا را دا 


ضح 


“ذا 


ص سا 
4ت 


حر حونو وعلط أَلَهوَرَسوةرََدَةَدَرَاعَظِيمًا 542 


اخر 
ب ا 


أهنا يعن 


فإن العلم الشرعي والانشغال به تعلماً وتعليماً من أعظم القرب وأجل الطاعات» وهو 


من أشرف العلوم» وأعلاها مرتبة» وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة آمرةً بطلبه وحاثة 
قليةغ هبيه فضل من انشغل به» فمن ذلك قوله تعالى 22 نع أنه لين منوامؤ وَآلْذِينَ 

لم 6 (١‏ 7 : لج عن 2 د عر 1 ص سس ا 2-0 
ا ؛ وقوله تعالى: #قَلهَلٌ يسَتَوى لذن يَكَلَمُوت سامون 


٠.” سورة آل عمران: الاية‎ )١( 

١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(5) سورة الأحزاب: الآية ٠/ا‏ - "١‏ 
(:) سورة امجادلة: الآية ١١‏ 


(5) سورة الزمر: الآية 94 
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يفقهه في الدين"7), وقوله صلى الله عليه وسلم :"من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله 
له به طريقاً إلى الجنة"() والنصوص ف هذا الشأن معلومة مشهورة. 


وبتعلم العلم الشرعي والعمل به يحصل فلاح الإنسانء وهو الغاية من خلق الخلق, 
وعلم الفقه أرقى العلوم منزلة» وأسناها منقبة» وأعظمها فائدة» ويدل على عظم فضله دعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما "اللهم فقهه في الدين"7"؛ وقد اشتغل 
حذا العلم العلماء قديماً وحديثاً منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة» والتابعين 
ومن بعدهم» وبذلوا فيه قصارى جهدهم تعلماًء وتعليماًء وإفتاءً» وقضاءً إلى أن جاء من 
بعدهم فدونوا هذا العلم وألفوا فيه» فمنه المتن» والشرح» والمختصرء والمطولء والمنظومء والمنثور 
وتكونت المذاهب الأربعة» وقويت وظهر لها أتباع اهتموا كما تصنيفاً وتأليفآء وقد توارثها 
المسلمون جيلاً بعد جيل» لكن الكثير من تراث الفقه الإسلامي مفقود -وذلك بما حل 
بالأمة الإسلامية من محن كحروب وغيرها- أو مخطوط بحاجة إلى تحقيق» وإخراج» ونشر 
لتزود بما المكتبات؛ فيستفيد منها الباحثون وا محققون وطلاب العلم. 


مخطوط قيّم نفيس في علم الفقه على مذهب الإمام الشافعي وهو كتاب الجواهر البحرية 
(جواهر البحر) لنجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد القمولي ت: 717/لاه» وهو اختصار 
لكتاب البحر المحيط شرح الوسيط للمؤلف نفسه. الذي أكثره مفقود. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: ,.)355/١(‏ الحديث رقم: »)7١1(‏ باب من يرد الله به خيراً يفقهه في 
لدو 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: (3074/5)» الحديث رقم: (35599)» باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القران وعلى ال كر 


0 عوك الساريرى مفحيه هر راو اكوك رما 0 دياب وفع دوعيل حادم 
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ولما كان لهذا الكتاب وأصله من قيمة علمية كبيرة؛ استشرت أهل العلم والتتخصص؛ 
فأشاروا علي بجدارته للتحقيق» ليكون موضوع رسالتي ضمن مشروع لنيل درجة العالمية 


(الماجستير)» أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية: 
تتجلى أسباب اختيار الموضوع, وأهميته في النقاط التالية: 
١-كونه‏ من التراث العلمي الإسلامي في الفقه الشافعي الذي ينبغي أن يبرز لمن له صلة بهذا 
الفن من مفت وقاض وطالب علم. 
؟- أنه اختصار شامل»؛ وجامع للبحر المحيط في شرح الوسيط للإمام الغزالي» سهل العبارة, 
حسن الصياغة» ولا تخفى أهمية البحر والوسيط في المذهب الشافعي» قال الأسنوي: "لا أعلم 
كتاباً في المذهب أكثر مسائل منه"7١)‏ يقصد البحر المحيط. 
+- كون أغلب أجزاء الأصل الذي هو البحر المحيط مفقودة» ولا يوجد منه إلا أجزاء قليلة 
- أنه يصلح أن يكون مرجعاً للقضاة والمفتين» حيث جمع فيه المصنف معظم الأقوال» ول 
يكثر من إيراد الأدلة إلا الأدلة السهلة المختصرة» قال المصنف رحمه الله في مقدمة الكتاب ما 
نصه: "وجعلته أحكاماً مجردة عن الأدلة إلا الدليل السهل» وقصدت بذلك تسهيل مراجعته؛ 
والنقل منه» والاعتماد عليه في الفتيا والحكم". 
ه- إيراد أقوال فقهاء المذهب الشافعيء» والنقل عن بقية المذاهب أحياناً. 
7- جلالة قدر المؤلف وسعة علمه واطلاعه في المذهب الشافعي. 
وهذه نبذة مما قال عنه العلماء: 

قال القاضي ابن شهبة مثنياً على المصنف هو: "أحمد بن محمد بن مكي بن يسين 
القرشي المخزومي الشيخ العلامة نجم الدين أبو العباس القمولي المصري» اشتغل إلى أن برع 
ودرس» وأفق» وصنفء وولي قضاء قوصء ثم إخميم» ثم أسيوط, والمنية» والشرقية» والغربية» ثم 


.)١59/57( طبقات الشافعية للاسنوي:‎ )١( 
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ولي نيابة الحكم بالقاهرة» وحسبة مصر مع الوجه القبلي» ودرس بالفخرية بالقاهرة» والفائزية 
بمصر» وشرح الوسيط شرحاً مطولاء أقرب تناولا من المطلب» وأكثر فروعاء وإن كان كثير 
الاستمداد منهء قال الأسنوي: لا أغلم كتابا في المذهب أكثر مسائل منهء وسماه البخر المحيط 
في شرح الوسيطء ثم لخص أحكامه خاصة:» كتلخيص الروضة من الرافعي» سماه: جواهر البحرء 
وشرح مقدمة ابن الحاجب في النحو شرحا مطولاء وشرح الأسماء الحسنى في مجلد» وكمل تفسير 
الإمام فخر الدين الرازي» قال السبكي في الطبقات الكبرى: كان من الفقهاء المشهورين, 
والصلحاء المتورعين» يحكى أن لسانه كان لا يفتر عن قول لا إله إلا الله» ولم يبرح يفتي, 
ويدرس») ويصنف» ويكتب»ء وكان الشيخ صدر الدين ابن الوكيل يقول فيما نقل لنا عنه: ليبس 
بمصر أفقه من القمولي» وقال الكمال جعفر الأدفوي: قال لي: لي أربعين سنة أحكمء ما وقع 
لي في حكم خطأء ولا مكتوب فيه خلل مني» وكان مع جلالته في الفقه عارفا بالنحو والتفسير» 
مات في رجب سنة سبع بتقديم السين وعشرين وسبعمائة عن ثمانين سنة» ودفن بالقرافة, 
وقمولا قرية بالبر الغربي من الأعمال القوصية قريبة من قوص7١).‏ 

- اعتماد العلماء على هذا المصنف بنقلهم عنه وإحالتهم إليه» منهم: أبو البقاء الدميري في 
النجم الوهاج فيما يقارب خمسين موضعاً والسيوطي في الأشباه والنظائر في ثلاثة عشر موضعاً 
وشيخ الإسلام ركريا الأنصاري ف أسن المطالب فيما يقارب ستين موضعاًء والخطيب الشربيني 
في مغني الحتاج والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. وولي الدين أبو زرعة العراقي في طرح التثريب 
في شرح التقريب» وابن حجر الهيتمي في نحفة احتاج والإيعاب» وشهمس الدين الرملي في تهاية 
امحتاج» وغيرهم الكثير. 


)١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (؟554/5؟555-5). 
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الدراسات السابقة 
قد سبقني إلى التسجيل في هذا المخطوط عدد من زملائي من طلبة برنامج ماجستير الفقه في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهم: 
١‏ - مصطفى معاذ محمد, من بداية الكتاب إلى تحاية الفصل الأول في آداب قضاء الحاجة. 
-١‏ مهاتما ويلسن» من بداية الفصل الثاني فيما يحب الاستنجاء منه إلى نحاية باب المسح على 
5 
- زبير سلطان» من بداية كتاب الحيض إلى تماية الباب الرابع قي كيفية الصلاة. 
4- محمد أزهري» من بداية الباب الخامس ف شرائط الصلاة إلى تحاية الفصل الثاي فيمن هو 
أولى بالإمامة. 
ه- علي أحمد صالح لصوعء من بداية كتاب صلاة المسافرين إلى نحاية القول في الغسل من 
كناب انا 
5- مظهر منظور حافظء» من بداية النظر الثاني في الغاسل من كتاب الجنائز إلى هاية القسم 
الأول: الأداء في الوقت من كتاب الرّكاة 
-١‏ محمد بشير عبد الرحيم» من بداية القسم الثاني في تعجيل الزكاة إلى كهحاية ركاة الفطر. 
- عبد الله الثرياء» من بداية كتاب الصيام إلى نحاية فصل في موجب القران والتمتع من كتاب 
الحج. 
9- سانفوا عبد السلام» من بداية الباب الثاني في صفة الحج إلى تحاية الأمر الثالث من الأفعال 
الموجبة للضمان من كتاب الحج. 
-٠‏ عبد الإله السبيعي» من بداية الطرف الثالث في الأكل من كتاب الحج إلى تماية الطرف 
الثالث في الحالة التي تعتبر فيها المماثلة من كتاب البيع. 
-١١‏ حادنت جميلء» من بداية الطرف الرابع في اتحاد الجنس واختلافه من كتاب البيع إلى 
نحاية المانع الثالث من موانع الرد بالعيب: تلف المعقود عليه من كتاب البيع. 


- أحمد على حسن جحافء من بداية المانع الرابع من موانع الرد بالعيب: خروج المبيع 
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عن ملك المشتري إلى غيره من كتاب البيع إلى نماية فصل: فيما يطرأ على الثمار المبيعة قبل 
القطاف والاختلاط بغيرها من كتاب البيع. 

8 منصور معجبء» من بلاية القسم الخامس من كتاب البيع إلى مماية الباب الثاني‎ -١ 
القبض من كتاب الرهن.‎ 

؛ -١‏ محمد عليم الدين يوسفء من بداية الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض في حق 
لمرتمن والراهن من كتاب الرهن إلى تماية الباب الأول في الصلح من كتاب الصلح. 

-١‏ أبو الحسن محمد أكرم» من بداية الباب الثاني في التزاحم من كتاب الصلح إلى تهاية 
كتاب الوكالة. 

57- عبد المنان عبد الحليم هاني» من بداية كتاب الإقرار إلى تماية الحكم الأول من أحكام 
العارية من كتاب العارية. 

-١١‏ جاسر أحمد صابر» من بداية الحكم الثاني من أحكام العارية من كتاب العارية إلى تماية 
كناب العصيب. 

-١‏ متقين سيف الدين مينج, من بداية كتاب الشفعة إلى تماية الباب الأول في أركان الإجارة 
بن كتاني لجار 

814- حمزة قاسم من بداية الباب الثاني في حكم الإجارة الصحيحة من كتاب الإجارة إلى 
كماية كتاب الوقف. 

٠‏ محمد محاضر يونس» من بداية كتاب اطبة إلى تهماية الباب الرابع ف موانع المبراث من 
كتاب الفرائض. 
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خطة البحث 
تشتمل الخطة على مقدمة» وقسمين» وفهارس علمية. 
والمقدمة تشتمل على : 
- الافتتاحية 
- أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية 
- الدراسات السابقة 
ت. حولة ديق 
- منهج التحقيق 


القسم الاول: قسم الدراسة, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دراسة المؤلف» وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: اسمه» ونسبه» ونسبته» وكنيته. 
المطلب الثانى: مولده. 
الملطلي القاليف» :نضأ نه العلمية: 
المطلب الرابع: شيوخه. وتلاميذه. 
المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 
المطلب السابع: مؤلفاته. 
المطلب الثامن: وفاته. 
اللبحث الثائ: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية)» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
المطلب الثانى: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص امحقق. 
المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق. 
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المطلب النامس: مصادر المؤلف في النص امحقق. 
المطلب السادس: وصف النسخ الخطية وتماذج منها. 


القسم الثاني: النص امحقق. 

سأقوم بإذن الله بتحقيق جزء من هذا الكتاب» وهو من بداية الباب الخامس في الرد 
على ذوي الفروض وتوريث ذوي الأرحام إلى تحاية الفصل الثاني من أحكام الوصية المعنوية 
(الوصية بالحج)» وسيكون في نسختين: 
الأولى -وهي الأصل: نسخة المكتبة الأزهرية» القاهرة» مصر -وقد اتخذتما أصلاً لكون نصيبي 
فيها مكتملاً- والذي يقع في (57) لوحة ابتداءً من اللوحة (١أ)‏ إلى اللوحة (55ب) من 
اخلك الثالث, 
الثانية للمقابلة: نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي بإسطنبولء تركياء والذي يقع في (؟0) 
لوحة» ابتداءً من اللوحة (5أ) إلى اللوحة (57أ)؛ ولم أجعل هذه النسخة أصلاً -رغم كوتما 
النسخة الأصل غك معظم الطلاب في المشروع؛ لأن جزءً من نصيبي مفقود منها. 


الفهارس العلمية» وتشتمل على الفهارس الفنية الآتية(1): 
-١‏ فهرس الأعلام المترجم لحم في النص المحقق. 
؟-0 فهرس الألفاظ الغريبة. 
+ فهرس الأماكن والبلدان. 
4< فهرس الكتب الواردة ف الكتاب. 
ه- ‏ فهرس المصادر والمراجع. 


)01( 0 يورد المصنف في النص المحقق 5 آيات أو أخاةية؛: لذللك أجعل فهارس للاآيات والأحاديث. 





منهج التحقيق 
منهج التحقيق الذي سرث عليه في خدمة النص بِإذن الله تعالى كان كما يلي: 
-١‏ نسخ النص المراد تحقيقه حسب القواعد الإملائية الحديثة مع الالتزام بعلامات الترقيم» 
وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 
؟- اختيار النسخة الأصل وهي نسخة: المكتبة الأزهرية بالقاهرة» مصرء ورمزت لما ب(ز), 
وقد جعلتها أصلاً؛ لأن نصيبي فيها مكتمل» مع مقابلتها بنسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي 
بإسطنبول» تركياء ورمزت لحا ب(ط)» ولم أجعلها أصلاً؛ لعدم توافر نصيبي كاملاً فيها. 
- المقابلة بين النسخة الأصل ونسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي» وإثبات الفروق بينهما 
فيما عدا الآيات القرآنية» وصيغ التمجيد, والثناء على الله وصيغ الصلاة والسلام على النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وصيغ الترضي والترحم» مشيراً إلى الفروق في الحاشية على النحو الآني: 
أ- إذا جزمت بخطأ ما في الأصل أقوم بالتصحيح من النسخة الأخرى, وأثبته في المتن, 
وأضعه بين معقوفتين هكذا [ ]|» مع الإشارة إلى خطأ ما في الأصل في الحاشية. 
ب- إذا كان في الأصل سقطء أو طمسء أو بياضء أكملته من النسخة الأخرىء, فإن 
م أجده فمن مظانه من كتب الشافعية» وأضعه بين معقوفتين هكذا [ |» وأشير إلى ذلك 
في الحاشية» فإن لم أهتد إليه جعلت مكانه نقطاً متتالية بين قوسين هكذا (...). 
4 - وضع خط مائل هكذا:/ )//١١(‏ أو (١١/ب)»‏ للدلالة على تماية كل وجه من لوحات 
الأصل» مع الإشارة إلى رقم اللوحة في الحامش . 
ه- عزو الآيات القرآنية ببيان اسم السورة» ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني. 
5- عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما 
اكتنييت: دلق وال تأحهه من مظاته من كس » الأحادييت الاخرق» اين د عه معتهدا 
على الكتب التي تعنى بذلك باختصار. 
/- عزو الآثار إلى مظاتما الأصيلة. 
/- توثيق المسائل الفقهية» والنقول التي يذكرها المؤلف عن الفقهاء من مصادرهاء والإجماعات؛ 
مع بيان القول المعتمد في المذهب. 
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4- شرح مشكل الألفاظ» والمصطلحات العلمية. 

-٠‏ الترجمة بإيجاز للأعلام الوارد ذكرهم في النص امحقق. 

-١١‏ التعريف بالأماكن والبلدان التي يذكرها المؤلف -إن وجدت- مع بيان أماكن وجودها 
وتسمياتما في زماننا الحاضر. 

-١١‏ التعريف بالموازين والمكاييل والمقادير» مع ما يساويها في زماننا الحاضر. 

-١‏ وضع الفهارس الفنية اللازمة كما هو موضح في خطة البحث. 
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شكر وتقدير 

أولاً: أحمد الله تعالى على توفيقه وامتنانه ونعمه التي لا تعد ولا تحصىء الحمد لله أن 
هدانا للإسلام, الحمد لله أن وفقني وأتهمت هذه الرسالة» وأسأله جل وعلا أن يجعل هذا 
العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يرزقني الإخلاص ف القول والعمل. 

م أتوجه بالشكر الجزيل لوالديّ الكرمين الذين ربياني صغيراًء وغمراني بعطفهما 
وصادق نصحهما كبيرء وضحيا بالكثير في سبيل طلبي للعلم وراحتي» وما فترت ألسنتهما 
يوماً عن الدعاء لي» رحمهما كما ربياقي صغيراًء وجزاهما عني خيراً» وألبسهما تاج الكرامة, 
وحلة العافية والسلامة» وأطال الله بقاءهما على طاعة وحسن عملء وقرن بالعافية غدوّهما 
وآصالهماء وختم بالسعادة آجاهماء وجعل مآلمما رفقة النبي -صلى الله عليه وسلم- في أعلى 
الجنان. 

كما أتوجه بالشكر الوفير إلى إخواني وأسرثي وزملائي وأساتذي على حسن تعاوهم 

كذلك أتوجه بالشكر الوافي لجامعتي الحبيبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, 
والقائمين عليها من أساتذة ومدرسينء وموظفين وإداريين» وأخص بالشكر كليتنا كلية 
الشريعة» وقسم الفقه وأساتذته لما منحوه لي من الدراسة في هذا القسم وقبول هذا المشروع 
المبارك. 

وإن من فضل الله على في هذه الرسالة العلمية أن تتلمذت فيها على يد شيخنا 
الفاضل الأستاذ الدكتور على بن أحمد الغامدي -حفظه الله تعالى - وله الفضل بعد الله في 
توجيهي» فله أزكى شكري وتقديري على ما أؤلاني به من عناية وتوجيه وما منحني من علمه 


ووقته, فجزاه الله عى خير الجزاء) وأشكر سعية . 
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والشكر موصول للأستاذ الدكتور نايف العمري الذي أرشدن إلى هذا المخطوط 
القيم» وكان ما د يتعاون معنا بكل تواضع ولينٍ 

ولأ نوق أن أشكر أصدفاء خلضين: كانوا غونا ل عنن الكربة:ويدا متبائدة عبد 
الحاجة. 

كما لا أنسى أن أشكر كل من ساهم في هذه إخراج هذه الرسالة بتوجيه أو تشجيع 
أو تحفيز أو دعوة صالحة. أجزل اللّه الثواب للجميع, وجعله ف ميزاك حسناهم) ووفقنا 65 
لما يحبه ويرضاه. 

وختاماً فهذا جهد المقل» لا أدعي فيه كمالاً» ولكني قد بذلت جهدي وصرفت وقتي 
حسب طاقتى. فما كان من صواب فمن الله وماكان من خطأ فمنى ومن الشيطان» فأسأل 
الله أن يتجاوز عنى ويغفر لي» وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وسبيلاً لمرضاته. 
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وفيه مبحثان: المبحث الأول: دراسة المؤلف» وفيه ثمانية مطالب: 


المطلب الأول: اسممه ونسبه وكنيته 

المطلب الثاني : مولده 

الظلبيع: التاليقة نه نه العلعية 

المطلب الرابع: شيوخه» وتلاميذه. 

المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 

المطلب السابع: مؤلفاته. 
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المطلب الأول : عه ونسبته وكنيته : 


هو نجم الدين أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي بن ياسين القرشي المخزومي» لوو 


1 


تيكف لاقام القمو ان العباتر 1 


)1١(‏ القَمُول نسبة إلى (قَمُولة) أو (قَمُولا) - بفتح القاف وضم الميم وإسكان الواو- بلدة في البر الغريّ 
من الأعمال القوصية» قريبة من قوص من صعيد مصر. انظر: (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 
9 العقد المذهب في حملة طبقات المذهب: 0/8 4» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 2550/7 
الطالع السعيد: ص77 .)١‏ 

)١(‏ انظر ترجمته في: (نحاية الارب في فنون الادب: 45/78 7» الطالع السعيد: 5؟١»‏ أعيان العصر 
وأعوان النصر: 2377/١‏ الوافي بالوفيات: 71/8. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 70/9: طبقات 
الشافعية للاسنوي: .١53/7”‏ البداية والنهاية: 25/85/١7‏ ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي: 
57 ١غ‏ العقد المذهب في طبقات حملة المذهب: 4.07 المقفى الكبير: »477/١‏ طبقات الشافعية لابن 
قاضى شهبة: 5/57 5 5. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: »555/١‏ المنهل الصاف والمستوق بعد 
الواقي: »١51/7‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: »474/١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة: ١/58؛‏ طبقات المفسرين للداوودي: /١‏ 2488 درة الحجال ف أسماء الرجال: 239/١‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 2185/8 الأعلام للزركلي: 2577/١‏ معجم المؤلفين: .)١51/7‏ 
(*) انظر: (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 50/94 العقد المذهب في طبقات حملة المذهب: 
7ه المقفى الكبير: »477/١‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة: 7؟/25514» طبقات المفسرين 


.) 88 /١ للداوودي:‎ 
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المطلب الثاي: مولده: 


اختلف في سنة ولادته: فقيل: ولد 12 وقيل 00 والبعض لم يذكروا سنة 


ولأكاقفه ولك كرو الداقوق. نرونة #17اانهن هن افق بريطة فتكرق: ولقدته سيوف 5110 1 


.)5١؟7/1(:يلكرزلل الأعلام‎ )١( 

(؟) انظر: (تماية الأرب في فنون الأدب: *57/8 ”2 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: )3/7/١‏ 
طبقات المفسرين للداوودي: 89/١‏ , درة الحجال في أسماء الرجال: .)49/١‏ 

(5) انظر: (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: »71١/9‏ طبقات الشافعية للإسنوي: ؟179/5١»‏ العقد 


المذهب في حملة طبقات المذهب: ص8 ٠‏ 5 » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ؟ هه .)١‏ 
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المطلب الثالث: نشأته العلمية: 

مصرهء وتفقه في ابتدائه بمدينة قوص على الشيخ مجد الدين علي بن وهب القشيريء ثم ورد 
القاهرة وتفقه بما على أعيان الفقهاء كالشيخ ظهير الدين التزمنتي وأقرانه» إلى أن برع في 
العلوم وظهرت فضائله ونبل قدره وكبر أمره ودرس وأفتى وصنف. ومع من قاضي القضاة 


بدر الدين بن جماعة وغيره» وقرأ الأصول والنحو/"". 


ونشأ ف بيت علم فأبوه وعمه من فقهاء الشافعية» حيث كان أبوه ينعت داك 
وعمّه بالقطب7", مماكان له الأثر في نشأته وتعليمه حتى أصبح فقيها يشار إليه بالبنان؛ دل 


على ذلك مؤلفاته. وما نقل عنه من علم ومباحث ف العلم عامة وق الفقه خاصة. 


)١(‏ ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين: (ص”5١).‏ وانظر: (الطالع السعيد: ص50 2١5‏ أعيان العصر 
وأغوان: النضيرة 1511 الواق بالوفياك5. 38ت المنيل الضباق: والمستهوق بعة:الواق 4 ؟ رهد توربيعية 
الوعاة: 785/١‏ سلم الوصول إلى طبقات الفحول: .)585/١‏ 

)١(‏ وهو: محمد بن أبي الحزم مكي بن ياسين القمولي الفقيه الشافعي, والد القاضي نجم الدين» ينعت 
بالصدر كان من الفقهاء المتعبدين» توفي سنة: 7ه أو ١571ه.‏ (الطالع السعيد: ص7١‏ 5). 

() وهو عبد الرحيم بن أبي الحزم مكي بن ياسين» ينعت بالقطب القمولي» خطيب قمولاء كان فقيهاً 
توفي سنة 54ه. (الطالع السعيد: ص7١”7).‏ 


» 
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وقد تولى القتضاءء والحسبة ف عدة مدن, منها: القاهرة» والحيزة» 00 
والحسينية» وأسيوطء وغيرهاء وما زال على ذلك إلى أن توفي7". ودرس بالمدرسة الفخرية 


)١(‏ وهي خاصة أرض مصر وحاضرتّاء وهي الفسطاط التي اختطها المسلمون بعد فتح بلاد مصر. 
انظر: (الاستبصار في عجائب الأمصار: ص؟87» الروض المعطار في خبر الأقطار: ص ”د ه) 

(؟) انظر: (الطالع السعيد: 2١55‏ ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين: ١54-١1‏ أعيان العصر: 
١‏ الوافي بالوفيات: //51» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 0/98"» الدرر الكامنة: 
١/وه”,‏ لمنهل الصافي: .)١57/7‏ 

(") انظر: (شذرات الذهب: 2١/8‏ أعيان العصر: 2514/١‏ الواقي بالوفيات: 251/8 طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي: 230/9 العقد المذهب:8/١5»‏ طبقات ابن قاضي شهبة: 4/7 255 الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 95/1١‏ ه"). 

(4) انظر: (طبقات الشافعية للاسنوي: »١79/7‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 0/9*» العقد 
المذهب: ١/8‏ 4» طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة: 54/7 2.75 طبقات المفسرين للداوودي: .)88/١‏ 


0 
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المطلب الرابع : شيوخه وتالاميدذه: 
أولة: شيوخه: 


تتلمذ القمولي على عدد من الشيوخ, تفقه على أيديهم, ومع منهم الحديث» وأخذ عنهم 
شتى العلوم» ومن أشهرهم: 

-١‏ علي بن وهب بن مطيع ابن أبي الطاعة القشيري» الشيخ مجد الدين أبو الحسن المنفلوطي 
ثم القوصي7", والد الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد» شيخ أهل الصّعيدء ونزيل قوص. كان 
جامعا لفنون العلم» موص وفاً بالصّلاح والتأله1"!, معظما في التفوس عند الخاصة والعامة, 
كثير السعي في قضاء حوائج الناس. انتفع به أهل الصعيد وكان شيخ تلك الديار تفقه عليه 
ولده وغيره ولد سنة إحدى وثتمانين وخمس مائة كان يقرئ المذهبين: مذهب مالك ومذهب 
الشافعي» أخذ الفقه الشافعي عن الشيخ بماء الدين ابن بنت الجميزي» توقي سنة 5037"ه. 


له مولفات» منها: مختصر المحصول27). 


1 5 5 9507 ره ١‏ 5 ًّ 
-١‏ جعفر بن يحبى بن جعفر المخزومي القرشي التَرْمَنْيِ» ظهير الدين (الظهير التزمنتي)!4), 
شيخ الشافعية بمصر في زمانه» تفقه على ابن الجميزي» كان مدرساً في المدرسة القطبية 


)١(‏ قال العبادي عن القمولي: "تفقه في ابتدائه بمدينة قوص على الشيخ العلامة مجد الدين علي بن 
وهب القشيري ابن دقيق العيد". (ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين: ص”5 .)١‏ 

(؟) التأله: التعبد والتدنسك. انظر: (العين: 250/54 تمذيب اللغة: 2577/57 الصحاح: 5/5 .)5١57‏ 
(6) انظر ترجمته في: (مجمع الآداب ف معجم الألقاب: »480١/5‏ تاريخ الإسلام: »١ 54/١5‏ الطالع 
السعيد: 54 647 الوافي «الوفيات: 7؟5/9١4+‏ شذرات الذهب: ره 5 ه). 

(5) قال العبادي في ترجمة القمولي: "ثم ورد القاهرة وتفقه بما على أعيان الفقهاء كالشيخ ظهير الدين 
التزمني". (ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين: 57 .)١‏ 
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بالقاهرة» وأحد المعيدين بمدرسة الشافعي» أخذ عنه ابن الرفعة وصدر الدين السبكيء » توفي 


م الأحد ثاني عشر جمادى لاون سنة 1/5ه. من مصنفاته: شرح مشكل اويا 


؟٠-‏ محمد بن على بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيريء المنفلوطي ثم القوصى 
المصريء الشافعيء المالكي, المعروف بابن دقيق العيد أبو الفتح» تقي الدين("), حافظء 
فقيه» أصولي» أديب» نحوي» شاعرء خطيبء ولد في ينبع على ساحل البحر الأحمر من 
أرض الحجاز سنة (575ه)» ونشأ بقوص»ء ورحل إلى الشام ومصر ومع الكثير» وولي قضاء 
الديار المصرية» وتوفي بالقاهرة في الحادي عشر من شهر صفر سنة ١7‏ /اه 

من مصنفاته: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, الإلمام بأحاديث الأحكام وشرحه. 


1 ينيم فى قار | الحنان : . 


بابن الرفعة(؟). فقيه شافعي» ولد سنة (54ه)» من فضلاء مصر: تفقه على الظهير 


)١(‏ انظر ترجمته في: (طبقات الشافعية الكبرى: »١59//8‏ طبقات الشافعية للاسنوي: العقد المذهب: 
»٠‏ السلوك لمعرفة دول الملوك: 2١8١/7‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 1171/7 حسن 
ا محاضرة: 24١/١‏ سلم الوصول إلى طبقات الفحول: .)51١7/١‏ 

)١(‏ قال القمولي في الجزء التاسع» لوحة: 17١/أ‏ نسخة متحف طوبقبوسراي: "واستفتي شيخنا تقي 
الدوى الفشيرف ب" قا يلل اللاو وه 

(*) انظر ترجمته في: (فوات الوفيات: 47/8 5» طبقات الشافعية الكبرى: »7١7/9‏ طبقات الشافعية 
للاسنوي: »٠١7/”‏ البداية والنهاية: 255/1١7‏ العقد المذهب: 2١75‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة: 2579/7 الدرر الكامنة: 4/6/0 8؛ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: .)9117/١‏ 

(:) قال ابن حجر الهيتمي: "وقد سبق القمولي إلى حكاية الوجهين... شيخه ابن الرفعة". (الفتاوى 
الفقهية الكبرى: .)8١/9‏ 
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التزمنق» والشريف العباسى» ولقب بالفقيه» مع يي من حى اكير الدميري» ودرس 


بالمدرسة المعزية. وكانت وفاته في ليلة الجمعة ثامن عشر شهر رجب سنة (١١/اه).‏ 


ومن تصانيفه: المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي» والكفاية في شرح التنبيه» وبذل النصائح 
الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية» والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال 


والميزان» والرتبة في الحسبة7١).‏ 


ه- بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم الكناني» الحموي, 
البياي» الشافعي (بدر الدين ابن جماعة)('), مفسرء فقيه» أصولي» متكلم؛ محدث, مؤرخ 
أديب» ناثر» ناظم» مشارك في غير ذلك» ولد بحماة في أربع ربيع الآخر سنة (7175ه).» وولي 
القضاء بالقدسء والديار المصرية» وبدمشقء وجمع بين القضاء ومشيخة الشيوخ والخطابة, 


وتوفي بالقاهرة في عشرين جمادى الأولى سنة(7/٠اه)»‏ ودفن قريباً من الإمام الشافعي. 


من مصنففاته: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» إيضاح الدليل في قطع حجج 
أهل التعطيل» تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة7". 


)١(‏ انظر ترجمته في: (الواقي في الوفيات: 751//77» طبقات الشافعية الكبرى: 2554/9 طبقات 
الشنافغيين :7 45:4 طبقتانت: المتسافعية" لذبن تابي شندهية 1/51 1ه الدرن الكاففة: ١‏ وله امهل 
الصافي: ,87/١‏ البدر الطالع: .)١١5/١‏ 

(؟) قال كمال الدين الادفوي: "مع الحديث على قاضي القضة بدر الدين بن جماعة". (الطالع 
السعيد: ص75 .)١‏ وانظر: (أعيان العصر: 2377/١‏ الوافي بالوفيات://51. المنهل الصافي: 55/57 .)١‏ 
(9) انظر ترجمته في: (فوات الوفيات: /773» أعيان العصر: 2350/8/5 نكث الحميان في نكت 
العميان: 257١‏ مرآة الجنان: 27١5/84‏ طبقات الشافعية الكبرى: 2١73/9‏ معجم الشيوخ للسبكي: 
5 7؛ طبقات الشافعية للإسنوي: 2187/١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 2358٠١/7‏ النجوم 
الزاهرة: 4/7 7؛ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: .)١107/7‏ 
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ثانيا: تالاميذه: 


من أشهر تلاميذه: جعفر بن ثعلب -وقيل تغلب- بن جعفر بن علي بن المطهر بن 
5 5 50 ء ا 0 3 ل 5 
نوفل الأدفوي الشافعي» كمال الدين» ابو الفضا ( / مؤرخ2 له علم باللأدب والفقه والفرائض 
والموسيقى. له الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد» البدر السافر ونحفة المسافر» الإمتاع 
في أحكام السماع. ولد في نصف شعبان سنة: 575ه» وتوفي بالقاهرة في ١01/‏ صفر سنة 


اا 


وم أقف في كتب التراجم التي اطلعتُ عليها على غيره -أي الادفوي- من تلاميذ 
القمولى» لكن لا شك أن القمولي له تلاميذ كثر» كيف لا وقد درس في المدرسة الفخرية 


.)١77ص قال كمال الدين الأدفوي في ترجمته للقمولي: "صحبته سنين". (الطالع السعيد:‎ )١( 

24 0/ الوفيات لابن رافع: ؟/47» العقد المذهب:‎ 2٠57/75 انظر ترجمته في: (أعيان العصر:‎ )١( 
حسن‎ 71/٠١ الدرر الكامنة: 284/7 النجوم الزاهرة:‎ »5١/ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة:‎ 
.))6/١ المحاضرة: ١/57ه5ه» شذرات الذهب: //57 2,57 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع:‎ 
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المطلب الخامس: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه: 


أما مكانة نجم الدين القمولي العلمية فقد كان من علماء الشافعية المعدودين ويتضح 


ذلك من مؤلفاته ونقل من بعده عنه) والثناء عليه والمناصب العلمية 5 تولاها. 


فقد تولى قضاء قُمولا عن قاضي قوص شرف الدين إبراهيم بن عتيق» ثم ولاه قاضي 
القضاة تقي الدين ابن بنت الأعز الوجه القبلي من عمل قوص» واستمر على ذلك إلى أن 
توفي ابن بنت الأعز وتولى القضاء تقي الدين ابن دقيق العيد» فأقره على ذلكء ثم ولاه 
أسيوط ومنفلوط» فأقام بما مدة» ثم تولى بعد ذلك الشرقية» فلما مات ابن دقيق العيد ولاه 
قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة الغربية» ثم تقلد نيابة مصرء وتولى حسبة الجيزة» واستمرٌ 


في النيابة بمصر والجيزة والحسبة إلى أن توقي17. 

ثناء العلماء على القموللي:- 

ات فالعنه هات الاين التريري " وكاق وقره الله تعال نهاك دين اضيا فقيها غال"17. 
؟- قال عنه كمال الدين الأدفوي: "كان من الفقهاء الأفاضلء والعلماء المتعبدين» والقضاة 
المتقين» وافر العقل حسن التصرف محفوظاًء قال لي -رحمه الله- يوماً: لي قريب من أربعين 


يئنة أحكم؛ ما وقع 5 حكم يشما ولا أثبثٌ كلاماً؛ تكلم فيه) أو ظهر فيه انا 


)١(‏ انظر: (الطالع السعيد: 2١75‏ ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي: 2١5‏ أعيان العصر: 
"54-١‏ الواتي بالوفيات: //١5»طبقات‏ السبكي: 0/94 المنهل الصاتي: ؟/55١).‏ 

)١(‏ تماية الأرب في فنون الأدب: (5/898: ؟). 

() الطالع السعيد: (ص55١).‏ 
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*- قال عنه ابن أييك الصفدي: "من الفقهاء الفضلاء والقضةة النبلاء» وافر العقل» جيّد 
النقل» حسن التصرفء دائم البشر والتعرف, له دين وتعبد» وانجماع عن الباطل ا 
- قال عنه جمال الدين الإسنوي: "تسربل بسربال الورع والتقى» وتعلق بأسباب الرقث 
فارتقى» وخاض مع الأولياء فركب في فلكهمء ولزمهم حتى انتظم في سلكهم. 

كان إماماً في الفقه» عارفاً بالأصول والعربية» صال حا سليم الصدرء كثير الذكر 
والتلاوة, متواضعاً متودداَ كرعا كبير ا 
ه- قال عنه تاج الدين السبكي: "كان من الفقهاء المشهورين والصلحاء المتورعين» يحكى 
أن البينائة كاف لذ ار ع قرول ا لسري ار 
"- كان الشيخ صنو الذون ان لوكا قو ل خنيفة "ماااو سطين أنه و "ذلك كان 


يقول قاضي القضاة السروجي الحنفي0"). 


.)51//( الوافي بالوفيات:‎ »)557/١( أعيان العصر وأعوان النصر:‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية للاسنوي: .)١59/57(‏ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى: (70/9). 

(:) انظر: (الطالع السعيد: 2١755‏ أعيان العصر: 2554/١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 
؟/ه5» الدرر الكامنة: ,#595/١‏ المنهل الصافي: ؟/77١»‏ طبقات المفسرين للداوودي: .)69/١‏ 
(5) انظر: (الطالع السعيد: ص707١).‏ 
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المطلب السادس: عقيدته, ومذهبه الفقهى : 
أولً: عقيدته: 


الذي يظهر والله أعلم أن القمولي كان أشعرياً؛ حيث قال عند الكلام على مسألة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرذ"؟: "فإن السب ينكر على المعتزلي في نفي رؤية الله تعالى 
ونسبة الشر إليه» وقوله: إن كلامه مخلوق» وعلى الحشوي في إثبات الجسمية والصورة 
والاستواء» وعلى الفلسفي في إنكاره بعث الأجساد؛ لأن المصيب فيها واحد قطعاً". فأهل 
الكلام يسمون أهل السنة -أهل الحديث والأثر- يسمونهم حشوية» من الحشو: وهو الشيء 
الذي لا فائدة منه» وحشو الكلام هو: الكلام الذي ليس فيه فائدة» فعند الأشاعرة 
والماتريدية كل من أثبت الصفات الخبرية ول يؤولها ويصرفها عن ظاهرها يُعَدَّ حشوي/". 


وقوله: أنه يجب الانكار على من يثبت الاستواء؛ يدل على أنه كيتامتوا 


ثانياً: مذهبه الفقهى: 
كان العام القمول شاف الدهي» نقد قال ابن كيزعنه: "كان.من أغيانة الشافعية "7 


ويؤيد هذا مصنفاته العظيمة في المذهب الشافعى. 


)١(‏ وذلك ف المجلد العاشر» لوحة: ١/١/أ»‏ نسخة متحف طوبقبوسراي. 

(؟) انظر: (وسطية أهل السنة بين الفرق: 2١44-١41١‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام: .)١١//١‏ 
(؟) البداية والنهاية: (/١585/1؟).‏ وانظر: (تماية الأرب: 57/88 5» المنهل الصافي: »١5154/7‏ طبقات 
المفسرين للداوودي: 28/١‏ شذرات الذهب: 185/8., الأعلام للزركلي: )١77/١‏ 
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المطلب السابع: مؤلفاته: 
صنف الإمام القمولي عدة مصنفات7', وهي كما يلى:- 


1ت البحر امخيط ف شرح الوتسييظ: ومختصره: الجواهر البحرية -وهو كتابنا هذا-. والبحر 
لطيو" الكو كوا هي الخراته قووف 

قال كتهابيه الدوم النوورئ : "صنتين كتاي :الس حيط ف شرح الوسيط» فى نحو قانية 
عر خلدا كيان واختصره في ماني مجلدات وسمى المختصر: «جواهر الدج 

وقال كمال الدين الادفوي: 'وشبح الوسيط في الفقه في مجلدات كثيرة» وفيه نقول عزيزة 
ومباحث مفيدة» ثم جرد نواه و عن انع اماه حر فزن 101 


وقال تاج الدين السبكي في ترجمة القمولي: "صاحب البحر المحيط» وجواهر البحر؛ جمع فيه 
فوع "10 
وقال جمال الدين الإسنوي: "شرح الوسيط شرحاً مطولاً» أقرب تناولاً من شرح ابن الرفعة» 


وإن كان كثير الاستمداد منه» وأكثر فروعاً منه» بل لا أعلم كتاباً في المذهب أكثر مسائل 


)١(‏ ذكر هذه المصنفات -سوى تكملة المطلب العالي- جميع من ترجم له. انظر مصادر ترجمته سابقة 
الذكر. 

(١؟)‏ يوجد أجزاء منه في المكتبة السليمانية بإسطنبولء» رقم الحفظ: .5١5‏ ومنه أجزاء في المكتبة الوطنية 
بباريس في فرنساء رقم الحفظ: .٠١55‏ 

(5) تحاية الأرب في فنون الأدب: (5/9 ؟١).‏ 

(:) الطالع السعيد: .)١55-1١55(‏ 

(5) طبقات الشافعية الكبرى: .)"١/9(‏ 
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منه» معاه: البحر امخيط ف شرح الوسيطء 3 لخص امسكافة خاصة كتلخيص الروضة من 
الرافعىء سماه: جواهر البحر"(1). 


؟- تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي!"). محقق في رسائل علمية بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 


- تكملة تفسير الإمام فخر الدين الرازني. وهو مخطوط7": حيث يلاحظ أن التكملة 
المطبوعة مع تفسير الرازي ليست للقمولي» وإنما لأحمد الخنوبي كما أثبت ذلك الشيخ 
المعلمي» حيث قال بعد ذكره بعض النقولات الموجودة في التكملة: "والظاهر أن المفسر 
الراوي عن هؤلاء هو أحمد بن خليل الخويي» فهو صاحب هذه التكملة» فأما القمولي 


فمتأخر ل ودر كك 7لا 


وقال: "القدر الذي هو من تصنيف الفخر الرازي» هو: من أول الكتاب إلى آخر تفسير 
الحديد والمجادلة والحشر» ثم من أول تفسير سورة الملك إلى آخر الكتاب. وما عدا ذلك فهو 
من تصنيف أحمد بن خليل الخويى» وهو بعض التكملة المنسوبة إليه؛ فإن تكملته تشمل 
زيادة على ما ذكر تعليمًا على الأصل. هذا ما ظهر ليء والله أعله"(*. 


.)١59/5( طبقات الشافعية للاسنوي:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: (العقد المذهب: 2١174‏ طبقات الشافعية للاسنوي: 2791/١‏ حاشية الجمل على شرح 
المنهج : )2 

لمجال لجرك رجيات ووامار بر الحو وه 
5 4. 

(4) آثار الشيخ المعلمي: (781-9/17). 

رة) آتان الشيخ المعلض 1709/1 
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ه- شرح أسماء الله الحسنى. واسمه: موضح الطريق217. وهو مخطوط؛ منه نسخة بدار الكتب 
المصرية» برقم (5-0؟5 71" ب). 
5- شرح مقدمة ابن الحاجب (الكافية في النحو) » واسمه: تحفة الطالب في شرح كافية ابن 


لداعي محقق في رسالة علمية بجامعة القاهرة. 


)01 انظر: ك2 7 ٠‏ الظنوك: . ا معجم المؤلفين: )2. 
(؟) انظر: (كشف الظنون: »١7070/7‏ هدية العارفين: 2٠١5/١‏ معجم المؤلفين: .)١51/7‏ 


م 
المقدمة 





المطلب الثامن: وفاته: 


توق - رمه الله ف و5 الأحهك الثامن ون شهر 0000 وقيل: ف ع الخميس السادس من 


00 


م 0 08 ع6 ِ 0ن 
جور اوحبيا لوي ممع للاصرارن م مائة (710/اه) بمصرء ودفن بالقرافة/ : 


)١(‏ انظر: (تماية الأرب: 45/8 25 بغية الوعاة: »5/87/١‏ طبقات المفسرين للداوودي: درة الحجال 
في أسماء الرجال: .)43/١‏ 

(؟) انظر: (ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين: ص؛ ه .)١‏ 

(*) انظر: (الطالع السعيد: 2١7377‏ الواقي بالوفيات: 51/4» طبقات الشافعية للاسنوي: 2159/9 


البداية والنهاية: على طبقات ابن قاضى شية © فاه شد رابقه اده ١١‏ ). 


و 
المغدمة 





المبحث الثائئ: التعريف بالكتاب الجواهر البحرية, وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول : حقيق اسم الكتاب», وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 


المطلب الثائ: أهمية الكتاب؛, ومكانته العلمية. 


المطلب الثالث: منهج المؤلف ني النص المحقق. 


المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق. 


المطلب الخامس: مصادر المؤلف ف النص الحقق. 


المطلب السادس: وصف النسخ الخطية وتماذج منها. 


م 
المغدمة 





المطلب الأول : حقيق اسم الكتاب», وتوثيق نسبته إلى المؤلف: 
أولة: نحقيق اسم الكتاب: 

اسم الكتاب هو: (الجواهر البحرية)» هكذا سماه المصنف» حيث قال في مقدمته: 
"وسميته الجواهر البحرية". أما الكتب التى ترجمت للقمولي فقد اتفقت على تسميته ب "جواهر 
البحر". وهكذا كتب على غلاف المخطوط. 
افيا :"قو فرق سيف للم لفن 


بالرجوع إلى نسخ المخطوطء وإلى المصادر والمراجع ذات الصلة يتبين أن الكتاب: 
الجواهر البحرية (جواهر البحر) لمؤلفه أحمد بن محمد القمولي» وبيان ذلك فيما يلي: 
-١‏ تصريح المؤلف في مقدمة كتابه بنسبته إلى نفسه» حيث قال رحمه الله ما نصه: "وميته 
الجواهر البحرية . 
؟- قال الصفدي عن القمولي: 'وشرح الوسيط في الفقه في مجلدات كثيرة وفيه نقول غزيرة 
ومباحث مفيدة, وسماه البحر المحيط» ثم جرد نقوله في مجلدات وسماه جواهر البحر"7). 
*- قال عنه تاج الدين السبكي:" صاحب البحر المحيط» وكتاب جواهر البحر"23). 
- قال عنه الأسنوي:" ثم لخص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي» نمماه: جواهر 
عاك 
ونسبه إليه في كتابه الملهمات فقال: "وقد اغتر النووي في شرح المهذب, والقمولي في 'الجواهر 
ذه اللا :اضرا رانة معنن لصوم فلن الونفة الا 
ه- قال عنه العبادي: "وصنف في الفقه البحر المحيط شرح به الوسيط للغزالي في نحو من 


)51/48( الواقي بالوفيات:‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى: )81١-*./9(‏ 

(؟) طبقات الشافعية: (؟59/5١)‏ 

(5) المهمات في شرح الروضة والرافعي: .)١57/5(‏ 


المغدمة 





الوسي. 

"- ومن العلماء الذين نسبوا الكتاب للقمولي ابن الملقن» حيث قال: "وقع في جواهر القاضي 
نجم الدين القمولي حكاية وجه في مذهب الشافعي في بيع الكلب الذي يجوز اقتناؤه» وهو 
وهم منهء وقد حكاه هو في "البحر" أصل "الجواهر" عن بعض أصحاب مالك فاجتنب 
ذله 0 . 

وقال -ابن الملقن- عن القمولي: "صاحب البحر المحيط في شرح الوسيط» وهو كتاب جليل 
جامع لأشتات المذهعب» 5 لخصه في "الجواهر”" وهى جليلة عاد 

5- قال ابن حجر العسقلاني في ترجمة القمولي: "وله شرح الوسيط في نحو أربعين مجلدة» وجرد 
لقره مانا ب عر ا لكا 

- ذكر همس الدين السخاوي أن ابن الملقن صنف كتاباً؛ جمع فيه بين كلام الرافعي في 
شرحيه ومحرره» والنووي في شرحه ومنهاجه وروضته؛ وابن الرفعة في كفايته ومطلبه» والقمولي في 


بحره وجواهرهل*). 
الجواهر والبحر"207. 


/- قال حاجي خليفة: 'شَرَّعَ القمولي الوسيط في مجلدات سماه: البحر المحيط» ثم لخصه وسماه: 


)١54-١57/9( ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين:‎ )١( 
.)١١/10( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام:‎ )١( 

() العقد المذهب: (ص7١‏ 5). 

(:) الدرر الكامنة: (١١9/1ه5).‏ 

(5) الضوء اللامع: .)١٠١7/5(‏ 

(5) تاريخ الخلفاء: (ص357). 


5 
المقدمة 





جواهر البحر7"". 

8- قال عنه الزرفلى: 'وعنى بالوسيط قُُ فقه الشافعية» فشرحه وسماه: البحر الخيط 3 عورد 
نقوله وسمماه: جواهر البحر مجلدات منه في ال 

-٠‏ قال عمر كحالة: "البحر المحيط في شرح الوسيط للغزالي في نحو أربعين مجلدة» ثم لخص 
أحكامه في كتاب سماه: جواهر البحر في فروع الفقه الشافعي"(". 

وقد نسب هذا الكتاب للقمولي كثير من أثمة المذهب المتأخرين وذلك في مواضع كثيرة من 
كتبهم؛ كالشيخ ركريا الأنصاري» وابن حجر الهيتمي ) والخطيب الشربيني) وهس الدين الرملي 
وعيرهم . 


)٠٠١8/9؟( كشف الظنون:‎ )١( 
الأعلام: (7/1؟؟)‎ )١( 
.)599-59/4/١1( (؟) معجم المؤلفين‎ 


١ 
المغدمة‎ 





المطلب الثائ: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية: 


كتاب الجواهر البحرية من أهم كتب المذهب الشافعي» وتتضح أهميته بالنظر إلى كثرة 
المسائل والنقول التي أوردها المصنف في كتابه» بحيث يمكننا القول إنه ذكر فيه معظم الوجوه 
والأقوال والآراء السابقة في المذهب. 

قال الاسنوي عن البحر وجواهره: "لا أعلم كتاباً في المذهب أكثر مسائل منه. ماه 
البحر امحيط» ثم لخص أحكامه خاصة سماه الجواهر"17). 

وقال الكمال الادفوي: "شرح الوسيط في الفقه في مجلدات كثيرة» وفيه نقول غزيرة 


ومباحث مفيدة) وسعاه: البحر حيط 5 جرد نقوله ف اناك ومعاه: جواهر الا 


وقال العبادي عن البحر والجواهر: "وهما شرحان جليلان» اشتملا على جمل من 
المقول الغريبة والفوائد الجزيلة"7"). 


كما تتضح مكانة كتاب الجواهر العلمية بالنظر إلى كثرة النقل عنه من متأخري 
المذهب كالاسنويء وابن الملقن» وأبو البقاء الدميري» وولي الدين أبو زرعة العراقي» 
والسيوطي» وشيخ الإسلام ركريا الأنصاري» وابن حجر الميتمي» والخطيب الشربيني» ومس 
الدين الرملي ووالده شهاب الدين الرملي» حيث نقلوا عنه في مواضع كثيرة من كتبهم. 


.)١59/57( طبقات الشافعية للاسنوي:‎ )١( 
.)١؟5ص( (؟) الطالع السعيد:‎ 
.)١ ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي: (ص؛ ه‎ )9( 


ا 
المغدمة 





المطلب الثالث: منهج المؤلف ني النص الحقق: 

ف عن منهج المؤلف في كتابه الجواهر البحرية فإن عبارته في مقدمة كتابه توضصح 
00 منهجه» حيث قال: 'وبعد؛ فإن هذا كتاب اختصرته من شرح الوسيط المسمى 
بالبحر امحيط في شرح الوسيط» وجعلته أحكاماً مجردة عن الأدلة إلا الدليل السهل. وقصدت 
بذلك تسهيل مراجعته والنقل منه» والاعتماد عليه في الفتيا والحكم؛ لَِيسّْر ذلك في هذا أكثر 
فون داكت : 
ويمكن توضيح منهج المؤلف في النص المحقق في النقاط التالية: 

-١‏ أن كتاب الجواهر تلخيص لكتاب البحر انحيط» حيث لخص المصنف أحكامه 
خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي» فجاء نصيبي من النص امحقق خالياً من الأدلة. وقَصّدَ 
المصنف من وراء ذلك أن يكون كتابه 00 للقضاة والمفتين» نحيث يسهل الرجوع إليه. 

؟- أكثر المصنف النقل عن أئمة المذهب»ء فأورد أقوال فقهاء المذهب الشافعى» 
فجاء كتابه غزير النقول» كثير المسائلء» حيث يذكر الأقوال والأوجه في المسألة كاملة, ولا 
يكام يد م منها انها . 

*- اقتصر القمولي على ذكر الخلاف الوارد داخل المذهب الشافعي غالبأ» حيث ل 
يتعرض لأقوال المذاهب الأخرى إلا في موضع واحدء وذلك عند الكلام على مذهب أهل 
القرابة في توريث ذوي الارحام, حيث ذكر الخللاف بين ا حنيفة وصاحبيه في ديل 

: - أكثر القمولي من التمثيل للمسائل الفرضية» كما استوعب صور المسائل التي 
فيها فروض سواء كان فيها عول أم لا. 

هت أكثر المصنف من اللإحالاات بقوله: كما تعدم أو كما ميا أو وسيات ال ات 


الله أو مر في باب كذاء ونحو 0 


4م 
المغدمة 





5- إذا قام المؤلف بالنقل عن إمام صاغ عبارته بأسلوبه وفهمه هو ولم يقتصر على 
صياغة من نقل عنه. وفي كثير من النقولاات تكون عبارة القمولي أسهل وأرشق وأنفع مِن 
عبارة مّن نقل عنه» فهو يهتم بشرح عبارة مّن ينقل عنه شرحاً مختصرا جداً بكلمات غير 


بن 


المغدمة 





المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق 
يلاحظ أن المصنف استخدم في كتابه مصطلحات المذهب الشافعية الفقهية» وهى كما يلى: 
أولة: مصطلحات لفظية ومنها: 


.١‏ النص والمنصوص: قال النووي: "وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله 
ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج7١).‏ أي يقابله -غالباً- وجه ضعيف أو قول 
مخرج. والنص أي المنصوصء من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول» وسمي 
بذلك؛ لأنه مرفوع 8 الإمام أو لأنه مرفوع القدر؛ لتنصيص الإمام 0007 فيكون 
النص والمنصوص بنفس المعنى. لكن الشيخ شهاب الدين القليوبي جعل النص غير 
المنصوص فقال: "النص بخلاف لفظ المنصوص؛ فالمنصوص يعبر به عن النص وعن 
القول وعن الوجه فيكون المراد به حينئذ الراجح» أما النص فيعني أن هذه الصيغة 
تصوصها فى انغ لقان 101 

؟. القولان والأقوال: هي الأقوال المنسوبة للإمام الشافعي» فما للشافعي من آراء في 
المسائل الفقهية تسمى أقولاً سواء قالها في مذهبه القديم أو في مذهبه الجديد. قال 


النووي: "فالأقوال للشافعي"7؟). قال ابن حجر الهيتمي: "من فوائد ذكر الأقوال 


.)8 منهاج الطالبين: (ص‎ )١( 

(؟) انظر: (تحفة المحتاج: »4/8/١‏ مغني المحتاج: 2.٠١/١‏ تماية المحتاج: »44/١‏ الفوائد المكية: 
ص"؟ه .)١‏ 

(9) حاشية القليوي على شرح جلال الدين المحلى: »)١ 5/١(‏ وانظر: (الابتهاج في بيان اصطلاح 
المنهاج: ص؛ »١‏ مدخل إلى المذهب الشافعي للجغيم: .)١177‏ 

.)55/١( المجموع:‎ )5( 


١ 
المغدمة‎ 





إفادة إبطال ما زاد لا العمل بكلء ومن فوائده بيان المدرك» وأن من رجح أحدها من 
عزو لغب لأ بعك كنا داعو 1101 

*. القديم: وقد استعمل هذا المصطلح مرة واحدة» فقال: (والقديم أن لولي الميت قضاء 
الصوم الواجب عنه» واختاره جماعة من الأصحاب). 
والقديم أو المذهب القديم: هو ما أملاه الشافعي وقرره من آراء وأقوال فقهية بالعراق 
أو قبل انتقاله إلى مصر تصنيفاً أو افتاءً.» ورواه عنه تلاميذه العراقيون وأشهرهم الإمام 
أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي وأبو ثورء وأشهر كتبه الحجة/". 

. الجديد: وقد استعمله مرتين» وذلك في قوله: (وذلك على الجديد في توريث ما زاد 
على جدتين)» وقوله: (ولا يقضى ولي الميت الصوم الواجب عنه على الجديد 
الأصح). 
والجديد: ما قاله الإمام الشافعي بمصر -أي بعد دخوطا- أو ما استقر رأيه عليه فيها 
وإن كان قد قاله بالعراق» وأشهر رواته: المزني والبويطي والربيع المرادي والربيع الجيزي. 
ومن الكتب الجديدة للإمام الشافعي: المختصرء والبويطي» والأء(2). 
قال النووي: " كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد فالجديد هو 
الصحيح وعليه العمل لأن القديم مرجوع عنه واستثئى : جماعة من أصحابنا نحو عشرين 


مسألة أو أكثر وقالوا يفتى فيها بالقديم وقد يختلفون في كثير"(4). 


.)55/١ وانظر: (تحاية المحتاج:‎ .)545-4 5/١( تحفة المحتاج:‎ )١( 

)١(‏ انظر: (تحفة امحتاج مع حاشية الشرواني: ١/*ه-:ه,‏ مغن المحتاج: 2٠١/١‏ تماية امحتاج: 
01١‏ حاشية القليوبي على شرح جلال الدين ا محلى: »١ 5/١‏ الفوائد المكية: صه 5 .)١‏ 

(5) انظر: (النجم الوهاج: 251١/١‏ تحفة المحتاج: 2.57/١‏ مغني المحتاج: 2٠١/-١١17/١‏ تحاية المحتاج: 
١/هع»‏ حاشية القليوبي: .)١5/١‏ 

.)57/1١( المجموع:‎ )5( 


3 
المغدمة 





ه. الأظهر: يستعمل هذا الاصطلاح للترجيح بين أقوال الشافعي» سواء كان بين قولين 
قديمين أو جديدين أو قول قديم وآخر جديد, قالحما في وقت واحد أو وقتين 
مختلفين» ولفظ الأظهر يدل على ظهور مقابله» ولذلك لا يأتي به النووي إلا حينما 
تكون الأقوال المخالفة قوية من حيث الدليل لكن الذي عبر عنه بالأظهر أقوى دليلا 
منها وأظهر(". 
قال النووي: "فحيث أقول في الأظهر أو المشههور فمن القولين أو الأقوال فإن قوى 
الخلاف قلت: الأظهر وإلا فالمشهور"(0"), 

5. المشهور: يستعمل هذا المصطلح للترجيح بين أقوال الشافعيء إلا أنه يأتي حيث 
يكوة:القول القائل شعينا لقسن هد ك1 . 
قال الشيخ أحمد العلوي الحضرمي: "فالحاصل أنه إن عبر بالأظهر؛ علم أن مقابله 
قول قوي أو أقوال قوية للإمام إلا أن العمل على الراجح الذي وصفه بالأظهرية. وإن 
عبر بالمشهور؛ علم أن مقابله قول أو أقوال غير قوية للإمام"47). 

. الوجه والوجهان والأوجه والوجوه: هي آراء أصحاب الشافعي المنتسبين إلى مذهبه 
يخرجونحا على أصوله ويستنبطونها من قواعده» وقد تكون اجتهاداً لحم أحيانا غير مبني 
على ضيه لبوق عذو 17 


)٠١ 5/١ مغني المحتاج:‎ »5.0/١ مص طلحات المذاهب الفقهية: (559). وانظر: (تحفة المحتاج:‎ )١( 
.)١١/١ نحاية المحتاج: ١/ه4» حاشية القليوبي:‎ 

(؟) منهاج الطالبين: (ص86). 

(") انظر: (تحفة امحتاج: »50/١‏ مغني المحتاج: .٠١ 5/١‏ نحاية امحتاج: »4//١‏ مص طلحات المذاهب 
الفقهية: ص 71١‏ ). 

(:) الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج: (ص 5). 

(ه) انظر: (اجموع: 1 حفة امحتاج: ١‏ تماية امحتاج: 6/١‏ » مصطلحات المذاهب الفقهية: 
ص5737» المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي: ص8 ٠‏ 5» مقدمة تحقيق كاية المطلب: ص55 .)١‏ 
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. الأصح: هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه المنسوبة للأصحابء وذلك إذا 
كان الاختلاف بين الوجهين قوياً؛ بالنظر إلى قوة دليل كل منهما وترجح أحدهما 
على الآخرء فالراجح من الوجوه حينئذ هو الأصح.ء ويقابله الصحيح الذي يشاركه 
في الصحة لكن الأصح أقو منه ف قوة دليله فترجح عليه لذلك7". 

9. الصحيح: هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي, 
وذلك إذا كان الاختلاف بين الوجهين ضعيفاً؛ بأن كان دليل الوجه المقابل في غاية 
الضعفء فالراجح من الوجوه حيئئذ هو الصحيح, ويقابله الضعيف أو الفاسد(). 
قال النووي: "وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه فإن قوى 
الخلاف. قلت: الأصح, وإلا فالصحيح"9). 
قال أبو البقاء الدميري: "وإنما عبر ب (الأصح والصحيح) للأوجه؛ تأدباً مع الشافعي 
رضي الله عنه؛ فإن قسيمهما الفاسد والباطل. وأما (الأظهر والمشهور): فيابلهما 
الشقا و ل 01 

٠‏ الطريق والطرق: قال النووي: "أما الطرق فهي اختلاف الأصحاب في حكاية 
المذهب؛ فيقول بعضهم مثالا: قُْ المسحالة قولان أو وجهانء ويقول الآخر: لا يجوز 
قولاً واحداً أو وجهاً واحداًء أو يقول أحدهما: في المسألة تفصيلء ويقول الآخر فيها 


خللاف مطلق"0*. 


)01( المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للقواسمي : (ضي 85 ): وانظر: ( تحفة امحتاج: 0-0 مغني 
امحتاج: 2٠١5/١‏ نحاية المحتاج: »54/./١‏ مصطلحات المذاهب الفقهية: ١7؟).‏ 

69 المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي: ص١ .5١‏ وانظر: (مصطلحات المذاهب الفقهية: 251/7 
مدخل إلى المذهب الشافعي: ص”77١).‏ 

(:) النجم الوهاج: .)5١//١(‏ 

(ه5) المجموع: .)55/١(‏ 
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.١‏ المذهب: قال النووي: "فالص حيح وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو 
الطرق"217. فلفظ المذهب يستعمل للترجيح بين الطرق في حكاية أقوال الإمام أو 
وجوه الأصحابء فيقول أحدهم في المسألة الواحدة قولان أو وجهان, فما عبر عنه 
النووي بالمذهب هو ما كان طريقه أصح.ء وقد يكون أيضا طريقه الخلاف فيعبر عن 
المسألتين بالمذهب للدلالة على الاختلاف7"). 

9 العراقيون والمراوزة (الخرسانيون): 

قال الشيخ أحمد بك الحسيني في مقدمة كتابه (مرشد الأنام لين أَمّ الإمام): "تتميم في 

بيان المراد من قوهم: (طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين):- 
اعلم أن مدار كتب أصحابنا العراقيين أو جماهيرهم مع جماعة من الخراسانيين على 

تعليق الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وهو في نحو خمسين مجلداء جمع فيه من النفائس ما لم 

يشاركه في مجموعه غيره» من كثرة المسائل والفروع وذكر مسائل العلماء وبسط أدلتها 
والجواب عنهاء وعنه انتشر فقه أصحابنا العراقيين» وهو شيخ طريقة العراق. وممن تفقه 
عليه من أئمة الأصحاب أبو الحسن الماوردي» صاحب الحاوي الكبير» والقاضي أبو 
الطيب الطبري» صاحب التعليقة المشهورة» وسليم الرازي» صاحب المجرد» وأبو الحمسن 
امحاملي» صاحب المجموع., وأبو على البندنيجي صاحب الذخيرة» وغير هؤلاء ممن لا 

صن كترة. 

فإذا أطلقوا في الكتب لفظ قال أصحابنا العراقيون كذاء وطريقة أصحابنا العراقيين 


كذاء فمرادهم الشيخ أبي حامد الإسفراييني وأتباعه هؤلاء المذكورين. 


)١(‏ منهاج الطالبين: (ص86). 
)١(‏ مصطلحات المذاهب الفقهية: (ص5077). وانظر: (تحفة امحتاج: ١/إام‏ مغني امحتاج : ا ا 
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كما أتمم إذا أطلقوا لفظ قال أصحابنا الخراسانيون كذا وطريقة أصحابنا الخراسانيين 
كذا فمرادهم: القفال المروزي شيخ طريقة خراسان وأتباعه وهم: أنه بكر الصيدلايي» 
وأبو القاسم الفوراني» والقاضي حسين المروروذي» والشيخ أبو محمد الجوييني» وأبو علي 
السنجيء قيل والمسعودي. فتارة يقولون: قال الخراسانيون» وتارة يقولون: قال المراوزة, 
وهما عبارتاك عن معبر واحد. 

فالخراسانيون» وإن كانوا أعم من المراوزة؛ لكنهم يعبرون تارة عن طريقة الخراسانيين 
بقولهم: قال المراوزة» لأن شيخ طريقة الخراسانيين ومعظم أتباعه مراوزة» فالقفال المروزي 
أخذ عن أبي زيد المروزي» عن أبي إسحاق المروزي» والشيخ أبو حامد الإسفراييني أخذ 
عن أبي القاسم الداركي» عن أبي إسحاق المروزي» فأبو إسححاق المروزي إليه منتهى 
ارك 

وأما إذا قالوا: في كتب الخراسانيين كذاء فإن هذا الإطلاق يشمل كتب أصحاب 
الطريقة المذكورين وسائر كتب أئمة خراسانء كما أتحم إذا قالوا: في كتب العراقيين كذاء 
فإنه يشمل كتب أص حاب الطريقة المذكورين وسائر كتب أثمة العراقيين» فمن كتب 
الخراسانيين: النهاية لإمام الحرمين» والوسيط للغزالي» وتعليق القاضي حسينء والإبانة 
للفوراني» والتئمة للمتولي» والتهذيب للبغوي, والعدة لأبي المكارم الروياتي» وبحر المذهمب 
لأبي ا محاسن الروياني وغيرها. 

ومن كتب العراقيين: المجموع واللباب و«المقنع للمحاملي» والذخيرة لأبي على 
البندنيجي, وامجرد لسليم» وتعليق القاضي أبي الطيب الطبري» والحاوي الكبير للماوردي؛ 
والمعتمد لأبي نصر البندنيجي» والمهذب والتنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي» والشامل 
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لابن الصباغ؛» والتهذيب لنصر المقدسي» والحلية لفخر الإسلام الشاشي» والعدة للحسين 
بن علي الطبري» والذخائر نمجلي» وغيرها."7١)‏ 

قال الدكتور عبد العظيم الديب في مقدمة تحقيقه على كاية المطلب: 'وهذه النسبة 
-عراقي أو خراساني- لا علاقة لها بالعرق والميلاد» وإِنما تأتي هذه النسبة من الشيوخ 
والتلقي» وموطن المدارسة» والتلمذة» فقد يكون الصاحب خراساني الأصل والعرق» 
والمولد» ولكنه عاش في العراق» وسمع شيوخ العراق» فهو حينئذ عراقي» وأوضح مثال على 
ذلك الشيخ أبو حامد الإسفراييني» شيخ طريقة العراقيين» فهو إسفراييني المولد» بل 
والنشأة» فقد قدم بغداد شاباء وتفقه على شيوخه العراقيين وتخرج بمم» فصار بهذا عراقياء 
بل هو شيخ طريقة العراقيين» فها هو الشيخ أبو حامد يولد في إسفراين -وهي بلدة 


بخراسان- فهو خراسان المولد والنشأة» ولكنه عراقى التفقه» فصار من العراقيين."(). 


فالعراقيون: هم أصحاب الشافعي الذين حملوا عنه العلم في بغداد وتلاميذهم. ويُعَدٌ 
الشيخ أبو حامد الإسفراييني شيخ طريقة العراق» فإذا أطلقوا في الكتب لفظ: قال 
أص ححابنا العراقيون كذاء وطريقة أص حابنا العراقيين كذاء فمرادهم الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني وأتباعه. كما أنحم إذا قالوا: في كتب العراقيين كذاء فإنه يشمل كتب أصحاب 


قري اللدكوريى روسك كتيه أنقة العرقيين . 


)١(‏ مقدمة مرشد الأنام: (77//5 وما بعدها). 
)١(‏ مقدمة تحقيق تماية المطلب لعبد العظيم الديب: (ص؟7١١).‏ 
(؟) مقدمة تحقيق الغاية في اختصار النهاية لإياد الطباع: .)١ 57-1١ 51/1١(‏ 
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قال النووي: "واعلم أن نقل أص حابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه 
ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا والخراسانيون أحسن 


تصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبا غالب"7"). 


.١ *‏ البغداديوك: 
وقد وردت مرة واحدة في نصيي من الكتاب المحقق. ويقابلهم في هذا الموضع 
البصريون7"؛ قال الدكتور عبد العظيم الديب: " ويلوح لي أن هذا خلاف ثانوي داخل 

طريقة العراقيين» ولذا لم يشر إليه النووي وهو يتكلم عن الطرق في حكاية المذهب"7". 

.١4‏ الأصحاب: هم فقهاء الشافعية الذين بلغوا في العلم مبلغاً عظيماً حتى كانت لم 
اجتهاداتمم الفقهية الخاصة:» التي خرجوها على أصول الإمام الشافعي» واستنبطوها 
من خلال تطبيق قواعده؛ وهم في ذلك منتسبون إلى الإمام الشافعي ومذهبه» فهم 
بخرجون الآراء الفقهية على أصوله» ويستنبطوتما من قواعده» ويجتهدون في بعضها 
وإن لم يأخذوها من أصله؛ ويسمون أصحاب الوجوه ومن أبرزهم: القفال المروزي 
وأبي حامد الإسفراييي (4). 

ه.. في قول: وقد وردت مرة واحدة فقط. قال النووي: "وحيث أقول وف قول كذا؛ 


فالراجح خلافه"7*). فهو من اصطلاحات النووي الدالة على القول المرجوح, وأن 


.)59/1( المجموع:‎ )١( 

(؟) يلاحظ أن الشيخ العمراني في كتابه البيان جعل البغداديين مقابل الخرسانيين» وذلك في ثمانية 
وسبعين موضعاً فيكون المراد بالبغداديين عنده العراقيين. 

(") مقدمة تحقيق تماية المطلب لعبد العظيم الديب: (ص١5١).‏ 

(:) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي: ص1 ١٠‏ 5» مدخل إلى مذهب الشافعي: ص5 .)١7‏ 
ره( منهاج الطالبين: (ص8). 
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الراجح خلافهاء فهي بمذه الصياغة تدل على ضعفهاء لكنه لم يذكر ذلك تأدباً مع 
الإمام الشافعي17". 

.٠5‏ في وجه: قال الشيخ أحمد هميلة الأهدل: " التعبير ب(في وجه كذا) يستفاد منه أربع 
مسائل:- الخلافية في المسألة بين الأصحاب . والثانية: كون الخلاف أوجهاً ثلاثة 
فأكثر للأصحاب. والثالثة: ضعف الوجه المذكور. والرابعة: كون مقابله هو الأصح 
أو الصحيح, والعمل بالمقابل"2"7. 

.١١‏ كذا أو وكذا: قال الشيخ أحمد شميلة الأهدل: "التعبير ب (كذا أو وكذا) يستفاد 
منه: الخلافية فيما بعدهاء فإن عبر بعدها بالأصح فمقابله الصحيح. أو بالصحيح 
فمقابله الضعيف. أو بالأظهر فمقابله الظاهر. أو بالمشهور فمقابله الخفي"3). 

. قيل: قال النووي: "وحيث أقول: وقيل كذا؛ فهو وجه ضعيفء والصحيح أو 
الأصح خلافه"7؟2. قال الشيخ أحمد شميلة الأهدل: " والتعبير بقيل يستفاد منه أربع 
مسائل: الأولى: الخلافية» يعني أن في المسألة خلافاً بين الأصحاب. والثانية: كون 
الخلاف وجهاً من أوجه الأصحاب لا قولاً من أقوال الشافعي رحمه الله. والثالغة: 
ضعف المذكور بقيل. والرابعة: كون مقابله الاصح أو الصحيح الذين يعبر بمما في 
أوجه الأصحاب لا أن مقابله الأظهر أو المشهور؛ لأنه إنما يعبر كحمما عن أقوال 


الشافعي د الت 


)١(‏ مصطلحات المذاهب الفقهية: (ص77/8). 

(؟) سلم المتعلم ا محتاج إلى معرفة رموز المنهاج: (ص 55 5). 

(؟) سلم المتعلم المحتاج في معرفة رموز المنهاج: (ص51537). 

(:) منهاج الطالبين: (ص86). وانظر: (تحفة المحتاج: »55/١‏ مغني المحتاج: 2١١١/١‏ نمحاية المحتاج: 
»1١‏ مصطلحات المذاهب الفقهية: 51/9). 
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4. فيه نظر: قال الشيخ السقاف: "يستعمل في لزوم الفساد7١).‏ فيستعمل هذا اللفظ 
عندما يكون لهم في المسألة رأي آخر؛ حيث يرون فساد المعنى القائه/"). 
ذاقنا : مصطلحات خاصة ناكما المذهب: 


.١‏ القاضي: القاضي حسين المروروذي صاحب التعليقة 

؟. أبو محمد أو الشيخ أبو محمد: والد إمام الحرمين الجويني. 

". العبادي: أبو عاصم وله كتاب أدب القضاء وابنه أبو الحسن صاحب كتاب الرقم 

6 الإمام: إمام الحرمين الجويني. 

د. صاحب التنبيه: الشيخ أبو إسحق الشيرازي. 

5. صاحب العدة: اثنان أبو عبد الله حسين الطبري -ورد ذكره مرتان-» وأبو المكارم 
الروياني» -ورد ذكره مرة واحدة- 

. صاحب الإشراف: القاضي: أبو سعد الحروي» تلميذ القاضي أبي عاصم العبادي 

/. صاحب التقريب: القاسم بن محمد أبو الحسن الشاشيء ابن الإمام أبي بكر القفال 
الكييق 

5. عز الدين ابن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام» سلطان العلماء» العز بن 
عبد السلام. 

٠‏ . ف التتمة: تتمة الإبانة للمتولي. 

.١‏ الشيخ أبو إسحق: هو أبو إسحق الشيرازني صاحب المهذب والتنبيه في الفقه. 
وكتابي التبصرة ولمع في أصول الفقه. 

١‏ الأستاذ أبو إسحق: المراد به الأستاذ أبي إسحق الإسفراييى. 


يف 


.)١ الفوائد المكية: (ص/م؛‎ )١( 
.)55١ص( مصطلحات المذاهب الفقهية:‎ )١( 
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١‏ . أبو إسحق عند الإطلاق: يراد به أبو إسحق المروزي. 

.١ 5‏ الشيخ أبو حامد: المراد به الشيخ أبي حامد الإسفراييني إمام طريقة العراقيين. 

ه . القفال: المراد به القفال المروزي (القفال الصغير)» إمام طريقة الخراسانيين. 

.١7‏ القاضي أبو حامد: المراد به القاضي أبي حامد المروروذي تلميذ أبي إسحق المروزي. 


الجمهور: يقصد به جمهور علماء المذهب الشافعي فقط. 


اه 
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المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق: 

اعتمد المؤلف في هذا الكتاب على نصوص إمام المذهب» فكثيراً ماكان ينقل أقواله 
القديمة والجديدة» من خلال كتاب الأم وكتاب مختصر المزق» ونقل أحياناً قول تلاميذ الإمام 
الشافعي وخاصة المزني والربيع بن سليمان المرادي. 
كما نقل أقوال أئمة علماء المذهب أصحاب الوجوه كابن سريج والقفال وغيرهم من علماء 


ثم أكثر النقل عن الماوردي والقاضي حسين وإمام الحرمين والروياني والغزالي والبغوي والرافعي 


والنووي. 
وعكن تقسيم المصادر التي اعتمد عليها المؤلف إلى قسمين, كالتالي: 
أولة: مصادر أكثر المصنف النقل عنها أو عن مؤلفيها: 


)١‏ الأم» للإمام الشافعي محمد بن إدريس» (ت: 4 ١7٠ه).‏ مطبوع. 

؟) مختصر المزني» لإجماعيل بن يحي المزني» (ت:54١ه).‏ مطبوع. 

*) التلخيصء لابن القاص أبي العباس الطبري» (ت: 5 ه). مطبوع. 

5) المسائل المولدات (المشهور بفروع ابن الحداد)» لابن الحداد أبي بكر الكناني المصري 
(ت: 54 7ه). مطبوع. 

ه) فتاوى القفال» للقفال -الصغير- أبي بكر عبد الله المروزني» (ت: 5411ه). مطبوع 
ومعه ملحق أضاف فيه امحقق ما ثقل عن القفال من مسائل في بطون الكتب. 
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5) الجامع» لأبي علي البندنيجي» وهي تعليقة علقها البندنيجي عن شيخه أبي حامد 
الاسشريي 0 

)٠‏ التعليقة الكبرى» للقاضي أبي الطيب الطبري» (ت: ٠5٠‏ 4ه). محقق في عدة رسائل 
جامعية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وبعضها مطبوع. 

#) الحاوي الكبير» للماوردي أبي الحسن على بن محمدء (ت:٠55ه).‏ مطبوع. 

9) الإبانة عن أحكام الديانة» لأبي القاسم الفوراني» (ت:١471ه).‏ مخطوط. توجد 
نسخة مصورة منه في الجامعة الإسلامية» رقم (9357/فقه شافعي). 

)٠‏ التعليقة» للقاضي حسين أبي محمد الْرْوَرُوْذِي» (ت:477ه). طبع منه كتابي 
الطهارة والصلاة» والباقي لم أقف عليه» ويظهر أنه مفقود. 

)١‏ فتاوى القاضي حسين الْرُوَرُوْذِيٌ. مطبوع. 

5) المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيخ أبي إسحق الشيرازي» (ت: 54175ه). 
مطبوع. 

)١‏ الشامل في فروع الشافعية» لابن الصباغ أبي نصر البغدادي» (ت: 4117ه). محقق 
في عدة رسائل جامعية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

)١‏ تماية المطلب, لإمام الحرمين الجويني» (ت: /51ه). مطبوع. 

)١‏ تتمة الإبانة عن فروع الديانة» للمتولي أبي سعد عبد الرحمن» (ت: 417/8ه). محقق 
في عدة رسائل علمية بجامعة أم القرى. 

5) الإملاء في مذهب "مالي أبي الفرج الزاز". لأبي الفرج الزاز السرخسيء (ت: 
ا 


1( عر الملهي» لأبي ا لحاسن الرويابي عبد الواحد بن إسماعيل) (ت: 5 5). مطبوع. 


)01( قال النووي: '"كتابه الجامع قل ق كن الأصحاب نظيره» كثير الموافقة للشيخ أبى حامد» بديع قُْ 
الاختصار» مستوعب الأقسام؛ محذوف الأدلة". (تحذيب الأسماء واللغات: 751/7). 


اه 
المهدمة 





) حلية المؤمن واختيار الموقن» للروياني. محقق في عدة رسائل جامعية بجامعة أم القرى. 

9) البسيط في المذهبء للإمام أبي حامد الغزالىي» (ت: ه١٠‏ هه). محقق في عدة رسائل 
جامعية بالجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة. 

)٠‏ الوسيط في المذهب, للغزالي. مطبوع. 

)"١‏ التهذيب في فقه الإمام الشافعيء للبغوي الحمسين بن الفراء» (ت: ١5‏ هه). 
مطبوع. 

5) البيان في مذهب الإمام الشافعيء للعمران يحبى بن أبي الخير» (ت: 8ه هه). 
مطبوع. 

)١‏ فتح العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير)» للرافعي أبي القاسم عبد الكريم القزويني, 
(ت: 577ه). مطبوع. 

4) روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي يحبى بن شرف النووي» (ت: 5305ه). 
مطبوع. 

ه) كفاية النبيه في شرح التنبيه» لابن الرّفعة نجم الدين أبي العباس الأنصاري» (ت: 
٠اه).‏ مطبوع. 

5) المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي» لابن الرفعة. محقق في عدة رسائل جامعية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


ثانيا: مصادر قل النقل عنها أو عن مؤلفيها: 
)١‏ التقريب شرح مختصر المزني» لأبي الحمسن القاسم بن محمد الشاشيء (ت: 


2200 . و أقف عليه. 


)١(‏ قال النووي: "وكتابه التقريب كتاب عزيز» عظيم الفوائد من شروح مختصر المزني". (تحذيب الأسماء 
واللغات: /2)201. وقال ين فاضي شهبة: 'وحجم التقروينة قريب من حجم الرافعي ) وهو شرح على 
المختصر جليل استكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي حيث حافظ في كل مسألة على نقل 


:ه 
المغدمة 





؟) التنبيه في الفقه الشافعي» للشيخ أبي إسحق الشيرازي» (ت:٠45ه).‏ مطبوع. 

*') الزيادات على الفتاوى وزيادات الزيادات على الفتاوى» للقاضي أبي عاصم العبادي, 
(ت: مه :ه). مطبوع. 

4) العدة شرح إبانة الفوراني» لأبي عبد الله الطبري الحسين بن علي» (ت: /59ه). 

ه) الإشراف على غوامض الحكومات, لأبي سعد الحروي محمد بن أحمد, (ت: ...هه 
تقريبا). مطبوع. 

”) فتاوى البغوي» لأبي محمد الحسين بن الفراء البغوي» (ت: ٠‏ ١هه).‏ مطبوع. 

) العدةع ل المكارم الروياني» (ت: 77 هه). 

0( الانتضار 2 ف عصرود ا سعد التميمي ) رك هموم). محفق في عدة رسائل 
جامعية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

9) المحرر في فته الإمام الشافعي, لأبي القاسم الرافعي» (ت: 777ه). مطبوع. 

)٠‏ فتاوى ابن الصلاح, لأبي عمرو تقي الدين ابن الصلاح» (ت: 57 5ه). مطبوع. 

.)مهه5٠ الغاية فى اختصار النهاية» لسلطان العلماء العرز ب عبد السلام (ت:‎ )١ 

ِ ر بن ا 

مطبوع. 


ما نص عليها الشافعي في جميع كتبه ناقلاً له باللفظ لا بالمعنى؛ بحيث يستغني من هو عنده غالباً عن 
كتب الشافعى". (طبقات الشافعية: .)١8/8/١‏ 


المغدمة 





المطلب السادس: وصف النسخ الخطية وتماذج منها: 


أولة: وصف النسخ الخطية المختارة للتحقيق : 


-١‏ نسخة المكتبة الأزهرية, القاهرة, مصر. 
اعتمدت هذه النسخة كأصل -وذلك لكون نصيبي فيها مكديراة- ورمزت لطا ب(ز)؛ 
في بدايات المجلدات شيء يسير من الخروم بسبب الأرضة» إلا أنما لا تؤثر في القراءة أبدأء 
وعليها تملك. 
-١‏ رقم حفظها: (17515/54571). 
؟- عدد المجلدات: (5)»؛ وهي الثاني» والثالث مقسم على جزأين» والرابع» والخامس. 
- عدد اللوحات: (76505). 
5 - عدد الأسطر: (59). 
قد فذق الكلماكق: السظز ان :إلى 57): 
1ه المخط: نسخ مشرقي . 
-١/‏ جودة الخط: مقروء متوسط الوضوح. 
4- اسم الناسخ: على المحلي الشافعي. 
9- تاريخ النسخ: (877ه). 
-٠‏ لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأ>مرء وباقي النص بالأأسود. 


؟- نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي, اسطنبول, تركيا. 

للمقابلة» ورمزت لما ب(ط)؛ وهي من أتم وأقدم نسخ المخطوطء مكتوبة بخط مقروء 
واضح وجميل» وهي سالمة من السقطء والخرم» والطمس.ء والبياض» والسواد وغيرها من العيوب, 
وتصويرها عالي الجودة» وعليها تملك, ولم أجعلها أصلاً لأن القسم الذي أريد تحقيقه بعضه في 
الجزء المفقود منها. 
١‏ - رقم حفظها: .)7١١(‏ 


اه 


المقدمة 





؟- عدد المجلدات: (9): وأصل المخطوط يقع في (؟١)‏ مجلداء ومفقود منها المجلد: الثاني 
والخامس» والحادي عشر إلا أتما موجودة في النسخ الأخرى. 

- عدد اللوحات: .)5١7١(‏ 

غ+- عدد الأسطر: (ه ؟). 

ه - عدد الكلمات في السطر: ٠١(‏ إلى .)١6‏ 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

- اسم الناسخ: دن أو مسعوة المكرفع: 

8- تاريخ النسخ: (١١٠8ه).‏ 


- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأ>مر» وباقي النص بالأسود. 


ثانياً: وصف الدسخ الخطية الأخرى للكتاب: 
تنبيه: لا يوجد القسم الخاص بي في هذه النسخ(". 


١‏ - نسخة دار الكتبء, القاهرة,» مصر. 

وهي بالكاد مقروءة» مليئة بالبياض»؛ والسواد» وجل النسخة مهملة النقاط» إلى جانب 
رداءة الخط وسوء التصوير» وخلط الكتب بتقديمها وتأخيرهاء وبعض مجلداتما ناقص الآخر أو 
الأول والآخر معاً. 
-١‏ رقم حفظها: .)5١7//854/179/5(‏ 
؟- عدد المجلدات: (5)» وهي الجزء: الأول» الرابع» الخامس» وجزآن غير مرقمين» وهناك 
جزآن آخران برقم 59711 71؛ اتضح بعد التحري والبحث أن أحدهما شرح للوسيط لمؤلف 
آخرء والجزء الآخر جزء من البحر المحيط للقمولي. 
- عدد اللوحات: .)57١(‏ 


غ+- عدد الأسطر: .)١55(‏ 


)١(‏ فهرس آل البيت 15/7 0-117 ؟” 


/اه 


المقدمة 





ه - عدد الكلمات في السطر: (ه١0-1١5).‏ 

5- نوع الخط: (نسخ مشرقي معتاد). 

ا- اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف المتطيب. 
/- تاريخ النسخ: غير معروف. 

كلون الوا او 


؟- نسخة المكتبة الوطنية» باريس» فرنساء وعنها نسخة مصورة في مركز الملك فيصل, 
بعد الاطلاع والمقارنة تبين أن هذه النسخة هي في الواقع تكملة لنسخة المكتبة الأزهرية. 
١‏ - رقم حفظها: .)١١75(‏ 

؟- عدد المجلدات: »)١(‏ وفيه الجزء الخامس والجزء السادس. 

- عدد اللوحات: (/521). 

5 - عدد الأسطر: (59). 

ه - عدد الكلمات في السطر: ١١(‏ إلى .)١/‏ 

ااحداروم المخط: نسخ مشرقي . 

1- جودة الخط: مقروء متوسط الوضوح. 

/- اسم الناسخ: علي المحلي الشافعي. 

- تاريخ النسخ: يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 51./ه. 

-٠‏ لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأ>مرء وباقي النص بالأأسود. 


*- نسخة المكتبة السليمانية» إسطنبولء تركياء بعد الاطلاع والمقارنة تبين أن هذه النسخة 
هي ف الواقع الجزء الثاني المفقود من نسخة متحف طوبقبوسراي. 

.)515( رقم حفظها:‎ - ١ 

؟- عدد امجلدات: »)١(‏ وهو الجزء الثاني. 


- عدد اللوحات: (/؟5). 


المقدمة 


/ه 





: - عدد الأسطر: (55). 

ه - عدد الكلمات في السطر: ٠١(‏ إلى © .)١‏ 

5- نوع المخط: نسخ مشرقي. 

-١/‏ جودة امخط: مقروء واضح وجميل 

/- اسم الناسخ وتاريخ النسخ: ..... ابن مسعود الحكري» (١٠٠6ه).‏ 
3- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر» وباقي النص بالأسود. 


طْ 
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يعن ومسي دار مراثاربور م لعز وار البناكهارة مد يم | يري رونا بيات ديه 
اهيار مسد الام 0 0 ور ارمنامل ردنا الهيشالانعم الاي 
دع نااد اللا أل 2 أ ردفي ماله ردن أنه لكاب م الوماي كنبا ١‏ ادلالمارة ما لضا وللشْلماده ادلامعميلاذه 
ريؤالكانا ددفة ابابا" ظ 1١1‏ اركان روني ١‏ / ا ايل رملاريطادسن إحرنهاللة,الل 
! ار ائنهم مهلي اذام رشك واد يماد لوج 1 * لوم لك للمويعر 
1ت وال زاا' 0 تومي ]لواو ينا بارلا ود هم 
3 برررط اندر ل 00 نرهها, سد انبرل 
يدن الو ير امال رسي ان ,7 لول عات لوادةلغا رو - 
معان لاا 0 مركارو انج" مربي نوو لز ناض رفرس ادمع الماك 6 
| وأما| لبه اماس تلش : ارم ارمة ديام الكركيؤاذد يم 
0 0 0 قلي المئنا ظ ةس 
«الشفيه الل ع يه الكامد دنا النطداذنةدالاسسشباع الدظيمر 
١ : :‏ 
_- يرشل.. لكف 








اللوحة الأولى من النص امحقق 


المغدمة 








ظ را مهاو رام امنامزموما لوم ةلئان لل 
انها لدورله ملافا لوك ْلاء دنه وا كلما دلوم ونوو ىا فب 
الالا ترد بو اوبره الليحها ناحرهاذنوم الإمحارلا 
علوت وناب مامنوم عالت والولرع يلا لوفرر و سر 
تمعما معا بز للك دهاجادلإنني كلاه مادا ن ءاتشل 
ادتطا بشم انع رمزالمرت فالوممه جمرعأنا نكلما دربو كانه 
اومرل يما ذان لمالا رع انوالالرك م مزرك الدعمام اليد 
زد بعداموت اللو معائلاجراك اخرها ا نإزديز شماءت 
اوم وم غنول ذو الوعرلانا را زله ذلا :تاها ' 
ستدا سا مز اسلو الؤئج تع اود رادت ايام هودالوقيئيات 
عدي ة أسرا رمال 00 
ألا ل ريوامرق لودانويرب وان فنا لامالولد ل المتكرضي هسه بم 

.ناما سمو المرات نادَكلن) لوس مالكا دموهفلائشرلاق” 
يلل زاذهلا بالود شاف للرادثفا دفن زمره سه 
ةبوانملا لاميوا لازمواك ‏ الماليّ اتلد زا يننا مياسرحث 

+ الزلورالؤتجرها ردونادفذ ناه مزطمالوصيةايدرافعوله 

.ملا ملسم امادئذائردهنا ساح سراي 

9 1 0 7 إلا رس 

“7 * ؤسروجايا لاااهز اليه ررك ادشينا الإلرم هالو ل 
*7 ملمتبرس لل لجار ششاض وحئغ نيفدعلبفالم بد . 
اما محروائوم نون الومريا نكا ناملا ايرث تم اوه 
زان كا تخبلا هنمام مال رادم موس لب 
فلار سرع مسشرؤمهها بيد خألا ويه له رد دمالا 500 
ناذا فرهناهاقلرئ امامل كانقرع »لسو 0 
اد اله ويحجامسيما مزالي الوجسة ءار جام ور 
اومن دكا لافنيءادما لا يرام ؤالاجو كردن ب 
حرش جعلنا لول موم رن ناض لوعن لوخي و00 


ير 





/ 
١ 


ولاعشي اها ريام زرو اتابة اسم لاج مهددع وات ال 
١‏ 00 نأ 3 ميوش لمدي اث مما ولاوانا نف 
1 د بلعل ل دن الرناكر 
اتش فلا لروم) ل واولوهونالواهه عل رادها انيلا ف 
الزري ل ةالفم لئاية ذدارتهحا دعا انلمك م 
لوث ذا لما لموم كاك ,الوذ وموفوف دا العام 
اوليك لاد كاملل ذامسام لدف كلما غلك الول ماله 
لاورثهثالؤارلم/ةارثاع رامنس وا نوات انلها مس 
لان ودرا ماه مزموم الوصدنه فال انا للم رثك لوه 
بورق وان ططنالانا كارا ا لوم ملابالثير دعر اليد رلنا 
'المورثا دست يزنا لبو هلهم ئماء ع لمم و ل دلاة ولاحشمام 
ام للم انول شرا دقغ»| بابر الموت دالوميشةمعانانثانا 
ملعت وكا نا وم دكتيهاذازدلما لا بلغ رد ووالرنام 
الها النانة دلامشياام زم لا ظباذاحز ب لمات 
ين مناخ الورية نايل بلرحريت بن هناد لي 
مالأ الوم لاودعتز عليه رلات امام للد ري”.* 

تيد دم مغلب المانة عزثوالونت حماول الك الوم 
وا نك لهاس لزناك رط بوم وف موهرء ولرابثء الوارغ ايل 
زامام و لدذةناهماالا| بزعبة لج لوز ايك دشنا يلرام 


بذ نتسنام ددرت ( أ ينابةو لزب دين لاا نرلنا مالكلل 


ام ادك داهن لظام لد 
ا لذ كاب لسمر لاز لطا لوصئية يزان بولرالموم لالوصصيا 


اواللؤ نكم لاملل للمنورونا ليميا ازاوطهاالموصر لمانا 
امنا زودِيّهالاته دعرامالو إرونسيك دو أهرالسه ,113 ' 0 
امنب القن إلراكك زا ندل بعزالو ف التو رمم 114" 


< أ 


اللوحة الوسطى من النص امحقق 
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النكرى رواب يزارتم لا زالوار تاناخ ل ني بازع 
نابل لاون تلخدا ار امسترويء واد الأرث 
بأخذ الال !مقا لامشل ند دز انبا لل ترون 
ثرت عرد الوادت وبل لاما بلغ الشرد لد ط يلاي 
الاكا نزام دهوة بود الوادت »نذا 
9 اليس ا وداسرادمرفرةالمزان عراز اليفك. 
ملقلا ممسيؤهؤةا رون را ناجز ازا عرزا لوت 
م0 اللراال الر) رمز الب امالئرة 
اذ اهدر ليان بس شر ارجا رسزائاب مانا لنلاننادمال 
ناب ذ لل اليعلزة داكت ل روم سكالا ولا الوط 
يرع نماك رجفا اال 
م نزلنار هئ وس عنة الول لام عنا رما درم 
ارا 0 مر 
البلكد الو ساسا ررب 06 
مؤلالا اام ام سم رمدم اناالا 
مسزور و كاه سرد وحينان ربوا اأدمباا انيم بورك 
بز املاظ إل دوزي 
توعان 0 اللا تائم 
إل عليه وام اندوع ران 07 


داشر عو زنازيم رز 
عماس ١‏ 


نالد روهن ااام راخلان فا اذار 3 000 
اؤاايثنو" تم السرإد ود ناذا اللاي اجات 
مالقا د عر زان ند عاب د اعنم عن | بلس ايح 7 
ار ا دراب 0 
اذانانعليه وغ تعدالايع نز لموء لذ 00 , 


نان 


اللوحة الأخيرة 


6” 
من النص الحقق 


اتنايم باجاه اب زلبك سن 
١‏ الله وو ةا سال 3 
لمعم مده ادا اهرك الساعاياة اناب 
1-0 الما فلواودة لم لممردطز بأو اورهمش قبت 
ذو زكه روزن نف لايع نالويرك الاك اسان 
زايا ناديري باينا 
برا لالالعاد لدان ند( ليع لسو ااسهات 
ليد سام حولي لزلا ارما 
عل ومن لا لال لئان ليه وسار لب 
ولوبلةه مالم لم نس وق ارا 0 
مانا الور امن عش ينانا دالخ 
يجيب ناا ماقا اانا ا 
دذا سيك رت ازيب لال 3 
س مايرا رك اونا 
برابرمية ارات معنن نو امركل ااا 4 
000 النالزلاء رالود نوف دكى اذهرث ده 
لبان اج لزتخي اطجز بايا بره 
زارإكثرسراإبلث دمماح يا بابد ماما از للال02 
رنال امعان لارث نز لدمابنادب امن امهتم 
نامي لذدم زر ةما شر در عل اكز بلا 
ذاخفا بس لاي بج هرا نيلت 
اام اج ادن لولوئان سوا اث عار 
لاالا م سر مزمز دعزا ردان 
0 الوا سان ممم 
ةلاز وترعسدنه لعوداارة ؤالم نلو لاملو 
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الباب الخامس 


في الرد('' على ذوي الفروض وتوريث ذوي الأرحاء!" 
وقد مر أن كثيرين من أصحابنا أفتوا به عند فساد أمر بيت المال0). فأما الرد 
على ذوي الفروض إذا لم يستوعبواء فإن لم يكونوا أكثر من صنفء فإن كان شخصاً 
واحداً كالبنت والأخت رد عليه الباقي بعد فرضه. وإن كانوا أكثر من واحد قسم بينهم 
بالسوية. وإن كانوا أكثر من صنف رد عليهم الفاضل من الفروض على قدر سهامهم 


)١(‏ الرد: في اللغة: الصرفء والإعادة والإرجاع. وفي الاصطلاح: صرف ما فضل عن فروض 
ذوي الفروض -ولا مستحق له من العصبات- إليهم -غير الزوجين- بقدر حقوقهم. (انظر: 
النظم المستعذب: »١55/7‏ التعريفات للجرجاني: 2١١‏ شرح الفصول المهمة:545/7» شرح 
خلاصة الفرائض: ١ه).‏ 

(؟) ذوو الأرحام: في اللغة بمعنى ذوي القرابة مطلقًا. وعند الفرضيين: كل قريب ليس بذي سهم 
ولا عصبة. (انظر: الشرح الكبير: 4451/5 التعريفات: 2١١١‏ أسن المطالب: */5» تاج 
العروس: 577/4٠‏ ). 

(*) انظر: الجزء الثالث من المخطوط» لوحة: 7/ب» نسخة المكتبة الأزهرية. 

قال إمام الحرمين: "وأصحاب الشافعي وإن كانوا لا يرون التوريث بالرحم؛ فإتحم اليوم قد بميلون 
إلى صرف المال إلى ذوي الأرحام؛ لاض طراب أمر بيت المال." (انظر: نحاية المطلب في دراية 
المذهب: .)5١١/9‏ 

قال الرافعي: "لأن المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالاتفاق. فإذا تعذرت إحدى الجهتين» 
تعينت الأخرى, ولو توافقتاء لعرضنا المال للفوات والآفات» وهذا ما اختاره القاضي ابن كج, وأفق 
به أكابر المتأخرين." (انظر: العزيز شرح الوجيز المسمى بالشرح الكبير: 5/5 57). 

قال النووي: " وأفتى المتأخرون إذا لم يننظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما 
فضل عن فروضهم بالنسبة فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام". (انظر: منهاج الطالبين وعمدة 
المفتين: .)١/١‏ 

وممن أفتى بتوريث ذوي الارحام قبل بيت المال: المزني وابن سريج. (انظر: التهذيب: 5//ه, 
النجم الوهاج في شرح المنهاج: .)١١/5‏ 
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على ما سيأق7"), ويقدمون على ذوي الأرحام. هذا في غير الزوجين» أما الزوجان فلا 
[رد]”" عليهما©. 


)١(‏ المؤلف لم يتكلم عن الرد فيما بعد» وذكر في موضعه في الحامش أنه تركه اختصاراء ولقلة 
العمل بالرد. وانظر: ص5 77؟. 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(") انظر: (المهذب للشيرازي: »4١9/7‏ تحاية المطلب: 2١97/9‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين: 


.)١8٠١ ص‎ 
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وأما توريث ذوي الأرحام ففيه لأصحابنا وجهان: أحدهما: مذهب أهل 
ل ١ 1 ١‏ 00 7 ين 5 1 ه). 
التنزيل(21؛ وهو ما أورده ابن كج( والشيخ أبو إسحق! والإمام!؟'؛ وقال الماوردي(": 
"به أفتي وعليه العمل؛ لأنه أجرى على القياس"(0), وصححه الفووف ا ومعناه: 0 


)١(‏ وهو المعتمد في المذهب. انظر: (تماية امحتاج إلى شرح المنهاج: 2١7/5‏ مغن المحتاج إلى معرفة 
معان ألفاظ المنهاج: 5/4 .)١‏ وهذا هو مذهب الحنابلة. انظر (المغني: 25١9/7‏ الفروع مع 
تصحيحه: 237/7 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 77/107). 

)١(‏ هو: يوسف بن أحمد بن كج الدينوري؛ أبو القاسمء شيخ الشافعية؛ تلميذ أبي الحسين بن 
القطان» وله وجه في المذهبء, قتله العيارون بدينور ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة: 
ه.غه. انظر: (سير أعلام النبلاء: 2١/8/١117‏ طبقات الشافعية للإسنوي: .)١17/7‏ 

وانظر النقل عنه في: (الشرح الكبير: 579/7» روضة الطالبين وعمدة المفتين: 5/5 5» كفاية النبيه 
شرح التنبيه: :519/١‏ فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب: .)١١5/75‏ 

(؟) هو: إبراهيم بن علي بن يوسفء أبو إسحقء الفيروزآ بادي» الشيرازي» الملقب بجمال الدين, 
وقد اشتهرت تصانيفه» ومنها: "المهذب", و"التنبيه" في الفقه» و"اللمع" في أصول الفقه. 
و"طبقات الفقهاء", توفي سنة: 4175ه. انظر: (سير أعلام النبلاء: 57/1١‏ 4» طبقات الشافعية 
الكرق: 18/5 ). 

وانظر قوله في: (التنبيه في الفقه الشافعي: 5 ».١5‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي: .)5١5/7‏ 

(:) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينيء» أبو المعالي» الملقب بإمام الحرمين» له مصنفات 
كثيرة منها: تحاية المطلب في دراية المذهب»ء الورقات» غياث الأمم في التياث الظلم؛ توفي سنة: 
ه. انظر: (تاريخ بغداد: 247/١5‏ سير أعلام النبلاء: .)١50/117‏ 

وانظر قوله في: (نحاية المطلب: .)5١1١/9‏ 

(5) هو: علي بن محمد بن حبيبء القاضي أبو الحسن الماوردي» أحد أئمة أصحاب الوجوه, 
صاحب الحاوي في الفقه» له: أدب الدين والدنياء والأحكام السلطانية (5514 - .5غ هم). 
انظر: (طبقات الشافعية الكبرى: 2517/5 طبقات الشافعية لابن قاضي شيية: + 
الأعلام للزركلي: 4/ 37107). 

(5) انظر: (الحاوي الكبير: .)١75//‏ 

(0) هو: يحبى بن شرف بن مريء محبي الدين» أبو ركريا الحزامي النووي» الحافظ الفقيه الشافعي» 
محرر المذهب ومهذبه؛ وضابطه ومرتبه» من كتبه: منهاج الطالبين» ا مجموع شرح المهذب للشيرازي» 
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ننزل كل فرع منزلة أصله1". والثاني-وهو ما أورده المتولي!"! والبغوي("-: مذهب أهل 
القرابة» وهو توريث الأقرب إلى الميت فالأقرب كالعصبات7؟). والمذهبان متفقان على 
أن من انفرد من ذوي الأرحام يحوز كل المال» وَإِنما يظهر اختلافهما عند الاجتماء(". 
وبيان ذلك في فصلين: أحدهما: في بيان حكم كل منهم عند الانفراد» الثاني: في 


هذيب الأمماء واللغات» رياض الصاحين من كلام سيك المرسلين» والأربعون حديثاً النووية, توق 
سنة: 5375ه. (انظر: فوات الوفيات: 2555/5 طبقات الشافعيين لابن كثير: .)5١05‏ 

انظر قوله في: (روضة الطالبين وعمدة المفتين: 5/ه ). 

)١(‏ انظر: (الحاوي الكبير: 2174/8 المهذب للشيرازي: »4١9/7‏ الشرح الكبير: 40/5 25 بحر 
المذهب: 5917/17 ). 

60 هو : عبد لكيه بن مأمون بن علي النيسابوري» بو سعدكد») المعروف بالمت ولي ال ايها 
الوجوه في المذهب» صاحب كتاب التتمة الذي تمم به الإبانة لشيخه أبي القاسم الفورابي» توفي 
سنة: 47ه. (انظر: وفيات الأعيان: 5715/79» تاريخ الإسلام: .)457/١١‏ 

انظر قوله في: (تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة: كتاب الفرائض/77). 

6 هو . الحمسين بن مسعود بن حمل أب تحمكل» البغوي» ويعراف بالفراء أو ايخ الفراء) اطلتيب 
محيي السنة» تفقه على القاضي حسينء ومن مصنفاته: "التهذيب"» "شرح السنة"» "لباب التأويل 
قُْ معام التتزيل ؛ و"'مصابيح العبيقة” : وله فتاوى مشهورة» توق سنة: ٠‏ ١هه.‏ (انظر: الواقي 
بالوفيات: 241/1١7‏ طبقات الشافعيين: 454 5» العقد المذهب في حملة طبقات المذهب: .)١١/‏ 
وانظر قوله في: (التهذيب في فقه الإمام الشافعي: 053/9). 

(:) انظر: (تماية المطلب: 25٠0/9‏ التهذيب: 55/5» فتح القريب: 7/7 .)١١‏ 

وهذا هو قول الحنفية. انظر: (الأصل للشيبان : 6/5 الاختيار لتعليل الخعارة 6ارهه١‏ زه الدر 
المختار وحاشيته رد المحتار: 747-1/91//5). 

(5) انظر: (الشرح الكبير: ١/5‏ : 5» روضة الطالبين: 45/7» مغني المحتاج: 5/4 .)١‏ 


/ 


في بيان حكمهم عند الانفراد 

فمن الأصناف أولاد البنات وأولاد بنات الابن؛ فمذهب أهل التنزيل تنزيلهم 
منزلة البنات وبنات الابن» ويقدم الأقرب منهم إلى الوارث17)؛ فإذا استووا في الإدلاء 
قدر كأن الميت خلف من يدلون به من الورثة واحداً كان أو جماعة» ثم يجعل نصيب 
كل واحد منهم للمدلين به على حسب ميرائهم لو كان هو الميت7. 

ومذهب أهل القرابة: أن درجاتم إن اختلفت فالأقرب إلى الميت أولى ذكراً كان 
أو أنثى؛ فتقدم بنت البنت على بنت بنت البنت وعلى ابن بنت البنت» وإن لم تختلف؛ 
فإن كان فيهم من يدلي بوارث فهو أولى؛ فتقدم بنت بنت الابن على بنت بنت البنت. 
هذا إذا أدلى بنفسه إلى الوارث» فإن أدلى إليه بمن لا يرث كبنت بنت بنت الابن مع 
بنت بنت بنت البنت فقد اختلف الحنفية في الترجيح به» وص حصوا 0000 وقال 
الرافعي!؟): "قضية ما أورده أصحابنا عدم الترجيح7*؛ وإن استووا في الإدلاء ورثوا 
لكر 

وف كيفية خلاف الحنفية قال أبو يوسف7": "ينظر إليهم دون من يتوسط بينهم 
من الآباء والأمهات» فإن كن ذكوراً أو إناثاً سوي بينهم؛ وإن اختلفوا فللذكر مثل حظ 


.)١ 5/5 "لا إلى الميت؛ لأنه بدل عن الوارث فاعتبار القرب إليه أولى". (مغني امحتاج:‎ )١( 

.)57/5 ه» روضة الطالبين:‎ 5 ٠/5 الشرح الكبير:‎ 23١ انظر: (تحاية المطلب:5/9‎ )١( 

(9) انظر: (المبسوط للسرخسي: ٠‏ 7/9). 

(4:) هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني» أبو القاسم الرافعي» صاحب الشرح الكبير 
المسمى بفتح العزيز في شرح الوجيزء وله: المحرر» والأمالي» توفي: 571ه. (انظر: سير أعلام 
النبلاء: .557/7١‏ طبقات الشافعية الكبرى: 8// .58١‏ الأعلام للزركلي: 5/5 ه). 

() الشرح الكبير: (40/5ه). 

(5) انظر: (تماية المطلب: 5-5٠07/9‏ 250 التهذيب: 5/5ه» الشرح الكبير: 5٠/5‏ 5). 

(0) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» أبو يوسفء القاضيء الأنصاريء الكوقي» وهو أول من 


دعى بقاضى القضاة» صاحب 5 حنيفة» وأول من نشر مذهبه. جتهد مطلق» من كتبه: المخراج) 


44 ر_ دمح 4ه ٠‏ 1 
لآلث 2126 . لالرحه. 4فمى 0 
١ > 25033 ! 2503 ! © 7‏ 

7“ 0-7 «٠ 7 -»# + 
ا‎ 





الأنثيين"217. وقال (محمد)("7": "ينظر في المتوسطين بينهم وبين الميت» فإن اتفقوا 
ذكورة أو أنوثة فالجواب كذلكء وإن اختلفوا؛ فإن كان الاختلاف في بطن واحد قسمنا 
الملل على بطون الاختلاف» وجعلنا كل ذكر بعدد أولاده الذين يقسم ميرائهم ذكوراً 
وكل أنثى بعدد أولادها الذين يقسم ميراثهم إناث» ويقسم المال بين الذكور والإناث 
الحاصلين من هذا التقدير للذكر مثل حظ الأننيين. وإن كان الاختلاف في أكثر من 
بطن واحد؛ قسمنا المال بين أعلى بطون الاختلافات كما تقدم» فما حصل لكل واحد 
من الصنفين قسم على أولاده الديرة فيهم الاختلااف على ما تعدم قْ البطن الأول» 
وكذا يفعل حتى تنتهي القسمة إلى الأحياء"9؟). 


الآثار وغيرهاء توفي سنة: ؟١ه.‏ (انظر: تاريخ بغداد: 57/1١4‏ 5 الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية: 0/5 .)5١‏ 

٠١17-١١ 5/8 انظر معنى قوله: (الملبسوط للسرخسي: 5/78» الاختيار لتعليل المختار:‎ )١( 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 5/ 57؟7). وجه قول أبي يوسف في اعتبار أبدانهم دون آبائهم:‎ 
اتفاق الجميع على أن. اعتبار ولك البنين بأبداتهم أولى منهم بآبائهم» ألا ترى أنه لو ترك ابن ابن»‎ 
وبنت ابن: كان المال بينهماء للذكر مثل حظ الأنثيين» وكذلك ولد البنات. انظر: (شرح مختصر‎ 
.)١١55/54 الطحاوي للجصاص:‎ 

)١(‏ في الأصل: (أبو محمد) والصواب ما أثبته» والمقصود به محمد بن الحسن. انظر قول المصنف 
في الصفحة القادمة: "والأكثرون على موافقة محمد". 

(؟) هو: محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد الله الشيباني مولاهم» الكوفي» صاحب أي حنيفة 
وإمام أهل الرأي» روى عنه الإمام الشافعى» من مصنفاته* كا "بالسبوطاء ابيا على 
أهل المدينة", "الجامع الكبير" و"الجامع الصغير" توفي سنة: 894١ه.‏ (انظر: تاريخ بغداد: 
© السير: 2195/9 الأعلام: 80/5). 

(4) انظر معنى قوله: (شرخ مختصر الطحاوي: 2١75/5‏ المبسوط للسرخسي: 6" الاختيار 
لتعليل المختار: ه/7 2١٠١17-١١‏ تبيين الحقائق: 57/5 ؟7). وقد ذكر إمام الحرمين هذين المذهبين 
عن الحنفية في: (نماية المطلب: 5/9.٠؟5-ه١؟)‏ 
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وكل منهما يدعى أن قوله مذهب أبي حنيفة2"7, والأكثرون على موافقة محمد 
إلا أن متأخريهم يفتون بقول أبي يوسف(). وقال البغوي والمتولي: هو أظهر الروايتين7", 
وهما متفقان على تفضيل الذكر على الأنثى. وعن الأستاذ أبي اسحق7؟) أنه يسوى 
بينهما©). 


[ونذكر لذلك أمثلة |(0) ونجعل لكل بت دائرة ولكل اين 0 حقى يرتفع الالتباس: 


)١(‏ هو: النعمان بن ثابت بن زوطىء أبو حنيفة» الكوثي» التيمي مولاهم» إمام أصحاب الرأي» 
وفقيه أهل العراق» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه ينسب المذهب الحنفي, دما 
من الصحابة لكن يثبت أنه لقي أحداً منهم) توققي سنة: ١٠١ه.‏ (انظر: تاريخ بغداد: 
اه 5م الوافي بالوفيات: 3/517). 

(؟) انظر: (تبيين الحقائق: 57/7 25 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: .)72737/١7‏ 

(9) انظر: (التهذيب: 5/5ه, التتمة: كتاب الفرائض/ 274١‏ الشرح الكبير: 54١/5‏ ه5»؛ روضة 
الطالبين: 57/5 ). 

(5:) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحقء الأستاذ, الإسفراييني» من أصحاب الوجوه. 
الفقيه» الأصوليء المتكلم» توقي سنة: ١41ه.‏ (انظر: تمذيب الأسماء واللغات: »١59/7‏ العقد 
المذهب: 727 ). 


(5) انظر: (التتمة: كتاب الفرائض/١75.‏ الشرح الكبير: 4١/5‏ ه» روضة الطالبين: 47/5). 
() مطموسة في الأصلء ولعل الصواب إثباتما. 
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بنت بنت هكذا 0/0) وبنت بنت ابن (0/00)/- المنزلون يجعلون المال 
بينهما أرباعاً بالفرض والردء كما يكون بين البنت و[بنت الابن]27: الثلثان فرض» 
والثلث الباقي يرد أرباع/"). وأهل القرابة يجعلون الكل لبنت البنت7). 
ل ري ل 0 بان لست لأنما تدلي 
بوارث مع تساوي [الدرجة]!؟". 
بنت بنت هكذا (0/)0) وابن وبنت من بنت أخرى -0/00) المنزلون يجعلون 
الملل بين بنقي الصلب تقديراً فرضاً ورداً» ثم يقولون نصيب البنت الأولى لبنتهاء ونصيب 


)١(‏ في الأصل: بنت البنت» والصواب ما أثبته. 
6 وصورة المسألة عند أهل التنزيل 





(؟) لقربها في الدرجة إلى الميت. انظر: (الحاوي: »١17//‏ تماية المطلب: 9: 5007» التهذيب: 
2.765 وصورة المسألة عند أهل القرابة: 





(:) في الأصل: الزوجية» والصواب ما أثبته. 

أما أهل التنزيل فلأن السبق إلى الوارث هو المعتبر إن كان من طريق واحدء أما أهل القرابة 
فلآأن السبق إلى الوارث هو المعتبر عند استواء الدرجة. (انظر: الشرح الكبير: 2541/5 روضة 
الطالبين: 47/7» مغني المحتاج: 4/5 .)١‏ 

قال الأعاء: "لأن. ينعيف الاين سيقت إلى الواريف فى الدرجة الأول وبمت: يدت ابديت 
الصلب تتصل بالوارثة بدرجتين. وإن شكت قلت: إذا استوت الدرجتان في القرب» فإن كان 
الأصل بنتين» فلا يتصور التفاوت في السبق إلى الوارث". (تماية المطلب: 9/١؟).‏ 


 _ 44‏ 4 هم 44 ٠‏ 4 
ل“ ]طحق .ءه لال هه 4 للىيى "/ 
© ! 23337 ! 230323 131 - | 
+4 #ص- 7 ١ 0-7 «٠‏ 
اسع 7ب وهم 
14 





البنت الأخرى لولديها أثلاث!'). وأهل القرابة يجعلون المال بين الثلاثة للذكر مفل حظ 
الأنثيين!". ولا بأق خلاف محمد في هذه الصورة: إنما يأ فيما إذا اختلفت الأصول 
الديين هم من ذوي الأرحاء7). 

ابرع بت وفيت يبلت أخرى» وثلايك نانك ننيت اخرى [17ا/أ] هكذا 5 9 


2/0), 20/000000 ؛ المنزلون يقولون: للابن الثلث» وللبنت المفردة الثلث؛» والثلث 


)١(‏ فنصيب البنت الثانية يكون بين ولديها للذكر مثل حظ الأنثيين. انظر: (تماية المطلب: 
9»؛ الشرح الكبير: 51/7 5). وصورتها: 





(١؟)‏ انظر: روضة الطالبين: 57/5 -58» كهاية الحداية: ؟/235017 فتح القريب: .)١٠١17/7‏ 


وصوركا: 





(©) انظر: (المبسوط: 6٠5/9-/ا,‏ شرح السراجية:175١).‏ قال إمام الحرمين: " ومحمد يوافق 
أصحابه؛ لأن أصوطم ورثة» وهو إنما يعتبر تعديد الأصول بعدد الأولاد إذا كانوا أرحاماً» لهذا قيدنا 
الكلام» وقلنا: ننظر إلى البطن الأعلى الذي فيه الخلاف» وأردنا البطن الأول من الأرحام". (انظر: 
نحاية المطلب: .)5١1//9‏ 
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)01( لولد كل بنت الثلث» ويقسم الثلث الذي يصيب البنت الثالثة بينهن على ثلاثة. انظر: تكهاية 
المطلب: 07/9”» الشرح الكبير: 47/57 ه» روضة الطالبين: 48/5» فتح القريب: .)١١1/9‏ 


وصوركا: 





)١(‏ انظر المراجع السابقة» وصورة المسألة: 
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بنت بنت بنت» وبنت ابن بنت (0/00/0)0)» 00/-/2) عند المنزلين وأبي يوسف 
المال بينهم سواء؛ اعتباراً بأنفسهو7؛ وعند محمد ثلث المال للأولى وثلثاه للثانية؛ لأنه 
يقسم بين أصليهماء وهما بنت البنت وابن البنت("". 

يننا ينيع نت .وذلاته يناك ابن ينيت: أخرى 0 )لل واه ل ل 9) ارق) 
عند المنزلين النصف بين البنتين بالسوية» والنصف للثلاث أثلاث/") وعند أبي يوسف 
المال بين الخمس بالسوية؟)؛ وعند محمد يقسم المال بين الذكر والأنثى المتوسطين, 


)١(‏ انظر المراجع السابقة» وصورها: 





(؟) أي يقسم بين بنت البنت وابن البنت كذلكء» فتجعل حصة كل واحد لبنته. انظر المراجع 
السابقة. وصورها: 





() انظر: (نماية المطلب: 705» أسئ المطالب في شرح روض الطالب: 51/8» تحاية الحداية: 


؟/ 27 ). 





انظر: (الشرح الكبير: 47/5 5» روضة الطالبين 4//5). 
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ويقدر الذكر ثلاثة ذكور بعدد فروعه والأنثى اثنين بعدد فروعهاء فتكون المسألة من 
ثمانية» حصة الذكر ستة هي لبناته بالسوية» وحصة الأنثى سهمان هما لبنتيهما'. 
بنبضه ينبت يفمقه بنيق». وبنت ينعت ابن بنسته وابن ابن ابن بنت هكذا 
2/0/0/00). 0/00/-/2).؛ -/-/-/2) عند أبي يوسف الال بينهم الثلاثة 
للذكر مثل حظ الأنثيين("؛ وعند محمد يقسم لمال أولاً بين أول بطن وقع فيه 
الاختلاف وفيه ابنان وبنت» كل واحد منهم يعد واحداً؛ لأن الفروع آحاد» فيكون 
المال بينهم أخماساً؛ حصة [البنت]7) حمس هو لبنت بنتهاء وحصة الذكرين أربعة أسهم 
تقسم على ولديهما أثلاثاً؛ لاختلافهما ذكورة وأنوثة» وأربعة لا تنتقسم على ثلاثة, 
تضرب ثلاثة في خمسة يكون خمسة عشرء كان للبنت في الأول سهم فتأخذ الآن 


ثلاثة وكان لكل واحد من الابنين سهماك يأخذهها مصروبين ف ثلاثة فتكون ستة) 


)١(‏ انظر: (المبسوط: ,8/7٠0‏ الشرح الكبير: 57/5 5» روضة الطالبين: 4/8/5» شرح السراجية: 


١75‏ ).» وصورهًا: 





(0) انظر: (المبسوط: »4-8/7٠0‏ الشرح الكبير: 57/5 ه روضة الطالبين: 45-4//5» فتح 


القريب .)٠١17/7‏ وصورتها: 





(9) في الأصل: البنتين» والصواب ما أثبته. 
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يجمع بين سهميهما يكون يكونا اثني عشرهء فتقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين: 
للبنت أربعة» وللابن ثمانية17). 

ابن وينت ولذا يفنت ابرع ينتك»: واينان وبقت ابرع ينمت ببت» وثلاث«ينات. بيت 
نينا بيت حلي ليا درا حلي درن ليا بايا ليا ريا يارلا عد 
محمد يجعل في القسمة ذكران في البطن الأعلى من أبنائهماء فكأنه مات وخلف ابني 
قنك ,سيت رثانت بتك ؟ فالمسالة هبق عشيرة: أريعة للذكور بوسقة لللاناية. 

ثم ولدا بنت ابن البنت إنما جعلناهما ذكرين في حق الباقيات» فأما في حق 
أنفسهما فهما ذكر وأنثى» فتقسم الأربعة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» وأربعة لا 
تنقسم على ثلاثة فالكسر في ثلاثة. 

ثم نظرنا إلى الباقيات؛ فإما نجعل الكل إناثاً في حق هذين الذين جعلناهما ذكرين 
باعتبار أن أصلهما الأعلى ذكرء فأما في حق غيرهما فلاء بل منهم ابنان وبنت ابن بنت 
بنت» فكأن أبوهم ذكر فنجعلهم ذكوراً وما في مقابلة ابنهم إناثاً؛ لأتمن ثلاث بنات 
بنت بنت بنت» فتقسم الستة التي حصتهم من العشرة بين ثلاثة بنين وثلاث بنات» ولا 
تنتقسم الستة على تسعة. وبينهما موافقة بالأثلاث» فتأخذ ثلث التسعة وهي ثلاثة, 


)١(‏ انظر المراجع السابقة» وصورها: 
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فيحصل كسران متماثلان وهما ثلاثة وثلاثة» فتكتفي بأحدهماء ثم تضرب ثلاثة في أصل 
المسألة وهو عشرة تصير ثلاثين» حصة ولدا بنت ابن البنت اثني عشرء للذكر ثمانية 
وللأنثى أربعة » ثم تقسم الباقي وهو ثمانية عشر فيحصل لبنات بنت البنت النلاثة ستة 
واثنئي عشر للابنين والبنت الذين هم أولاد ابن بنت البنت للذكر مثل حظ الأنثيين» 
واثنا عشر لا تنقسم على خمسة ولا موافقة بينهماء تضرب خمسة في ثلاثين تصير مائة 
وخمسين. 

والاثنا عشر الحاصلة لولدي بنت ابن البنت تبلغ ستين» تقسمها عليهما: للابن 
أربعون وللبنت عشرون,ء والستة الحاصلة لبنات بنت بنت البنت تبلغ ثلاثين» يكون 
لكل واحدة منهن عشرة» والستون الباقية تقسم بين أولاد ابن بنت البنت -وهما ابنان 
وبنت- لكل ابن أربعة وعشرون وللبنت اثنا عشرء ثم تنظر بين نصيب كل واحد وبين 
أنصباء الكل» بحد بين الكل موافقة بالنصفء فتعود المسألة إلى نصفها وهو خمسة 
وسبعون منها تصح المسألة[21. 

ومن الأصناف: بنات الإخوة» وبنو الإخوة للأم, وأولاد الأخوات؛ فالمنزلون ينزلون 

كل واحد منزلة أبيه أو أمه» ويقدمون الأعلى منهم إذا سفلواء فمن سبق إلى وارث 
قدموه؛ وإن استووا في الانتهاء إلى وارث؛ قسم المال بين الأصول؛ فما خص كلاً منهم 
36 0 ورثته7"). 

وأهل القرابة يقولون: إن اختلفوا في الدرجة قدم الأقرب فالأقرب إلى الميت من أي 
جهة كان؛ فيقدمون بنت الأخ للأم أو للأب على بنت ابن الأخ من الأبوين» وإن له 
يختلفوا في الدرجة فالأقرب إلى الوارث أولى من أي جهة كان حتى تقدم بنت ابن الأخ 
من الأب على بنت ابن الأخت من الأبوين» فإن استووا في ذلك أيضاً قدم عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف من كان من الأبوين ثم من كان من الأب [1١/ب]‏ ثم من كان من 
الأم» ولا نظر إلى الأصول ومن يسقط منهم عند الاجتماع ومن لا يسقط. وعند محمد 


)١(‏ لم تتضح لي صورة امال 
(؟) انظر: (الحاوي: /1077-17» تحاية المطلب: 451١/5‏ الشرح الكبير: 5147/5؛ روضة 
الطالبين: 43/5» فتح القريب المجيب: ؟17/7١١)‏ 


ا 


/ 





يعدم من كان من الابوين على من كان من الاب دوك من كان من جهة الام اعثيارا 
الأول" 


٠ 
يها‎ 


ثم أولاد الإخوة والأخوات من الأم يسوى بينهم عند جمهور المنزلين وأهل 
القرابة "» وادعى الإمام الاتفاق عليه» وقال: "قياس7" قول المنزلين تفضيل الذكور على 
الأنثى؛ أنتحم يقدرون أولاد الوارث كأنهم يرثون منه"7؟؟. وأما أولاد الإخوة من الأبوين أو 
من الأب فعند المنزلين تفضيل ذكوهم على إناثهو!*!, وعن أبي حنيفة روايتان: أظهرهما 
-وبما قال أبو يوسف-: أن الحكم كذلكء والثانية -ويما قال محمد-: أنه يقسم المال 
بين الأصول أولاً ويوجد عددهم من الفروع» فما يحصل لكل أصل يحصل لفرعه كما 


أمثلة : 


)١(‏ المراجع السابقة مع: (المبسوط: .217/8 الاختيار لتعليل المختار: 2٠١4/0‏ شرح مختصر 
الطحاوي للجصاص: »١77/5‏ التتئمة: كتاب الفرائض/ 4 75). 

(0) انظر: (تماية المطلب: ,517-5١1١/9‏ الشرح الكبير: 49/5 ه؛ أسن المطالب: 257/7 
شرح السراجية: .)١/5‏ 

(9) في الأصل: القياس» والصواب ما أثبته. 

(:) انظر: (نحاية المطلب: 7/9 .)5١‏ 

(5) انظر: (التهذيب: 50/5» فتح القريب: .)٠١1/١‏ بالإضافة إلى المراجع السابقة. 

(5) انظر: (الملبسوط: .١غ‏ تماية المطلب: 7/9١8-5١5ء‏ الشرح الكبير: 43/5 ه, 
الكشيان لتعليل الهمان: 4/8 اع اشوهرة البيزة على عضي القدورض: 0+9 ): 


44 #4 له 44 5 
لآلث 2126 . لالرحه. 4فمى 
! الاك ؟ الاكتار ؟ انا هه 


_-- 
0 
, 
٠ 





يدق أحيت. واينا أحيت. اخرى» والاحتان من الأبوية أو من الاي عند المتزلين 
نصف المال للبنت ونصفه للابئين7/» وعند أهل القرابة بين الثلاثة أخماسا!"). 

ثلاث بئات إخوة مفترقين. عند المنزلين ومحمد لبنت الأخ من الأم السدسء 
والباقي لبنت الأخ من الأبوين» وتسقط بنت الأخ من الأب(), وعند أبي حنيفة وأبي 
يوسف المال كله لبنت الأخ من الأبوين7). 


)١(‏ قال إمام الحرمين: "لولد كل أخت نصفء ثم أحد النصفين بين ابي الأخت نصفين: 
والنصف الآخر لبنت الأخت الأخرى". (نماية المطلب: 7/9١؟).‏ وصورتما: 


)١(‏ أي للذكر مثل حظ الانثيين» وصورتها: 


(؟) وصورها: 





(4) قال السرخسي: "وجه قول أبي يوسف أن الاستحقاق معنى العصوبة» وفي حقيقة العصوبة 
يترجح من هو أقوى سببا فكذلك في معنى العصوبة» والذي له إخوة من الجانبين يكون أقوى سببا 
من الذي تكون أخوته من جانب فلهذا تقدم ابنة الأخ لأب وأم على ابنة الأخ لأب؛ يوض حه 
أنه لو كان أحدهما أقرب بدرجة كان هو أولى. وكذلك لو كان أحدهما ولد صاحب فرض أو 
عصبة كان هو أولى فكذلك إذاكان أحدهها أقوى سببا". (المبسوط: .)١ 4/8٠.‏ 
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ثلاثة بي أخوات مفترقات. عند المنزلين ومحمد المال بينهم على خمسة كما يكون 
بين أمهاتهم بالفرض والرد('» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف الكل لابن الأخت من 
الأبوين. ولو كان بدلهم ثلاث بئات أخوات مفترقات فالحكم كذلك عند الفريقين. 

ولو اجتمع البنون الثلاثة والبنات الثلاث؛ فعند المنزلين المال بين أمهاتهم فرضاً 
ورد نصيب الأخت للأبوين لولديها أثلاث» ونصيب الأخت من الأب لولديها أثلاثا 
ونصيب الثالة لولديها بالسوية/"". وعند أبي حنيفة وأبي يوسف الكل لولدي الأخت 
من الأبوين(". وعند محمد يجعل كأن في المال ست أخوات اعتباراً بعدد الفروع» فيكون 
للخت من الأم الثلث بتقديرها أختين لولديها بالسوية» وللأخت من الأبوين الثلثان 


)١(‏ وصورها: 





(؟) لأتمما يعتبران الأبدان. 


ا 


// 





بتقديرها أختين يصرف لولديها أثلاث!'". قال الإمام: "[ويُنظر هاهنا]7 إلى الأصول 
الوارثين» ولم ينظر ف أولاد البنات إلى الوارثين» وإنما ينظر إلى بطون الاختلاف من ذوي 
الأرحام كما تقده"7". 


ابن أ حت من الأبوين وبنت أخ شير الأبوين. عند المنزلين وخحمد الثلثان 5 مت 





.)5 5 4/5 في الأصل: ويطرد من هناء والصواب ما أثبته. (انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

() انظر معنى قوله: (نماية المطلب: 15/5 »)75١‏ ونقل ذلك عنه الرافعي في: (الشرح الكبير: 
047 .). 

(:) بالنظر إلى الآباء» فهما بمنزلة الأخ والأختء ثم ميراث كل منهما إلى ولده. انظر: (المبسوط: 
3/0 ). 

(5) فالقسمة على الأبدان: وصورتّها عند الفريقين: 





ا 


/م/ 


بنت بنت أخت لأب وأمء وبنت ابن أخ لأب وأم. المال عند أهل القرابة لبنت 
ابن الأخ؛ لسبقها إلى الوارث(1). 

بنت أخت لأب وأم» وابن أخت كذلك. المال بينهما عند أهل القرابة للذكر 
مثل حظ الأنثيين» سواء كانا من أم واحدة أو من أمَيْن بلا خلاف7"). 

ومن الأصناف الأجداد والجدات الذين لا يرثون7"؛ فالمنزلون ينزلون كل واحد 
منزلة ولده بطناً بعد بطن» ويقدمون منهم من انتهى إلى وارث أولا» فإن استويا في ذلك 
قسم المال بين الورثة الذين انتهوا إليهم»؛ وقسمت حصة كل وارث على المدلين به/). 

وعند أهل القرابة: إن اختلفت درجاتهم فالمال للأقرب من أي جهة كان؛ حتى 
يقدم أبو الأم على أبي أم الأب, وأم أبي الأم على أبي أبي أبي الأم. وإن تتساووا في 


الدرجة لم يقدم بالسبق إلى الوارث عند أبي حنيفة0*)» ومن أصحابه من يقدم به(0). 


)١(‏ وكذلك عند المنزلين. 

(؟) انظر هذه الأمثلة في: (الملبسوط: .*/١-ه ١٠‏ الحاوي: //1077-17» تماية المطلب: 
5-89١1ء‏ الشرح الكبير: 47/5 5-5 4 ه؛ روضة الطالبين: 49/5-. 5 فتح القريب: 
5٠ح‏ شرح السراجية: .)١54-١9٠‏ 

(") قال الإمام: "هؤلاء ماهم المورثون بالرحم الأجداد الفاسدة:؛ والجدات الفاسلة؛ وراموا 
بإطلاق هذا اللفظ الفصل بين الجد الوارث بالجدودة» وبين الجد الوارث بالرحمء وكذلك القول في 
الجدتين". (نحاية المطلب: 589/9 ). 

قال السرخسي: "اعلم بأن الجد الفاسد من يتصل إلى الميت بأم» والجدة الفاسدة من يدخل في 
تسينيا إن اليب انه بين تن" المبسسيوط +1413): 

(:) انظر: (تماية المطلب: 4779/9 الشرح الكبير: 4/5 4 ه؛ روضة الطالبين: 2451/5 تماية 
الحداية: 2577/8/7 فتح القريب: 8/5 .)١٠١‏ 

(5) انظر: المراجع السابقة حيث نقلَث مذهب الحنفية. وانظر: (الملبسوط: 1/70 25 الاختيار 
لتعليل المختار: »١٠١//©‏ شرح السراجية: 2١/5‏ تكملة البحر الرائق للطوري: //0175). 

(1) كأبي سهل الفرضي» وأبي فضل الخفاف» وعلي بن عيسى البصري. (انظر: تهاية المطلب: 
8 ؟"» شرح السراجية: 2١85‏ تكملة البحر الرائق: 0179/7). 


ا 


/1 


فإن لم يُقدم به أو قدم واستووا في السبق إلى الوارث فإن كان الكل من جهة 
أبي المت من رواية أبي سليمان الجوزجاني17! -وهو الأظهر- : أن ثلثي المال لمن هو من 
جهة أبي الأب» وثلثه لمن هو من جهة أم الأب. ورواية عيسى بن أبان(): أن الجميع 
لمن هو من جهة أبيه ويسقط من هو من جهة الأم. فإن كانوا الكل من جهة أم الميت 
اطردت الروايتان في إسقاط من هو من قبل الأم» وجعل المال بين مَنْ هو مِنْ قبلها 
وبين مَنْ هو مِنْ قبل أبيها أثلاثاً. وإن كان بعضهم من جهة أبي الميت وبعضهم من 
جهة أمه قسم المال بين الجهتين أثلاثً» وجعل كل قسم كأنه كل التركة وأهل كل جهة 
كأنهم كل الورثة؛ فيجيء فيهم الروايتان» ثم قسم الثلثين على من هو من جهة 
كذلك0". 

واعلم أن للميت في الدرجة الأولى جدان وجدتان: أحد الجدين وارث وهو أبو 
الأب» والآخر من ذوي الأرحام وهو أبو الأم, والجدتان أم الأم وأم الأب وهما صاحبتا 
فرض. وف الثانية أربعة أجداد وأربع جدات» فالأجداد اثنان من الأم واثنان من الأب: 
واحد منهم وارث بالفرضية وهو أبو أبي الأبء والثلاثة الآخرون من ذوي ]//١8[‏ 
الأرحام: أبو أم أبي الأبء وأبو أم الأم؛ وأبو أبي الأم. والجدات الأربع على العكس : 
واحدة منهم من ذوي الأرحام وهي أم أبي الأم» والأخريات يرثن بالفرضية. وكذا 


)١(‏ هو: موسى بن سليمان» أبو سليمان الجوزجاني» الحنفي» صاحب أبي يوسف ومحمد» روى 
عنهما كتب المذهب الحنفي» من تصانيفه: السير الصغير» وكتاب "الصلاة » وكتاب الرهن ) 
و"نوادر الفتاوى". توفي: ١١9ه.‏ (انظر: النجوم الزاهرة: 25١7/7‏ تاريخ بغداد: 9/8/١‏ 
الجواهر المضية: .)١/865/7‏ 


(') هو: عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى؛ قاض من كبار فقهاء الحنفية» تفقه على محمد بن 
الحمسن» من تصانيفه: "الحجة الصغير", "الحجة الكبير", "الجامع", "إثبات القياس". توفي سنة: 
١ه‏ . (انظر: أخبار القضاة: 2١7١/5‏ تاج التراجم: 575). 

(0) انظر: (المبسوط: 255/8٠.‏ التهذيب: 55/5, تماية المطلب: 757-7159/9, اللشرح 
الكبير: 44/5 5»؛ روضة الطالبين: 5/١1ه5»‏ شرح السراجية: 2١185‏ تكملة البحر الرائق: 
28). 


ا 





يتضاعف العدد في كل درجة؛ ففي الثالغة ثمانية أجداد: واحد منهم يرث بالفرضية وهو 
أبو أ 50 أبي الأب 52 والسبعة الباقون من ذوي الأرحام, وتماني جدات: أربع يرارخ 
بالفرضية» وأربع من ذوي الأرحاء2". 


أمثلة ذلك: 

أم 58 الأمى وأبو أم الأم. عنك المنزلين الملل 5 أم الأم؛ ؛ لأنه اين وعلى رواية 
أبي سليمان الثلثان لأم أبي الأم والثلث لأبي أم الأم» وعلى رواية عيسى الكل لأم أبي 
ا م. 

أبو أم أبع وأبو 5 أم . عنك المنزلين شال للأول» وعلى رواية عيسى امال للثاني, 
وعلى رواية أبي سليمان الثلثان الثاني والثلث للأول. 
الوارث من أهل القرابة» وأما على الظاهر عندهم فالثلئان للثاتي والثلث للأول. 

أبو أم الأم» وأبو أم الأب. عند المنزلين المال بينهما نصفين فيكون بين أم الأم وأم 
الأب ري وردأ» وعند أهل القرابة: الثلث للأول» والثلثان للثاني. 


م 


بو أبي الأمء وأم ا الأمى وأبو أم الأم. الال عيدك الموليق للثاليت» وعيد أهل 
القرابة 7 رواية عيسى للأولين» وعلى رواية أبي سليمان الثلثان للأولين للذكر مثل 


أبو أبي أم الأب, وأم أبي أم الأبء وأبو أبي أبىي الأم, وأم أبي أبىي الأم. عند المنزلين 
المال للأولين» وعند أهل القرابة يجعل أثلاثاً اوليك الذين من جهة الأب وللآخرين من 
جهة الأم؛ ثم على رواية الجوزجان الثلثان بين الأولين أثلاثاً والثلث بين الآخرين أثلاثا 
وعلى رواية عيسى الثلثان للأول من الأولين؛ لأنه أبو أم الأب والثاني أمهء والثنلث 
للأول من الأخيرين؛ لأنه أبو أبي الأم والثانى أمه/"). 
)١(‏ انظر: (البيان: 5/9 84-ه45) 


(؟) وصورها: 


ا 


4١ 





ومن الأصناف: الأخوال» والخالاات» والعمات» والأعمام من الأم. 
فعند المنزلين الأخوال والخالات بمنزلة الأم؛ فيقسم المال بينهم عند الانفراد على حسب 
ما يأخذون من تركة الأم لو كانت الميتة. واختلفوا في العمات والعم للأم: فمنهم من 
ينزلهم منزلة الأب( وهو الأظهر(") ومنهم من ينزله منزلة العم للأبوين» ومنهم من قال 
العمات المفترقات كالأعمام المفترقين» ومنهم من قال هم بممنزلة الجدة7". 





انظر هذه الأمثلة: (المبسوط: .*/ه؟-55, الحاوي: »١ 86٠١/8‏ نحاية المطلب: 147/9 8-5 7 
الشرح الكبير: ه/ه: ه» روضة الطالبين: 7/؟5--58., فتح القريب: 2٠١9-1١8/5‏ شرح 
السراجية: .)١8/8-1١/85‏ 

)١(‏ قال الإمام في العمة: "لأتما تدلي إلى الميبت بأب؛ إذ هي أخت أب الميت". (انظر: تماية 
المطلب: .)5١7//9‏ وانظر: (الحاوي: 2175/78 

)١(‏ قال النووي: "فالأصح أتمهم كالأب". (انظر: روضة الطالبين: 07/5). وانظر: (أسنى 
المطالب: 257/8 تحفة المحتاج: 2994/7 تحاية المحتاج: .)١١/5‏ 

(") قال الماوردي: (فأما العمات فاختلف المنزلون فيهن؛ فنزلمن عمر وعبد الله رضي الله عنهما 
بمنزلة الأب» وهي إحدى الروايتين عن علي» وبه قال النخعي والحسن بن صالح. والرواية المشهورة 
عن علي أنمن بمنزلة العم» وهو قول الشعبي ويحبى بن آدم وضرار بن صرد؛ وكأتهم ذكروهن. وقد 
حكي عن الثوري وأبي عبيد ومحمد بن سالم أنحم نزلوا العمة منزلة بنات الإخوة وولد الأخوات بمنزلة 
الجد, ونزولها مع غيرهم بمنزلة الأب". (الحاوي: .)١75/8‏ وانظر: (تماية المطلب: -5١//94‏ 
89> الشرح الكبير: 55/5 5» روضة الطالبين: 57/5). 


ا 


55 





قدم العمة للأبوين» ثم العمة للآب» ثم العمة للأم. ومن جعلهن كالجد أسقط العمة 
للأء وسوىيى بين العمة للأبوين والعمة للأب. قال الإمام: 'وعلى هذا لا يستقيم ف 
5 ع ع 5 و4 7 ع ع ١ 0 0 7 ١ "١‏ . 0 ع . 

العمة للأم إلا أن تجعل كالجدة أم الأم"27. وإذا اجتمعت العمات والخالات والأخوال؛ 
فالثلثان للعمات والثلث للأخوال والخالات» ويعتبر في كل واحد من النصيبين ما يعتبر 
في جميع المال لو انفرد أحد الصنفين0"). 

وأما أهل القرابة فقالوا إذا انفردت الخالات» فإن كانت واحدة أخذت جميع 
امال سواء كانت لأب وأم أو لأب أو لم لانن أكثر ؛ فإن كن من جهة واحدة 
قسم المال بينهن بالسوية» وإن اختلفت الجهة قدمت الخالة من الأبوين ثم من الأب ثم 
من الأمى والأخوال المنفردون كالخالات. 

وإذا اجتمع الأخوال والخالات» فإن كانوا من جهة واحدة قسم لمال بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين ولو كانوا من جهة الأم» وإن كانوا من جهات قدم من اختص 
بقرابة الأبوين ولو كان أنثى, ثم من اختص بقرابة الأب؛ ثم من اختص بقرابة الأم, 
والعمات المنفردات كالخالات. وإذا اجتمع الأعمام من الأم والعمات من الأم فالمال 

وإذا اجتمعت العمات والخالات فللعمات الثلثان وللخالات الثلث» سواء 
اتفقت الجهات أو اختلفت على المشهور» وعن أبى يوسف أتما إذا اختلفت قدم أقوى 
الصنفين جهة؛ ثم إذا قسم المال أثلاثاً» اعتبر في كل واحد من النصيبين ما يعتبر في 


)١(‏ انظر: (نماية المطلب: .)5١9/9‏ لكن الذي في نماية المطلب: كالجدة أم الأب. وهو 
50 

(؟) انظر مذهب أهل التنزيل: (الحاوي: 2175-١17754//‏ نحاية المطلب: 2570-717//3 الشرح 
الكبير: 45/5 ه5» روضة الطالبين: 7/*ه-؛ ه» تماية الحداية: ؟251770-7595/9 فتح القريب: 


.2)/5 
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بالأه7"). 


أمثلة ذلك: 


ثلاث خالات مفترقات. عند المنزلين المال بينهن على خحمسة كما لو ورثن من 
الأم: للتى من الأبوين ثلاثةق وللأخريين 00 وعنك أهل القرابة هو للخالة من 
0 

ثلاثة أخوال مفترقين. عند المنزلين السدس للخال من الأم؛ والباقي للخال من 
الأبون لا وعند أهل القرابة هو للثابي. 


2٠١9/80 الاختيار لتعليل المختار:‎ 250-١796 انظر مذهب أهل القرابة: (المبسوط:‎ )١( 
-١/459:ضئارفلا التتمة: كتاب‎ .51-7٠0/0 وانظر: (التهذيب:‎ .)١15-١914 شرح السراجية:‎ 
.)»5 45/5 الشرح الكبير:‎ .5١/8-51١17/9 تحاية المطلب:‎ ,/١ 

(؟) قال الإمام: " ومذهب المنزلين أن المال بينهن على حسب استحقاقهن من أم الميت» لو 
كانت هي الميتة» ثم الصحيح مذهب علي في الرد» فالمال إذن بين الخالات على خمسة كما لو 
ورئن أم الميت بالفرض والرد. 

وعلى أصل ابن مسعود في الرد: السدس للخالة من الأم» والباقي بين الخالة من الأب والأم» 


والخالة من الأب على أربعة". (انظر: تماية المطلب: .)5١١/9‏ وصورتّا: 


م 1 لك 


ف على قياس توريثهم من أم الميت» وصورها: 
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ولو اجتمعوا والخالات المفترقات فعند [/١/ب]‏ أهل القرابة المال كله للخال 
والخالة من الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين» وعند المنزلين [ثلنا]7' المال ل هما كذلك» 
وثلثه للخال والخالة من الأم كذلك(")) واستشكله الإماه7). 
ثلاثة أخوال مفترقين وثلاث عمات مفترقات. عند المنزلين ثلث المال بين الخال من 
الأبوين والخال من الأم على ستة؛ واحد منها للثانى والخمسة الباقية للأول» والثلثان 
الباقيان مخرجان على الخلاف في تنزيل العمات؛ إن جعلن كالأعمام فهما للعمة من 


)١(‏ في الأصل: ثلث. والصواب ما أثبته. 





(؟) حيث قال: "وهذا مشكل؛ فإنا جعلنا المال بين أولاد الأخ من الأم مقسوما بالسوية على 
الذكور والإناث» وهاهنا فضلنا الذكر على الأنثى في أخوة الأم من قبل أمهماء وإن كانوا يرئوتما لو 
ماتت بالسوية؛ ومبنى التنزيل في هذه الأبواب على اعتبار الإرث من الأم لو كانت هي الميتة) 
والذي يحقق ذلك أنا قدرنا الثلث للخال والخالة من الأم؛ وما ذلك إلا لاعتبار التوريث من الأم, 
فيجب اعتبار قياس التوريث منها". (انظر: تمحاية المطلب: 9/١1؟5).‏ 


طلم 
0 
1 





الرر اظا رن يوون اكالايه نير ين على اوت اللعيةا ابن لوكي ون 
من الأى!١.,‏ وعيد أغل القراية القلنات. للعمة مى الأتوين» والقلث للخال من الأروي: ' 


)١(‏ صورة المسألة عند أهل التنزيل على القول أن العمات كالأعمام: 


و او ا للك الك 


كك كك كك اك اك 
عم إعرم | 02171771121 )| 


(؟) صورة المسألة عند أهل التنزيل على القول أن العمات كالأب: 

ا الا اننا لفن لكك 

قل ف ل م مك 

اخالدش | اغت إب إه | ا#" ا 

ا 
0 130 
ل كه 

000 


(؟) وصورتما عند أهل القرابة: 





ل عاد امام 


ىكذ 








ا 


1 


ض 

أولاد الأخوال والخالات والعمات والأعمام من الأم عنك المنرليق عيرلة آبائهم 
وأمهاتهم عند الانفراد والاجتماع» ومن سفل منهم يرفع بطناً بطنا فإن سبق بعضهم 
إلى وارث قدم» وإن استووا في ذلك قسم لمال بين الذي يدلي هؤلاء كحم بحسب 
استحقاقهم من الميت» فما خص كل واحد منهم قسم بين المدلين به بحسب 
استحقاقهم منه لو كان هو الميت17). 

وعند أهل القرابة إن اختلفوا في الدرجة أسقط الأقرب الأبعد بكل حال» حتى تقدم 
بنت الخالة للأم على ابن بنت الخالة للأب والأم» وإن استووا فيها: فإن انفرد الأخوال 
والخالات؛ فإن اختلفت الجهة قدم الذين هم من الأبوين» ثم الذين من الأب, ثم يأخذ 
الذين هم من الأم» وإن لم تختلف ورثوا كلهم. ثم النظر عند أبي يوسف إلى أبداتهم, 
فيقتسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وعند محمد إلى وقوع الاختلاف في آبائهم 
وأجدادهم كما مر في أولاد الأخوات وبنات الإخوة(") 

وأولاد العمات عند انفرادهم كأولاد الأخوال والخالالات. وإذا اجتمع القيتتفان فتليك 
المال لأولاد الأخوال والخالات» وثلثاه لأولاد العمات كما مر في آبائهم» ويعتبر في كل 





انظر هذه الأمثلة: (تحاية المطلب: ,558-5١./9‏ الشرح الكييرة 417/5 فاه ,روقية الظالبية: 
5/؛ ه» تهاية الحداية: 2507١‏ فتح القريب: .)١٠١9/75‏ 

)١(‏ انظر: (الحاوي: 2175/8 تماية المطلب: 3577/9» الشرح الكبير: 572/5 5 روضة الطالبين: 
هه فتح القريس: 7 . ئ معني امحتاج: 5 .)١‏ 

(؟) انظر المراجع السابقة مع: (المبسوط: »55-570/9٠6‏ التهذيب: 251-5.8/5 شرح السراجية: 
.)١98-5‏ 


ا 


41/ 





من الصنفين ما يعتبر فيه عند الانفراد. وإذا اجتمع مع أولاد الصنفين بنات الأعمام من 
الأبوين أو من الأب ولم تختلف الدرجة قدم بئات الأعمام لسبقهن إلى الوارث17). 


سه 


آخر 

أخوال الأم وخالاتما عند المنزلين بمنزلة الجد أم الأم» وأعمامها وعماتما بمنزلة الجد 
أبي الأم. وأخوال الأب وخالاته بمنزلة الجدة أم الأب» وعمات الأب عند من نزل عمة 
الميت منزلة أبيه بمنزلة الجد أبي الأب» وعند من ينزها منزلة عمه بمنزلة عم الأب» فيقسم 
المال بينهم» وما حصل لكل منهم جعل يجعل للمدلين به بحسب استحقاقهم لو كان 
هو الميت. وعلى هذا القياس يجعلون كل خال وخالة بمنزلة الجدة التي هي أمهاء وكل 
عم وعمة بمنزلة الجد الذي هو أبوهنا". 

وأهل القرابة يعتبرون في أخوال الأم وخالاتما ما اعتبروه في أخوال الميت وخالاته. 
وكذلك في عماتها عند انفرادهن. فإن اجتمع أعمامها وعماتماء فالمال بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين على المشههورهء وفي رواية: أتحم إن كانوا من الأبوين أو من الأب قدم 
الأعمام. ولو اجتمع أعمامها وعماتما وأخولما وخالاتماء فالثلث للأخوال والخالات, 
والثلثان للأعمام والعمات كما إذا اجتمع عمومة الميت وخؤولته. وعمومة الأب وخؤولته 
كعمومة الأم وخؤولتها عند الانفراد والاجتماء(". 

وإذا اجتمع قرابات الأبوين فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث» ويقسم نصيب 
كل صنف منهن كما يقسم جميع المال إذا انفردوا؛ فثلثا الثلثين لعمات الأب وثلثه 
لأخواله وخالاته» وثلثا الثلث لعمات الأم وثلثه لأخوالها وخالاتماء سواء كانت القرابتان 


.)7 58-17٠5” المراجع السابقة مع: (التدمة: كتاب الفرائض/‎ )١( 

(؟) انظر: (الحاوي: 2174/8 تمحاية المطلب: 2777/9 الشرح الكبير: 4/5 ه» روضة الطالبين: 
5. فتح القريب: 21١١/7‏ مغني المحتاج: .)١5/4‏ 

(*) انظر المراجع السابقة مع: (المبسوط: 4-٠/89.‏ 25 التتمة: كتاب الفرائض/4 275 تكملة 
البحر الرائق: //5/ه). 
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من جنس واحد أم لاء حتى لو خلف عم أمه وخالة أبيه؛ يكون الثلثان للخالة والثلث 
للعو7١.‏ 

ولو خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات لأبيه 9 مثله ٠.‏ لأمه؛ 
فعلى الصحيح عند اهل القرابة تلثا الغلقين لعهدة الأب من الابوين» وثلثها لخالته من 
الأبوين» وثلثا الثلث لعمة الأم من الأبوين» وثلثه لخالتها من الأبوين» وتسقط الباقيات . 
منزلة الجدتين» والأسداس الخمسية لعماتف الأب؛ لأنمن كأبي الأب» دون عمات الأم؛ 
لأنمن كأبي الأه/"). 


)01 انظر: (المسوظ: 2/2 "» التتمة: كتاب الفرائض/ ه21 الشرح الكبري : ا/ 8 ): 
(١؟)‏ انظر: (الشرح الكبير: 5/8/5 ه-5ةغ هع روضة الطالبين: “/"ه). 


ا 


18 


الفصل الثان 

في ترتيب الأصناف عند الاجتماع 
[5١/أ]قال‏ المنزلون: إذا اجتمع ذوو الأرحام ينزل كل واحد منهم منزلة الوارث 
الذي أدلى به ويقدر اجتماع الورثة المدلى م فإن لم يحجب بعضهم بعضاً ورث 
المدلون بهم وإك حجب بعضهم بعضا جرى الحجب كذلك فيمن ادلي بهم والاعتماد 
بعد ذلك على السبق إلى وآريك 7 فإذا اجتمعت بنت بنت وبنت أنقيق؟ فالمال. هما 
نصفين» وإن اجتمع خمسة ببي بنت وبنت أخت؛ فلبنت الأخت النصف والنصف 
الآخر للخمس(")؛ وإن اجتمع ابنا بنتين وبنت أخت لأب؛ فلابي البنتين الثلفان 

والقلت لبت الات 

وقال أهل القرابة: ذوو الأرحام وإن كثروا يرجعون إلى أربعة أنواع: المنتمون إلى 
الييت» وهم: أولاد البدالك 6 وسانته ال ترم وا منتمي إليهم اسن وهم : الأجداد والجدات 
الفاسدونء المنتمون إلى أبوي الميت» وهم: أولاد الأخوات» وبنات الإخوة. والمنتمون 
ا اععداقة وجداته وهم. العمومة والخؤولة. ومذهبهم الظاهر تعديم النوع الأول 9 
الثاني ثم الثالث بترتيب العصبات؛ فما دام يوجد أحد من فروع الميت وإن كان في غاية 
السفل» فال" شيء لأصوله من ذوي الأرحام وإك قربواء وما دام يوجد احل من أصوله 

فلا شىء لأولاد الأخوات وبنات الإخوة وعلى هذا القياس7"). 


)١(‏ انظر: (تحاية المطلب: 751/9» الشرح الكبير: 49/57 ه5» روضة الطالبين: 2517/5 تماية 
الحداية: 2507/1/7 فتح القريب: .)١١١/7‏ 
60 صورة هذه المسألة: 





(9) انظر: (ا لبسوط: عاب الاختيار لتعليل المختار: ه/ه 2٠١5-١١‏ الجوهرة النيرة: 
5 سبح السراجية: 2١1١‏ تكملة البحر الرائق: /517). ونقل الإمام ذلك في تماية 
المطلب: 55/9؟. 


ا 





وهذه رواية اللؤلؤي7١!»‏ وروى محمد عن أبي حنيفة رواية أخرى وهي: تقديم النوع 
الثاني على الأول» وقدم 0 يو سف ممحمدك النوع الايد على الاق" واتفقوا على أ 
من كان من العمومة والخؤولة وأولادهم من ولد جد أو جدة أقرب إلى الميت فهو اولى 
بالميراث وإن بعد ممن هو ولد جد أو جدة أبعد وإن قرب7). 
وإذا اجتمع الأجداد والجدات من ذوي الأرحام» مع الأخوال والخالات والعمات, 
فعند أبي حنيفة تقدم الجدودة» وعند صاحبيه إن كانت العمومة من ولد جد أو جدة 
تساوى الجد والجدة الموجودين في المسألة» أو أبعد منهما فالأجداد والجدات أولى» وإن 
كانوا من جل أو جدة أقرب منهما فهم ارام 
فرعان 
الأول: قد تتعدد القرابة في ذوي الأرحام: إما في أولاد البنات؛ بأن يكون 
للرجل بنتان لإحداهما بنت وللأخرى ابن) فينكح الاين البضيح+ فتلد بنتاً فهى بنت 
بسنت بنك الرجل وبنت ابن بننه. أو ف أولاد الإخوة والأخوات؛ :3 ينكح حيو زيد من 
أمه أخته من أبيه» فتلد بنتاً فهذه البنت [بنت أخت زيد لأبيه وبنت أخيه لأمه](000), 


)١(‏ هو: الحسن بن زياد أبو علي» اللؤلؤي» الكوقء مولى الأنصارء القاضي» من أصحاب أبي 
حنيفة» كان حافظاً لقول أصحاب الرأي» توفي سنة: 5 ١٠ه.‏ (انظر: تاريخ الإسلام: 4/8/5غ 
تاج التراجم: .)١5١‏ 

() انظر: (شرح مختصر الطحاوي: ,.170-1١0/5‏ المبسوط: »4-7/8٠.‏ تبيين الحقائق: 
5 5» تكملة البحر الرائق: ///1ه» حاشية ابن عابدين: 0795/5). 

(5) انظر: (المبسوط: ./37» تبيين الحقائق: 4/5 25 تكملة البحر الرائق: ,//./0177). 

(:) المصادر السابقة. 

(5) في الأصل: بنت خال زيد وبنت عمته. والصواب ما أثبته. 

(5) وكذلك تتعد القرابة في أولاد الأخوال والأعمام» بأن ينكح حال الرجل عمنه لكل ينذا فهي 
بنت خاله وبنت عمته. (انظر: نحاية المطلب: 57/9 275 الشرح الكبير: ١/5‏ 55). 
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فالمنزلون ينظرون إلى جهة القرابة؛ فأيها أسبق إلى وارث كان صاحب تلك الجهة 
أقرب إلى الوارث» فإن استووا في السبق قدروا الجهات أشخاصاً؛ وحكموا بالإرث بما 
على ما يقتضيه الحال("). 

وأما أهل القرابة: فمحمد يورث ذا القرابتين بحما معاًء وأبو يوسف يقول إن 
اتفق ذلك في أولاد البنات فلا اعتبار بتعدد القرابة» فيسوي بين هذه البنت وبين غيرها 
ممن يدلي بقرابة واحدة» وإن اتفق ف الإخوة والأخوات ورث بالجهة التي هي أقوى؛ 
فترث بنت اللأخت المذكورة بكوتما بنت أخت لأب لا بكوتها ع أخ لم وتقدم على 
غيرها. وإن اتفق ذلك ف أولاد العمومة والخؤولة ورث بالقرابتين مع" وهذا أظهر 
عندهما7". 

فلو خلف بنت عمة بالصفة المتقدمة/؟) فالثلث لما بالخؤولة» والثلثان للتي هي 
ابنة خال وبنت عم بالعمومة» فيحصل لما خمسة أسداس المال» ولو كان معها بنت 
عمة أخرى ليست كذلك فالثلث للتي هي بنت خال بالخؤولة والثلثان بينهما بالسوية 
بالعمودة فبحصا. .لا ثلقا اثال» ولو كان معها فت كال أنغرى فالتليت بينهماا". ولو 


)١(‏ (الحاوي: 2187/8 تماية المطلب: 47/9 ؟؛ الشرح الكبير: 5٠/5‏ ه»؛ روضة الطالبين: 
8/5ه. أسن المطالب: 257/7 فتح القريب: .)١1/7‏ 

(؟) لأنمما مختلفتان. (الشرح الكبير: 50/5 5). 

() (المبسوط: 218-١117/8.‏ الاختيار لتعليل المختار: 2٠١/5‏ شرح السراجية: 2١/5‏ تكملة 
البحر الرائق: .)5/١//‏ 

(:) أي بنت عمة هي بنت خال. 

(5) كلام المصنف هنا غير واضح والذي في الشرح الكبير وروضة الطالبين أوضحء وهو: " فلو 
خلفب بنك أخ ذم هي نندت أخك. لأب كهنا صيسورناغ وينت ايك أخرى» أو نفك أخ أخرى ؛ 
ورثت بإحدى القرابتين» وهي أتما بنت الأخت من الأب. ولو خلف بنت خال» هي بنت عمة) 
كما صورناء وبنت عمة أخرى فالثلث لبنت الخال» والثلثان بينهما بالسوية. ولو كان معها بنت 
خال أخرىء فالثلثان لماء لأنما بنت العمة» والثلث بينهما بالسوية". (انظر: الشرح الكبير: 
5/٠ه»ه.‏ روضة الطالبين: 8/5 ه). 

صورة المسألة لو كان معها بنت خال أخرى: 
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اجتمعت الثلاث7) إفالثلئان يكون بين اببى الخال نصفينء والثلث بين ابنى العمة 
حال فيحصل للمتصفة بالقرابتين نصف لجالج وللمتصفة بالخؤولة الصرفة 
السدس» وذات العمومة الثلث(). 


الشابي: إذا اجتمع مع ذوي الأرحام الروج أو الزوجة. قال أهل القرابة: يخرج 
نصيب من وجد منهماء ويقسم الباقي على ذوي الأرحام كما يقسم الجميع لو انفردواء 
والمخرج للزوج أو الزوجة كدين يوق من التركة/؟؟. وللمنزلين قولان: أظهرهما-وهو ما 


صورة لباه لو كان معها فت عمة اخرى: 





)١(‏ وهن: بنت عمة هى بنت خال» وبنت عمة» وبنت خال. 
(؟) العكس هو الصواب. فالثلثان لابنتي العمة نصفين والثلث لابنتي الخال نصفين. وهذا ما يدل 
6 صورة المسألة: 





(:) انظر: (منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: ,»45١‏ مجمع الأنمر: 775/7 رد المحتار على 
الدر المخنار: 9/5 4/): 
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أورده الإماء7"): أن الجواب كذلك» والثابي : أن الباقي بعل فرض الزوج أو الزروجة يقسم 
بينهم على نسبة سهام الذين يدلون بحم ذووا الأرحام من الورثة مع الزوج أو الزوجة(". 
ويععراف يجاب القول الأول باصحاب اعتبار ما بعي ) وأصحاب الثاني باميبحابب 
أمثلة : 

زوجة)» وبنت بنت» وبنت ارت من الأبوين. للزوجة الربع» والباقي ميت اينيك 
عند أهل القرابة. وعند أص حاب القول الأول من المنزلين: للزوجة الربع» والباقي بين 
بشت المفت. ويقت الأخت بالسسوية 2 وعند امكاب القول الغاي/؟) كأن الميت خلف 
زوجة وبنتاً وأختاً ولو كان كذلك لكانت المسألة من ثمانية: نصيب الزوجة [9١/ب]‏ 


)١(‏ حيث قال: " والمذهب الذي عليه التعويل لأهل القرابة والتنزيل: أنا نبتدىء فنخرج نصيب 
أحد الزوجين نصفا كاملاء أو ربعا كاملاء ولا يعتد ذلك من التركة» ويقسم الباقي بين ذوي 
الأرحام على القواعد التي مهدناهاء ويقدر كأن نصيب الزوج مأخوذ من رأس التركة» كما يؤخذ 
الدين". (انظر: تماية المطلب: 9/؟55؟5). 

(؟) انظر: (الحاوي: 2١81/8‏ نماية المطلب: 558-755/9؛ روضة الطالبين:58/7, أسنى 
المطالب: 25/7 فتح القريب: .)١١1/7‏ 


(؟) وصورها: 





(:) وقد قال الإمام توضيحاً لمذهبهم: " إنا ننزل كل واحد من ذوي الأرحام بمنزلة الوارث الذي 
يدلي به» ونقسم المال بينهم» وبين الزوج» أو الزوجة على حسب استحقاقهم؛ فإن كان منهم من 
يبحجب الزوج أو الزوجة» حجباء ثم تقام سهام الفريضة على ذلكء» ويحفظ مبلغ السهام؛ ثم يسقط 
من ذلك نصيب الزوج» أو الزوجة» فما بقي من السهام يحفظ. ثم يدفع إلى الزوج أو الزوجة 
نصيبهما كملا من أصل المال» ونقسم ما بقي من المال بين ذوي الأرحام على ما بقي من السهام 
امحفوظة". (انظر: تماية المطلب: 9/؟55؟5). 
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منها واحد» ويبقى سبعة فتحفظهاء ثم تخرج نصيب الزوجة كاملاً وهو الربع» يبقى ستة 
تنسم بيتهمنا أسباع!. 

ولو خلفت زوجاء وبنت بنتث» وخالة, وبسنست عم. فعنك أهل القرابة: للزوج ال لنص م (١‏ 
والباقي لبنت البنت. وعلى قول المدريق الأول: للزوج النصفء ولبنت البنت نصف 
النصف الباقي» وللخالة سدسه. والثلث الباقي لبنت العه7"). وعلى قوطم الثاني يكون 
في المسألة مع الزوج بنت وأم وعم» تصح من اثني عشرء يسقط الربع للزوج» يبقى 
نسعة فتحفظهاء 5 تخرج النصف التام للزوج وهو ستة) ويقسم النصدن الباقي بينهم 
وهو ستة على التسعة المحفوظة("). 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير: 1/5١5ه»,‏ روضة الطالبين: 255/5 نهاية الحداية: ؟/27175 فتح 
القريب: .)١١1١/7‏ 





(*) قال الإمام: " المسألة من اثني عشرء فاجمع سهام من في المسألة غير الزوج» تكون تسعة, 
فاجعل للزوج نصف المال» واقسم الباقي بين ذوي الأرحام في هذه المسألة على تسعة» وتصح من 
حم» مع الزوج» أو الزوجة» فإذا لبنت البنت من التسعة الباقية ستة» وللخالة سهمانء وللعم ما 
حصص ذوي الأرحام" . (انظر: كهاية المطلب: 0 ؟). 

انظر هذا المثال: (روضة الطالبين: 59/5» تهاية الحداية: 7377/7 فتح القريب: .)١١1/5‏ 
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وتفضيا اللخر على الأننى» وحيازة المنفرد منهم لك للجميع”7). 


)١(‏ هو: حسين بن محمد بن أحمد» أبو علي المروزي» القاضي حسينء فقيه خراسان فْ عصره. 
وكان أحد أصحاب الوجوه؛ وله: التعليق الكبير» والفتاوى» توفي سنة: ”457ه. (انظر: وفيات 
الأعيان: 5/7 »١*‏ تاريخ الإسلام للذهبي: .)١157/٠١‏ 

.)؟١/8 أسن المطالب:‎ »١77/5 انظر النقل عنه قي: (النجم الوهاج في شرح المنهاج:‎ )١( 
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الباب السادس 
في حساب الفرائض 
الباب السادس في حساب الفرائض» وفيه فصول. 
الفصل الأول 
في معرفة مقادير الفرائض ومستحقيها ومخارجها وعولها/") 
فأما مقدراهًا فسبعة» منها ستة مقدرة في كتاب الله تعالى: النصف ونصفه ونصف 
نصفه» والثلثان ونصفهما ونصف نصفهماء وإن شئت قلت: النصف ونصفه وربعه("), 


)١(‏ العول في اللغة يقال لمعان» منها: رفع الصوت بالبكاء» وعال الميزان إذا ارتفع. ومنها: القيام 
بكفاية العيال» يقال: عال عياله إذا قام بكفايتهم. ومنها: الاشتداد» يقال: علا الأمر إذا اشتد. 
ومنها: الغلبة» يقال: عاله الشيء إذا غلبه» ومنها: الميل» يقال: عال الميزان إذا مال» وعالت 
الفريضة: إذا ارتفعت» وهي أن تزيد سهامها فيدخل النقص على أهل الفرائض. (انظر: العين: 
5 تحذيب اللغة: ١074/7‏ لسان العرب: »481١/١١‏ المصباح المنير: 8/7 47). 

والعول في الاصطلاح: زيادة السهام على أجزاء أصل المسألة» فتنقص الأنصباء. (تحرير ألفاظ 
التنبيه: 51517)»؛ وانظر: (الحاوي: »١59//8‏ نماية المطلب: 1//4١ء‏ الوسيط: 4//ا/ال 
التهذيب: 5/5 4» البيان: 57/59» الشرح الكبير: 557/7؛ تمذيب الأسماء واللغات: 57/4). 
)١(‏ المراد ربع النصف وهو الثمن» فالضمير هنا يعود على أبعد مذكور» وهو النصف. 

فالفروض المقدرة هي: النصف ل والربع ل والثمن ل والثلئان له والثلث 2» والسدس -. 
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والثلثان ونصفهما وربعهما('". وقد مر بيان مستحقيهاء والأحوال التي يمستحقوتها 
ولد ابه والبقت المنفردة عن إخوة وبنت الابن المنفردة عند عدم أولاد الضصيلفية: 
والاخت من الابوين» والااخت من الأب عند عدمها. والربع فرض اثنين: الزوج» 
والزوجة واحدة كانت أو أكثر» والثمن فرض الواحدة والعدد من الزوجات خاصة. 
والثلثان فرض أربعة: بنتا الصلب فصاعداًء وبنتا الابن فصاعداً عند عدم الولد وإخوتماء 
والأختان للأبوين فصاعداًء والأختان للأب فصاعداً إذا لم يكن معهن أخ, وهن الإناث 
اللاي تأخذ الواحدة منهن النصف إذا انفردت. والثلث فرض ثلاثة: الأم» [والجدة]0", 
والاثنان من أولاد الأم تضاغك . والسدس فرض سبعة: الأم والأب» والجد. والجدة, 


)١(‏ وللفرضيين في عد الفروض ثلاث طرق: الأولى -وهي التي سار عليها المؤلف-: طريقة 
التدلي» وهي أن تذكر أولا الكسر الأعلى» ثم تنزل إلى ما تحته وهكذاء كأن تقول. الثلثان والنصف 
ونصف كل ونصف نصفه. 

الثانية: طريقة الترقي» وهي أن تذكر أولاً الكسر الأدن ثم ما فوقه وهكذاء كأن تقول: الثمن 
والسدس وضعفهما وضعف ضعفهماء أو تقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه 
وضعف ضعفه. 

الثالثة: طريقة التوسط» وهي أن تذكر أولا الكسر الوسط ثم تنزل درجة وتصعد درجة» كأن تقول: 
الربع والثلث ونصف كل وضعف كلء أو تقول الربع ونصفه وضعفه والثلث ونصفه وضعفه. 
والمقصود من العبارات واحد, فهو تفنن في التعبير. (التحفة الخيرية: 275 إعانة الطالبين على حل 
ألفاظ فتح المعين: "ره " ”2 التحقيقات المرضية: ه/7). 

(؟) انظر: الجزء الثالث من المخطوط» لوحة: 5/أ-5/أ» نسخة المكتبة الأزهرية. 

(0) هكذا في الأصلء والصواب: الجد مع الإخوة في بعض الأحوال» وذلك إذا كان مع الجد من 
الإخوة لغير أم أكثر من مثليه» ولم يكن معهم صاحب فرض. (انظر: التنبيه: 5 2١5‏ الشرح الكبير: 
5" ». منهاج الطالبين: 218١‏ التدريب في الفقه الشافعي: 0737/7 النجم الوهاج: 2185/5 
فتح القريب: 21١9-١7/١‏ تحفة المحتاج: 895/5) 


ٌ 
1 


_-- 
, 
٠ 





الأم(').ثم هذه الفروض ليست فروض هؤلاء مطلقاء بل هي مقيدة بأحوال تقدم 
بيبانأ والمقصوة الآث يبان من يسفحتها فى جالةاما. 

وعدد هؤلاء الأصناف أحد وعشرون صنفاء ولا يمكن اجتماعها كلها بل ولا 
أكثرهاء ونوض حه ببيان من يمكن اجتماعه من أهل الفروض من فرضه كفرضه؛ 
فالنصف لا يأخذه بالفرض مع وجود بنت الصلب غيرها وكذا مع وجود بنت الابن» 
ويأخذه الزوج مع أي الأختين كانت» ولا تأخذه الأخت من الأب مع الأخت من 
الأبوين» والزوجان اللذان فرضهما الربع لا يتصور اجتماعهما. 

والأربعة الأصناف اللذين فرضهم الثلثان لا يتصور اجتماع أحدهم مع الآخر. 
والسدس لا يجتمع من مستحقيه في فريضة واحدة مع الأب إلا الأم والجدة أم الأم 
وبنت الابن إذا كان معها بنت الصلب. وكذا الجد لا يجتمع معه إلا صنفان الأم أو 
الجدة غير أمه وبنت الابن» وكذا لا يجتمع مع الأم إلا صنفان ولد الأم والأخت من 
الأب مع الأخت الشقيقة» وكذا الأب أو الجد وبنت الابن عند وجود بنت الصلب. 
واقامن حكن الجتماعة وغل الفروض مظان نلك ين اول الكداي ا 

والفرض [السابع]ك) ول يرد في الكتاب ولا السنة(*2: ثلث ما يبقى في مسائل 

الجد إذا كان معه ذو فرض في بعض الأحوال؛ وذلك فيما إذا كان في المسألة ربع 


)١(‏ انظر: (التنبيه: 2.١57‏ الشرح الكبير: 557/7» روضة الطالبين: 591/7» التذكرة في الفقه 
الشافعي: 289 أسن المطالب: 5/8). 

)١(‏ وذلك في الباب الأول من كتاب الفرائض "مقادير أنصباء ذوي الفروض"”» الجزء الثالث من 
المخطوطء اللوحات: (5/أ-5/])» نسخة المكتبة الازهرية. 

(9) تقدم في الفصل الثاني من مقدمة كتاب الفرائض: "طرق ضبط الوارثين"» الجزء الثالث من 
المخطوطء لوحة:("/])» نسخة المكتبة الأزهرية. 

() في الأصل: (السادس)» والصواب ما أثبته. 

(5) يستدل هذا الفرض -ثلث ما بقي- بإجماع الصحابة عليه في المسألتين العمريتين -- وهما أم 
وأب مع أحد الزوجين- قبل أن يخالف ابن عباس فيهما. انظر: (أسىئ لمطالب: 27/8 تحفة 
امحتاج: 5/5 5١‏ مغني المحتاج: 5/4 ؟). 
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وسلس كام وزوجة وجد وإخوة فله ثللث الباقي فياه أو سدس فقط كام وجد 
علا 

وإخوة/"". 

وأما مخارج هذه الفروض7"؛ فاعلم أولاً أن الورثة إن كانوا كلهم عصبات7", فالمال 


.)١17/١ فتح القريب:‎ »5 ٠ ١“ شرح مشكل الوسيط:‎ 217/8-1١517//8 انظر: (الحاوي:‎ )١( 
: صورة المسألة الأولى‎ 


ضورة اللسالة الغانية: 





(0) أراد المصنف بمخارج الفروض أصول المسائل» وإن كان بينهما فرق في الواقع؛ فمخرج الفرض 
هو مقام ذلك الفرض» فمثلاً مخرج الربع - أربعة» ومخرج السدس : ستة» وهكذا. أما أصول 
المسائل فهي حاصل النظر بين مخارج الفروض بالنسب الأربعة إن كان في المسألة أكثر من فرض» 
أما إن كان فيها فرض واحد فأصل المسالة هو مخرج ذلك الفرض. 

وأصل المسألة اصطلاحاً: هو العدد الذي يخرج منه سهامهاء وقيل: أقل عدد يصح منه فرض 
المسألة أو فروضهاء أو ينقسم على ذويها بفرض الذكر أنثيين في النسب إن كان معه أنثى. (انظر: 
الشرح الكبير: 5/5 هه» فتح القريب: 5/١‏ *, تحاية الحداية: 239/7 التحفة الخيرية: 49 .)١‏ 
(؟) العصبات: جمع عصبة» والعصبة لغة: عصبة الرجل: قرابته لأبيه» وبنوه» فسموا عصبة لأنهم 
عصبوا به. أي: أحاطوا به. انظر: (العين: 203/١‏ مجمل اللغة: 2577 مقاييس اللغة: 


5 © والفرضيون اختلفوا في تعريف العصبة» فقيل: هو من يستغرق المال إذا انفرد» ويستحق 
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نسوة رقيقاً يملكنه بالسوية؛ فإن كانوا خمسة فال مال بينهم على خمسة, وإن كانوا سبعة 
فهو بينهم على سبعة» فأما إذااكن بملكنه متفاوتآء فالظاهر أن الميراث بحسب الملك؛ 
فيكون لمعتقة النصف نصفهه ولمعتقة الربع ربعه» ولمعتقة الثمن منه2"0. وكذا لو أعتق 
هذا العتيق عتيقاً ومات» ثم مات عتيقه فورثه موالي معتقه. وليس ذلك لأنحن ورثن 
الولاء لذلك» بل لأنمن يرثن به. بخلاف ما إذا [١؟/]]‏ أعتق إنسان عبداً وخلف ابنين, 
ثم مات أحدهما وخلف ابنأ ثم مات الآخر وخلف عشتة أبناء» ثم مات العتيق» فإن 
ميراثه يكون بينهم بالسواء؛ لأن أصل العتق واحد. 

وإن كان في الورثة من هو عصبة [بغيره](")؛ بأن كانوا ذكوراً وإناثاً أولاد صلبء 
أو أولاد ابن» أو إخوة» [أو](") أخوات؛ فالمسألة من عدد رؤوسهم؛ لكن يعد كل ذكر 
أقبيق درا من الكبي 4117 فإذا كان الورقة ابدين وثاللانث ينات فالفتسمة من سيعة .وان 
كانوا ثلاثة بنين وأربع بنات فالقسمة من عشرة؛ وإن كانوا سبعة بنين وسبع بنات 
فالقسمة من أحد وعشرين. 


إن كان الورثة أو بعضهم أصحاب فروض فمخارج الفروض المذكورة سبعة عند 
الجمهور: انتان6 وثلاثة وأربعة وستة) وثانية, واثنا عشر» وأربعة وعشرين) وإن شكت 
قلت : اثنان وض 5 اوم 7 5 1 7 وثلاثة وم : وم 5 وم 5 ١‏ لاق 
فالنصف من اثنين» والثلث من ثلاثة والربع من اربعة والسدس من سيئة ع والثمن من 


الباقي عن ذوي السهام, إذا كان معه ذوو سهام. وقيل: كل ذكر يدلي إلى الميت بنفسه أو بذكر. 
انظر: (الوسيط: 2955/54 تحرير ألفاظ التنبيه: 417 ؟» أسبنى المطالب: /5). 

)١(‏ انظر: (تحاية الحداية: 0/7 5» مغبي المحتاج: 5/54 5, حاشية الشرووانٍ على تحفة امحتاج: 
“5+ حاشية الرعلى الكبير على أضق المطالبة 110/1 ): 

(0) في الأصل: لغيره» والصواب ما أثبته. والعصبة بالغير: هي النسوة اللاتي فرضهن النصف 
والثلثان وهن البنات وبنات الابن والأخوات يصرن عصبة بإخوتهن. انظر: (اللشرح الكبير: 
5 » تحرير ألفاظ التنبيه: 2744 شرح الفصول المهمة: .)١5 0/١‏ 

() هكذا في الأصل؛ ولعل الصواب: (و). 

(:) انظر: (تماية المطلب: 2585/9 الشرح الكبير: “/ههه»؛ روضة الطالبين: 51/5» الغاية 
القصوى في دراية الفتوى 2507/7 فتح القريب: "5/١‏ مغني المحتاج: 4/5 ه). 


ا 


١١١ 





ثمانية, والاثنا عشر وأربع وعشروك يخرجاكد من اجتماع فرضين مختلفين على مو 
رات 

فأما النصف فلا يكون إلا مع اتحاد الفرضء والأربعة الباقية قد تكون مع اتحاد 
الفرض وقد تكون مع اختلافه. فإن لم يكن في المسألة إلا فرض واحدء فالمخرج المأخوذ 
من ذلك الفرض هو أصل المسألة» فإن كان الفرض النصف فالمسألة من اثنين» أو الربع 
فمن أربعة» أو السدس فمن ستة. 
وإن كان فيها فرضان فأكثر» فإن كانا من مخرج واحد كسدس وسدسء وثلث وثلثين, 
فذلك المخرج أصل المسألة. وإن كانا من مخرجين؛ فإن كانا متداخلين كثلث وسدس, 
ونصف وسدس؛ فأكثر المخرجين أصل المسألة» وهو السدس ف المثال المذكور. وإن 
كانا متوافقين -وهما اللذان بينهما عدد آخر على ما سيأق7)- كما إذا اجتمع 
السدس والثمن» فإن بينهما موافقة بالنصف؛ لأن مخرج كل منهما نصفاً صحيحاً 
ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخرء إما ثلاثة في ثمانية» أو أربعة في ستة يكون 
أربعة وعشرين» وهو أول عدد له سدس وعمن) فهو أصل اليا . وإن كانا متباينين, 
كما إذا اجتمع الثلث والربع؛ ضربت أحد المخرجين في الآخرء إما ثلاثة في أربعة» أو 


٠ 


أربعة ف ثلاثئق تصير اثى عشر فهى أصل بادك فذلك أول عدد له ثلث وربع1". 


31/4/15 الوسيط في المذهب:‎ 2١15/8 وانظر: (اللباب في الفقه الشافعي: 774» الحاوي:‎ )١( 
التهذيب: 5/5 5» نحاية الحداية:؟45-141/5).‎ 

وزاد المتأخرون أصلين, وهما: ثمانية عشرء وستة وثلاثون. (انظر: نمحاية المطلب: 17/9و0 2385 
الشرح الكيين: .5 مههع: الففريبب: 41/7 شرح مشكل الوسيط: 5-178 .هع شرح 
الفصول المهمة في مواريث الأمة: 2555/1١‏ أسبنى المطالب: 5/5 ؟). 

(١؟)‏ انظر: ص77١.‏ 

(") انظر: (الشرح الكبير: 5/ههه, روضة الطالبين: 25١1/5‏ كفاية النبيه: ٠ ١-499‏ 5» هاية 
الحداية: 5/5 »4١-‏ مغني المحتاج مع حاشية الشرواني: 470/5» التحفة الخيرية: .)١5١‏ 


ا 
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هذا ضابطه, فإذا أردت تفصيله(١)‏ قلت: 


كل فريضة فيها نصف أو نصف وما بقي فهي من اثنين» والأول في صورتين: 
' رن ١‏ ع ' 5 ١‏ ع 57 ٠‏ 5 0 2 
زوج وأخت من الابوين» وزوج وأخت من الآب» والثابي في “مس: زوج عايب" ( 


وكل فريضة احتيج فيها إلى ثلث وما بقي» وذلك في ثلاث صور: أم وعصبة 

. ؟ الهم ا د ل او اليد لال م د كا أله قايس ع أ ع ارود لسر + انك 34 

والفروع](")؛ جد وثلاثة إخوة أو أخوان وأخت أو أخ وثلاث أخوات» فإنه يفرض .© 

في هذه الأحوال الفلاثء فأما إذا كان معه أخوان» أو أخ وأختان, أو أربع أخوات0)؛ 

فله: التليكق بالعصوبة عنك الجمهور, وعنك بعصهم بالفرضية(), وهو مفقتضى النص 7(" 
فعلى هذا تكون هذه الصورة أيضاً داخلة. 

أو احتيج فيها إلى ثلثين وما بقي» وهو في اربع صور: بنتان أو بنتا ابن وعاصب 


فيها إلى ثلث وثلثين وذلك في أربع صور: ولدا آم فما فوقهما مع أختين من ابوين أو 


١ 88-1١+5/9 نحاية المطلب:‎ 2١75/8 انظر: (اللباب في الفقه الشافعي: 27075 الحاوي:‎ )١( 
فتح‎ 6 ٠/١7 الشرح الكبير: /مرهدهه-5ده؛ روضة الطالبين: 57-51/5» كفاية النبيه:‎ 
*-م8).‎ 5/١ القريب:‎ 

.٠١9 العاصب: واحد العصبة. وقد تقدم تعريفها ص‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصلء» والصواب: ولدا أم فما فوقهما وعصبة ليس بفرع ولا أصل. 

)اي التليت 

(5) أي إذا استوى الثلث والمقاسمة 

(5) انظر: (تماية المطلب: 2٠١١/9‏ التهذيب: 238/5 البيان في مذهب الشافعي: 97/9- 
5 25 كفاية النبيه: 25717/١١‏ تحفة المحتاج: 24١7/5‏ نحاية المحتاج: 5/7؟). 

(0) قال في الأم: " إذا ورث الجد مع الإخوة قاسمهم ماكانت المقاسمة خيرا له من الثلث» فإذا 
كان الثلث خيرا له منها أعطيه" (الأم: 85/5). فيقاسمهم مالم تنقصه المقاسمة عن الثلث. 


44 3 4ه له 44 5 

لآللثك 212 ., لال_ر_دكى. و مي 

> 03 ! 2 ! © ! 
0-7 « ٠: ب‎ + 


قذنرة 





من 0 جد وخمس أخوات من الأبوين أو من الآأمه فالفريضة ف هذه 0-6 
الغلاث(١)‏ من ثلاثة. 


وكل فريضة احتيج فيها إلى ربع وما بقي» وهو في صورتين: زوج وابن أو ابن 

ابن» زوجة وعاصب غير فرع. أو احتيج إلى ربع ونصف وما بقي» وهو في أربع صور: 
زوج وبنت أو بنت ابن وعصبة لا يعصبهاء زوجة وأخت من الأبوين أو من أب 
وعصبة. أو إلى ربع وثلث ما يبقى [وما بقي]!")» وهو في صورتين: زوجة وأبوان» زوجة 
وجد وإخوة» حيث يكون ثلث الباقي خير له بناء على أن الأصول سبعة فمن أربعة في 
المسائل القالانة: 

وإن احتيج إلى سدس وما بقي» أو سدس وثلث؛ أو سدس ونصفهء أو سدس 
وثلثين» أو سدسين وما بقي» أو سدسين ونصفء أو ثلاثة أسداس» أو نصف وثلث 
ما بقي» أو سدس وثلث ونصفء أو ثلث ونصف وما بقي؛ فالفريضة من ستة. 
فالأول السدس وما بقي في خمس صور: أم أو جدة [١٠/ب]‏ أو أب أو جد أو واحد 
من ولد الأم مع عصبة» ويشترط في الأخيرة أن يكون العاصب ليس بأصل ولا فرع. 
الثاني: السدس والثلث وما بقي» وذلك في ثلاث صور: أم وولدا أم وعصبة» جدة 
وولدا أم وعصبة» أم وواحد من ولدها وعصبة غير الإخوة. 
الثالث: السدس والنصف وما بقى وهو فٍ تمان عشرة صورة: أن مع بنت أو نت 
اير جد مع بنت أو بنت ابن» أم مع بنت أو بنت ابن وعصبة, جدة مع بنت أو 
بنت ابن وعصبة» أم مع زوج وعصبة أخوان» جدة مع زوج وعصبة:» ولد أم وزوج 
وعصبة» ولد أم وأخت من الأبوين وعصبة. ولد أم وأخت من الأب وعصبة:؛ أم مع 
أخت من الأبوين وعصبة هو أخ لأب » جدة مع أخت من الأبوين وعصبة» جدة مع 


أخت من الأب وعصبة» بنت وبنت ابن وعصبة.» أخت لأب وأخت لأبوين وعصبة, 


(؟) ما بئين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. (انظر: نماية المطلب: .)١8/9‏ 


ا 
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وإذا اجتمع مع الجد أخ وثلاث [أخوات] 7 وزوج فثلث الباقي بعد فرض الزوج 
[أوسدس الجملة](") سيانء وهما خير له من المقاسمة؛ فإن أعطي الجد السدس؛ لأنه 
فرض له وهو سدس الجملة دخل في هذا القسمء وكانت هذه الصورة تاسعة عشرة» 
زوان اقطيدي لأنه قلت الداقى ذل وهو العق له بوالعصوة |1" 
الرابع : السدس والثلثان وما بقي) وذلك دق أربع عشرة صورة: [أب](4) وبنتان» أب 

وبنتا ابن» أم وبنتان وعصبة:؛ أم وبنتا ابن وعصبة؛ جد وبنتان» جد وبنتا ابن» جدة 
وبنتان وعصبة» جدة وبنتا ابن وعصبة» أم وأختان من الأبوين وعصبة» أم وأختان من 
الأب وعصبة» جدة وأختان من الأبوين وعصبة» جدة وأختان من الأب وعصبة؛ ولد 
أم وأختان من الأبوين وعصبة» ولد أم وأختان من الأب وعصبة. 

الخامس: السدسان وما بقي» وهو في ست صور: أبوان» وجد وجدة» أم وجدء 
أب وجدة» واحد من ولد الأم وجدة» واحد من ولد الأم وأم» كلها مع عصبة» ويشترط 
في الأخيرة أن يكون العصبة أخوان فما فوقهما. 

السادس: سدسان ونصف وما بقي» وهو في إحدى وعشرين صورة: أبوان 
وبنبت او ينيك اند جد وجدة مع بنت أو بنت ابن» أب وجدة مع بنت أو بنت ابن, 
أم وجد مع بنت أو بنت ابن» أم مع بنت وبنت ابن وعصبة, جدة مع بنت أبن وبنت 
وعصبة. أب مع بنت ابن وبنت» جد مع بنت ابن وبنت» أم مع أخت من الأب 
وأخت من الأبوين» جدة معهماء أم وولدها مع أخت من الأبوين أو من الأب جدة 
وولد أم مع أخت من الأبوين أو من الأب, أم وولد أم وزوج وعصبة هو أخ لأب, 
جدة وولد أم وزوج وعصبة» ولد أم وأخت لأب وأخت لأبوين [وعصبة]/". 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) هكذا في الأصلء ولعل العبارة الصحيحة: وإن أعطيته ثلث الباقي فلاء لأنه أخذ بالعصوبة. 
(:) في الأصل: (ابن). والصواب ما أثبته. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. والعصبة هنا ليست بأصلء ولا فرع ولا أخ لأب 


ا 
ا 





السابع: ثلاثة أسداس ونصف وهو في ست صور: أبوان وبنت ابن وبنت» جد 
وجدة وبنت ابن وبنت» أم وجد وبنت ابن وبنت» أب وجدة وبنت ابن وبنت» أم وولد 
أم وأخت من الأب وأخت من الأبوين» جدة وولد أم وأخت لأب وأخت لأبوين. 

الثامن: نصف وثلث ما بقي وما بقي» وذلك في صورتين: زوج وأم وأب» زوج 
وجد وثلاثة أخوة. والأخيرة بناء على أنه إذا استوى ثلث ما بقى وسسس الجملة أن 
الجد يأخذ ثلث الباقى لا سدس الجملة فرضاً أما إذا قلنا يأخذه فرضاً فهذه الصورة 
داخلة فيما تقدم. 

التاسع: سدسان وثلثان» وذلك في اثنا عشرة صورة: أبوان وبنتان» أبوان وبنتا 
ابن» جد وجدة وبنتان» جد وجدة وبنتا ابن» أم وجد وبنتان» أم وجد وبنتا ابن» أب 
وجدة وبنتان» أب وجدة وبنتا ابن » أم وولد أم وأختان لأبوين» وهما وأختان لأب. 


[جدة](") وولد أم وأختان لأبوين, هما وأختان لأب. 


العاشر: سدس وثلث ونصفء وذلك في تسع صور: أم وولدا أم وأخت من 
الأبوين أو من الأب» جدة وولدا أم وأخت من الأبوين أو من الأب,. ولد أم وأم وزوج» 
أم وولدا أم وزوج» جدة وولدا أم وزوج» [جد]/" وأم وزوج» أخت من الأب وولدا أم 
وأخت من الأبوين. 
الحادي عشر: ثلث ونصف وما بقي) وذلك في سبع صور: أم وأخت من الأبوين 
أو من الأب وعصبة:؛ أم وزوج وعصبة,؛ ولدا أم وزوج وعصبة:» ولدا أم وأخت من 
الأبوين أو من الأب» جد وأخت لأبوين وأربع أخوات لأب؛ فللجد الثلث لأنه خير له 
وللشقيقة النصف بالاسترجاع» وفرض بعضهم مع ثلاث أخوات من أب وهي يستوي 
فيها الثلث والمقاسمة؛ لكن الأكثرون على أنه يأخذ فيها بالمقاسمة» فلا تكون من هذا 


القسم. 


)١(‏ في الأصل: (جد). والصواب ما أثبته. 
)١(‏ في الأصل: (جدة). والصواب ما أثبته. 


ا 


عانا 





في ]//5١[‏ الفرائض الى لا عول فيهاء أما ما فيه عول بالسدس كنصف وثلثين كما في 
زوج وأختين» فببيياق إن شاء الله ا 
وكل فريضة احْتَجْت فيها إلى تمن وما بقي» وذلك في صورتين: زوجة وابن أو 

ابن ابن» أو إلى ثمن ونصف وما بقي وهو في صورتين: زوجة وبنت وعاصب أو بنت 

هذا مجموع المخارج البسيطة وهو خمسة ولا يكون إلا فيما دون العشرة. والمخرجان 
الأخيران -وهما اثنا عشر وأربعة وعشرون- مركبان من اجتماع فريضتين7")؛ فكل مسألة 
فالأول ف سيبع صور. رق واب أو جل او ام أو جدة 0 ارد او 5 ابرن فهذه اربعة 
زوج وأم أو جدة أو ولد أم مع عصبة لا يحجب أحدا منهم. 
والثاني في الصورتين: زوجة وأم وعصبة» زوجة وولدا أم فأ كثر وعصبة. 
والثالث في أربع صور: زوج وبنتان أو بنتا ابن» زوجة وأختان من الأبوين أو من الأب. 
والرابع فِي ثلاث صور: زوجة وواحد من ولد الام وآم وعصبة» زوجة وأم وولدا ام فأ كثر 


وعصبة) زوجة وجدهة وولدا ام فأكثر وعصبة. 


.1١577-1١7١ص انظر:‎ )١( 
(؟) قال الرافعي: "وإذا تأملت» عرفت أن الأصلين الآخرين من السبعة لا يتولدان إلا من فرضين‎ 
مختلفين» وأن الأصل الأول لا يكون إلا عند اتحاد الفرض» وما عداها قد يتفق مع الاتحاد وقد‎ 

يختلف مع الاختلاف". (الشرح الكبير: 557/5). وانظر: (كفاية النبيه: .)439/١5‏ 


ا 


١١١ا/‎ 





والخامس في ست صور: زوج وأبوين» زوج وجد وجدة» وزوج وأب وجدة» زوج وأم 
وجد](١)‏ كل هذه مع ابن أو ابن ابن» زوجة وأم أو جدة وواحد من ولد الأم وعصبة/"". 
والسادس ف ست عشرة صورة: [زوج ]لا وأب أو جد أو أم أو جدة مع بنت أو بنت 
ابن فهذه ثمانىي صورء [زوج ]لكا وبنت ابن وبنت» زوجة وأم أو جدة وأخت من الأبوين 
أو من الأب وعصبة. زوجة وولد أم وأخت من الأبوين أو من الأب وعصبة:» زوجة 
وأخت من الأبوين وأخت من الأب. 


٠ 
وو‎ 


وكل فريضة احتجت فيها إلى تمن وسدس وما بقيء أو تمن وثلثين وما بقي» أو تمن 


ا فهى من أربعة وعشرين) وذلك شدي مسائل : 


بعي ) أو تمن وثلثان وما بي 
الأول: وهي ثمن وسدس في أربع صور: زوجة وأب أو جد مع ابن أو ابن ابن» زوجة 
وأم أو جدة مع الولد أو ولد الابن» ولا نظر صفغفة العاصب ف مسائل الباب كلها. 
الثانية: عمن وثلثان» وذلك في صورتين: زوجة وبنتان وعصبة» زوجة وبنتا ابن وعصبة. 
الغالثة : 0 وسدساك» وذلك ف أربع صور: زوجة وأبوان» زوجة وجد وجدة. زوجة مع 
أب وجدة» زوجة مع أم وجدء كل ذلك مع ابن أو ابن ابن. 

الرابعة: تمن وسدس ونصفء وذلك في تسع صور: زوجة وأب أو جد مع بنت أو بنت 
ابرخ فهذه اربع زوجة وام او جدة ملع بثك او بشت ابن وعصبة فهؤلاء اربع التناسعة 


زوجة وبنت ابن وبنت. 


)١(‏ في الأصل في كل هذه الصور: زوجة. والصواب ما أثبته. 

)١(‏ في مسألة الأم يشترط أن يكون العصبة أخ شقيق أو لأبء وفي مسألة الجدة ألا يكون ابن 
أو ابن ابن. 

(5) في الأصل: زوجة. والصواب ما أثبته. 

(:) في الأصل: زوجة. والصواب ما أثبته. 

(5) قال الإمام: "ولا يتتصور اجتماع الثمن والثلث في الفريض::؛ ولو تصور لخرجا من أربعة 


وعشرين". (تماية المطلب: .)١88/9‏ 
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الخامسة: تمن وسدسان ونصف وما بقي وذلك في ثماني صور: زوجة وأبوان مع بنت أو 
بنت ابن» زوجة وجد وجدة مع بنت أو بنت ابن» زوجة وأب وجلة مع بشت اد بدت 
ابن» زوجة وأم وجد مع بنت أو بنت ابن. 
السادسة: تمن وسدس وثلثان وما بقي وذلك في ثماني صور: زوجة وأب أو جد مع 
بنتين أو بنتي ابن» زوجة وأم أو جدة مع بنتين أو بنتي ابن فأكثر وعاصب. فجملة هذه 
الصور خمسة وثلاثون صورة» وهذا كله خارج عن مسائل العول. 

وأما الأصلان اللذان زادهما بعض المتأخرين في المخارج» وصيرها بمما تسعة فهما: 
ثمانية عشر وضعفها ستة وثلاثون» زادهما على قول زيد(!) في الجد والإخوة("), حيث 
جعل له ثلث الباقي بعد الفرض إذا كان خيراً له من المقاسمة(". 


فالثمانية عشر أصل في مسألة واحدة» وهي: التي يجتمع فيها سدس وثلث ما بقي 
وما بقي» وذلك في صورتين: أم أو جدة وجد وخمس أخوات من الآبوين أو من الآأب, 
ونحوه ثما يكون فيه ثلث الباقى خيراً له من السدس والمقاسمة» فأصلها من ثانية عشر: 


)١(‏ هو: الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاكء أبو سعيدء الأنصاري» النجاري» من كتاب 
الوحي» كان أعلم الصحابة بالفرائض» قال عنه صلى الله عليه وسلم: "أفرضكم زيد"» توفي سنة: 
هه. (انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ؟1//5"ه, أسد الغابة: .)١75/5‏ 

)؟77/١١( أخرج قول علي: عبد الرزاق في "المصنف"'» كتاب الفرائض» باب فرض الجد‎ )١( 
وابن أبي شيبة في "مصنفه", كتاب الفرائض» باب إذا ترك إخوة وجداً واختلافهم‎ »)١5059( برقم‎ 
فيه (110/5) برقم (2)©81775 والبيهقي في "السنن الكبرى"؛ كتاب الفرائض؛ باب كيفية‎ 
.)5 57/7 وانظر: (شرح السنة للبغوي:‎ 2»)١7555( برقم‎ )5١59/5( المقاسمة بين الجد والإخوة‎ 
انظر: (نماية المطلب: 5859175-1757/9, الشرح الكبير: 5557/7,» شرح مشكل‎ )"( 
.)551-4 8.0/5 أسنى المطالب: 4/9 ”2 تحفة المحتاج:‎ ,»5 ١.7/7 الوسيط:‎ 

قال النووي: " ومن يقل بالزيادة يصحح المسألتين للقي فالأولى: من ستةع للأم سهم» يبقى 
خمسة.؛ يضرب مخرج الثلث في الستة تبلغ ثمانية عشر. والثانية: من اثني عشرهء يخرج بالفرضين 
خمسة ثم يضرب مخرج الثلث في اثني عشرء تبلغ ستة وثلاثين". ثم قال: "قلت: والمختار أن 
الأصح الجاري على القاعدة: طريق المتأخرين» كما اختاره الإمام؛ لكوتما أخصر -والله أعلم-". 
(انظر: روضة الطالبين: 5/؟5>-58). 
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للأم السدس ثلاثة» وللجد ثلث الباقي خمسة» وللأخوات الخمس عشرة. وأصلها عند 
المتقدمين من ستة: سهم للجدة» يبقى خمسة لا ثلث لماء ونحن نحتاج إلى ثلث ما 
يبقى» تضرب مخرج الثلاثة وهو ثلاثة في أصل المسألة وهو ستة» تصير ثمانية عشر منها 
تصح[١".‏ وف معناهما ما إذا استوى ثلث الباقي والقسمة» ورجحا على السدس. 

وفيه مختصرة زيواثا وهى. أم وأخت شقيقة وجد وأخ و[أخت|"ا لأب. على القول 
بأن ما يأخذه الجد في مسألة استوائهما بالفرض لا بالعصوبة كما مر(). وهي عند 
المتأخرين من ثمانية عشر: للأم السدس ثلاثة» وللجد ثلث الباقيى خمسة. وللأخت 


)١(‏ انظر: (تحاية المطلب: »184-١+/9‏ الشرح الكبير: 51/5 ه» نحاية الحداية: 4/7 ه-هه, 
فتح القريب: .)57/١‏ 

)١(‏ قال الإمام: " وسميت مختصرة زيد» لأنما تعمل على البسط والاختصارء فأما البسط» فوجهه 
أن نقول: أصلها من ستة: للأم السدس سهم. والباقي وهو خمسة بين الأخ والأختين والجد على 
ستة. وتصح من ستة وثلاثين» ويرد فيها الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم 
نمام النصفء يبقى منها سهمان بينهما على ثلاثة فنضرب ثلاثة في ستة وثلاثين فتبلغ مائة 
وثمانية. 

وأما بالاختصار فنقول: للأم السدسء وللجد ثلث ما بقي» وللأخت تمام النصفء والمسألة من 
ثمانية عشر»ء فيبقى سهم بين الأخ والأخت من الأب على ثلاثة فنضرب ثلاثة في ثمانية عشر 
فتبلغ أربعة وخمسين". (نماية المطلب: 559/9). 


وصوركا: 





(9) في الأصل: أختان. والصواب ما أثبته. 
(:) انظر: الجزء الثالث من المخطوط» لوحة: 2/6 نسخة المكتبة الازهرية. 
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د 
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النصف تسعة» يبقى سهم لا ينقسم على ثلاثة» تضرب [١7/ب]‏ الثلاثة في أصل 
المسالة» تبلغ أربعة وخمسين منها تصح. وأما على القول بأن ما يأخذه الجد في هذه 
ونحوها بالعصوبة» فهي من ستة كما هو على قول المتقدمين» وتصح من أربعة وخمسين, 
ويفترق القولان بأنه على هذا إنما بلغ إلى هذا العدد بضربين» وعلى الأول بلغه بضرب 
اك 

والستة والثلاثون أصل كل فريضة فيها ربع وسدس وثلث الباقي وما يبقى» وهو 
في صورتين: زوجة وأم أو جدة وجد حيث يكون ثلث الباقي خيراً للجد, كما إذا كان 
معه سبع أخوات أو ما في معناهن» وكذلك إذا كان مساوياً لغيره في طريقة. فالمسألة 
من ستة وثلاثين: للزوجة تسعة, وللأم ستة» وللجد ثلث الباقي سبعة» والأربعة عشر 
الباقية للأخوات» لكل أخت سهمان. وأصلها عند المتقدمين من اثني عشر: سهمان 
للأم وثلاثة للزوجة» تبقى سبعة ليس لها ثلث صحيحء تضرب مخرج الثلث ثلاثة في اثني 
عشر تبلغ ستة وثلاثين. وهذه الطريقة7١!‏ اختارها الإمام(') والمتولي(. 
قال الرافعي: "وقد يتفق في صور الجد والأخوة النصف وثلث ما بقي» كزوج أو بنت 
وجد وإخوة» فيجوز أن يقدر اتفاقهم على أنه من ستة» كما حكي ف زوج وأبوين» 
ويجوز أن يقدر في أصله الخلاف"(5), قال النووي: "والأول أصح"(0). 

واعلم أن جملة مسائل الفرائض التي لا عول فيها -وهي مشتملة على أصحاب 
فروض صرفة» أو مع عصبة من غير النظر إلى أعيان العصبات-: ثلاث وثلاثون مسألة 
على طريقة المتقدمين» وعلى طريقة المتأخرين خمس وثلاثون» وصورها على طريقة 


الأولين مائة وسبع وسبعون صورة أو تمان وسبعون كما مر. 


)١(‏ أي: طريقة المتأخرين. 

(؟) (تحاية المطلب: 9/١1*5-1ء ١85‏ ). 

(") (التتمة: كتاب الفرائض: 4-11 57). 

(5) (الشرح الكبير: 517/57 ه). 

(5) (روضة الطالبين: 77/7). ونص كلام النووي في الروضة: "والاحتمال أصح". 


ا 


١7١ 





وأما العول؛ فالأصول السبعة المتفق عليها تنقسم إلى: ناقص» وتام» وزائد. 
فالناقص: الذي إذا جمعت أجزاءه الصحيحة كانت أقل منه» وهو أربعة منها: الاثنان 
والثلاثة والأربعة والثمانية؛ لأنه ليس للاثنين جزء ص حيح إلا واحد» ولا للثلاثة جزء 
صحيح إلا واحد وهو ثلثهاء وليس للثلثان جزءاً آخر, وإنما هو بضعف الثلث؛ وجُعل 
فرضاً برأسه7, ولا للأربعة جزءاً إلا النصف والربع وهما ثلاثة» والثمانية ليس لما جزء 
صحيح إلا الثمن والربع والنصف ومجموعها سبعة» فأجزاء هذه الأعداد أقل منها. 

والتام: هو الذي إذا اجتمعت أجزاؤه الصحيحة كانت مثله» وهي الستة منها؛ فإن 
لها سدساً وثلثاً ونصفاء ومجموعها ستة» وتسمى هذه قسمة عادلة؛ لمعادلة الأجزاء 
الحملة. 

والزائد : هو الذي إذا جمعت أجزاءه الصحيحة كانت أكثر منه» وهو الاثنا عشر 
والأربعة والعشرون. أما الاثنا عشر فلها سدس وربع وثلث ونصف صحاح, ومجموعها 
خمسة عشرء وأما الأربعة والعشرون فلها تمن وسدس وربع وثلث ونصف صحاح., 
ومجموعها ثلاثة وثلاثون7", 

فالقسم الأول وهو الأعداد الناقصة لا يدخلها عول؛ لأن ذلك لا يقع في الفروض 
المذكورة» والقسمان الآخران وهما التام والزائد يدخلهما العول؛ لإمكان اجتماع فروض 
تزيد عليهاء وهما الستة وضعفها الاثنا عشر» وضعف ضعفها وهو الأربعة والعشرون. 

أما الستة فتعول أربع مرات متوالية» بأفرادها وأشفاعهال"؛ تعول بسدسها إلى سبعة 


)١(‏ قال الرافعي: "لأن النظر هناك إلى المقدرات الي يستحقها الصنف الواحد من الورثة". 
(الشرح الكبير: 5/6/5 ه). 

(0) انظر تقسيم الأصول إلى ناقص وتام وزائد في: (الشرح الكبير: 8/7 ه ه» تهاية الحداية: 
475-5» شرح الفصول المهمة: 7377/١‏ حاشية الجمل: 5/4*) 

(؟) أفرادها وأشفاعها: أي تكون شفعاً فتعول إلى ثمانية وإلى عشرة» وتكون فرداً (وتراً) فتعول إلى 


44 4 هم 4 4 ميد 
آل“ 212 . لال هد 4 مى 
© ! 232337 ! 2003 31" ا 
٠0 »# + 2‏ و« 0-7 * * ١‏ 
اس11 ظ44-4) بم الس ©؟آ؟آ بك 2« ججكهكهكححكحا 
0 صْش6ي7ي 0 : 2 


لأبوين أو لأب(", جدة وزوج وأخت لأبوين أو لأب» أخت لأب وأخت شقيقة 
وزوج. الثانية: سدس وثلث وثلثان7")) وفيه أربع صور: أم أو جدة وولدا أم وأختين من 
الأبوين أو من ا الثالثة: سدسان وثلث ونصفء وفيه صورتان: أم أو جدة وأخت 
لأب وولدا أم وأخت من الأبوين. الرابعة: نصف وثلثان وفيه صورتان: زوج وأختين من 
الأبوين أو من الأب. 

وتعول بثلثها إلى تمانية في ثلاث مسائل: إحداها: سدسان ونصفان وذلك ف سبع 


1 ع ع 0 ع . رن 5 ع ع ع ب ع ع 5 07 0 
صور. ام او جده وولد ام بق واخحت من الابوين او من الذي( ١‏ ام او جده واخحت 


)١(‏ وصورها: 


(؟) وصورها: 


(9؟) وصورها: 
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لأب وزوج وأخت شقيقة» ولد أم وأخت لأب وأخت شقيقة وزوج. المسألة الثانية: 
سدس ونصف وثلثان» وفيها ست صور: أم أو جد أو ولد أم وزوج وأختان من الأبوين 
أو من الأب. المسألة الثالثة: ثلث ونصفانء وفيها أربع صور: أم أو ولد أم وزوج وأخت 
من الأبوين أو من الأب. وصورة أم وزوج وأخت شقيقة هي صورة المباهلة(", التي أراد 
ابن عباس(" [57/]] المباهلة فيها/". 





)١(‏ المباهلة: الملاعنة» بأن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم مناء ومنه 
قول ابن عباس: من شاء باهلته أن الحق معي. والبهلة: اللعنة؛ يقال: بمله الله أي: لعنه الله» وقيل: 
هو التضمع إلى الله تعالى. (انظر: الصحاح: »١557/5‏ مقايبس اللغة: 231١/١‏ طلبة الطلبة: 
فافع ليان العرحة 11 17): 

وسسميت هذه المسألة بذلك؛ لأن ابن عباس قال: من شاء باهلته أن الفريضة لا تعول. (انظر: 
المهذب: 5/5 »54١‏ تحاية المطلب: 5/ 2١57‏ كفاية النبيه: 2507/1١57‏ فتح الوهاب بشرح منهج 
الطلاب: 217/9 مغني امحتاج: : //اه). 


وصورها: 





(؟) هو: الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» أبو العباس» القرشيء الحاشمي» حبر 
الأمة» ترجمان القرآن» ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سنة: 5/8ه. (انظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 395/8, أسد الغابة: .)١/65/‏ 

(") أخرج أثر ابن عباس في المباهلة: عبد الرزاق في "مصنفه": )١54/١٠١(‏ برقم )١9071(‏ و 


(١٠/55؟)‏ برقم ))١1075(‏ وسعيد بن منصور في "سننه": (51/1) برقم (285 3237), الحاكم 
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وتعول بنصفها إلى تسعة في أربع مسائل: إحداها: ثلاثة أسداس ونصفان7", 
وفيها صورتاك: ام أو جدة وولد ام واخحت أب كت واخحت من الابوين. الثانية: 
سدس وثلث ونصفاك» وفيها سلكت صور. ام أو جدة وولدا ام فرق أو اخت من 


الأبوين أو من الآبةه جل وأم ورج وأخت من الأبوين أو من الأب» وهي الاكدرية". 


في "المستدرك على الصحيحين": (3078/5؟) برقم (79/85)» والبيهقي في الستن الكبرى: 
4١ 4/5(‏ ) برقم (/451 ؟7١).‏ 


)١(‏ وصورها: 


2 
مب‎ 
ْ ١ ْ 





1 
: 


يما 


(؟) ميت الأكدرية لأنما كدّرت على زيد أصله؛ لأنه كان لا يعيل مسائل الجد وقد أعال هاهنا. 
ولا يفرض للأخت مع الجد وقد فرض هاهنا. وقيل: لأن عبد الملك بن مروان مسأل عنها رجلا 
اسمه الأكدر فنسبت إليه. 

وقد اختلفت الصحابة -رضي الله عنهم- فيها: 

فذهب أبو بكر وابن عباس إلى: أن للزوج النصفء وللأم الثلث, والباقي للجد» وتسقط الأخت. 
وقال عمر وابن مسعود: للزوج النصف»ء وللأخت النصفء وللأم السدسء وللجد السدس» فتعول 
إلى ثمانية وإِنما فرضنا للأم السدس هاهنا؛ لثلا تفضل على الجد. 

وقال علي : للزوج النصف» وللأم الثنلث» وللأخت النتصفء وللجد السدسء فتعول إلى تسعة» 
فتأخذ الأخت ثلاثة. 

وقال زيد بن ثابت: تعول إلى تسعة -كما قال على- ولكن قال: تجمع الثلاثة التي للأخت 
والسهم الذي للجد, فتصير أربعة فيقتسماتما للذكر مثل حظ الأنثيين» وتصح من سبعة وعشرين: 
للزوج تسعة» وللأم ستة» وللجد ثمانية» وللأخت أربعة. وبمذا قال الشافعي وأصحابه. 


- 
0 
ا 





الثالثة: سدسان ونصف وثلثان» وفيها أربع صور: أم أو جدة وواحد من ولد الأم وزوج 
وأختان من الأبوين أو من الأب. الرابعة: ثلث ونصف وثلثان» وذلك في صورتين: ولدا 
أم فأكثر وزوج وأختان لأبوين أو لأب وتسمى الغراء والمروانية/"". 

وتغول يقلفيها إلى عغشرة إذا كان الميت أنثى فى مسالتين: إحداقنا؟ سدس ونصف 


وثلث وثلثان» وذلك أربع صور: أم أو جدة وزوج واثنان فصاعداً من ولد الأم وأختان 


وصورتها: للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ول يبق للأخت شيء فيفرض لا النصف» 
يزيد ويه رايا ::.عطضط يقبط سافب تطمد ات )مدت 





وانظر: (الأم: 9/48/1١ء‏ الحاوي: 1//8١1705-1ء‏ المهذب: ؟5/١47»‏ نحاية المطلب: 5/9١٠غ.‏ 
البيان: 9//8» الشرح الكبير: 450/5» تكملة المجموع: ١5١/1١‏ المنهاج: 2١/65‏ كفاية النبيه: 
75-(١"ه,‏ تحفة المحتاج: 5/5 .)4١‏ 

)١(‏ قال الرافعي: "ومن المسائل الملقبات: الغراء» وقد تفسر بمطلق العول إلى تسعة.» وقد تفسر 
بصورة خاصة منهء وهي: زوج وأختان لأب وأم وأخوان لأم» وهذه الصورة تسمى "مروانية"؛ لأتما 
فيما يقال: وقعت في زمن بني أمية» واشتهرت في الناس» فسميت» غراء". (الشرح الكبير: 
6257 و(وانظر: نحاية المطلب: 5/6/9 5» روضة الطالبين: 31/5» أسن المطالب: 707/9). 


هو 


وصورها: 
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ع ع ع 5 ع ع ١ 5 . . ٠‏ 5 9 5 
من الابوين او من الأب وتسمى الأولى ام الفروخ بالخاء 55-6 ( والشرض:” ( وفل 
مرك الثانية: مسدسان وثلث ونصفانء وذلك في صورتين: أم أو جدة واثنان 


وأما الاثنا عشر فتعول ثلاث مرات بالأفراد خاص. أ نل 5 يدييات 


عشرة صورة: 3 أو حل أو أم أو جدة 3 دق وبنتين أو بني 00 أم أو جدة أو 


)١(‏ تشبيهاً لها بالطائر وحوطا أفراخها؛ لكثرة عواء فإِنما عائلة بثلثيها من ستة إلى عشرة. وقيل 
بالجيم: أم الفروج؛ لأن أكثر من فيها نساء. (انظر: المهذب: 4/7 »4١‏ تحاية المطلب: 55/./9, 
التهذيب: 45/5. البيان: 55/9», الشرح الكبير: 5/8/7 5» كفاية النبيه: ,507/١١‏ النجم 
الوهاج: 5/5 »١5‏ أسن المطالب: 5/8 27 تحفة المحتاج: 477/5» فتح القريب: .)41/١‏ 

(؟) نسبة إلى القاضي شريح» حيث وقعت في أيام شريح فكان أول من قضى فيها. (المراجع 
السابقة). وصورهًا: 





() انظره اشع القالث هن المختطوط» ليعةة 1 الدب تسيخة المكفية :الا زهرية, 
(4) أي وتراً: ثلاثة عشرء خسة عشرء سبعة عشر. 
(5) سدس الاثني عشر: اثنان» ونصفها واحد مع اثني عشر تبلغ ثلاثة عشر. 


(5) وصورها: 


1 


١ : 
4 
لذ‎ 





ا 


١ 





ولد أم مع زوجة وأختين من الأبوين أو من الأب. الثانية: سدسان وربع ونصفء وفيها 
تسع عشرة صورة: أبوان أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم و[جد]!'! مع زوج وبنت أو 
بنت ابن» أم أو جدة مع ولد الأم وزوجة وأخت من الأبوين أو من الأب» أب أو جد 
رار ا ار ا ادا رار باعي 
لأب وزوجة وأخت من الأبوين. الغالفة؛. نلوك وربع ونصف»ء وفيها أربع سور : أم أو 
ولدا أم فأكثر وزوجة وأخت من الأبوين أو من الأبء وجملة عولها في هذه المسائل في 
سبع وثلاثين صورة. 

وتعول بربعها إلى خمسة عشر في أربع مسائل: إحداها: ربع وثلث وثلثان وفيها 
صورتان: زوجة وولدا أم وأختان من الأبوين أو من الأب7", الثانية: سدسان وربع 
وثلثان» وفيه اثننا عشرة صورة: أبوان أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مع زوج 
وبنتين أو بنتي ابن فهذه ثماني» أم أو جدة مع ولد أم وزوجة وأختين لأبوين أو لأب. 
القالئة: 'ذلؤلة اسداس وربع ونصفء وفيها تمان صور: أبوان أو جد وجدة أو أب وجدة 
أو أم وجد مع بنت ابن وزوج وبنت الصلب. الرابعة: سدس وربع وثلث ونصف»ء وفيها 
حمس صور: أم أو جدة مع زوجة وولدا أم فضاعكا وأخث من الأبوين أو من الآني» 
أخت لأب واثنان من ولد الأم فأكثر وزوجة وأخت من الأبوين» فجملة هذه سبع 
وعشرول: صورة. 

وتعول بربعها وسدسها إلى سبعة عشر في مسألتين: إحداهما: سدس وربع وثلث 


وثلثان» وفيها اربع صور. ام أو جدة وزوجة وولدا ام فأكثر واختان من الابوين أو من 


)١(‏ في الأصل: (جدة)» والصواب ما أثبته. 


(؟١)‏ وصورها: 





44 4 هم 44 6 4 
الث“ ]26 .ه لاقلارىهى. 4 لي "/ 
1© ! 23337 ! 230323 1531 - | 

١ ب/ى”‎ 0-7 8 ٠ مه‎ + 
14 





الأب. وفي هذا المسألة الملقبة بأم الأرامل( وبالدينارية("؛ وهي: ثلاث زوجات» 
وجدتان» وأربع أخوات لأم؛ وثماني أخوات لأب» وهي سبع عشرة امرأة» وسهامهن 
مساوية لعددهن, والمال بينهن بالسوية7"). الثانية: سدسان وربع وثلث ونصفء وفيها 
صورتاك: أم أو جدة وأخت من الأب وزوجة واثنات من ولد الأم أو أكثر وأخت من 
الأبوين. فجملة مسائل عول الاثني عشر تسع» وحملة صورها تمان وستول صورة. 

وأما الأربعة وعشرون فتعول بثمنها إلى سبعة وعشرين فقطء في مسألتين: إحداهما: 
تمن وسدسان وثلثان وفيها ثماتي صور: زوجة وأبوان أو جد وجدة أو أب وجدة أو جد 


)١(‏ وسميت بذلك لأن جميع الورثة إناث لا ذكر فيهن» ولا يتصور أن يكون الميت فيها إلا رجلا 
فلكثرة ما فيها من الأرامل ميت أم أرامل. (انظر: نماية المطلب: 235//94 البيان: 57/9. الشرح 
الكبير: 555/5» روضة الطالبين: 57/5. فتح القريب: .)57/١‏ 

(؟) وهي الدينارية الصغرى, وميت بذلك لأنه يعايا يما فيقال: شخص خلف سبع عشرة امرأة 
من أصناف مختلفة» وترك سبعة عشر دينارا» فخص كل امرأة دينار. (انظر: النجم الوهاج: 
5/,؛ أسن المطالب: 5/8 ؟» تحفة المحتاج: 737/5 5» مغني المحتاج: 1/4ه). 

(؟) فيخص كل واحدة منهن سهماء لأنمن سبع عشرة امرأة» ومسألتهن من سبعة عشر. 


وصوركا: 
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وصبه وفيها اربع صور. زوجة وابواك او جد وجدهة او اب وجدهة او ام وجد مع بيت 


)١(‏ وصورها: 


١ 
5 رجه‎ 
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(؟) وهي: زوجة وأبوان وبنتان. ميت بذلك لأن علياً رضي الله عنه سكل عنها وهو على المنبر» 
فقال ارتحالاً: "صار ثمنها تسعاً". ذلك أتما لما عالت صار الثمن ثلاثة من سبعة وعشرين وذلك 
التسع بعد أن كان الثمن. (انظر: الحاوي: 2٠١9/8‏ المهذب: 5/5 »4١‏ تحاية المطلب: 2١71/9‏ 
البيان: 5/9 الشرح الكبي: 5ه روضة الطاليين؟ 5 ات كفاية النبيه؟ 97 اهام فتح 
الوهاب: 2١7/7‏ التدريب: 4/8/9 ؟). 

والأثر عن علي أخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" (187/9) آخر أحاديث على رضي الله 
عنه» والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب الفرائض» باب العول في الفرائض )5١5/5(‏ برقم 
زهه:١؟١١).‏ 


وصوركا: 





3 


1 





فمجموع الصور التي تعول فيها الأربعة والعشرون اثننا عشر صورة» وإذا ضممت 
مسائل العول إلى المسائل التي لا عول فيهاء [١7/ب]‏ وهي خمس وثلاثون مسألة, 


)١(‏ لأنه يعتمد قيام الثمن» والثمن فرض الزوجة فيتعين كون الميت زوجاً. (انظر: الحاوي: 
البيان:77/9» الشرح الكبير: 5515/5» روضة الطالبين:257/7 تكملة المجموع: 
44/175 كفاية النبيه: ١١/*.ه)‏ 
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الفصل الثان 

١ 50007 ٠ 

قُ طريق تصحبح الحساب( ( 
ونقدم عليه مقدمة» وهي أن كل عددين ينسب أحدهما إلى الآخر فهما إما 
متماثلان كثلاثة وثلاثة وعشرة وعشرة» أو غير متماثلين» وحينئذٍ فإما أن يكونا متوافقين 
أو متداخلين أو متباينين7")؛ لأن الأكثر إما أن يفنى بالأقل إذا أسقط منه مرتين فأكثر 
أو لاء فإن فني به كالثئلاثة مع تسعة والخمسة مع العشرة والاثنين مع الثمانية؛ فهما 
متداخلان» ومعناه أن الأقل داخل في الأكثرء وإن لم يفن بإسقاطه منه فإما أن يفنيهما 


جا اط 


)١(‏ التصحيح: تفعيل من الصحة؛ والصحة ضد السقم. (انظر: مختار الصحاح: 1177» لسان 
العرب: 07/7 ه). 

والمراد منه عند الفرضيين غالباً إزالة الكسر بين الفرق وسهامهاء ولما كان الكسر بمنزلة السقمء 
والفرضي بمنزلة الطبيب؛ لعلاجه السهام المنكسرة بضرب مخصوص ليزول سقم الانكسار وتصح 
السهام, سمي فعله هذا تصحيحاً. وفي الاصطلاح: إيجاد أقل عدد يخرج منه حظ كل وارث بلا 
كسر. (انظر: نماية المداية:؟/55, مغني المحتاج: 255/4 فتح القريب: »٠١ 5/١‏ العذب 
الفائض: »١5//١‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 49/١‏ 5» إعانة الطالبين على حل ألفاظ 
فتح المعين: 779//9). 

(١؟)‏ تماثل العددين: تساويهماء والتساوي هو الاتحاد في الكمية. ويقال للمتماثلين أيضا 
المتساويان. (التعريفات: 55). 

والمتداخلان: عبارة عن عددين لو طرح الكثير منهما من القليل أكثر من مرة لأفناه. ويقال 
للمتداخلين المتناسبان. (التعريفات: ؟ ه). 

والمتوافقان: عبارة عن عددين بينهما اشتراك بجزء أو بأجزاء اثنين فأكثر» وقيل: هما اللذان يفني كلا 
منهما عدد ثالث. ويقال للمتوافقين المشتركان. (التعريفات: 59) 

والمتباينان: عبارة عن عددين متفاضلين ليس بينهما موافقة بجزء من الأجزاء» وقيل: هما اللذان لا 
يفنيهما إلا الواحد. ويقال للمتباينين المختلفان. (التعريفات: ١ه).‏ 

وانظر: (الحاوي: 2177/8 تماية المطلب: 585-785/9, الشرح الكبير: 7/5هه-غ وم 
روضة الطالبين: 50/5» كفاية النبيه: 2597/١‏ التدريب: ؟5417-81457/9» النجم الوهاج: 
5 كشف الغوامض: 2»50١‏ أسن المطالب: 51/*8,» مغني المحتاج: 259-5//5 فتح 
القريب: »84/١‏ العذب الفائض: .)١ 59/١‏ 


ا 
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جميعاً عدد آخر ثالث أو لاء فإن أفناهما عدد آخر كالستة مع العشرة يفنيهما جميعاً 
الاثنان» والستة مع التسعة يفنيهما جميعاً الثلاثة؛ فهما متوافقان بالجزء المشتق من ذلك 
العدد الذي توافقا فيه» فالتوافق في المثال الأول بالنصف وف الأخيرين بالثلث. وإن له 
شين جما عدد اخرء وإنما يفنيان بالواحد» كالثلاثة مع السبعة؛ والمخمسة مع 
التسعة؛ فهما متباينان217. فانحصرت نسبة كل عددين في هذه الأربعة: بالتماثل, 
والتداخل» والتوافق» والتباين. 


واعلم أن الموافقة قد تقع في أجزاء متعددة» وذلك إذا أفنى [العددين]7') أكثر من 
عدد واحد, كاثبي عشر وثمانية عشر يفنيهما الستة والثلاثة والاثنان» فبينهما موافقة 
بالأسداس والأثلاث والأنصافء, وكذا الأربعة والعشرون والستة والثلاثون. والاعتبار في 
ذلك بالجزء الأقل دون غيره» وهو ف المثالين المذكورين السدسء وفيما إذا توافقا 
بالأحماس والأعشار العشر وعلى هذ(". وكل متداخلين فهما متوافقان بأجزاء ما في 
العدد الأقل من الآحاد(؟). 


رجعنا إلى المقصود وهو طريق تصحيح المسائل؛ فإن كان الورئة عصبة» فقد 
مر" أن المال ينقسم بينهم على عدد رؤوسهمء وأنه إن كان فيهم إناث جعل كل ذكر 
منزلة أنثيين. وإن كانوا أصحاب فروضء أو كان فيهم صاحب فرض» فاعرف أصل 
المسألة وعولها إن كانت عائلة» ثم انظر؛ فإن انتقسمت السهام على الورثة 
صحاحاًء ولم تتكسر حصل المقصود. مثاله إذا لم يكن عول: زوج وبنت وابن ابن» 


)١(‏ قال الشنشوري: 'كالاثنين والثلاثة؛ فليس للاثئين ثلث كما هو للثلاثة» وليس للثلاثة نصف 
كما هو للاثنين» فلا اشتراك بينهما فهما متباينان". (فتح القريب: .)89/١‏ 

)١(‏ في الأصل: العددان. والصواب ما أثبته. 

(؟) وذلك محافظة على اختصار الأعداد مهما أمكن. انظر: (الشرح الكبير: 4/5 55» روضة 
الطالبين: 54/57» إرشاد الفارض:55١2‏ فتح القريب: .)90-/459/١‏ 

(4) فكل متداخلين متوافقان بما لأصغرهما من الأجزاء؛ والمراد بالتوافق هنا الااشتراك في جزء أو 
أجزاء. مثاله: الخمسة والعشرة» فهما متداخلان» والخمسة تفني العشرة فهما متوافقان بالأحماس. 
(انظر: الشرح الكبير: 5/؛ هم فتح القريب: .)00/١‏ 

(5) انظر: ص5 .٠١‏ 


ا 
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المسألة من أربعة: للزوج سهم. وللبنت سهمانء ولابن الابن السهم الباقي» وكذا زوج 
وبنت وثلاثة بي ابن» للزوج سهم وللبنت أربعة ولبني الابن الثلاثة الباقي. ومثاله إذا 
كان عول: زوج وأختان من أب» هي من ستة وتعول إلى سبعة» وهي منقسمة 
عابو رفخ وأختان تن ا وأخ 0 أمى وه من ستة وتعول إلى ثمانية, وي 
منقسمة عليهو("). 

وإن لم تنقسم على رؤوسهم صحاحاً فتقسم من أول عدد تكون فيه القسمة على 
وجه لا يقع الكسر على أحد من الورثة» فمتى قسمتها من عدد بمكن قسمتها من دونه 
عيك ذلالك خطاً. 


)١(‏ وصورها: 





(؟١)‏ وصورها: 





انظر: (الحاوي: 177/8» الشرح الكبير: 550/5 كشف الغوامض: 25717 تماية الحداية: 
5>» فتح القريب: »٠١5/١‏ العذب الفائض: .)١77/١‏ 
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3 لا يخلو من أن ل عل فريةو(1) واحدءى أو فريقين» أو ثلاثةق أو أربعة ولا 
يزيد على ذلك(" فإن قلنا أن أم أبي الأب لا ترث فلا تنكسر على أكثر من ثلاثة7). 
ولا يكون الكسر في مخرج النصف2*7#, ولا يكون في مخرج الربع والثمن إلا على فريق 
واحدأ* , ولا في مخرج الثلث إلا على فريقين» والانتكسار على أربعة يكون في مخرج 


انني عشر واربعة وعشرين. 


)١(‏ قال في العذب الفائض: 'والفريق يعبر عنه تارة بالصنفء وتارة بالحزب» وتارة بالحيز» وتارة 
بالجنسء وتارة بالنوع» وتارة بالرؤوس» وتارة بالفرقة» وتارة بالطائفة؛ والمراد: جماعة اشتكوا في 
فرض»ء أو فيما بقي بعد الفرض". (العذب الفائض: .)١74/١‏ 

)١(‏ لأن أكثر ما يتصور في الفريضة اجتماع خمسة أصناف» ولا بد فيهم من صنف ينقسم عليه 
نصيبه؛ لأن أحد الأصناف الخمسة الزوج أو أحد الأبوين» والواحد يصح عليه ما يصيبه لا محالة. 
فالورثة لا يزيدون على خمسة أصناف في مسألة» ولا بد إذا اجتمعوا أن يصح نصيب صنف. 
(نماية المطلب: 2780/5 الشرح الكبير: 551/7» كفاية النبيه: 2575/١7‏ فتح القريب: 
0١‏ العذب الفائض: )١75/١‏ 

(9) فمن لا يورث أكثر من جدتين -كالمالكية- لا يتجاوز الانكسار عنده ثلاث فرق. (المصادر 
السابقة). وانظر مذهب الالكية في: (بداية المجتهد: 2١54/84‏ الذخيرة: 277/١7‏ شرح مختصر 
خليل للخرشي: 70١/8‏ الفواكه الدواني: 555/7). 

(4) الصواب أن الأصل "7" يحصل فيه الاتكسار على فريق واحدء وذلك إذا كان في المسألة 
نصف وما بقي» وكان مستحق الباقي من العصبة متعدداً. (انظر: إرشاد الفارض: 2١97‏ تماية 
الحداية: 279/١‏ فتح القريب:١5/1١٠»‏ العذب الفائض: )١75/١‏ 

(5) الصواب أن الانكسار على فريقين يقع في جميع الأصول عدا الاثنين. أما الانكسار على 
ثلاث فرق فلا يكون إلا في الأصول التي تعول ">" و"١١"‏ و"514", وكذلك الأصل "5" عند 
من يقول به. (انظر: إرشاد الفارض: ١914‏ و59١غ‏ تحاية الحداية: 079/١‏ فتح القريب: ٠١5/١‏ 
و8١٠٠‏ العذب الفائض: ١7/١‏ و/1/ا١)‏ 
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إن كانبك.غائلة نما بلغك صحتت مه المبيالة/1. 


مقالة: كلض يها وابق ابن فهى من الفين» للبددت: سسهم» يبقى هم لا ينقيسم على 
اثنين ولا توافق» تضرب عدد الابنين في أصل المسألة وهو اثنان» يبلغ أربعة منها تصح: 
للبنت اثنان» ولكل واحد من الابنين واحد(")» وكذا لو خلف زوجة وأخوين7". وكذا 
لو خلف بنتاً وبنتي ابن وعصبة» المسألة من ستة: ثلاثة للبنت» وسهم لبنتي الابن لا 
يصح عليهما ولا يوافق» تضرب عدد رؤوسهما وهو اثنان في ستة تبلغ اثني عشر» فمن 
له نصيب في المسألة قبل التصحيح أخذه مضروباً فيما ضربت فيه المسألة» كان للبنت 


ثلاثة ضربت ف اثنين صارت ستةع ولابنقى الاين مسهبان ١‏ 


)١(‏ واكتفى هنا بالتوافق والتباين في النظر بين السهام والرؤوس؛ لأن الممائلة يحصل فيها الانقسام 
والمداخلة إن كانت الرؤوس داخلة في السهام حصل الانقسام أيضاء وإن كان العكس فقد عولوا 
على حكم الموافقة؛ إذ هو أخصر من ض رب الكل الذي هو أكبر المتداخلين. (انظر: تماية 
المطلب: 5807-17/87/9» التدريب: 58/5 *» تحاية الحداية: 7/8-51//9فتح القريب: .)١٠١ 5/1١‏ 


(١؟)‏ وصورها: 


(9؟) وصورها: 


(:) وصورها: 





ا 


١5 





وإن كان بين عدد رؤوسهم وسهامهم موافقة [55//] بجزءء فرد عدد رؤوسهم إلى 
قدر الموافقة» فاضرب جزء الوفق7١2‏ من عدد الرؤوس في أصل المسألة بعولما إن كانت 
عائلة» فما بلغ فمنه تصح("). 
مثاله: خلف أماً وأربعة أعمام» المسألة من ثلاثة: للأم واحد» يبقى اثنان لا تنقسم 
على أربعة» لكن بين العددين موافقة بالنصفء فترد عدد الرؤوس إلى الاثنين» وتضرب 
جزء الوفق -وهو اثنان في هذا المثال- في عدد الأعمام في أصل المسألة» تبلغ ستة منها 
تصح, كان للأم واحد ضرب في اثنين» فلها من الستة اثنان وهو الثلث» وكان للأعمام 


اثنان ضربا في اثنين» صارت أربعة تنقسم عليهم صحاحة". أبوان وست بنات» هي 





)١(‏ الوفق: من الموافقة بين شيئين» وهو هنا: الجزء الذي وافق به أحد العددين الآخرء فوفق أحد 
المتوافقين وهو الجزء الذي اشتركا به يسمى وفقاً. (انظر: الصحاح: »١15717/4‏ لسان العرب: 
٠‏ شرح الفصول المهمة: 15/١‏ 54). 

ويتضح المقصود بجزء الوفق من النص الاقي: "الموافقة: هي عند امحاسبين كون العددين 
المختلفين بحيث لا يعدٌ أقلهما الأكثر» لكن يعدّهما عدد ثالث غير الواحد» ويسمى بالتوافق 
والتشارك أيضا. والكسر الذي ذلك العدد الثالث مخرج له يسمى بالوفق ويسمى كل واحد من 
جزئي العددين جزء الوفق وجزء الاشتراك كالثمانية مع العشرين فإنه يعدهما أربعة وهي العدد 
الثالث الذي يشترك في العد. والكسر الذي هذه الأربعة مخرج له أعني الربع الوفق» فهما متوافقان 
ومتشاركان في الربع» وجزء وفق الثمانية اثنان» وجزء وفق العشرين خمسة" (كشاف اصطلاحات 
الفنون والعلوم: )١75717/5‏ 
والذي يضرب في أصل كل مسألة يسمى جزء السهم: أي حظ السهم الواحد من المسألة. (انظر: 
إرشاد الفارض: 2١37‏ فتح القريب: 4٠١7/١‏ العذب الفائض: .)١75/١‏ 
(؟) انظر: (الحاوي: 1707/8» تحاية المطلب: 7807/9» الشرح الكبير: 0/5 ه5»شرح الفصول 
المهمة في مواريث الأمة: »1.7-4.857/١‏ كشف الغوامض:١277‏ فتح القريب: 2٠١5/١‏ 
العذب الفائض: .)١75/١‏ 


(؟) وصورها: 


ا 


١7 / 





بالنصفء» تضرب جزء الوفق وهو ثلاثة في ستة» تصير ثمانية عشر منها تصحء لكل 
واحدة من البنات ثلاثة17), 
وإن حصل التوافق بين السهام وعدد الرؤوس في جزآين أو أكثر» ضربت أقل أجزاء 


)( 


مثاله إذا لم يكن عول: زوجة وثمانية أولاد أم وأم وأخ لأب» هي من اثني عشر: 
للزوجة ثلاثة» وللأم سهمانء وللإخوة للأم أربعة لا تنقسم على ثمانية» وبينهما موافقة 


)١(‏ وصورقها: 





.)5/5 8ه, مغني المحتاج:‎ 4/١١ (انظر: الشرح الكبير: 570/7» كفاية النبيه:‎ )١( 


(9؟) وصورها: 


ل 
نك نكل 





ا 


١77 





مثاله إذا كان عول: زوج وأم ومست عشرة بنتأء هي من انني عشر وتعول إلى 
ثلاثة عشرء للبنات منها ثمانية لا تصح عليهن» والثمانية وعدد رؤوسهن متوافقان 
بالنصف والربع والثمن» فتأخذ أقل هذه الأجزاء من عدد الرؤوس وهو اثنان» تضربمما 
في أصل المسألة بعولما وهي ثلاثة عشر» تصير ستة وعشرين منها تصح: للزوج ستة, 
وللأم أربعة» ولكل بنت سهم/" 

واعلم أن الضرب عند المُسّاب: تضعيف أحد العددين بقدر ما في الآخر من 
الأحاد""؟؟» والوائحن ليس بعدد» وإقنا هو ميد العدد ا" فواجد فق واتحد والحده وق 
اثنين اثنين» وف عشرة عشرة وهكذاء بخلاف اثنين في اثنين فإنمما أربعة وهكل/؟). 
القسم الثاني: أن تنكسر السهام على فريقين!*» فإما أن يكون بين عدد كل فريق 
وسهامه موافقة بجحزء أو لا 7 يكون بينهما موافقة» أو يكون بين أحدهما وسهامه 
موافقة دون الآخر؛ فهذه ثلاثة أحوال» في كل واحدة منها أربع مسائل؛ لأن عدد 


)١(‏ صورها: 


اك سه تنكم 





(؟) انظر: (تماية المطلب: 5071/9, النجم الوهاج: ,35٠٠١/7‏ أسن المطالب: 57/9). 

(*) ويطلق عليه عدداً مجازاً إطلاقاً شائعاً» فلا خلاف في إطلاق العدد على الواحد» ولكنه مجاز 
عند الجمهور» وتوهم بعض الفقهاء أن الواحد ليس بعدد ولا يسمى عدداًء والصواب: أنه يسمى 
عدداً مجازاً أو حقيقة على الخلاف. (إرشاد الفارض: 2١177‏ فتح القريب: .)78/١‏ 

(:) انظر: (تماية المطلب: 555-577/9» النجم الوهاج: .35٠٠١/7‏ إرشاد الفارض: 2١7/8‏ 
أسنى المطالب:277/7 فتح القريب: .)760/١‏ 

(5) انظر الانكسار على فريقين وأمثلته: (الحاوي: 107/8 ١4-1١1ء‏ تماية المطلب: 07/9/؟وما 
بعدهاء الشرح الكبير: 557-5571» كشف الغوامض: 2555-5554 إرشاد الفارض: -١97‏ 
» فتح القريب: 2٠١-١١5‏ العذب الفائض: )1١117-1175/١‏ 


)3 قُْ الأصل زيادة (أو)ء وهو عدأ 


ا 


جردا 





الفريقين فيها إما أن يكونا متماثلين» أو متداخلين» أو متوافقين» أو متباينين» ومجموع 
ذا الى عشر مسألة2"0. 

الحالة الأولى: أن يكون بين عدد كل فريق وسهامه موافقة» فترد عدد رؤوس كل 
صنف إلى جزء الوفق مطلقاء وقد يتماثل عدد الفريقين بعد الرد وقد يتداخلان وقد 
يتوافقان وقد يتباينان» فالمتماثلان كأم وستة إخوة لأم واثنا عشرة أختاً لأب, المسألة من 
ستة» وتعول بسدسها إلى سبعة: للإخوة سهمان يوافقان عدد رؤوسهم بالنصفء فترد 
عددهم إلى ثلاثة» وللأخوات أربعة» وهو يوافق عدد رؤوسهم بالنصف والربع» فترد 
عددهم إلى أقل جزء الوفق» وهو الربع ثلاثة» فيتمائل العددان المردودان7). 

مثال المتداخلين: أم وثمانية إخوة لأم وثمان أخوات لأب» هي من ستة وتعول إلى 
سبعة؛ لأن للأخوة سهمين, وهما يوافقان عدد رؤوسهم بالنصفء فترد عددهم إلى 
أربعة» والأخوات أربعة توافق عددهن بالنصف والربع» فترد عددهن إلى أقل الوفقين 
وهو الربع اثنان» والاثنان والأربعة متداخلان7". 


)١(‏ قال في العذب الفائض: "واعلم أنه إذا وقع الانكسار على فريقين فللفرضي في ذلك نظران: 
الأول: بين كل فريق وسهامه؛ وله ثلاثة أحوال: إما أن يوافق كل فريق سهامه؛ أو يباين كل منهما 
سهامه أو يوافق فريق سهامه ويباين الآخر سهامه. والنظر الثاني , بين المثبتين؟ فإما أن يتماثلا أو 
يتداخلا أو يتوافقا أو يتبايناء فهذه أربعة أحوال مضروبة في الثلاثة أحوال المارة تبلغ اثني عشر". 
(العذب الفائض: .)١75/١‏ 


(؟) وصورقها: 





(9) وصورها: 


ٌ 
1 


د 
حم 
3 
6 





ومثال المتوافقين: أم واثنا عشر أخاً لأم وست عشرة أخت لأب» هي من ستة 
وتعول إلى سبعة؛ للإخوة سهمانء بينهما وبين عددهم موافقة بالنصفء تردهم إلى 
سهمء وبين الأخوات وسهامهن موافقة بالنصف و«الربع» فتردهن إلى الموافق بالأقل وهو 
الربع فتصير أربعة» والأربعة والستة متوافقان؛ لأنمما يفنيان بالاثنين217. 

ومثال المتباينين: أم وستة أخوة لأم وثماني أخوات لأب» هي من سبعة: للإخوة 
سهمان لا تصح عليهماء وبينهما وبينهم موافقة بالنصفء فردهم إلى ثلاثة» وللأخوات 
أربعة لا تصح عليهن» وبينهما موافقة بالنصف والربع» فردهن إلى الربع الاثنان» والاثنان 
والثلاثة متباينان0"). 

الحالة الثانية: ألا يكون بين السهام وعدد الرؤوس موافقة في واحد من الفريقين, 
فاترك عدد كل فريق بحاله سوء تماثل عدد الفريق أو تداخلا أو توافقا أو تباينا. 





)١(‏ وصورها: 
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فالمتماثلان كثلاث بنات وثلاثة إخوة» هي من ثلاثة: للبنات سهمان [8؟/ب] لا 
تصح عليهماء وللإخوة سهم لا يصح عليهم, ولا موافقة بين نصيب كل فريق وعددهم, 
وعدد الفريقين متماثئلان7'. والمتداخلان كثلاث بنات وستة إخوة, لا موافقة بين 
السهام والرؤوس» وعدد الفريقين متداخلان/"). والمتوافقان [كتسع بنات]7 وستة 
إخوة» لا موافقة بين السهام وعدد الفريقين» و [التسعة]7؟) مع الستة متوافقان0". 
والمتباينان كثلاث [بنات]07) وأخوين7"). 


)١(‏ وصورها: 





(؟١)‏ وصورها: 





(0) في الأصل: كثماني بنات» والصواب ما أثبته؛ لأن الثمانية والاثنين بينهما موافقة فلا يصح 
التمثيل بذلك على المباينة 
(:) في الأصل: الثمانية» والصواب ما أثبته لما سبق. 


(5) وصورقها: 





(5) في الأصل: أخوات. والصواب ما أثبته حتى يستقيم المثال. 


(0) وصورها: 
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الحالة الثالئة: أن يكون بين السهام وعدد الرؤوس موافقة في أحد الفريقين دون 
الآخر؛ فما وافق رُدّ عدده إلى جزء الوفق» وما ل يوافق اتركه بحاله» سوء تمائل عدد 
الفريقين كست بنات وثلاثة إخوة» هي من ثلاثة: للبنات سهمانء. وبينهما وبين 
عددهن موافقة بالنصفء فردهن إلى ثلاثة» فيصير عددهن متماثلاً لعدد الإخوة7١2.‏ أو 
تداخلا كأربع بنات وأربعة إخوة, هي من ثلاثة وبين سهمي البنات وعددهن موافقة 
بالنصفء فردهن إليه وهو اثنان» والاثنان مع الأربعة متداخلان7"). أو توافقا كثماني 


بات ريده خرن ين البدات رسييهييا ووافقة رالنسل قطن إن اربوالا أو يان 


)١(‏ وصورها: 


(؟١)‏ وصورها: 





(؟) وصورها: 





ا 


١ 





كأربع بنات وثلاثة إخوة» بين البنات وسهميهما موافقة بالنصفء وهي إلى اثنين» 
والاثنان والثلاثة متباينان17). 

فإذا فرغت من معرفة حال الفريق مع نصيبه في التماثل والتباين والتداخل 
والتوافق(')؛ ورددت ما كان فيه وفق من عدد الفريق إلى ذلك إن كان واحداًء أو إلى 
أقل جزء إن كان التوافق بأجزاء في الأحوال الثلاث» فانظر إلى ما يحصل بين عدد 
الفريقين في كل مسألة؛ فإما أن يكونا متماثلين» أو متداخلين» أو متوافقين» أو 
متباينين!". 

القسم الأول: أن يكونا متماثلين: إما بعد الرد إلى جزء الوفق إن كان فيهما أو 
في أحدهماء أو في غير رد إن لم يكن في واحد منهما وفق؛ فاطرح أحدهما واكتف 
بالآخرء واضربه في أصل المسألة بعولها إن كانت عائلة» فمنه تصح.ء كالأمثلة الأول في 
الأحوال الفلاث» وهي في الأولى أم وستة إخوة لأم واثنا عشر أختاً لأب» فتضرب 
الثلاثة التي رددت إليها عدد رؤوس الفريقين في أصل المسألة وهو سبعة تبلغ أحد 
وعشرين: للأم سهم مضروب ف ثلاثة بثلاثة» وللإخوة الستة سهمان مضروبان في 
ثلاثة ستة» لكل واحد سهم. وكذا أربع زوجات وأربعة إخوة» المسألة من أربعة» وانكسر 
نصيب كل فريق عليه» وعدد الفريقين متماثلان» فتضرب عدد أحد الفريقين في أصل 
المسألة تكون ستة عشرء لكل زوجة سهمء ولكل أخ ثلاثة(؟). 


)١(‏ وصورها: 





)١(‏ النظر الأول يكون بالتوافق أو التباين فقط كما هو في الانكسار على فريق واحد كما مر. 
(؟) انظر: (الحاوي: 2١159-1137/8‏ إرشاد الفارض: »١39*‏ شرح الفصول المهمة: 24١5/١‏ 
مغني المحتاج: 50/4» فتح القريب: »٠١ 5/١‏ العذب الفائض: )١7/1١‏ 


(:) وصورها: 
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وف الحالة الثانية ثلاث بنات وثلاثة إخوة, المسألة من ثلاثة» والأعداد ثلاثة وثلاثة, 
تضرب ثلاثة في أصل المسألة تصير تسعة: للبنات الثلاث سهمان ف ثلاثة ستة: 
وللإخوة سهم في ثلاثة بثلاثة. وفي الحالة الثالثة ست بنات وثلاثة إخوة» المسألة من 
ثلاثة» ترد عدد البنات إلى ثلاثة؛ لموافقتهن سهامهن بالنصفء فتماثل عددها وعدد 


٠ 
هيم‎ ٠+ هو‎ 


الإخوة, تضرب ثلاثة ف ثلاثة تصير تسعة: للبنات ستةع وللإاخوة ثلاثة. 

القسم الثاني: أن يكونا متداخلين؛ بأن كان الأكثر يفنى بإسقاط الأقل منه مرتين 
فصاعد!١)؛‏ فاطرح الأقل واضرب الأكثر في أصل المسألة بعولها إن كانت عائلة» فما 
بلغ صحت منه؛ كالأمثلة الغالية في الأحوال الثلاث» وهي في الأولى : أم وثمانية إخوة 
وهما متداخلان» تضرب أربعة في أصل المسالة وهو سبعة تبلغ ثمانية وعشرين: للأم 
أربعة» وللإخوة اثنان مضروبان في أربعة بثمانية» وللأخوات أربعة في أربعة ستة عشرء 
ويقال ف هذه الصورة ونظائرها وفقان متداخلان. 

وف الحالة الثانية ثلاث بنات وستة إخوة» هى من ثلاثة ولا موافقة بين السهام 

وعدد رؤوس الفريقين» والثلاثة داخلة في الستة» تضرب سنة في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر: 
ف ستة بستة. لكل منهم اببسدهبة : وق الحالة التالعة أربع بنات وأربعة إخوة هى 2 
ثلاثة» بين سهم البنات وعددهن موافقة بالنصفء فردهن إلى اثنين فيتداخل العددان» 
في أربعة بثمانية» لكل واحدة اثنين» وللإخوة أربعة. 


1 1 ال 
؛ |غ_ أب نعات 
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)١(‏ انظر: (نحاية المطلب: 27/85/59 كفاية النبيه: 7 »597/1١‏ إعانة الطالبين:7179/8). 
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القسم الثالث: أن يكونا متباينين» فاضرب أحدهما بالآخر» فما بلغ فاضربه في 
أصل المسألة» فما بلغ فمنه تصح. وهي الأمثلة الرابعة من الأحوال الثلاث» ففي الأولى 
أم وست إخوة لأم وثماني أخوات لأب» هي من سبعة» ترد الإخوة إلى ثلاثة؛ لموافقتهن 
بالنصفء والأخوات إلى اثنين؛ لموافقتهن بالربع» ثم تضرب أحدهما في الآخر تصير 
ستة» تضرب الستة في أصل المسألة وهو سبعة تبلغ اثنين وأربعين: للأم سهم مضروب 
في ستة بستة» وللإخوة سهمان مضروبان في ستة باثي عشرء لكل واحد سهمان؛ 
وللأخوات أربعة مضروبة في ستة بأربعة وعشرين» لكل واحدة ثلاثة. 

وف الحالة الثانية ثلاث بنات وأخوان» هي من ثلاثة» تضرب ثلاثة في اثنين تبلغ 
ستة» تضرها في أصل المسألة تبلغ ثمانية عشر: للبنات اثنا عشر لكل واحدة [أربعة]7١)‏ 
وللأخوين ستة. 

وف الحالة الثالثة أربع بنات وثلاثة إخوة» هي من ثلاثة» بين نصيب البنات 
وعددهن موافقة بالنصفء ولا موافقة بين الإخوة ونصيبهم) فترد عدد البدات: إلى النين: 
نم تضرب أحد العددين في الآخر تبلغ ستة» تضرها في أصل المسألة تبلغ ثمانية عشر: 
للبنات اثنا عشر سهماً لكل واحدة ثلاثة» ولكل واحد من الإخوة سهمان. وكذلك 
ثلاثة إخوة لأم وأخوان وأختان لأب» هي من ثلاثة» ولا موافقة بين ولد الأم وسهمهم, 
وبين أولاد الأب وسهمهم موافقة بالنصفء فترد إلى نصف عددهم, فيصير كعدد أولاد 
الأم» فاضرب أحدهما في [أصل المسألة]7') تبلغ تسعة منها تص-("). 


)١(‏ في الأصل: ثلاثة. والصواب ما أثبته. 
() في الأصل: فاضرب أحدهما في الآخرء والصواب ما أثبته؛ لأن الرواجع متمائلة فيؤخذ أحدههما 
ويضرب في أصل المسألة. والمسألة على هذه الصورة لا يصح التمثيل بما للتباين بين المثبتات. 


(9؟) وصورها: 





ا 
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زوج وثمانية إخوة لأم وتسع أخوات لأب» هي من ستة؛ لأنه اجتمع فيها نصف 
وثلث,» وهما متباينان» تضرب أحدههما في مخرج الآخر -ثلاثة في اثنين أو عكسه- تصير 
ستة» وتعول بنصفها إلى تسعة؛ للزوج النصف ثلاثة» وللإخوة لأم سهمان لا يصحان 
عليهماء وبينهما موافقة بالنصفء فترد عدد رؤوسهم إلى أربعة» وللأخوات الثلثان 
أربعة» لا تصح على تسعة ولا توافق» فقد انكسرت السهام على فريقين أحدهما أربعة 
والآخر تسعة؛ وهما متباينان تضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة وثلاثين» تضرها في 
أصل المسألة بعوها وهو تسعة تبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرونء كان للزوج من الأصل ثلاثة 
ضربت في ستة وثلاثين فله الآن مائة وثمانية» وكان للإخوة للأم سهمان» ضربا في ستة 
وثلاثين صار لهم اثنان وسبعون» لكل واحد سبعة» وكان للأخوات أربعة» ضربت في 


بقة وذلالين صارت مائة واربعة وأربعيق» لكل واحدة مبغة عم 17 


القسم [الرابع]("؟: أن يكونا متوافقين» فتجد جزء الوفق من أحدهماء أو أقل جزء 
إن توافقا بأكثر من واحد» واضربه في جميع الأجزاء. فما حصل اضربه في أصل المسألة 
بعوشاء فما بلغ فمنه تصح. 
مثاله: الأمثلة الفلاث المتقدمة من الأحوال الفلاث» وهي في الأولى أم واثنا عشر أختاً 
لأم وست عشرة أخت لأب,» هي من سبعة» وبين الأخوة وسهميهما موافقة بالنصف» 
وبين الأخوات وسهامهن موافقة بالنصف والربع» فترد الإخوة إلى ستة والأخوات إلى 
أربع» وبين الفريقين موافقة بالنصفء فترد أحدهما إلى نصفه وتضربه في الآخر تبلغ اثني 


)١(‏ وصورقها: 


1 000010101 كسح 
ل الك 


« إسعاصداف | 6ت 


)١(‏ في الأصل: الثالث. والصواب ما أثبته. 
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عشرء اضربا في أصل المسألة وهو سبعة تبلغ أربعة وثمانون: للأم اثنا عشرء وللإخوة 
أربعة وعشرون» وللأخوات ثمانية وأربعون لكل واحدة ثلاثة. 

وف الثانية تسع بنات وستة إخوة» هي من ثلاثة» ولا موافقة بين السهام وعدد 
رؤوس الفريقين» وعدد الفريقين متوافقان بالثلثء» فترد أحدهما إلى وفقه واضربه في 
الآخرء إما ثلاثة في ستة أو اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشرء تضركا في أصل المسألة 
وهو ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين: للإخوة ثمانية عشر لكل واحد ثلاثة» وللبنات ستة 
وثلاثون لكل واحد أربعة. 

وفي الثالثة ثمان بنات وثلاث أخوات» بين البنات وسهمهما موافقة بالنصف» 

تردها إلى أربعة» وتضرها في عدد رؤوس الفريق الآخر وهو ثلاثة تصير اثني عشرء 
[؛ ؟/ب] تضرها في أصل المسالة ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين: للبنات أربعة وعشرون» 
وللأخوات اثنا عشر(١).‏ واعلم أن لاستخراج النصيب طريقين آخرين يأتيان في القسم 
الغالث. 
القسم الثالث: أن تنكسر سهام الفريضة على ثلاث فرق7"» قيل: ولا يتصور ذلك 
إلا في مخرج الستة والاثنا عشر والأربعة وعشرين7. وطريقه كما سبق فيما إذا انقسم 


)١(‏ وصورها: 





(؟) انظر الانكسار على ثلاث فرق وأمثلته: (الحاوي: ,.١ 5١٠-١3/8‏ إرشاد الفارض: -١99‏ 
ه, نحاية الحداية: ؟/١/10-*7‏ فتح القريب: »1١١١-١١/١‏ العذب الفائض: -1١117‏ 
.)١/1‏ 

(؟) وكذلك في أصل (5") عند من يقول به. وأما الأصول الباقية فلا يحصل فيها الانكسار على 
ثلاث فرق؛ فإن أصل )١(‏ لا يقع فيه الانكسار إلا على فريق واحدء وأصل (73) ليس فيه غير 
فريقين» وأما أصل (5) و (8) فلأن أكثر ما يتصور فيهما ثلاث فرق منهما صاحب النصف ولا 


ا 


1١ 





على فريقين؛ فينظر فإن كان بين سهام كل صنف وعدد رؤوسه موافقة رددنا عدد 
الرؤوس إلى جزء الوفق» وتركنا الآخر بحاله» وإِن لم يكن بينها وبين شيء منها موافقة 
تركناها بحااء 9 ينظر إلى التقديرات الثلاث في أعداد رؤوس الفرق في التمائثل والتداخل 
والتوافق والتباين. 

وكل فريقين تمائل عددهما تقنصر فيهما على واحدء فإن تمائل الكل اكتف 
بواحد» واضربه في أصل المسألة بعوها إن كانت عائلة. وكل فريقين تداخل عددهما 
تطرح الأقل منهما وتأخذ الأكثر» فإن تداخل الكل ضربت الأكثر في أصل المسألة» 
فما بلغ فمنه تصح. وكل عددين متوافقين تضرب وفق أحدهما في الآخرء فما بلغ 
ضربته في أصل المسألة» فإن توافق الكل فللفرضيين فيه طريقان: 
أحدهما: طريق البصريين -وهو ما أورده الإمام(١)-:‏ أن تقف أي الأعداد شنتء 
والأحسن أن تقف الأكبر(" وترد ما عداه إلى جزء الوفق» ثم تنظر في أجزاء الوفق فإن 
تمائلت فاكتف منها بواحد» وإن تداخلت فاكتف بالأكثر» وإن توافقت فاضرب جزءا 
الوفق من البعض في البعضء وإن تباينت فاضرب البعض في البعضء ثم اضرب الحاصل 
من العدد على كل تقدير في العدد الموقوف, ثم اضرب ما حصل من ذلك في أصل 
الا عر د اناي عفلة يفريه ون اناد لفان الوا لي رن 


توافق البعض وتباين البعض فقف الموافق خاصة وافعل كما تقدء!؟). 


يتعدد» وأصل )١8(‏ يتصور فيه اجتماع ثلاث فرق لكن منهم الجد وهو لا يتعدد. (انظر: إرشاد 
الفارض: »5١٠١-١595‏ العذب الفائض: .)١0717/١‏ 

)١(‏ انظر: (تمحاية المطلب: 1/9م/؟588-5). 

)١(‏ اختاروا وقف الأكبر؛ لأنه يؤدي غالباً إلى تقليل أوفاق غيره» فيكون أقرب لغرض الاختصار 
في الضرب وتسهيل العمل بخلاف وقف غيره. (انظر: تماية الحداية: ؟/+4-7 7, العذب الفائض: 
١//اه١).‏ 

(©) انظر: (الشرح الكبير: 557/7» روضة الطالبين: 55/5) 

(:) انظر: (الشرح الكبير: 4577/7 روضة الطالبين: 57/7. التدريب: ؟50/7", شرح الفصول 
المهمة: 5417/١‏ -/055 فتح القريب: »45/١‏ نماية الحمداية: 55-51/5» العذب الفائض: 


١/ه١-507١).‏ قالوا: وهذا الطريق استحسنه الحذاق. 


ا 
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الطريقة الثانية للكوفيين: أن تأخذ واحداً من الأعداد» وتقابل بينه وبين عدد 
آخر منهاء وتضرب وفق أحدهما في جميع الآخر» فما بلغه فاعتبره بالعدد الثالث» فإن 
لم يوافقه فاضربه في الثالث» وإن وافقه فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخرء ثم اضرب 
الحاصل من الأعداد في أصل المسألة كلها بعوطاء فما بلغ فمنه تصح. وإن كان بينهما 
تباين؛ فإن تباين اثنان وتوافق اثنان» فأجر على كل اثنين حكمهماء وإن تباين الكل 
فاضرب أحدهما في عدد الآخرء ثم ما حصل في الثالث؛» ثم ما حصل في أصل المسألة 
بعولها إن كانت عائلة» وإن شعغت عكستء فضربت أحدها أولاً في أصل المسألة 
بعولهاء ثم ما حصل من ذلك في الثاني» ثم ما حصل في الغالث217. وتسمى المسألة التي 
لا توافق فيها بين السهام وأعداد الرؤوس» ولا بين أعداد الرؤوس صماء/"). 


الأمثلة: مثال التماثل إذا كان بين السهام وعدد الرؤوس موافقة7). 


)١(‏ انظر: (الشرح الكبير: 5577/7» روضة الطالبين: 57/7» التدريب: 550/7 شرح الفصول 
المهمة: :*5417/١‏ إرشدد الفارض: 2١99‏ فتح القريب: 95/١‏ و8١٠2‏ تحاية الحداية: 250/9 
العذب الفائض: .)١5 "5/١‏ قالوا: وهذا الطريق أسهل في التعليم. 

(؟) فهي كل مسألة وقع الكسر فيها على جميع أصناف الورثة من غير موافقة. وحميت بذلك لأنه 
لما عمها التباين تحقق فيها الشدة» يقال: حجر أصمء أي: صلب. (انظر: نحاية المطلب: ١9/8‏ 
و80 الشرح الكبير: 577/7» كفاية النبيه: »5710/١‏ شرح الفصول المهمة: 2471/١‏ فتح 
القريب: ١/9١٠؛‏ العذب الفائض: .)١7/١‏ 

(6) لم يذكر مثالاً» ويمثل لما بما يلي: زوجة» وأربع جدات» وثمان أخوات لأم» وست عشرة أختاء 
هي من اثني عشر تعول إلى سبعة عشرء بين الجدات ونصيبهن موافقة بالنصف»ء وبين الأخوات 
لأم ونصيبهن موافقة بالربع» وبين الأخوات لأب ونصيبهن موافقة بالثمن» وجزء سهمها (؟) 


فتصح من اربعة وثلاثين. وصورها: 


0001 نكيت 
ل لك 
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مثال التماثل إذا لم يكن بين السهام وعدد الرؤوس موافقة: ثلاث جدات وثلاث 
أخوات لأب وثلاث إخوة لأم» هي من ستة وتعول إلى سبعة» تأخذ عدداً منها تضربه 
في أصل المسالة بعوها تبلغ أحد وعشرين» ومنها تص-(١).‏ 

مثال التماثئل إذا كان بين سهام بعض الفرق وعدد رؤوسهم موافقة دون بعض: 
ثلاث جدات وثلاث أخوات لأب وستة إخوة لأم» هي من ستة وتعول بسدسها إلى 
سبعة» لا موافقة في الجدات والأخوات بين سهامهن وعدد رؤوسهنء وبين الإخوة 
وسهميهما موافقة بالنصفء فرد عددهم إلى ثلاثة» فتصير أعداد الرؤوس متماثلة, 
فتقتصر منها على واحد» وتضرب ثلاثة في أصل المسألة بعولهاء تبلغ أحد وعشرين منها 
تصد(". 
أمثلة التداخل: 


انظر: (كشف الغوامض: 27517 وشرحه: "إرشاد الفارض": ١١؟5)‏ 
)١(‏ حيث أن الرؤوس والسهام متباينة» فتثبت عدد رؤوس كل فريق» والمثبتات متماثلة فتكتفي 


1118 سس نك 
للد اعيت ان 4 


(١؟)‏ وصورها: 





ك0 
ا 
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مثال التداخل إذا كان بين سهام بعض الفرق وعدد رؤوسهم موافقة دون بعض: 
ست أخوات لأب وأربع وعشرون جدة وأربعة عشرون أخاً لأم وأربع زوجات» هي من 
اثنني عشرء وتعول بربعها وسدسها إلى سبعة عشرء وبين الأخوات وسهامهن والجدات 
وسهامهن موافقة فتردهن إليه» وبين الأخوة وسهامهم موافقة بالربع فتردهم إليه 
فيحصل [ه5/أ] معك بالرد ثلاثة وستة واثنا عشر وأربعة عدد الزوجات» وهذه الأعداد 


ا 00 قْ م 0 00 له بما يلي : زوجة» 0 جدات» وستة عشر اخا لام 0 


بالنصفء بين الإخوة 0 رصيق موافقة 5 وبين الأخوات أب ونصيبهن موافقة بالثمن» 
والمثبتنات متداخلة فتأخذ أكبرها وهى الثمانية» وصورتًّا: 


“اص 
ا ل 


انظر: (كشف الغوامض: 237553 إرشاد الفارض: .)5١١‏ 

(؟) بياض في الأصلء ويمكن أن يمثل له بما يلي: خمسة إخوة لأم» وعشر جدات؛ وعشرون عماً. 
هي من ستة» أعداد الرؤوس والسهام متباينة في الفرق الثلاثة» وبين أعداد الرؤوس تداخل» فتأخذ 
أكبرها وهو العشرين فتضربه في أصل المسألة. وصورتما: 








انظر: (كشف الغوامض: 2751 إرشاد الفارض: 27٠١‏ فتح القريب: .)١١5/١‏ 
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كلها داخلة في الاثي عشرء فتضرب الاثبي عشر في أصل المسألة تبلغ مائتين وأربعة 
١ 5‏ 

منها تص! 

ما" أأم اشطه . : كم : . ْ 5 002 

أمثلة التوافق: مثال التوافق إذا كان بين السهام وعدد الرؤوس موافقة(1). 


)١(‏ هذا مثال للانكسار على أربع فرق» وحتى تكون المسألة مثالاً على الانكسار على ثلاث 

فرق نجعل عدد الزوجات واحدة:» أو المسألة بحالها لكن بدون الإخوة لأم وتكون من اثني عشر 

وتعول إلى ثلاثة عشر» وتصح من .)١57-17١1(‏ وصورة المسألة التي ذكرها المؤلف: 
سس لس٠سنة‏ لت 


1 





(؟) بياض في الأصاء ويمكن أن بمثل له بما يلي: زوجة» واثنا عشرة جدة» واثنان وثلاثون أخاً 
لأم وثمانون أختاً لأب. هي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشرء وأعداد الرؤوس متوافقة؛ على 
يقة البصريين تقف واحداً منها -الستة مثلاً- ثم تنظر بينها وبين الثمانية نجدهما متوافقين 
بالنصفء فترد الثمانية إلى النصف: أربعة» ثم تنظر بينها وبين العشرة تحدهما متوافقين بالنصف» 
فترد العشرة إلى خمسة. فتجد جزأي الوقف متباينين» تضرب أحدههما في الآخر تبلغ عشرين, 
تضربا في العدد الموقوف وهو ستة تبلغ )١١١(‏ هي جزء السهم. وعلى طريقة الكوفيين: تأخذ 
الستة مثلاء تقابل بينها وبين الثمانية تحدهما متوافقين بالنصفء تضرب وفق أحدهما في كامل 
الآخر -ثلاثة في ثمانية أو أربعة في ستة- يبلغ أربعة وعشرين» تقابلها بالعدد الآخر وهو عشرة 
يوافقه بالنصف» تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يبلغ )١١١(‏ هي جزء 00 وصورتها: 





اش إد | 
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مثال التوافق بين أعداد الرؤوس إذا لم يكن بين السهام وأعداد الرؤوس موافقة: 
ست جدات وتسع بنات وخمسة عشر أخاء هي من ستة) ولا موافقة بين السهام 
وأعداد الرؤوس» وأعداد الرؤوس متوافقة بالثلث؛ فعلى طريقة البصريين تقف واحداً 
منهاء فإن وقفت الستة قابلت بينها وبين التسعة والخمسة عشرء فتجدههما متوافقين 
بالثلث» فرد التسعة إلى ثلاثة والخمسة عشر إلى خمسة:؛ فتجد جزأي الوفق متباينين؛ 
تضرب أحدهما في الآخر تبلغ خمسة عشرء تضرها في العدد الموقوف وهو ستة تبلغ 
السعين: تضربها في أصل المسألة تبلغ حمس مائة وأربعين منها تصح. وإن وقفت التسعة 
قابلت بينها وبين الستة والمخمسة عشر تحدها متوافقة بالأثلاث,» فتردها إلى اثنين 
وخمسة» وتضرب أحدهما في الآخر تبلغ عشرة» تضرها في التسعة الموقوفة تبلغ تسعين. 
وكذا إن وقفت الخمسة عشر» رددت الستة إلى اثنين والتسعة إلى ثلاثة» وتضرب اثنين 
ا ا 

وعلى طريقة الكوفيين: تأخذ الستة مثلاً» وتقابل بما التسعة مثلاً» وتضرب وفق 
أحدهما في الآخرء اثنين في تسعة أو ثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشرء تقابلها بالعدد 
الآخر وهو خمسة عشرهء يوافقه بالثنلث» تضرب وفق أحدهما في الآخر يبلغ تسعين, 
تضرب التسعين في أصل المسألة وهو ستة تبلغ خمس مائة وأربعين منها تصد(". 


)١(‏ صورتها عند البصريين: 
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مثال التوافق إذا كان بين بعض الرؤوس وسهامهن موافقة دون بعض وأعداد 


الرؤوس متوافقة7١).‏ 


مثال التوافق ث بعض الرؤوس دون بعض إذا كان بين بعض الرؤوس وسهامهن موافقة 
دون بعض-ويسمى الوفق المقيد0')-: أربع جدات وست وخمسون أختاً لأب وأحد 
وعشرون أخاً لأم» هي من ستة وتعول إلى سبعة؛ لا موافقة في الجدات والإخوة بين 


)١(‏ بياض في الأصل. ويمكن أن يمثل له بما يلى: عشر جدات»ء وثلاثين أخاً لأم» وخمسة وعشرون 
عماً. هي من ستة؛ وبين الجدات ونصيبهن تباين فتفبت عدد الجدات(١٠١)»‏ وبين الإخوة لأم 
وسهامهم موافقة بالنصف فتردهن إليه(ه »)١‏ وبين الأعمام ونصيبهم مباينة فتثبت عدد 
الأعمام(5١)»‏ وبين المثبتات موافقة بالخمسء فعلى طريقة البصريين: تقف أحد هذه المثبتات - 
العشرة مثلاً- ثم تقابل بينها وبين الخمسة عشر والخمسة وعشرين» فتجدها متوافقة بالخمسء فترد 
الخمسة عشر إلى ثلاثة» وترد الخمسة وعشرين إلى خمسة» فتجد جزأي الوقف متباينين» فاضرب 


أحدهما في الآخر يبلغ خمسة عشرء فتصربا في العدد الموقوف عشرة يبلغ )١5٠0(‏ هي جزء 
السهم. وعلى طريقة الكوفيين: تأخذ أحد المثبتات -العشرة مثلاً- تنظر بينها وبين الخمسة عشرء 
تحدهما متوافقين بالخمسء» فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر -اثنين في خحمسة عشر أو ” في 
عشرة» تبلغ ثلاثين» تنظر بينها وبين العدد الأخير خمسة وعشرين» تحدهما متوافقان بالخمس» 
تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر -ستة في خمسة وعشرين أو خمسة في ثلاثين- تبلغ )١5٠١(‏ 


هى. جرع السهم. وصوركا: 





(؟) أي يسمي البصريون العدد الذي يوافق باقي الأعداد وهي متباينة: الموقوف المقيد؛ لأنه لا 
يحوز أن نقف إلا هذا العدد. (انظر: التلخيص في علم الفرائض: 2١47/١‏ الشرح الكبير: 565ه, 
رفقسة الطالبين 455/55 التدريت : ++ شرح الفصول المهمة: 54/١‏ ه”» العذب الفائض: 
١7/1١‏ ). 
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رؤوسهم وسهامهم. وبين الأخوات وسهامهن موافقة بالربع» فتردهن إلى الربع أربعة 
عشرهء يوافق الأربعة بالنصف والأحد والعشرين بالسبع) وهما متباينان فتقف الأربعة 
عشر خاصة. وترد الأربعة إلى اثنين والأحد والعشرين إلى ثلاثة» وتضرب أحدهما في 
الآخر تصير ستة» تضركا في الأربعة عشر الموقوفة تصير أربعة وثمانين» تضربحا في أصل 
المسألة بعولها تبلغ حمس مائة وثمانية وثمانين» ومنها تص-(١).‏ 

أمثلة التباين: 


مثال التباين مع وجود الموافقة بين السهام وعدد الرؤوس7". 


)١(‏ صورتما عند البصريين حيث أن (4 )١‏ موقوف مقيد: 


عنم | | ]| [سسي |م 0 
0 12 


١ 
أما عند الكوفيين؛ فتأخذ أحد الرواجع -الأربعة مثلاً- وتنظر بينه وبين الأربعة عشرهء تحدهما‎ 
متوافقان بالنصف» فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخرء يبلغ ثمانية وعشرين» ثم تنظر بين الثمانية‎ 
والعشرين والواحد والعشرين» تحدهما متوافقان بالسبع» فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يبلغ‎ 

(:86) هو جزء السهم. 
(؟) بياض ف الأصل. ويمكن أن يمثل لحا بما يلي: زوجة» وست جدات» وعشر أخوات لأم» وأربع 


عشرة أختا لأب. هي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر» بين الجدات ونصيبهن موافقة بالنصف 





فتردهن إليه »)'٠(‏ وبين الأخوات لأم وسهامهن موافقة بالنصف فتردهن إليه (5)» وبين الأخوات 
لأب وسهامهن موافقة بالنصف فتردهن إليه ()» ثم تنظر بين المثبتات فتجدها متباينة فتضربا في 
بعضها (27اه</5-1 )١١‏ هي جزء السهم فتضربا في أصل المسألة. وصورتها: 


01 0800009090 لذس نسدلاه 
مالحا الج 2 اتكك 





ٍ 
2 
ا 





مثال التباين مع انتفاء الموافقة بين السهام وعدد الرؤوس(): زوجتان وثلاث 
جدات وخمس أخوات لأب وسبع لأم» وهي من اثني عشرء وتعول بربعها وسدسها إلى 
سبعة عشرء وليس بين السهام وأعداد الرؤوس موافقة» ولا بين أعداد الرؤوس» فتضرب 
عدد الزوجات في عدد الجدات يكون ستة» [تضرها في عدد الأخوات لأب يكون 
ثلاثين» تضربما في عدد الأخوات لأم يكون مائتين وعشرة]/") تضربا في أصل المسالة 
بعوها تبلغ ثلاثة آلاف وخمس مائة وسبعين» ومنها تص-(). 

جدتان وثلاثة إخوة لأم وخمسة إخوة لأب» هي من ستة» ولا موافقة بين السهام 
والرؤوسء» ولا بين أعداد الفرق» فتضرب اثنين في ثلاثة تصير ستة» تضرب الستة في 
خمسة تصير ثلاثين» تضرب الثلاثين في أصل المسألة تبلغ ماثة وثمانين منها تصد[؟). 


انظر: (فتح القريب: )١٠١9/١‏ 

.١ وتسمى: "الصماء"؛ لأنه عمها التباين كما مر ص49‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.‎ 

(©) هذه المسألة مثال للانكسار على أربع فرق» وصورتها: 


جرء السهم 


75 ->©>7ا ا ءا. -5١‏ يك ل 
ا 


: 


(:) وصورها: 
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مثال التباين مع موافقة سهام بعض الفرق له دون بعض: جدتان وثلاثة إخوة لأم 
وخمسة إخوة وخمس أخوات لأب؛ هي من ستة: لولد [الأب]17 وهم خمسة 
د 

القسم الرابع: أن تنكسر السهام على أربع فرق» ولا يكون ذلك إلا إذا زادت الجدات 
على اثنتين» وذلك على الجديد في توريث ما زاد على جدتين7), ولا يتصور ذلك في 
مخرج الستة؛ إذ لا يكون فيها إلا ثلاث فرق: الجدات أو إخوة الأم» والعصبات أو 
ثلاث من الأخوات للب فأكثر(؟). ولا يكون الانكسار في مخرج الاثني عشر على 
أربع فرق إلا إذا زادت الجدات على اثنتين» ولا في الأربع والعشرين إلا إذا كانت 


)١(‏ في الأصل: الأم» والصواب ما أثبته. 
(؟) بياض في النس ختين» ولعل التكملة ما يلى: الباقى بعد فرض الجدات والإخوة لأم لأولاد 
الأب. فبين الجدتين وسهمهن مباينة فنتثبت عدد الجدات» وبين الإخوة لأم ونصيبهم مباينة فنثبت 


عددهم, وبين أولاد الذي ونصيبهم موافقة بالثلث فترد عددهم ا وفقهم, 3 حك الملناتك تابن 
فتضرب اثنين في ثلاثة يبلغ ستة» تضرها في خمسة يبلغ ثلاثين» تضرا في أصل المسألة. وصورتًا: 
سح 1110000 لني اسه 
ع ااا ااا لا 

” | 6| - 





(") وهو القول المعتمد عند الشافعية. وضابطه: أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة والمدلية بما 
وارثة؛ فكل جدة أدلت بمحض إناث أو ذكور أو إناث إلى ذكر ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين 
فلا. انظر: (الحاوي: »١١١/8‏ تماية المطلب: 7/94 منهاج الطالبين: 21/7 تحفة المحتاج: 
05 2). 

(:) لأنه متى اجتمع فيه أربع فرق فلا بد أن يكون في المسألة مَنْ فرضه النصفء ولا يكون إلا 
شخصاً واحداً فلا انكسار فيه. (انظر: كشف الغوامض: 755.» إرشاد الفارض:5 275١‏ تهاية 
الحداية: 079/57 فتح القريب: »١1١١/١‏ العذب الفائض: .)١18٠١/١‏ 


ا 


١ /ه‎ 





الجدات ثلاث أو فوق الأربء17". والحكم فيه كما تقدم في الانتكسار على ثلاث في 
التباين [والتوافق ]7 والتداخل والتمائل» والطريق التي يستخرج بما ذلك كما مر. 
هذا بيان تصحيح المسائل» فإذا فرغت منه وأردت معرفة نصيب كل فرقة» وكل 
واحد من الفرق من ذلك» فلك طرق: أشهرها وأخفها: أن تضرب نصيب كل فرقة 
من أصل المسألة في العدد المضروب في المسألة -ويعرف بعدد المنكسرين7- فما بلغ 
فهو نصيب ذلك الفريق» فاقسمه على عدد رؤوسهم.؛ فالخارج من القسمة نصيب كل 
واحد منهب(2). 
مثاله: زوجتان وأربع جدات وست أخوات لأب» هي من ائني عشرء وتعول إلى 
ثلاثة عشرء ترد عدد الزوجات إلى اثنين» وعدد الأخوات إلى ثلاثة؛ للموافقة بين 
السهام وعدد الرؤوس بالنصفء فيحصل اثنان واثنان وثلاثة» تسقط أحد المتماثلين, 
وتضرب الآخر في ثلاثة تبلغ ستة» تضرها في أصل المسألة بعوطا تبلغ ثمانية وسبعين, 
كان للزوجتين في أصل المسألة ثلاثة» تضرا في ستة تبلغ اثني عشرء تقسمها عليهن 
بخص كل واحدة ثلاثة» وكان للأخوات ثمانية ضربت في ستة بلغت قانية وأربعين» 


تقسمها عليهن يحصل لكل واحد ثمانية/*). 


)١(‏ لأنه حيئئذ يكون نصيب الجدات وهو السدس من الأصلين غير منقسم عليهن. وذلك أن 
سدس الائني عشر اثنان وهو منقسم على الجدة والجدتين» وسدس الأربعة والعشرين أربعة وهي 
منقسمة على الجدة والجدتين والأربع جدات», أما ما عدا ذلك تنكسر السهام عليهن. 
)١(‏ في الأصل: الافتراق. والصواب ما أثبته. 
(') وهو جزء السهم. 
(:) انظر: (تماية المطلب:5955/9؟» الشرح الكبير: 577/5» منهاج الطالبين:.88١:‏ كشف 
الغوامض:١٠77”»‏ إرشد الفارض:7١2”5‏ نماية الحداية:2079/7 فتح القريب:١7/1١١»‏ العذب 
الفائض: .)١/7/١‏ 
(5) وصورها: 

| 020200 1083076-37 | توضيح هذه الطريقة ‏ 
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أربع زوجات وثلاث جدات وست أخوات» تعول من ائني عشر إلى ثلاثة عشر: 
ثلاثة للزوجات» واثنان للجدات»ء وثمانية للأخوات» يوافقهن بالنصف فتردهن إليه. 
فيحصل أربعة وأربعة وثلاثة» تسقط أحد المتماثلين» وتضرب ثلاثة في أربعة تبلغ اثني 
عشر» تضرها في أصل المسألة ثلاثة عشر تبلغ مائة وستة وخمسين: للزوجات ثلاثة في 
اثنئي عشر ستة وثلاثين» لكل واحدة تسعة.؛ وللجدات اثنين في اثني عشر بأربعة 
وعشرين» لكل واحدة ثمانية» وللأخوات ثمانية في اثني عشر بستة وتسعين» لكل واحدة 
557 

الطريق الثاني: أن تقسم سهام كل فرقة من أصل المسألة على عدد رؤوسهمء فما 
خرج بالقسمة تضربه في المضروب ف أصل المسألة» فما حصل فهو نصيب كل واحد 
منها("). ففي المثال الأول تقسم نصيب الزوجتين على عدد رؤوسهما يخصهما سهم 
ونصفء تضركما في الستة المضروبة في أصل امجموعة تبلغ تسعة» فهي نصيب كل 
واحدة منهماء وتقسم نصيب الجدات عليهن» يخص كل واحدة نصف سهمء تضربه في 
الستة تكون ثلاثة» فهو نصيب كل واحدة منهن7). وفي الثاني: للزوجات ثلاثة» بخص 


اناق مسد س4 83541 السدسة السسفيفت 


)١(‏ وصورها: 


0 8333 أنناس ادع اطق اس اس 








(؟) انظر: (نهحاية المطلب: 2531/34 الشرح الكبير: 577/7.» نهاية الحداية: 28١/7‏ فتح القريب: 
0/١‏ » العذب الفائض: .)١87/١‏ 

(*) وكذلك الأخوات: تقسم نصيبهن ثمانية على عدد رؤوسهن ستة يخرج: سهم وثلث سهم, 
يضرب فيما ضربت فيه المسألة (جزء السهم) ستة يخرج ثمانية. هكذا: نصيب الزوجة: 
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كل منهن نصف وربع سهم؛ تضرب ذلك في ائني عشرء يحصل تسعة أسهم هي 
نصيب كل واحدة؛ وللجدات سهمان» يخص كل منهن ثلثا سهم؛ تضربمما في الني 
عشرء تبلغ ثمانية وهو نصيبهاء ولكل من الأخوات سهم وثلث» تضرما في اثني عشرء 
تصير ستة عشر فهو نصيبها!"". 

الطريق الثالث: أن تقسم العدد المضروب في أصل المسألة على عدد رؤوس الفرق» فما 
خص كل منهم تضربه في نصيب ذلك الفريق» فما بلغ فهو نصيب الواحد منه("). ففي 
المثال الأول تقسم الستة على عدد رؤوس الزوجتين» يخص كل واحدة ثلاثة» تضربا في 
نصيب الزوجتين من أصل المسألة وهو ثلاثة تبلغ تسعة» فهو نصيب كل منهماء وتقسم 
الستة على الجدات» يخص كل واحدة سهم ونصفء تضرها في نصيبهن من أصل 
المسألة وهو اثنان» تبلغ ثلاثة هي نصيبهاء وعلى هذا القياس7"). وف المثال الثاني تقسم 
الائني العشر على الزوجات» بخص كل واحدة ثلاثة» تضرها في نصيبهن من أصل 
المسألة وهو ثلاثة» تبلغ تسعة وهو نصيبهاء وعلى هذا القيامس/؟2. 


الطريق الرابع: أن تقابل بين نصيب كل فرقة وعددهم, وتحفظ النسبة بينهاء 
وتأخذ تلك النسبة من العدد المضروب في أصل المسألة» فهو نصيب كل واحد من 


9251027 نصيي: الحدة: 14+75-هر.<ا5-5,) نصيب الأخت: 
لالظ ا 

)١(‏ هكذا: نصيب الزوجة: 7+ 75-2 »94-1١‏ نصيب الجدة: ؟8+5حد<ا7 28-1 نصيب الأخت: 
+ حد١»ا؟‏ 5-1 1. 

(0) انظر: (نماية المطلب: 555/9» الشرح الكبير: 555/57؛ شرح الفصول المهمة: 2475/5 
كشف الغوامض: »758١‏ إرشدد الفارض: 25171 فتح القريب: 4١١7/١‏ العذب الفائض: 
.)١8/١‏ 

(9) هكذا: نصيب الزوجة:(9-7)7+5» نصيب الجدة: (27-7)4+5 نصيب الأخت: 
(0+5> )»ادم . 

(:) هكذا: نصيب الزوجة: 2»3-)14+1١5(‏ نصيب الجدة: (28-7)8+15 نصيب الأخت: 


.١5-م)5+1١(‎ 


ا 


١1١ 





الفريق7'). ففي المثال الأول نصيب الزوجتين ثلاثة وهما اثنان» والثلاثة[5؟/أ] مثل 
الاثنين ومثل نصفهاء فتأخذ مثل العدد المضروب في المسألة ومثل نصفه وذلك تسعة» 
فهو نصيب كل واحدة منهماء ونصيب الأخوات ثمانية وعددهن ستة,» والثمانية مثل 
الستة ومثل ثلثهاء فلكل واحدة منهن مثل العدد المضروب ومثل ثلثه وذلك ثمانية, 
ونصيب الجدات سهمان» مثل نصف عددهن, لكل واحدة نصف مثل العدد المضروب 
في المسألة وهو ثلاثة("". وفي الثاني الزوجات أربع ونصيبهن ثلاثة» مثل نصف وربع 
عددهن» فلكل واحدة من العدد المضروب نصفه وربعه وهو تسعة» وللجدات سهمان 
مثل ثلثي عددهنء فلكل منهن مثل ثلثي العدد المضروب وهو ثمانية» وللأخوات ثمانية 
وهو مثل عددهن ومثل ثلثه» فيكون لكل واحدة منهن ما صحت منه المسألة مثل 
العدد المضروب ومثل ثلثه» وذلك ستة عشر7). 


2476/5 انظر: (الشرح الكبير: 557/5» روضة الطالبين: 58/5» شرح الفصول المهمة:‎ )١( 
.)١١7/١ فتح القريب:‎ 28٠١/7 تماية الحداية:‎ 275١54 إرشاد الفارض:‎ »358١ كشف الغوامض:‎ 
قال النششوري: "وإن: شغت فالسب: حظ كل صنف إلى عدده» وخل بتلك السبة من حرم‎ 
.)١١7/1١ السهمء والنسبة في هذه تكون بالأجزاء أو بالأمثال أو بمما مع". (فتح القريب:‎ 

(؟) نصيب الزوجة: تقول: ننسب سهام الزوجات من أصل المسألة (*) إلى عدد رؤوسهن (؟) 
هكذا: (": ؟١)‏ أي الثلاثة بالنسبة إلى الاثنين- مثلها ونصفها. ثم تأخذ بتلك النسبة من جزء 
السهم ليخرج نصيب الزوجة الواحدة من مصح المسألة: فنقول: جزء السهم (5))» فمثله-5", 
ونصفه-”)» 4-7+5 هو نصيب الزوجة الواحدة. 

نصيب الجدة: تقول: ننسب سهام الجدات )١(‏ إلى عدد رؤوسهن (5) هكذا: (7: 4) أي 
الاثنين بالنسبة إلى الأربعة- نصفها. ثم تأخذ بتلك النسبة من جزء السهم فنقول: جزء السهم (5) 
فنصفه (”) هو نصيب الجدة الواحدة. 

نصيب الأخت: تقول: ننسب سهام الاخوات (8) إلى عدد رؤوسهن (5) هكذا: (8: 5) أي 
الثمانية بالنسبة إلى الستة- مثلها وثلثها. ثم نأخذ بتلك النسبة من جزء السهم فنقول: جزء 
السهم(") فمثله-5» وثلثه-؟» +627 هو نصيب الأخت الواحدة. 

(*) نصيب الزوجة: تقول: ننسب سهام الزوجات (”7) إلى عدد رؤوسهن (5) هكذا: (7: 4) 
أي الثلاثة بالنسبة إلى الأربعة- نصفها وربعها أو ثلاثة أرباعها. ثم نأخذ بتلك النسبة من جزء 


ا 


1 





الطريق الخامس(١)‏ -ويعرف به نصيب كل واحد من الورثة قبل الضرب 
والتصحيح- : أن تنظر؛ فإن كان الكسر على صنف واحدء فإن لم يكن بين سهام 
ذلك الصنف وعددهم موافقة؛ فنصيب كل واحد منهم بعدد سهام جميع الصنف من 
أصل المسألة» ونصيب كل واحد من الأصناف الذين لم تنكسر عليهم سهامهم بعدد 
رؤوس المنكسر عليهم إن كان لكل واحد منهم سهم واحدء وإن كان له أكثر من سهم 
ضربت ما لكل منهم من أصل المسألة في العدد المنكسر عليهم» فما حصل فهو نصيب 
كل واحد منه(؟). 
مثاله: زوج وأخوان لأم وخمس أخوات لأب» من ستة وتعول إلى تسعة؛ بين الأخوين 
وسهميهما موافقة فتردهما إلى واحد(")» وتضرب خمسة -عدد الأخوات- في أصل 


المسألة تبلغ خمسة وأربعين» نصيب كل واحدة من الأخوات بعدد سهام جميعهن من 


السهم فنقول: جزء السهم )١١(‏ فنصفها-5» وربعها-؟, 1-7+5 هو نصيب الزوجة الواحدة. 
أو تقول ثلاثة أرباع جزء السهم .39-)١57(‏ 

نصيب الجدة: ننسب سهام الجدات )١(‏ إلى عدد رؤوسهن (7) هكذا: (؟: ©) أي ثلثاها أو 
نصفها وسدسها. فنأخذ ثلثي جزء السهم وهو /-)١١(‏ هو نصيب الجدة الواحدة» أو تقول: 
نصف جزء السهم-"» وسدسه-؟) 7+5- نصيب الجدة. 

نصيب الأخت: نسبة سهام الأخوات إلى رؤوسهن هكذا: (8: 5). أي مثلها وثلثهاء فتأخذ مثل 
جزء السهم-7١»‏ ومثل ثلثه-؛» ١5-54+1١7‏ هو نصيب الأخت الواحدة. 

)١(‏ انظر هذا الطريق: (تماية المطلب: 75575-575325/9» الشرح الكبير: 557177/5» روضة الطالبين: 
5 شرح الفصول المهمة: ؟/489» تحاية الحداية: 284/5 فتح القريب: ١١151و‏ 7١1ء‏ 
العذب الفائض: .)١87/١‏ وأكثر كتب الفرائض تجعل له فصلاً مستقلاً وليس ض من الطرق 
الخمسة " في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح". وقال 
الشنشوري: "واعلم أن هذا الفصلى وإن كان مما لا طائل تحته فأحواله متكاثرة ومسائله متسعة". 
(انظر: فتح القريب: )١71/١‏ 

)١(‏ أي أنه إذاكان الانكسار على فريق واحد وكانت سهامه تباين عدد الرؤوس؛ فعدد رؤوس 
الصنف الذي حصل فيه الانكسار هو جزء سهم المسألة. (انظر: نمحاية الحداية: 814/7) 

() بل لا يوجد انكسار هناء فسهام الأخوين منقسمة على عدد رؤوسهم. 


ا 


١17 





أصل المسألة وهو أربعة» ونصيب كل واحد من [الأخوين ١7]‏ خمسة بعدد رؤوس 
الأخوات المنك ليهن» ونصيب الزوج خمسة عشر؛ لأنه كان له ثلاثة من تسعةء 
0 | اال ا 00 (» 


وإن كان بين سهام المنكسر عليهن وعددهن موافقة» فنصيب كل واحد منهم 
بعدد وفق سهامهم من أصل المسألة» ونصيب كل واحد ممن ينكسر عليهم سهامهم 
وفق عدد رؤوس المنكسر عليهم على ما مضى7"!, كما لو كان عدد الأخوات في المثال 
المذكور عشرة؛ فإن بينهن وبين سهامهن موافقة بالنصفء فرد عددهن إلى نصفهن, 
ويكون نصف كل واحدة منهن بعدد نصف ما لجميعهن من أصل المسألة وهو اثنان» 
ولكل واحد من المنكسر عليهم خمسة نصف عدد رؤوس الأخوات, وللزوجة ثلاثة 


' ل ا 2 5 2 س(لة 


)١(‏ في الأصل: الأبوين. والصواب ما أثبته. 
60 صورة المسألة: 





أو تقول: نصيب الأخت الواحدة -هن الفريق الذي حصل فيه الانكسار- يساوي عدد سهامهن 
من أصل المسألة وهو هنا (4). أما نصيب كل من لم تنكسر عليهم سهامهم يساوي عدد رؤوس 
المنتكسر عليهم ضرب ما لكل منهم من أصل المسألة: فلكل أخ لأم من أصل المسألة: ١2اه-ه.‏ 
ونصيب الزروج: 7 كاه ده .١‏ 

(5) أي أنه إذاكان الانكسار على صنف واحد وكانت سهامه توافق عدده؛ فوفق رؤوس هذا 
الصنف هى جزء المسألة. (انظر: تحاية الحداية: 7/هم) 

)5 صورة المسألة: 





ا 
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إذ كان الكسر على صنفينء ولم يكن بين السهام وعدد الرؤوس موافقة» أو 
كان بينهما موافقة ورددت عدد الرؤوس إلى الوفق؛ فعدد الرؤوس إما أن يكونا متباينين 
الحالة الأولى: أن يكونا متباينين» فما حصل من ضرب كل واحد من الصنفين في سهام 
الصنف الآخر من أصل المسألة نصيب كل واحد من الصنف المضروب في سهامهم, 
وما حصل من ضرب عدد أحد الصنفين في الآخر إذا ضربته في نصيب الواحد من 
الذين لم تنكسر عليهم سهامهم فهو نصيب ذلك الواحد من ذلك الصنف(1). 
مثاله: خمس بنات وأربع زوجات وأربع جدات وأخ. المسألة من أربعة وعشرين» الس 
سهام اليناف والزوجات عليهن) ولا موافقة بين سهامهن وعدد رؤوسهن ولا بين عدد 
الفريقين» فاضرب عدد أحدهما في الآخر تبلغ عشرين» تضرها في أصل المسألة تبلغ 
أربع مائة وثمانين» فإذا ضربت عدد رؤوس البنات وهي خمسة في سهام الزوجات وهي 
أربعة وستون» وذلك نصيب كل واحد من المضروب في سهامهنء وإذا ضربت عدد 


رؤوس البنات في الزوجات صارت عشرين» فتضركا في نصيب كل واحدة منهن» وهي 





أو تقول: نصيب كل واحد من المنكسر عليهم- عدد سيا عن بق امساا اتصيي 
الأخت لأب-5. وهو وفق سهامهم وهي (4). ونصيب من لم تنكسر عليهم سهامهم- وفق عدد 
رؤوس المنكسر عليه» ما لكل منهم من أصل المسألة فنصيب الأخوين لأم- ه(وفق 
العشرة)<17-١٠2‏ ونصيب الأخ الواحد: .5-7+١١‏ ونصيب الزوج: .١ 5-١0‏ 

)١(‏ قال صاحب العذب الفائض: "وإن تباينا فاضرب لكل واحد من المنكسر عليهم سهامهم 
نصيب جماعته في عدد الصنف الآخر, وأما من صح عليه نصيبه فله الحاصل من ضرب نصيبه في 
مسطح عدد الصنفين." (انظر: العذب الفائض: .)١/1/1١‏ 

وقال سبط المارديني: " والحاصل أن ما يضرب قي نصيب من صح عليه هو جزء سهم المسألة 
مطلقا". (انظر: شرح الفصول المهمة: 47/7 5). 

وانظر هذه الحالة: (تماية الحداية: 287/5 فتح القريب: .)١77/١‏ 
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عد يب الؤ2(١).‏ ولو كان بدل الأربع جدات جدتان نصيب كل واحدة منهما 
سهمين» فتضرب العشرين في اثنين يكون أربعين, وهي نصيب كل واحدة منهما. 

الثانية: أن يكون عدد الرؤوس متوافقين» سواء كانا متداخلين أم لا فاضرب 
وفق أحد العددين في سهام الآخرء يكون الحاصل منه نصيب كل واحد من الصنف 
المضروب في سهامهم, وإذا ضربت [وفق](') أحد العددين في جميع الآخر ولا تداخل 
الحاصل نصيب الواحد من ذلك الصنفء وإن تداخلا0؟ ضربت أكثرههما في نصيب 
الواحد» فما حصل فهو |> ؟/ب] نصيب الواحد منهب(2). 


)01( صورة اللسالة قُْ حالة العيايق: 


ل 0 


ات |4 إدلت.0«ا(صبع ست 0-00 





سم 0 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(") لأن كل متداخلين متوافقان؛ فاصنع فيهما كما سبق في التوافق» أو إن شئت فاعمل بما ذكره 
المؤلف بعد ذلك. قال الشيخ ركريا الأنصاري: "وإن تداخل الصنفان فكتوافق بينهما؛ لما مر أن 
كل متداخلين متوافقان» وإن شئت فادفع حظ أكبرهما لواحده» واقسم أكبرهما على أصغرهماء 
واضرب الخارج في حظ أصغ,رهماء يخرج ما لواحده. واضرب حظ من صح عليه حظه في الأكبر 
فماكان فهو له". (انظر: تحاية الحداية: 68/7). 

(4) قال سبط المارديني: ' اضرب نصيب كل صنف في وفق عدد الصنف الآخر يخرج ما لواحد 
الصنف الذي ضربت نصيبه؛ واضرب نصيب من صح عليه نصيبه في الحاصل من مضروب أحد 
الصنفين في وفق الصنف الآخرء لأنه جزء سهم المسألة". (انظر: شرح الفصول المهمة: 47/7 5). 


ا 


١115 





مثاله: زوج وتسعة إخوة لأم وخمس عشرة أختاً لأب» هي من ستة وتعول إلى تسعة 
[بين عدد رؤوس الإخوة والأخوات موافقة بالنلث» فتضرب وفق أحدهما في كامل 
الأخرء ثلاثة في خمسة عشر أو خمسة في تسعة]7١)‏ تبلغ خمسة وأربعين» تضربا في 
تسعة تصير أربع مائة وخمسة منها تصح, فإذا ضربت وفق عدد الإخوة وهو ثلاثة في 
سهام الأخوات وهي أربعة يكون اثني عشرء فهي تعيب كل أعك'". وإذا ضريت 
وفق أحد العددين في جميع الآخر بلغ حمسة وأربعين» فتضرها في سهام الزوج وهي 
ثلاثة» تصير مائة وخمسة وثلاثين فهو نصيب الزو ب(" 

ولو كان عدد الإخوة اثبي عشر وعدد الأخوات ستة عشرء فسهام الإخوة يوافق 
عددهم بالنصف فتردهم إلى ستة» وسهام الأخوات يوافق عددهن بالربع فتردهن إلى 
أربع, فيصير بين العددين موافقة بالنصفء» فتضرب نصف أحدهما في الآخر ر يصير اثني 


وانظر هذه الحالة في: (الشرح الكبير: 5574/5» روضة الطالبين: 758/5» تماية الحداية: ؟//الم) 
فتح القريب: 2.17/١‏ العذب الفائض: .)١/81/١‏ 

)١(‏ في الأصل: (بين الإخوة وسهامهم موافقة بالثلث» تردها إلى ثلاثة وتضربا في خمسة عشر)» 
والصواب ما أثبته. 

(؟) وإذا ضربت وفق عدد الأخوات وهو خمسة في سهام الإخوة وهي اثنان تكون عشرة» فهو 
نصيب كل أخ. 

(*) صورة المسألة: 
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الأخوات(ه)-. الكل أخ»ا؟ - ١‏ ؟ 
سهامهر(4)ءلاوفق علد | ١١/١/١0‏ 


الإخوة(” )الكل 


أختثلاه ١-./را‏ 





ا 
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عشر» تضربا في أصل المسألة تبلغ مائة وثمانية منها تصح. فإذا ضربت وفق الراجع من 
عدد الإخوة وهو ثلاثة في وفق سهام الأخوات وهو واحد؛ لأن سهامهم وافقت 
عددهم بالربع» كان الحاصل ثلاثة وهو نصيب كل أختء وإذا ضربت وفق الراجع من 
عدد الأخوات وهو اثنان في وفق سهام الإخوة وهو واحد كان الحاصل اثنين» وهو 
نصيب كل أخ, وإذا ضربت وفق أحد الراجعين وهو ثلاثة أو اثنين في جميع الآخر وهو 
ستة أو أربعة بلغ اثني عشرء فتضربا في سهام الزوج من الأصل وهي ثلاثة» تبلغ ستة 
وثلاثين وهو نصيب الزوج7". 

الثالثة: أن يكون عدد الرؤوس متماثلين» فنصيب كل واحد من كل صنف 
انكسر عليهم بعدد ما كان لجميعهم من أصل المسألة» ونصيب كل واحد منهم لم 
تنكسر عليهم سهامهم وهو الحاصل له من ضرب ما كان له من عدد أحد الصنفين 
الذين الكمير علريم سهان 0 


)١(‏ هذا مثال لحالة ما إذا توافقت الرؤوس مع السهام؛ وتوافقت المثبتات (الرواجع) مع بعضها. 
والعمل فيه: لكل واحد ممن انكسر عليهم نصيبهم: اضرب وفق نصيب جماعته من أصل المسألة 
في وفق المثبت (الراجع) من عدد الصنف الآخر. واضرب لمن صح عليه نصيبه حصته من الأصل 
في مسطح أحد الراجعين وراجع الراجع الآخر. (انظر: فتح القريب: .)١7/١‏ وصورة المسألة: 


وفق ->4ونا؟١‏ 000 
الشكات 


1 لا ل 0 





6 انظر: (الشرح الكبير + ال روضة الطالبين: 70/5 شرح الفصول المهمة: 245١/5‏ 
نحاية الحداية: 287/7 فتح القريب: .)١57/١‏ 

قال إبراهيم الفرضي: "فإن تمائلا فاعمل كما في الانكسار على فريق واحد مباين؛ فلكل واحد من 
كل فريق ممن انكسر عليهم سهامه ما لجماعته من أصل المسألة» ولمن انقسم نصيبه عليه ما يحصل 
من ضرب نصيبه من الأصل في عدد أحد الصنفين". (انظر: العذب الفائض: .)١8/١‏ 


ا 


١1 





مثاله: حمس بنات وخمس جدات وأخ. وهي من ستة» ولا موافقة بين السهام وعدد 
رؤوس البنات والجدات وهما متماثلان» فتضرب أحدهما في أصل المسألة تبلغ ثلاثين 
منها تصح. نصيب كل واحدة من الجدات مثل ما كان لجميعهن من الأصل وهو 
واحد» ونصيب كل واحدة من البنات مثل ما كان لجميعهم من الأصل وهو أربعة, 
ونصيب الأخ هو الحاصل من ضرب ماكان له في خمسة وهو واحد في خمسة 
22 

إن كان الكسر على ثلاثة أصناف» ففيها أيضاً الأحوال الثلاث17)؛ فإن كانت 
أعداد الرؤوس متباينة» فأفرد الصنف الذين تريد أن تعرف نصيبهم؛ واضرب أحد 
العددين الآخرين في الآخرء فما بلغه فاضربه في نصيب الصنف الذي أفردته» فما بلغ 
فهو نصيب كل واحد منهم؛ واضرب عدد رؤوس الأصناف الثلاث بعضها ف بعض» 
فما بلغ فاضربه في نصيب من انقسم عليهم نصيبهم من أصل المسألة» فما بلغ فهو 
نصيب كل واحد منهم. 
مثاله: أربع زوجات وثلاث جدات وخمس بنات وأخت لأب: هي من أربعة وعشرين 
ولا موافقة» فاضرب أربعة في ثلاثة بائني عشرء اضرا في حمسة ستين» اضرا في أربعة 
وعشرين أصل المسألة تبلغ ألفاً وأربعمائة وأربعين. فإذا أردت معرفة نصيب الزوجات 


)١(‏ صورة المسألة: 


ها اده لأنه لكل جدة سهم فمجموع سهامهم 


حتى يصح عليهن النصيب ه 
ا اسه 
كح 3535-5 -ااسُ01 ل الك 


(؟) انظر: (الشرح الكبير: 555/5» روضة الطالبين: 27١/5‏ شرح الفصول المهمة: 451/7) 
نهاية الحداية: 237/7 فتح القريب: 2155/١‏ العذب الفائض: .)١85/١‏ 





ا 
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فأفردهن» واضرب عدد رؤوس البنات في عدد رؤوس الجدات تبلغ خمسة عشرء اضربما 
في نصيب الزوجات من الأصل وهو ثلاثة تبلغ خمسة وأربعين» فهو نصيب كل واحدة 
منهن. وإن أردت معرفة نصيب الجدات فأفردهن, واضرب عدد الزوجات في البنات 
تبلغ عشرين» اضرا في نصيب الجدات من الأصل وهو أربعة تبلغ ثمانين» فهو نصيب 
كل واحدة منهن» وعلى هذا القياس حكم البنات. واضرب لمعرفة نصيب الأخت عدد 
الأصناف المنكسر عليهم بعضهم في بعضء أربعة في ثلاثة في خمسة تبلغ ستين» اضربما 
في نصيبها من أصل المسألة وهو واحد تكون ستين هي نصيبها!"". 

وإن كانت الأعداد متوافقة فالعمل كما تقدم» كالمنكسر على صنفين., مثاله: 
تسع بنات وست جدات وخمسة عشر ك6 لأب» هي من ستة» وبين أعداد الرؤوس 
موافقة بالثلث» فتقف واحداً منها؛ فإن وقفت التسعة رددت الآخرين إلى جزء الوفق» 
فترد [07؟/]] الستة إلى اثنين» والخمسة عشر إلى خمسة:؛ فتجدهما متباينين» فتضرب 
أحدهما في الآخر. يحصل عشرة تضرها في العدد الموقوف وهو تسعة تبلغ تسعين, 
تضركا في أصل المسألة وهو ستة تبلغ خحمسمائة وأربعين منها تصح. 

وإن أردت أن تعرف نصيب البنات فأفردهن» واضرب وفق أحد الصنفين من 
الجدات والإخوة في وفق الآخرء يبلغ عشرة تضرها في نصيب البنات تبلغ أربعين» فهو 
نصيب كل واحدة منهن. وإن أردت أن تعرف نصيب الجدات فأفردهن» واضرب وفق 
أحد الصنفين الآخرين في الآخرء وهما ثلاثة وخمسة يكون خمسة عشرء» تضرها في 


)01( صورة المسألة: 
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نصيب الجدات في الأصل وهو واحد يكون خمسة عشرهء فهو نصيب كل واحدة 
منهن. وإن أردت معرفة نصيب الإخوة فأفردهن» واضرب وفق أحد الآخرين في وفق 
الآخرء يكون ستة تضربا في نصيبهم في الأصل وهو واحد» يكون ستة فهي نصيب 
كل واحد منهم1(7). وإن كانت الأعداد متمائلة فالحكم كما تقدم في الكسر على 


5 ٠ 
5 
.ل‎ 


)01( صورة المسألة: 
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الفصل الثالث 


في حساب الخنائى 17" 


فإذا كان في الورثة خنثى» فالطريق في قسمة التركة: أن تصحح الفريضة على كل 
حالء بتقدير الذكورة وبتقدير الأنوثة؛ فإن كان الخنثى واحداً فله حالتا ذكورة وأنوثة, 
وإن كانا اثنين فلهما ثلاثة أحوال» وإن كانوا ثلاثة فلهم أربعة أحوال» وإن كانوا أربعة 
فلهم مسة احوال: وهكذا كلما لدت واحداً في عدد الخنالى زدت على عددهن 
ار 

وإذا صححت الفريضة على كل حالء فانظر فيما صحت منه المسائل: هل 
بينهما تمائل أو تداخل أو توافق أو تباين؟ فاعمل كذلك فيما إذا انكسرت السهام 
على فريقين7')؛ فإن كانا متمائلين فاكتف بأحدهماء وإن كانا متداخلين فاكتف 


بالأكثر» وإن كانا متوافقين فاض رب جزء الوفق من أحدهما في جميع الآخرء فما بلغ 


)١(‏ ذكر المؤلف فقه الخنثى عندما تكلم عن أسباب التوقف في صرف الميراث» حيث جعل 
السبب الرابع: التوقف في صرف الميراث للشك في ذكورته (الجزء الثالث من المخطوط, لوحة: 
57 نسخة المكتبة الأزهرية). وأما هذا الباب فهو خاص بحساب وتصحيح مسائل الخنثى. 
والخناثى مفرده خنثى» وهو في اللغة: من حَنِتَ خََئاً فهو حَنِثُْ من باب تعب إذا كان فيه لين 
وتكسرء ويعدى بالتضعيف فيقال خنثه غيره إذا جعله كذلك, فيقال: خنَئْتُ الشيء فتخنث, 
أي عطفته فانعطف. ومنه مي المخنث: وهو المتكسر في حركاته المتشبه بغير جنسه. ويقال: 
خنّث الرجل كلامه إذا شبهه بكلام النساء لينا ورخامة» فالرجل مخنث بالكسر. (انظر: العين: 
5 ؟١؛‏ جمهرة اللغة: »541/١‏ لسان العرب: 55/7 ١غ‏ المصباح المنير: »١86/١‏ القاموس 
المحيط: 57 .)١‏ 

وفي الاصطلاح: هو الذي له ذكر رجل وفرج امرأة» أو ليس له واحد منها وله ثقبة يبول منها. 
انظر: (الحاوي: 158/8» التنبيه: ١غ‏ نحاية المطلب: 54/9 0*» الشرح الكبير: 2597/5 تحرير 
ألفاظ التنبيه:5/6 ”2 كفاية النبيه: 245/1١7‏ تحفة المحتاج: 54/5 07). 

(؟) انظر: (تحاية المطلب: 25١١/9‏ نحاية الحداية: 2557/5 فتح القريب: 8١/7‏ » اللؤلؤة السنية 
على الفوائل. الشتشورية: /71). 

(؟) وقد تقدم الانكسار على فريقين صفحة .١7/‏ 
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فمنه تصحء والاعتبار بأقل جزء حصل فيه التوافق» وإِن كانا متباينين فاضرب أحدهما 
في الآخر فما بلغ فمنه تصح. 

فإن كان الخنثى أكثر من واحد» أخذت ما حصل معكء واعمل فيه مع الفريضة 
الثالئة كذلكء» ثم بينه وبين الرابعة حتى تأقٍ على آخرهاء فإن لم يكن في المسألة صاحب 
فرض صحت القسمة ثما معكء» وإِن كان فيها صاحب فرض ضربت الحاصل في مخرج 
الفرض ثم قسمته7١"2.‏ 
أمثلته : 
ولدان خنثيان وعم. الاحتمالات ثلاثة؛ فإن كانا ذكرين فالمسألة من اثنين» وإن كانا 
أنثيين أو أحدهما ذكر والآخر أنثى فمن ثلاثة» والعددان في الاحتمالين الأخيرين 
متماثلان فتسقط أحدهماء وتضرب الآخر في الأول وهو اثنان تصير ستة منها تصح., 
تصرف إلى كل منهما سهمين أخذاً بأنوثتهماء ويوقف سهمان بينهما وبين العم؛ فإن 
بانت ذكورة واحد منهما أعطيته سهماً من السهمينء وإن بانت ذكورتهما صرفتهما 


)١(‏ انظر: (نحاية المطلب: 515/9» الشرح الكبير: 5/١58»؛‏ روضة الطالبين: 284/5 شرج 
الفصول المهمة: ؟/ 2579 تحاية الحداية: 2557/7 فتح القريب: »8١/7‏ حاشية البقري على 
شرح المارديني للرحبية: 57 2١‏ التحفة الخيرية: 4 25١‏ العذب الفائض: 55/7). 

وتتمة العمل في مسائل الخنثى أن تعرف جزء سهم كل مسألة: بأن تقسم الجامعة على كل مسألة 
فما خرج فهو جزء سهمهاء تضعه فوقها؛ لتضرب به سهام كل وارث فيهاء ثم تقارن بين ما 
يستحقه الخنثى ومن معه في كل مسألة فتعطي كل وارث ما يستحقه بيقين. (انظر: كشف 


الغوامض: 5 55). 


44 #4 له 44 5 

لآللث_ 212 ., لال_ر_فكى. 4و مي 

> 203 ! 2 7 © ! 
0-7 « ٠: بس‎ + 


١ 





إليهماء وإن بانت ذكورة أحدهما وأنوثة الآخر صرفا إليه» وإن بانت أنوثتهما صرفا إلى 
العو7١).‏ هذا المذهبء وقد تقدم فيه [وجه ضعيف]7') أنه لا يوقف شيء7"). 

وإن كان مع الخنثيين ابن؛ فإن كانا ذكرين فالمسألة من ثلاثة» وإن كانا أنثيين 
فمن أربعة» وإن كانا ذكراً وأنثى فمن خمسة, فاجتمع ثلاثة وأربعة وخمسة» وليس بينهما 
توافق ولا تداخل» فتضرب ثلاثة في أربعة تصير اثني عشرء وليس بينها وبين الخمسة 
توافق ولا تداخل» فتضرب اثني عشر في خمسة تبلغ ستين منها تصح. تعطى الابن 
عشرين»؛ وكل واحد من الخنثيين اثبي عشرء وتبقى ستة عشر موقوفة بينهم؛ فإن بانا 
ذكرين كان لكل منهما ثمانية» وإن بانا أنثيين كان للابن عشرة ولكل منهما ثلاثة» وإن 


)01( صورة المسألة: 





(؟) في الأصل: وجهاً ضعيفاً. والصواب ما أثبته. 

(9) نسبه المؤلف إلى ابن سريج انظر: الجزء الثالث» لوحة: 5١/ب»‏ نسخة المكتبة الأزهرية. 
ورواه الأستاذ أبي منصور عن بعض الأصحابء قال الإمام: "وهذا لم أره لأحد من أثمتناء وإنما 
وجدته في كتاب الأستاذ أبي منصور. وف كتابه عن أبي ثور عن الشافعي أنه قال: الوقف إلى موت 
الخنثى؛ فإذا مات على إشكاله؛ رد الموقوف على ورثة الميت الأول» وهذا لم أره أيضا. وقال رضي 
الله عنه بعد ما نقل هذين المذهبين: " لا اعتبار بمذين التخريجين» ومذهب الشافعيء وما عليه 
أصحابه ما قدمناه -أي أنه يوقف الباقي-". تماية المطلب: .)3١7/9(‏ وانظر: (الشرح الكبير: 
5" ه. روضة الطالبين: ٠/5‏ 5» كفاية النبيه: 25١5/١‏ فتح القريب: 60/7). 

وهذا هو مذهب الحنفية. (انظر: المبسوط: »47/٠‏ الاختيار لتعليل المختار: 5/5 »١١‏ رد امحتار 
مع الدر المختار: 81-10/5*/اء شرح السراجية: .)5١١‏ 


ا 
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بان أحدهما ذكراً والآخر أنثى أعطينا الذكر اثني عشر والباقي للابن» ولو ظهرت ذكورة 
أحدهما دون الآخر أكمل للأول عشرون ووقف الباقي/١).‏ 
وإن كانت الأولاد الخناثى ثلاثة مع العم أو نحوه فالاحتمالات أربعة؛ فإن كانوا 
ذكوراً فالمسألة من ثلاثة» وإن كانوا إناثاً فمن ثلاثة أيضاً وتصح من تسعة» وإن كانوا 
ذكراً وأنثيين فمن أربعة وإن كانوا ذكرين وأنثى فمن خمسة» فتحصلنا على أربعة أعداد 
ثلاثة وأربعة وخمسة وتسعة, والثلاثة داخلة في التسعة فتسقطهاء تبقى أربعة وخمسة 
وتسعة وهي متباينة فتضرب بعضها في بعضء إما أربعة في خمسة أو عكسه فتصير 
عشرين» فتضرب العشرين في تسعة» أو تسعة في خمسة [١؟/ب]‏ تصير خمسة وأربعين, 
تضرها في أربعة تصير ماثة وثمانين على كل حال» منها تصح المسألة على كل تقدير؛ 
فنتعطي كل |[ خنثى ]7") خمس الميراث» وهي أضر الأحوال في حقه. وذلك ستة وثلاثون, 
وجملة ذلك مائة وثمانية؛ لأن بتقدير ذكورة أحدهم يكون لكل أنثى [الربع]7")) وبتقدير 
ثة الكل يكون له تسعا المال» ويوقف اثنين وسبعين» فمن بانت ذكورته أعطي منها 
أربعة وعشرين تكملة الثلث» وذلك حصته بتقدير ذكورة إخوته وهو الأضر به» ويعطى 
كل واحد من إخوته أربعة» ومن بانت أنوثته فقد بان أنه استوقي كمال حقه. فإن 
ظهرت أنوثة الأصغر وذكورة الآخرين رد الموقوف عليهما نصفينء» وإن ظهرت أنوثة 
الأوسط بعد ظهور ذكورة الأكبر خاصة فلا يزاد على ما أخذه؛ ثم إن ظهرت ذكورة 


)١(‏ صورة المسألة: 





)١(‏ في الأصل: أنثى» والصواب ما أثبته. 
() في الأصل: الخمسء والصواب ما أثبته. 


44 #4 له 44 5 
لآلث 2126 . لالرحه. 4فمى 
! الاك ؟ الاكتار ؟ انا هه 


جح 
0 
, 
٠‏ 





اثنان وسبعون» وإن ظهرت أنوثته أعطينا كل أنثى تسعة تتمة الربع» والباقي وهو تمام 
التهتيفن للأكبر. وإك بيانت أنوثة الأكبر أولاً ل نزده على ما بيده» فإن ظهرت بعده 
أنوثة الأوسط أعطينا كلاً منهما أربعة؛ ليكمل معه أربعون تتمة الثلثين؛ لاحتمال أنوثة 
الثالث» فإن ظهرت ذكورة الثالث دفع إليه أربعة وخمسون تمام التسعين» وإلى كل أنثى 
ين سد 5 50 ١‏ 

مسه لتتم له حمسة واربعون مام ربع المال( ا 

2 2 را , 3 ٠‏ .+ أ ره ا : 
ذكر والأسفل أنثى أو بالعكسء فإن كانا ذكرين فالممسألة من واحد» وكذا إن كان 
الأعلى ذكراء وإن كانا أنثيين فهى من ستة» وإن كان الأعلى أنثى والأسفل ذكر فهى 
من اثنين» فالحاصا من التقديرات الأربع واحد مرتين واثنين وستة؛ فنكتفي بأحد 
المتماثلين وهو واحد» وهو والاثنين داخلان في الستة فتصح من ستة.؛ تعطي ولد 
الصلب النصف ثلاثة» ثم إن بانت ذكورته7" أعطى الباقى» وإن بانت ذكورة الأسفل 


)01( صورة المسألة: 





(؟) قال الرافعي: "للولد النصفء ويوقف السدس بينهما والباقي بينهما وبين العم". انظر: (الشرح 
الكبير: 4/5 57). 


ا 


١/5 





خاصة لم يصرف إليه شيء7(". وإن بانت أولاً أنوثة الأعلى والأسفل على حاله صرف 
إلى الأسفل سهمء ويبقى الباقي موقوفاً إلى التبين أو الاصطلا-(". 
فرعان 
أحدهما: زوج وولدان خنثيان» تضرب الستة التي تصح منها المسألة عند انفراد 
الخنثيين على الأحوال كلها في مخرج فرض الزوج» وهو الربع يبلغ أربعة وعشرين؛ تعطي 
الزوج منها الربع ستة» وكل واحد من الختثيين ستة» وهو ثلث الباقي20. 


)١(‏ أي لم يصرف إلى ولد الصلب -وهي هنا أنثى- شيء؛ لأنما اخت النصف ويكون الباقي 
وهو النصف لابن الابن تعطيباً. ولو كانتا أنثيين فتأخذ بنت الابن السدس )١(‏ تكملة الثلثين؛ 
ويأخذ العم الباقي (١؟)‏ تعصيباً. 

)١(‏ صورة المسألة: 





ا 


١ اا‎ 





الثافي: زوج وابن وخننيان. الفريضة بتقدير ذكورتّما من أربعة» وبتقدير أنوثتهما 
من ستة عشرء وبتقدير ذكورة أحدهها وأنوثة الآخر عشرين؛ لأن ثلاثة على خمسة لا 
تصح ولا توافق» تضرب الخمسة في أصل المسألة تبلغ عشرين» يحصل معنا أربعة وستة 
عشر وعشرونء الأربعة داخلة في الستة عشر وف العشرين» وبين الستة عشر والعشرين 
موافقة بالربع» تضرب ربع أحدهما في جميع الآخر ثمانين: للزوج ربعها عشرونء وللابن 
من فريضة ذكورتهما واحداً؛ إلا أن الأربعة داخلة في الستة عشرء فيكون له أربعة من 
ستة عشرء في خمسة فيكون عشرين يُعطاهاء ويعطى كل واحد من الخنثيين اثنا عشرء 
يبقى ستة عشر موقوفة بين [الابن] ١7‏ والختثيين» فإذا وضح حاهما أو حال أحدهما 


فالحكم كما تقدءه!' 


ونقف ستة أسهم؛ فإن بانا ذكرين فلكل واحد منهما ثلاثة أسهمء وإن بانا أنثيين فلكل واحدة 

منهما سهمان» ويرد السهمان الآخران عليهماء وإن بان أحدهما ذكراً فالأسهم الستة له. 

)١(‏ في الأصل: الأنثى» والصواب ما أثبته. 

)١(‏ صورة المسألة: 

ااال ل م ل سك 

ال نان ان 10 تنك لباك ا 

ااا ال اا ا لا 
العا 


ا 
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الفصل الرابع 
ف حساب المناسخات(1) 


والمناسخة: أن يموت إنسان عن ورثة ثم يموت أحد الورثة قبل قسمة التركة» ثم 
ب الله 07 عد 2 5 .0 0 .)5 
قد يموت ثالث ثم رابع ثم خامس قبل القسمة(). 


والمقصود من الفصل تصحيح مسألة الميت الأول من عدد ينقسم نصيب كل 
ميت بعذه منه على مسألته وإن كان يمكن أن غرد كن ويا ينا على وجه 


لاوقاو ان الغردن لله الات ل اباي الح ليا الال ده رت 0 


)١(‏ المناسخات: لغة: جمع مناسخة, مفاعلة من النسخ, وللنسخ في اللغة عدة معان» منها: 
الإزالة. تقول: نسخت الشمس الظلء» أي: أزالته. ومنها التغيير» تقول: نسخت الريح آثار الديار» 
أي: غيرتها عن هيئتها. ومنها: النقل» تقول: نسخت الكتاب» أي: نقلت ما فيه باللفظ والمعنى 
نقلاً صحيحاً. (انظر: الصحاح: »577/١‏ تحذيب اللغة: 285/1 مقاييس اللغة: 54/8 47» لسان 
العرب: 11/7» القاموس المحيط: 551, المصباح المنير: 107/7). 

هذا الفصل نوع من تصحيح المسائلء, لكن الذي قبله تصحيح بالنسبة إلى ميت واحد» وهذا 
تصحيح بالنسبة إلى ميتين فأكثر» فلهذا ذكره بعده. (انظر: شرح الفصول المهمة: 555/7). 
(؟) هذا تعريف المناسخات في اصطلاح الفرضيين. وعمكن تعريفها بتعريفات أخرى متقاربة, 
فقيل: هي أن ينتقل نصيب وارث فأكثر بموتم قبل القسمة إلى من يرث منه. وقيل: هي موت 
ورثة بعد ورثة» وأصل الميراث قائم لم يقسم. وأخصدها: أن بموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة. 
وسميت مناسخة؛ لأن الميت الثاني لما مات قبل القسمة كان موته ناسخا لما صحت منه مسألة 
الميت الأول (انظر: الحاوي: 2١51/8‏ نحاية المطلب: 7594/9» كشف الغوامض: 27١4‏ شرح 
سسط لمارديني على الرحبية: 2١207‏ تمحاية الحداية: ”7/هةغ مغني امحتاج: ”5 فتح القريب: 
00١‏ الدرة المضية: 5 »١١‏ التوقيف على مهمات التعاريف: )*١5‏ 

() انظر: (كشف الغوامض: 5 0٠”؛‏ إرشاد الفارض: .)١١7‏ قال الإمام: "ولو أفرد مفرد كل 
مسألة بحسا؟ماء لم يكن وافيا بمقصود السائل؛ فإن غرضه قسمة المسائل على حساب واحد؛ من 
جهة أن التركة واحدة في عرض السائل." (تماية المطلب: 9//8؟). 


ا 


١7 





١ 1 ؟:‎ 3 3 

وإرثهم منه على حسب إرثهم من الأول أم 1760 
الحالة الأولى :7" أن ينحصروا فيهم ويكون ميرائهم منه كميرائهم من الأول7), 
عبر ذال فد ذفان الي ون ف ل الل كا ذاهات 
إنساك وخلف إخوة أو إخوة وأخوات من الأبوين أو من الأب» أو مات وخلف بنين 
أو بنين وبنات ثم مات أحدهم عن إخوته أو عن إخوته وأخواته قبل قسمة أبيه أو أخيه 

الأول» أو مات آخر ثم ثالث ثم رابع ثم خامس قبل [58//] القسمة. 

فإذا كان ورثة الأول أربعة ذكور وأربع إناث فمسألته من اثني عشرء فإذا مات آخر 
عشرة) فإذا ماتت أنثى عن سهم من عشرة) وخلفت أخويها الباقين صار سهمها بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين على تسعة أسهم, فصار المال كله سهم على تسعةء فإذا مات 


ابن آخر عن سهمين من تسعة صار المال بين الباقين من سبعة» فإذا ماتت أنثى أخرى 


)١(‏ للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويكون إرثهم من الثاني كإرثهم 
من الأول. 

الحالة الثانية: أن يكون ورثةٌ كل ميتٍ لا يرثون من غيره. 

الحالة الثالئة: أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورئة الأول» لكن اختلف إرثهم؛ أو ورث معهم 
غيرهم. والصنف رحمه الله جعلها حالتين حيث دمج الحالة الثانية والحالة الثالثة في حالة واحدة 
كما سيان: ص5 .١/‏ 

(؟) انظر هذه الحالة في: (الحاوي: 2١57/8‏ نحاية المطلب: 59//5, الشرح الكبير: 5/١7ه,‏ 
روضة الطالبين: 7/5/,» كشف الغوامض: 7"7؛ إرشاد الفارض: 277٠١‏ شرح الفصول المهمة: 
5 نهحاية الحداية: 2١١9/7‏ فتح القريب: »١17/١‏ العذب الفائض: .)١87/١‏ 

(5) فيجعل الميت الثاني كأن لم يكن» وتقسم التركة على الباقين كما سيأت. 

(4) قال الشنشوري: "بمحض العصوبة لا بخصوصها ليشمل ما لو اتفقوا في التعصيب أو اختلفوا 
فيه» ألا ترى أن الأولاد ورثوا من الأول بالبنوة ومن بعده بالإخوة» وبعضهم عصبة بنفسه وبعضهم 
عصبة بغيره". (انظر: فتح القريب: .)١١5/١‏ 


ٌ 
1 


_- 
, 
٠ 





عن سهم من سبعة صرر المال جميعه سهم على ستة أسهم. فإن مات ابن آخر فقد 
مات عن سهمين من ستة» فيصير المال بين الباقين على أربعة وهكذاء فإذا لم يبق إلا 
ذكر وأنثى صار المال بينهم أثلان[1). 

وفيما إذا كان الإرث من الأول ومن بعده بالفرضية والعصوبة معاً إذا استوى 
فرضه من كل منهو/"» ومثَّله الماوردي بالأم والجدة إذا ورت من كل واحد منهم 
السدس7". ومثله الرافعي بما إذا مات عن أم وإخوة لأم ومعتق» ثم مات أحد الإخوة 
عن الباقين» قال: "ويكون أيضاً فيما إذا كان الإرث عنهما بالفرضية المحضة؛ كما لو 
ماتت امرأة عن زوج وأم وأخوات شقيقات أو لأب» ثم نكح الزوج إحداهن فمات عن 
الباقبت"(4), 

فاقسم مال الميت الأول بين الباقين بعد من مات بعده» وقدر كأن الميت الثاني 
لم يكن» على حسب ما يقتضيه الحال من التسوية بينهم أو التفاوت أو تفضيل الذكر 


" فهكذا كلما مات أحدهم تحعله كالعدم» وتقسم المسألة من عدد الباقين. قال الماوردي:‎ )١( 
لأن الملل صرر إليهما من الجماعة على وجه واحد فكأن الذين ماتوا لم يكونوا". (الحاوي:‎ 


١‏ ). صورة المسألة وقد ماتوا وبقي أخ وأخت: 





)١(‏ قال ابن المجدي: "إما أن يكون ميراث كل من الأموات بالتعصيب فقط أو بالفرض كذلك أو 
كحماء ويشترط في الأول: أن تتحد جهة التعصيبء وف الثاني: أن تكون عائلة» وحظ الثاني بقدر 
عولماء وفي الثالث: أن يكون ذو الفرض وارثاً من الأولى فقط". (التعليق على نظم اللآلىئ: 
5 ) وانظر: (نماية الحداية: 2١55-١07١/7‏ فتح القريب: 41707/-١5/١‏ العذب 
الفائض: .)١88/١‏ 

(؟) انظر: (الحاوي: //": .)١‏ 

(4) انظر: (الشرح الكبير: 010/57). 


ا 


١/8١ 





على الأنثى(١).‏ ولا فرق بين أن يرث كل الباقين من الثاني(" أو بعضهم؛ كما لو مات 
وخلف زوجة وأبناء من غيرهاء ثم مات أحد البنين عن إخوة, فأفرد الأم ببسهمهاء ثم 
0 0 ار اد 9 . 1 ١‏ ع ' 
اقسم الباقي بينهم مقدراًكأن الميت الثاني لم يكن7". وكذا لو ماتت امرأة عن زوجها 
وأولادها من عيره) 5 مات 0 الأولاد. 


واعترض بعض الفقهاء(* على ما ذكره الماوردي والرافعي7*) فيما إذا كان الإرث 
عن الأول ومن بعده بالفرضية والعصوبة: "بأنه يقتضي أنه لو مات الأول عن ثلاث 
أخوات لأب ومعتق» ثم ماتت إحداهن عن الباقي» ثم ماتت الأخرى عن الباقين؛ أن 
الملل يقسم بين الأخت الباقية والمعتق نصفينء وليس كذلكء بل للأخت منها أربعة 


أتساعها وللمعتق خمسة ال ع اكات ويقتضي أله لو مات عن 75 وأربعة بنين وبنت» 


2,377 وهذا هو الاختصار قبل العمل» ويسمى اختصار المسائل. (انظر: كشف الغوامض:‎ )١( 
.)١9/١ فتح القريب:‎ 2١١9/7 تحاية الحداية:‎ 

)١(‏ كما في الأمثلة السابقة. 

(؟) هكذا: 





(:) وهو ابن الرفعة في المطلب العالي» حيث اعترض على ما ذكره الماوردي والرافعي -أنه إذا كان 
الإرث عن الأول ومن بعده بالفرضية والعصوبة يصح فيها الاختصار قبل العمل- حيث رد ذلك 
وجعل العمل فيه بالحالة الثالثة من المناسخات. (انظر: المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن 
حاجي]/75١).‏ وانظر: (تماية الهداية: 2١54/5‏ فتح القريب: 2177/١‏ التعليق على نظم 
اللآلع: ؟/8/). 

(5) أن الحالة الأولى تكون فيما لو ورثوا من الأول والثاني بالفرض والعصوية كما مر في الصفحة 
السابقة. 


(5) صورة المسألة لو اعتبرناها من ال حالة الأولى -التي اعترض عليها ابن الرفعة-: 


ا 


١/5 





ثم مات ابن ثم ابن ثم ابن» وبقيت الأم جدة الأولاد وواحد من البنين وبنت؛ أن للجدة 
سدس المال» والباقي بين الابن وأخته أثلاثا» وعلى ما ذكره الرافعي فيما إذا كان الإرث 
بالفرضية المحضة أنه يقتضي أن يكون للأم سدس التركة في المثال الذي ذكره بعد موت 
الأخت الثانية» وليس كذلك؛ فإن ذلك لما من الأولى» ولا سدس نصيب الثانية من 
ميراث الأولى(١".‏ وإنما يصح ما قاله إذا قام بالأم مانع بمنعها من ميراث الثانية كالقتل. 





صورة المسألة على قول ابن الرفعة: 


كانت نكا اكاك نكا نكا لك نكا نك لك 
ا تك مك 6 
١‏ قل نكا لمن لكك ل ل 0 1ن 20 
سس إن اس ا |» إس | عام 


)١(‏ أي أن للأم من الميت الأول السدس» ومن كل ابن بعده سدس ما ورثه. 
صورة المسألة لو اعتبرناها من الحالة الأولى -التي اعترض عليها ابن الرفعة-: 








ا 


١م‎ 





ويتعين أن يكون محل الاكتفاء بالقسمة على باقى الورثة إذا كان الورثة يرثون 
من كل واحد بالتعصيب»ء دون ما إذا ورثوا بالفرضية المحضة أو بمماء وفيما إذا كان ورثة 
الأول يرثون بالفرض والتعصيب على نسبة واحدة» وكذا من بعده حتى انتهى الآمر إلى 
من يرث بالعصوبة اللحضة» كما قاله الفقاضى فيما لو مات عن ابنين وبنتين وأبوين» 5 
مات أحد الابنين» ثم الجد ثم الجدة» وبقي ابن وبنتان؛ فإنا نقسم المال بينهم للذكر مثل 
فنقط(). انتهى. 


ومفهوم كلام الماوردي والرافعى : أن ذلك قل يكون ف صورهة يودث فيها بالفرض 
والتعصيب» أو بالفرضية 56 لذ أنه يطرد فق كل الصور". 


فرع 


صورة المسألة على قول ابن الرفعة: 
الا 
شن ندا للك امنا أدذا الددنة افك لتك ادندفا اتلك السدة لنقا لسللئفة 
الكل نكا اننا 883 نكا تنذك نسا 53 3ك اننا 3 نك لنت 
تت 
اا الل 0 
فاه أ" ام ار اماك د اده ا 
0 
1 إس|د اه إستا إه إس 
اك أنه في الصورة الأولى كان للأخ ما يزيد على النصف بقليل» وفي الصورة الثانية أصبح له 
أقل من النصف بقليل. 
)١(‏ انظر: (المطلب العالي: [آت: عطاء الله بن حاجي]/175١81-1١1).‏ 
)١(‏ هذا جواب على اعتراض ابن الرفعة: بأن ما قالوه ليس المراد منه أنه كلي» بل جزئي في بعض 
الصور. وهو منسوب إلى السبكي. انظر: (تماية الحداية: 2155/5 فتح القريب: .)١717/١‏ 


20 
١ 





ا 


١م‎ 





لو باع بعض الورثئة نصيبه من الباقين على قدر إرثهم؛ قدر أنه لم يكن, 
وفُسمت التركة على الباقين» كما لو خلفت زوجاً وابناً وبنتاء فباع الزوج نصيبه منهما 
على قدر حصتهماء فكأن لا زوج ويقسم بينهما أثلان/١.‏ 

ولو باع بعض نصيبه: جعلت المسألة من عدد يخرج لنصيب البائع منه الجزء 
المبيع ويقسم على الباقي كما لو باع الزوج في مثالنا نصف نصيبه تجعل المسألة من 
ممانية ليكون لنصيبه وهو الربع نصف صحيح. لكن نصف ربع الثمانية لا ينقسم على 
الولدين أثلاث» فتضرب الثمانية في مخرج الثلاثة تكون أربعة وعشرون: للزوج ثلاثة, 


االحالة الثانية: ألا يكون كذلك» بل يكون ورثة الثاني أو بعصهم يرئون منه خلااف 
ميرائهم من الأول بزيادة أو نقصء أو يكون ورثة الثاني [؟/ب] غير محصورين في 
الباقي إما لأن الوارث غيرهم أو لمشاركة غيرهه2"7. فصحح مسألة الأول ثم مسألة 


)١(‏ ولعل المصنف ذكر هذا الفرع في هذا الموضع لأن طريقة العمل فيه مثل طريقة العمل في ا حالة 
الأولى؛ فأنت تجعل من مات في الحالة الأولى من المناسخات كالعدم» وكذلك هنا تجعل من باع 
نصيبه كالعدم وتقسم التركة على الباقين. 

)١(‏ انظر هذا الفرع في: (الشرح الكبير: 85/57 5» روضة الطالبين: 88/7» الغرر البهية شرح 
البهجة الوردية: 57/7 4» فتح القريب: .)١77/١‏ 

وصورة المسألة: 





فالزوج كان بيييا ا ربع المال ولما باع نصف تصيبه اعطينا نصف ببع المال للولدين وبقي له 
نصف الربع وهو الثمن. 

(؟) انظر: (الحاوي: 51/8 ١57-1١ء‏ تمحاية المطلب: 2599/9 الشرح الكبير: 5/ لاه 5/؟لى 
التعليق على نظم اللآلىع: ؟/87ملاء كشف الغوامض: ه5١‏ 7؛ إرشدد الفارض: 2557 تماية 
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الثاني» واستخرج نصيب الثاني من مسألة الأول» وانظر فإن صح نصيبه على مسألته 
فقد صحت المسألة الثانية ثما صحت منه الأولى. 

مثاله إذا كان الوارث غيرهم: ما إذا خلفت امرأة زوجاً وأخوين من أم وعصبة 
ليس بأصل ولا فرع» ثم مات الزوج وخلف ابناً وبنتاً؛ فمسألة الميت الأول تصح من 
ستة: للزوج النصف ثلاثة» وللأخوين للأم سهمان» ومسألة الثاني من ثلاثة» ونصيب 
الزوج من المرأة ثلائة» وهي صحيحة على مسألته/"). 

مئال ما إذا كان الوارث هم وغيرهم: خلفت زوجاً وأختين من الأبوين أو من 
الأب 5 مراتك حدق التخين عن بنت وأختهاء فالمسألة الأولى من سبعة بخص كل 
أخت منهما اثنان» والثانية من اثنين وهو نصيبها من الأولى فقتصح الم سألتان من 
[سبعة]7"): ثلاثة للزوج» وسهم لبنت الأخت الميتة» وثلاثة للأخت الباقية/". 


الحداية: ؟/97» شبح الفصول المهمة:5517/7» فتح القريب: 2١7/١‏ العذب الفائض: 
1١‏ ). وهذه الحالة هى الحالة الثانية والثالثة من حالات المناسخات التى ذكرتما ص ١794‏ . 
)01( أي سهامه من اميق الأول متقسفة على أصل فزبيرا لئاه يال كسير.. وصورة المسألة: 





)١(‏ في الأصل: ستة» والصواب ما أثبته. 
6 صورة المسألة: 
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وقد ذكره بعضهم وعداه إلى ستة» وهو ما إذا مات رجل وخلف زوجة وابنتين 
وأبوين» فالمسألة من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين» ثم ماتت إحدى البنتين 
في الأولى |عن زوج ومن في امس ألة]7١),‏ والجدة لا ترثها لوجود الأم, والجد لا يرثها 
لمانع كالقتل؛ ففريضة هذه الميتة من ستة وتعول إلى ثمانية» ونصيبها من الأولى ثمانية فهو 
منقسم على فريضتهاء وللزوج ثلاثة» وللأم اثنان وها ثلاثة يكمل لها خمسة؛ وللأخت 
ثلاثة وما ثمانية يكمل لها أحد عشرء ثم ماتت الزوجة في الأولى عن ابنين لم يكونا في 
الأولى وابئنة هي الابنة في الأولى؛ ففريضتها من خمسة ولا من الأولى والثانية خمسة, 
وهي منقسمة على فريضتهاء لكل ابن اثنان» وللبنت واحد فيضاف إلى ما [بيدها]!") 
من الأولى ومن الثانية وهو أحد عشر يكمل لها اثنا عشر سهماً من سبعة وعشرين» ثم 
ماتت هذه الابنة وخلفت ابنين» والجد والجدة اللذان هما أبوان في الأولى؛ ففريضتها من 
ستة وبيدها اثنا عشر سهماً هي منقسمة على فريضتها: لكل من الجد والجدة اثنان» 
وبيد كل منهما من الأولى أربعة فتكمل له ستة» ولكل ابن أربعة» ثم مات الجد وخلف 
أبوين وبنتين» [والجدة وهي الزوجة في مسألته لا ترث لمانع كالقتل ]7 فريضته من ستة 
وبيده ستة فهي منقسمة على فريضته؛» ثم ماتت الجدة وخلفت ابنين وبنتين وفريضتها 
من ستة وبيدها ستة فهي منقسمة على فريضتهاء فقد صحت المسائل الستة من 
السبعة والعشرين التي صحت منها الأولى!؟). 





)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) في الأصل: بعدهاء والصواب ما أثبته. 
(؟) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
(4:) صورة المسألة: 


ا 


١ /ام/‎ 


وإن لم ينقسم نصيبه على مسألته؛ فإما أن يكون بين سهامه ومسألته موافقة أو 
الأولى» فما بلغ صحت منه المسألتان» فمن كان له في المسألة الأول شيء أخذه 


1 فك ان نا كا لان الا نكا نا 
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55007 ضربت فيه المسألة الثانية» ومن كان له في المسألة الثانية شيء أخذه 
مضروباً في نصيب مورثه من الميت الأول7". 

مثاله فيما إذا كان ورثة الثاي لا يرثون من الأول شيئاً: خلف ابنين وبنتين» 
المسألة من ستة» مات أحد الابنين عن ابن وبنت» المسألة من ثلاثة» نصيبه من الأولى 
سهمان لا ينقسمان على مسألته ولا يوافقان؛ فتضرب سهام مسألته في سهام المسألة 
الأولى تبلغ ثمانية عشر منها تصح المسألتان» فمن له من الأولى شيء يأخذه مضروباً 
فيما ضربته في [الأولى](") وهو ثلاثة» ومن له في الثانية شيء أخذه مضروباً في سهام 


مورثه وهو سهمان0). 


ومثاله فيما إذا كان ورثته ورثته لكن ميراثهم من الثاني يخالف ميرائهم من الأول: 
فإذا مات رجل وخلف زوجة وثلاثة بنين وبنتاً؛ فمسألته من ثمانية» ثم ماتت البنت عن 
أمها وإخوتما الثلاثة؛ فمسألتها من ثمانية عشر» نصيبها من الأولى سهم لا ينقسم على 
ورثتهاء ولا موافقة بين نصيبها ومسألتهاء فتضرب سهام المسألة الثانية في الأولى تبلغ 


)١(‏ فالجامعة في حال التباين: حاصل ضرب مسألة الميت الأول في مسألة الميت الثاني» وجزء 
سهم المسألة الأولى: كامل المسالة الثانية» وجزء سهم المسألة الثانية: هو كامل نصيب الميت الثاني 
من المسألة الأولى. 

(؟) في الأصل: الثانية» والصواب ما أثبته. 

(6): صورة المسالة: 
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مائة وأربعة وأربعين: للزوجة منها سهم مضروب في ثمانية عشرء ولكل ابن سهمان 
مضروبان ف ثمانية عشر يكون ستة وثلاثين» للبنت ثمانية عشر: للأم منها ثلاثة» وهو 
نصيبها من مسألتها مضروبة في نصيب البنت من الأولى» ولكل أخ منها خمسة؛ 
فيحصل للأم أحد وعشرين» ولكل أخ أحد وأربعون(1. 

وإن كان بين نصيبه ومسألته موافقة؛ فاضرب أقل جزء الوفق في مسألته لا وفق 
نصيبه في المسألة الأولى [559/]] فما بلغ صحت منه المسألتان. فمن له في الأولى شيء 
أخذه مضروباً فيما ضربته في الأولى وهو وفقهاء ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً 
في وفق النصيب("). 

مثاله إذا كان ورثة الميت غير ورثة الأول: خلفت زوجاً وأماً وجداً وثلاثة إخوة 
لأبوين أو لأب» مات الزوج وخلف ستة بنين» فمسألة الزوجة تصح من ثمانية عشرء 
نصيب الزوج منها تسعة ومسألته من ستة؛ والتسعة لا تصح على الستة لكن توافقها 
بالتليق» فاضرب ثلث الستة التي منها مسألته -لا ثلث التسعة التي هي نصيبه- وهو 
اثنان في المسألة الأولى وهي ثمانية عشر ويكون ستة وثلاثين» فمنها تصح المسألتان: 
للأم من الأولى ثلاثة مضروبة في اثنين وهو وفق الستة بستة فيكون لها ستة» للجد من 


)١(‏ صورة المسألة: 
لل ل ص للا 
20 احص اكد إعسصي | 
لي تمه كه لسع نك للك 


يها ماما 

0 
ف جك 
ات إر اك ]د | | ا 





(؟) فالجامعة في حال التوافق بين سهام الميت الثانى من مسألته ومسألته: حاصل ضرب وفق 
مسألته الأدن في المسألة الأولى» وجزء سهم المسألة الأولى: وفق المسألة الثانية. وجزء سهم المسألة 
الثائية: وفق.تصييه الميث: الفا هخ اللسالة الأو 
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الأولى ثلاثة مضوروبة في اثنين بستة. ولكل واحد من الإخوة سهم مضروب ف اثنين 
باثنين صارت ستة» ولبني الزوج [ستة مضروبة في ثلاثة](١2‏ بثمانية عشر لكل واحد 
غ7" , 

مثاله إذا كان ورثة الثابى بعض ورثة الأول: ما إذا خلف جدتين وثلاث أخوات 
متفرقات» ثم ماتت الأخرع من الأم عن أخت من أم هي أخت من الأبوين ف الأو 4 
وعن أختين شقيقتين» وعن أم أم هى إحدى الجدتين. المسألة من اثنى عشرء والثانية 
من ستة» ونصيب الأخت الميتة من الأولى سهمان لا ينقسمان على ورثتهاء لكن بينها 
عشر تبلغ ستة وثلاثين منها تصح المسألتان: كان للجدتين من الأول سهمان 
واخداهها مضووبين في ثلاثة يكون ستة وكذا الأخت للأب» وكان للأخت من 
مضروبا في وفق نصيب الميتة من الأولى وهو سهم, وللاختين للابوين أربعة مضروبة في 


)١(‏ في الأصل: تسعة مضروبة في اثنين» والصواب ما أثبته. والثلاثة هي وفق سهام الزوج من 
المسألة الأولى. 
6 صورة المسألة: 
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عقبير: قائية عنقسر من الأول وواحك من القانيةة وللمحدة الوارثة فيهما أريدة !أ فان 
الفوران7'): "ولا أثر للتماثل والتداخل فيما نحن فيه"0). 

ولو مات ثالث ورابع وخامس وسادس وهكذا فلك في القسمة طريقان: إحداهما: 
أن تفعل كما تقدم فيما إذا مات ثانٍ؛ بأن تصحح مسألة الثاني» ثم تأخذ نصيب 
الثالث وتقابله بما صحت مسألته منه؛ فإن انقسم نصيبه على مسألته حصل الغرض» 
وقد تقدم تمثيله بما إذا مات وخلف زوجة وابنتين وأبوين» ثم ماتت إحدى البنتين 
وخلفت أمها وزوجاء ولم ترئها الجدة ولا الجد لمانع» ثم ماتت الزوجة عن البنت الباقية 
وابنين 0-0 5 ماتت البنت وخلفت الجدة والجد وابنين تعبا 5 مات الحد وخلف 
أبوين وبنتين» 5 ماتت الجحدة وخلفت ابنين وبنتين 247 . 


وإن لم ينقسم عليهاء فإن لم يوافقها وتباينتا ضربت نصيبه فيما صحت منه 
المسألتان الأوليان» وإن وافقهما فاضرب وفق المسألة فيما صحت منه المسألتان 


)01( صورة المسألة» 





(؟) هو: عبد الرحمن بن محمد بن فوران» أبو القاسم الفوراني» المروزي» صاحب "الإبانة" 
و"العمد", أخذ الفقه عن أبي بكر القفال» وهو شيخ الإمام أبي سعد المتولي» توقي: ١171ه.‏ 
(انظر: تمذيب الأمماء واللغات: 25/٠١/57‏ وفيات الأعيان:” /؟١).‏ 

(9) انظر النقل عنه في: (بداية ا محتاج: ). 

(:) انظر هذه المسألة وصورتها: ص85/١17-1/١.‏ 
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الأوليان» وكذلك افعل فيما إذا مات رابع ثم خامس فما زاد» فما بلغ ص حت منه 
المسائل كلها. ثم من كان له شيء في المسألتين الأوليين أو إحداهما أخذه مضروباً في 
الثانية إن لم يكن موافقة» وف وفقها إن كانت موافقة. ومن له شيء في الثالئة أخذه 
مضروباً في نصيب الثالث في المسألتين الأوليين في الحالة الأولى» وف وفقه في الحالة 
العائية 1 

مثاله: ما إذا مات وخلف زوجة وأماً وثلاث أخوات متفرقات» هي من اثني 
عشر وتعول بربعها إلى خمسة عشرء ثم ماتت الأم وخلفت زوجاً وعماً وبنتين إحداهما 
الأخت الشقيقة والأخرى الأخت للأم في الأولى» هي من اثني عشر حصتها من الأولى 
سهمان السدسء وبينهما وبين مسألتها موافقة بالنصفء فاضرب وفق مسألتها وهو 
النصف ستة في المسألة الأولى وهو خمسة عشر يكون تسعين» ثم ماتت الأخت من 
الأب وخلفت زوجها وأمها وبنتها وأختها من أبيها وهي الشقيقة في الأولى» هي من 
اثني عشر أيضاًء وما من المسألة الأولى سهمان مضروبان في وفق المسألة الثانية وهو 
ستة يكون اثني عشرء وهو ينقسم على مسألتها؛ فصحت الثالثة ثما صحت منه الثانية, 
وصحت المسائل الثلاث من تسعين: للزوجة من الأولى ثلاثة مضروبة| 9 ١/ب]‏ في ستة 
تكون ثمانية عشر» وللأخت من الأم من الأولى سهمان مضروبان في ستة تصير اثني 
عشرء وما من الثانية أيضاً الثلث أربعة في واحد تضيفها إلى الائني عشر يكمل لما ستة 
عشرء وللأخت الشقيقة من الأولى ستة مضروبة في ستة بستة وثلاثين» ومن الثانية 
الثلث أربعة في واحدء وما من الثالثة سهم فيكمل لا أحد وأربعون» ولزوج الثانية ثلاثة 
في واحد» ولعمها سهم ف واحد» ولزوج الثالثة الربع ثلاثة في واحد» ولبنتها النصف 
ةق واحدء ولأمها السدس سهمان ل وار 


)١(‏ انظر الطريق الأول في: (الحاوي: 57/7 »١‏ تماية المطلب: 5300-599/9, الشرح الكبير: 
5 روضة الطالبين: 277/57 التعليق على نظم اللآلئع: 30/7/,ء كشف الغوامض: )”1١١‏ 
إرشاد الفارض: 7714» شرح الفصول المهمة: 2477/5 نحاية الحداية: 2٠١4-١١75‏ فتح 
القريب: »١77/١‏ العذب الفائض: .)١57/١‏ 

)١(‏ صورة المسألة: 


ا 


١1 





مثال آخر: خلفت امرأة زوجها وأمها وثللاث أخوات مفترقات» 5 مات الزوج عن 

خمسة بنين وخحمس بنات» 5 مات أخل البنين عن أربعة بنين وأربع بدانت. 

اثنئي عشر. نصيب لميت الثاني من الأولى ثلاثة» وبينها وبين مسألته موافقة بالثلث, 

ا 010100 وكان للأخت من الأب 

سهم واحد مضروباً ف حمسة تكون حمسة وكذلك الأشت من الأمى وكذلك الأم. 
وكان للميت الثاني وهو الزوج ثلاثة مضروبة في خمسة بخمسة عشر وهي تنقسم 


كم ا 1 لك نك لكك 850 120 
عن 8 لكالل تم 22 811 5م 
ا ل ل 1 210 
تلدع تش كه ف في تت لتكت 
نه نك ا ل انك ل ل كك 





)١(‏ في الأصل: مائة وسبعين. والصواب ما أثبته. 


ا 


15 





الأب خمسة ضربت في ستة صارت ثلاثين» وكذلك الأم والأخت من الأم. 


كان لكل ابن من الميت الثاني سهمان ضربا في ستة صارا اثني عشر؛ فللميت 
الثالث اثني عشرء فتقسهما على مسألته: لكل ابن سهمان مضروبان في وفق نصيبه 
من الخمسة والأربعين وهو واحد يكونان سهمين» ولكل بنت سهم(". 
الطريق الغاني7"): أن تصحح كل مسألة برأسهاء وتقابل نصيب كل ميت بمسألته؛ فمن 
انقسم نصيبه على مسألته فلا اعتداد عليه» ومن لم ينقسم حفظت مسألته بكمالها إن 
لم يتوافق نصيبه ومسألته» ووفقها إن توافقاء وفعلت بما كما تفعل بأعداد الأصناف 
المنكسر عليهم سهامهم في المسألة الواحدة» فما حصل ضرربته في المسألة الأولى» فما 


)١(‏ صورة المسألة: 

دساح ل سه 
جحسافاع سا حا سس دنس له 
اه ا كد ات د اح كه إج اح | 
تدج اه شرك كن ل تت هت 
ىس ع |- |- |«  -|‏ > |“ | 
لسك ل كا كا نك ا اك 15 
انك كك نك نكا كاك ككل كا 
لكك نكا دكا كا 6ك 
انس لمق للق 1 ل ل 111 
0 1 1 2 


2 


)١(‏ انظر الطريق الثاني في: (الشرح الكبير: 5177/5» روضة الطالبين: 4/5/ا» شرح الفصول 
المهمة: 485-4/1/9» نتحاية الحداية: 2٠١1/5‏ فتح القريب: 2١5/١‏ العذب الفائض: 















.)2/١ 


م 
0 
ا 





حصل قسمته؛ فتضرب ما لكل واحد من الأولى في العدد المضروب فيهاء فما خرج له 
إن كان حياء ولورئته إن كان ميتاً 
مثاله: خلف زوجة وبنتاً وثلاثة بني ابن» ثم ماتت البنت عن زوج وأخ لم وأم 
هي الزوجة في الأولل» ثم مات أحد بني الابن عن زوجة وبنت وابن ابن [وجدة هي 
يوا في الأو م مات آخر عن هذه الجدة وخمسة بنين وخحمس بنات» الأولى 
من إثمانية |7" والثانية من ستة» والثالثة من أربعة وعشرين» والرابعة من ثمانية عشر. 
نصيب البنت من الأولى أربعة» وهو يوافق مسألتها بالأنصاف»ء فترد مسألتها 
إلى نصفها ثلاثة» فيحصل معه ثلاثة وثمانية عشر وأربعة وعشرونء والثلاثة داخلة في 
الأربعة والعشرين» فتقتصر على الأكثر وهو الأربعة والعشرون» وهو يوافق الثمانية عشر 
بالأسداس» فتضرب ستس أحدهها فق الآخر يكون. اثنين :وسبعين» تضركا ق مسالة 
الميت الأول وهي ثمانية تبلغ خحمسمائة وستة وسبعين» ومنها تصح المسائل الأربعة؛ فمن 
له شيء في المسألة الأولى تضرب نصيبه في اثنين وسبعين» ويقسم على ورثته/". 
)١(‏ في الأصل: وزوجة هي الجدة. والصواب ما أثبته. 
)١(‏ في الأصل: ستة. والصواب ما أثبته. 
(*) صورة المسألة: 
جسن ف م ل سه 
جاح سات سم ئس سم سم سه 
اع | آخ | |“ ا آم ا إح ا 
م ل مك 
تل ئس فشا تائم م م كم 
ف م مك 
8010353 22 تا ف ف فك فك فك انكر 





ا 


15 





قال الفرضيون يمكن اختصار الحساب(١)‏ في المناسخات بعد الفراغ من تصحيح 
المسائل 2" إذاكانت أنصباء الورثة كلها متماثلة أو متوافقة» أما إذا تماثلت فبأن ترد 
الفسيمة على عدد رؤوسهمء وأما إذا كانت متوافقة فبأن تأخذ ذلك الوفق من نصيب 
كل منهم وتقسم المال بينهم على ذنِك ال ره وبنت وثلاثة بنين منهاء 5 
مات أحد البنين عن الباقي؛ فالمسألة الأولى من ثمانية والثانية ستة» نصيب الميت الثاني 
قير الأولى | ٠‏ "/أ] سهمانء وهما يوافقان فاه بالنصف» تشب نب نض فنا أ ف 
الأولى تبلغ أربعة وعشرين: للزوجة منها ثلاثة وللينة ثلاثةق ولكل ابن ستة. ومن 





)١(‏ الاختصار: من قولحم اختصر الطريق إذا أخذ اقرب مأخذه منه» ومنه اختصار الكلام» وهو 
ترك الفضول والإيجاز. (انظر: العين: 2١80/5‏ لسان العرب: 4/ 47 ”7 المصباح المنير: )170/١‏ 
تاج العروس: .)١77/١١‏ 

واصطلاحاً: رد الكثير إلى القليل» وفيه معنى الكثير. (انظر: فتح القريب: 2١85/١‏ تحاية الحداية: 
١١/5‏ ). 

ويجب المصير إلى الاختصار مهما أمكن, لإجماع أهل الصناعة على ذلك» حتى يعد تاركه مخطئا 
وإن كان الجواب صحيحاً. (انظر: شرح الفصول المهمة: ؟/ 24/10 فتح القريب: )١ 14/١‏ 
العذب الفائض: ١/؟؟١١).‏ 

(؟) ويسمى: "اختصار السهام"» وهو: أن يوجد بعد تصحيح المسائل في جميع المسائل اشتراك» 
فترجع المسألة وكل نصيب إلى الوفق. (انظر: الفوائد الشنشورية: 540 »١‏ العذب الفائض: 
١/١‏ ). 

(؟) انظر: (الحاوي: 57/8 »١‏ الشرح الكبير: 5177/5» روضة الطالبين: 075/7 التعليق على 
نظم اللآلىع: 2795/7 شرح الفصول المهمة: 54347/7» كشف الغوامض: 2737١‏ إرشاد الفارض: 
٠‏ نحاية الحداية: 2١55/5‏ فتح القريب: 4/١‏ +١-855١غ‏ العذب الفائض: 2557/١‏ 


01)ء 
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نصيب الثاني للأء سهم) وللأختين سهم) ولكل أخ سهمان؛ فيكمل للأء أربعة 
وللأخت أربعة» ولكل أخ ثمانية. والأنصباء متوافقة بالربع» تأخذ ربع كل نصيب يبلغ 
ستة» فتقسم المال عليهما(١).‏ أما إذا كانت الأنصباء متباينة أو بعضها فلا يمكن 
الاختصار. 


)01( صورة المسألة: 





ا 


الما 


الفصل الخامس 
في قسمة التركات7") 


فإن كانت التركة مقدرة بوزن كالدراهم والدنانير والقطن» أو بكيل كالحبوب؛ 
57 ا ل اد جه ا اق اه 70 ١‏ 
فتقسم أعياتما بين الورئة أجزاء بذلك التقدير» وإن لم تكن مقدرة بواحد منهما(") 
كالثياب والعبيد والدواب والعقار قسمت باعتبار القيمة» فما أصاب كل واحد من 
القيمة فله بقدرها من المقوم0). 


وهذا الفصل كثير الفائدة, وهو عُرة الحساب ف الفرائض؛ فإك المفتى قل يصحح 
المسألة من العدد والتركة دونه بمقدار كثير» أو فوقه بمقدار كثير7؟). ولا بد في القسمة 


)١(‏ القسمة بكسر القاف: هي الاسم من قولك: تقاسموا المال» واقتسموه: جزأوه أجزاء. 
فالقسمة: التجزئة» والقسم: الحظ والنصيب. (الصحاح: 55 مقاييس اللغة: 285/6 
لسان العرب: ١7‏ 478» المصباح المنير: ٠7/7‏ 5» القاموس المحيط: 59 .)١١‏ 

اصطلاحاً: حل المقسوم إلى أجزاء متساوية» عدتما كعدة ما في المقسوم عليه من الآحاد. أو هي: 
تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء. (نحاية الحداية: 2١77/7‏ فتح القريب: 2١ 5/8/١‏ التحفة الخيرية: 
8 العذب الفائض: ؟5/١١).‏ 

التركات: لغة: جمع تركة مصدر ععنى اسم المفعول» من تركت الشيء: خليته. وهو: ما خلاه 
الانسان وخلفه وأبقاه بعده» واسم لتراث الميت. وجمعت التركة -مع أنما مصدر في الأصل واسم 
جنس لتراث الميت- لاختلاف أنواعها. (الصحاح: 151/7//5» لسان العرب: 05/١١‏ 4) 
المصباح المنير: »75/١‏ تاج العروس: 9/717- 15). 

اصطلاحاً: ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. (النجم الوهاج/ »١١١/5‏ التعليق على 
نظم اللآلئ: ؟/١٠8»‏ إرشاد الفارض: 25١5‏ فتح القريب: 2١54/8/١‏ إعانة الطالبين: 2551/7 
العذب الفائض: )١١/9‏ 

(؟) بأن تكون مما لا ينقسم بالأجزاء. 

(؟) هذا هو الأصل العام في قسمة التركات. انظر: (الوسيط: 2595/4 الشرح الكبير: 1/4/5ه, 
روضة الطالبين: .75-1١/5‏ التدريب في الفقه الشافعي: 7/١1ه8»‏ تحاية الحداية: .)١8/5‏ 
(:) فقسمة التركة هي الثمرة المقصودة بالذات» وما سبق من تأصيل وتصحيح ومقدماتهماء 
ولواحقهما من اختصارء وغيره فهو وسيلة لقسمة التركات. انظر: (نحاية المطلب: 2557/9 شرح 


ا 


١1 





من بيان أصل المسألة أولاً بعولها إن كانت عائلة» ثم ننظر في التركة؛ فإما ألا يكون فيها 
كسرء أو يكون فيها كسر. 
الحالة الأولى: ألا يكون فيها كسر فطرق: أشهرها وأحسنها: أن تصحح المسألة الأولى 
بالطرق المتقدمة؛ فإن تمائل المال والذي ص ححت منه المسألة فواضح. وإن تباينا 
فاضرب سهام كل وارث من العدد الذي صحت منه المسألة في جميع التركة» فما خرج 
من الضرب [فاقسمه على مصح المسألة» فما خرج](١)‏ فهو نصيب ذلك الوارث» سواء 
كان في المسألة عول أم (09"). 

مثال ما فيها عول: مات رجل وخلف أربع زوجات وثللاث جدات وست 
أخوات لأبوين أو لأب» والتركة خمسة وستون ديناراً. المسألة من اثني عشرء وتعول 
بنصف سدسها إلى ثلاثة عشر. بين الأخوات ونصيبهن موافقة بالنصف فردهن إلى 
وفقهن» فيحصل ثلاثة وثلاثة وأربعة» تسقط أحد المتماثلين وتضرب أربعة في ثلاثة تبلغ 
اثئي عشرء تضرها في أصل المسألة ثلاثة عشر تبلغ مائة وستة وخمسين منها تصح. 
حصة كل زوجة منها تسعة» تضرب التسعة في التركة وهي خمسة وستون تبلغ خمسمائة 
وخمسة وثمانين» تقسمها على المائة والستة والخمسينء يخرج لكل واحدة من الزوجات 


مائة وعشرين» تقسمها على ما صحت منه المسألة» يخرج لكل منهن ثلاثة دنانير 


الفصول المهمة: ١٠5/7‏ 5» إرشاد الفارض: 25١5‏ تمحاية الحداية: 2١57/5‏ فتح القريب: 2١5/١‏ 
العذب الفائض: .)١١/7”‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) وذلك كالتالي: 

(سهام الوارث ما صحت منه المسألة*التركة) + مصح المسألة - نصيب ذلك الوارث من التركة. 
انظر: (الحاوي: 47/8 »١‏ تحاية المطلب: 57/9”؛ الوسيط: 2597/5 الشرح الكبير: 1/4/7ه, 
روضة الطالبين: 5/5/ا» شرح الفصول المهمة: 5.07/7» كشف الغوامض: 2785 إرشاد 
الفارض: 25١7‏ تماية الحداية: 2١7/7‏ فتح القريب: »١ 549/١‏ العذب الفائض: .)١١5/75‏ 


ا 





وثلث؛ وكان لكل أخت ستة عشر تضرها في التركة تبلغ ألفاً وأربعين» ثم تقسمها على 
ما صحت منه المسألة» يخرج لكل منهن ستة دنانير وثلثا دينار(١)»‏ كذا ذكره الغزالي2"7. 

واعترض عليه بأن المسألة تصح بطريق أسهل من هذاء وسلوك الأسهل متعين, 
وهي أن تقسم الخمسة والستين دينار على أصل المسألة بعولها وهو ثلاثة عشر» لكل 
سهم منها خمسة دنانير» تضرب الخمسة في سهام الزوجات وهي ثلاثة يكون خمسة 
عشر"ا» وهن أربع لكل واحدة إثلاثة وثلاثة أرباع» وللجدات اثنين في خمسة بعشرة 


)01( صورة المسألة: 


لاس 0 


3 9/95 | وكاه5"-ه/ره+55١52‏ دنانير وثلاثة 
أرباع لكل زوجة»؛ -ه ١دينار‏ 


“جدات ١‏ 14 أإلكاه"-.75ه "2١55+‏ دنانير وثلث لكل 
جدة<ا ١ ١-7‏ دنانير 
/ 65 |5 الاه”-.04٠55+1 5-١‏ دنانير وثلفا 
دنار لكل أشيف16 "دب دار 





(؟) هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء أبو حامد الغزالي» حجة الإسلام,» صاحب 
التصانيفء من كتبه: البسيطء والوسيطء والوجيز» وإحياء علوم الدين. :5٠0(‏ - 5.5 ه). 
(انظر: سير أعلام النبلاء: 2337/١9‏ الوافي بالوفيات: 251١/١‏ الأعلام للزركلي: .)75١/107‏ 
وانظر ما ذكره الغزاللي: (الوأسيط: 5917-5597/4). ثم قال بعدما ذكر هذه الطريقة ومثل عليه 
بالمثال السابق: "وهذه الطريقة كافية في الباب" . 

(9) وذلك كالتالي : 

(التركة+أصل المسألة بعولها) »“اسهام كل فريق من أصل المسألة- نصيب ذلك الفريق من التركة+ 


عدد رؤوس ذلك الفريق- نصيب كل وارث منهم. 
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تقسم العشرة على ثلاثة يكون لكر ]7"ا ثلاث وثلثء وللأخوات ثمانية في حمسة 


بأربعين» تقسم الأربعين على الستة يكون لكل ستة دنانير وثلغا دينار7"). 

مثال ثاك: زوج وأم وأخت لأب وأخت لأم, والتركة أربعة دراهم. اللمسألة من ستة 
وتعول إلى ثمانية» تضرب سهام الزوج وهي ثلاثة في التركة تبلغ اثني عشرء تقسمها على 
الثمانية الي صحت منها المسألة» يخرج الواحد درهم ونصفء وذلك نصيبه» وكذلك 
نصيب الأخت لأب» وتضرب نصيب الأم وهو سهم في أربعة يكون أربعة» تقسم على 
سهام المسألة يخرج نصف درهم» فهو نصيبهاء وكذلك نصيب الأخت لأ7). 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) انظر:(المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/51 ؟). حيث قال ابن الرفعة: "وما اختاره 
المصنف اعترض عليه فيه الشيخ أبو محمد عبد الله: فقال: إذا علمت مسألة الكتاب بطريق غير 
الطريق المذكور فيما سنذكره من الطرق هانت القسمة فيهاء أي: وطلب الاهون في هذا ونظائره 
متعين» فلم غدل عنه؟ قال: .والطريق اللشار إلبه أن تقسم الخمسة وستين ديناراً...". 

صورة المسألة على هذه الطريقة: 





6 صورة المسألة: 


5->م |التركة: 5 دراهم 
0 *ااع -5 1+مد هرا (دهم ونصف) 


١غ‏ -8+4-هر,ء (نصف درهم) 


راع هر + هرا+لهر.-دة 
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ومثاله إذا ل يكواق المسساألة عول: أربع زوفجات وست أخوات لأنن وعم) 
والتركة خمسة وستون ديناراً. هي من اثني عشرء تضرب عدد الزوجات ف وفق عدد 
الأخوات وهو النصف يبلغ اثني عشر» تضربا في أصل المسألة تبلغ مائة وأربعة وأربعين: 
للزوجات ستة وثلاثون لكل واحدة تسعة) وللأخوات ستة وتسعون لكل واحدة ستة 
عشرء وللعم اثنا عشر. فإذا أخذت نصيب كل واحدة من الزوجات وضربته في التركة 
بلغت خمسمائة وخمسة وثمانين» تقسمها على ما صحت منه المسألة وهو مائة وأربعة 
وأربعون» فتخرج أربعة دنائير ونصف ثمن دينار» فهو نصيب كل واحدة من الزوجات, 
فجملة ما لهن ستة عشر ديناراً وربع وهو ربع التركة. ونصيب كل أخت من الأصل ستة 
عشر فإذا ضربتها في كل التركة بلغت ألفاً وأربعين» تقسمها على ما صحت منه المسألة 
يبخرج سبعة دنانير وسدس دينار وثلث سدس [١٠7”/ب]‏ فهو نصيب كل أختء فجملة 
ما لمن ثلاثة وأربعون وثلث وهو ثلثا التركة. ونصيب العم من الأصل اثنا عشرهء تبلغ 
بضرها في أصل التركة سبعمائة وثمانين» تقسمها على ما صحت منه المسألة وهو مائة 
وأربعة وأربعون يخرج خمسة دنانير وربع وسدس دينار» وهو نصيبه وبه يكمل العدد1". 

وهذا كله إذا تباين المال وما ص حت منه المسألة» فإن كان بينهما توافق فإن 
فعلت فيه كما فعلت ثي التباين حصل الغرضء وإن اختصرت فخد وفقها واضرب 
سهم كل وارث ف وفق التركة» فما بلغ فاقسمه على وفق المسألة» فما خرج فهو نصيبه 


على الطريقة الثانية: تقسم التركة (4:) على أصل المسألة (8)- 0,5 ثم تضربه في عدد سهام كل 
فريق خرج ما له مر التركة. فالزروج: هورء ا ؟دهر١»‏ وكذلك الأخت لأب. والأم: هرء؟ا اعد هر 
وكذلك الأخت لأم. 

)01( صورة المسألة: 


1 ١ 
4 ١ 


ع ع 3 ع ١‏ 
كاخوات أب ١/4‏ 5 الكاه"-.:.ا+ج:: ١اد/اللاخت><”--”‏ ع 
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6 
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من التركة. وإن شئت اقسم وفق التركة على وفق المسألة» فما خرج فاضربه في سهم كل 
وارث» فما خرج فهو نصيبه1١).‏ 

مثاله: ثلاث زوجات وأربعة إخوة لأم وخمس أخوات لأبء والتركة خمسة 
وسبعون ديناراً. المسألة تعول إلى خمسة عشر توافق التركة | بأخرى]7") خمسة عشرء 
فتردهما إلى جزء الوفق» تعود التركة إلى خمسة والمسألة إلى واحد. ثم إن شغت ضربت 
سهام الزوجات وهي ثلاثة في وفق التركة وهو خمسة. تبلغ خمسة عشر هي نصيب 
الزوجات» وضربت سهام الإخوة وهي أربعة في الخمسة» تكون عشرين هي 3 
وضربت نصيب الأخوات وهو ثمانية في الخمسة:؛ تكون أربعين هي نصيبهن7". و 
شئت قسمت وفق التركة وهي خمسة على وفق المسألة وهو واحد ابي 
في سهام كل وارث تبلغ ما تقده!*). 


)١(‏ انظر: (الحاوي: 2١45/8‏ الشرح الكبير: 14/7ه-7/5ه»؛ روضة الطالبين: 2177/7 شرح 
الفصول المهمة: »5١٠١/7‏ إرشاد الفارض: 25١7‏ تماية الحداية: 2١15/7‏ فتح القريب: 2١50/١‏ 
العذب الفائض: .)١7١/7”‏ 

(؟) هكذا في الأصلء ولعلها: بأجزاء. 

(*) صورة المسألة: 


:إخوة لم :كاه -.25غ ده اتير لكل أ 
هأخوات تت /كاه- . : جهع-م دانير للكل أخت 





(4:) تقول: وفق التركة(ه)+وفق المسألة(١)-ه‏ هي جزء السهم» تضرها في سهام كل فريق. 
فنصيب الزوجات من التركة: ه“-ه ١ديناراك‏ ونصيب الإخوة: ه<؛ ٠-‏ 7دينارا ونصيب 


الأخوات: ه عام -. 5 ديناراً. 
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الحالة الثانية: أن يكون في التركة كسرء فإن كان الكسر واحداً فابسط التركة 
حتى تصير من جنس كسرهاء وذلك بأن تضرب العدد الصحيح في مخرج الكسرء فإن 
كان ربعاً ضربته في أربعة» أو ثلثاً ففي ثلاثة» أو نصفاً ففي اثنين ونحوه» فما ‏ حصل 
تزيد عليه ذلك الكسرء فما بلغ فكأنه هو التركة صحاحاًء فاقسمه على الورئة كما 
تقسم الصحاح. ثم ما خرج في القسمة اقسمه على مخرج ذلك الكسر الذي جعلت 
الكل من جنسه. وأضف إليه الباقي7١؛‏ كما إذا كانت التركة في المثال المتقدم» وهي 
أربع زوجات وثللاث جدات وست أختوارت لآب والتركة خحمسة وستون ديناراً وثلثاً 
فابسطها أثلاثاً من مخرج الثلث تبلغ مائة وستة وتسعين» فاقسمها بين الكل كما تقدم 
ثم رد العدد الخارج إلى ثلثه؛ فيخص كل زوجة ثلاثة دنانير وثلاثة أرباع دينار وتسعة 
أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً من ربع ثلث ثلث دينار» ولكل واحدة من الجدات ثلاثة 
دنائير وستة أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً وقاتهت ثلث ثلث دينار» ولكل واحدة من 
الأخوات ستة دنانير وربع ثلث ثلث دينار وثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر وربع ثلث ثلث 
0 


)١(‏ انظر: (نمحاية المطلب: 57/9 2,3 الوسيط: 2539/8-7917/54, الشرح الكبير: 2577/7 روضة 
الطالبين: 5//ال/ا» شرح الفصول المهمة: ؟51/7» نماية الحداية: 2١57/7‏ فتح القريب: 
0١‏ العذب الفائض: ؟8.0/9١).‏ 

ذكر الفرضيون طريقاً آخر للعمل في حال وجود كسر أو كسور ف التركة» وهو: أن تبسط التركة 
وما صحت منه المسألة أيضاً من جنس الكسر أو الكسور من غير بسط لسهام الورئة من 
حالة عدم وجود كسر. (انظر: كشف الغوامض: 347 75» إرشاد الفارض: »7١5‏ شرح الفصول 
المهمة: 2519/7 نحاية الحداية: 417/75 2١‏ فتح القريب: 2151/١‏ العذب الفائض: .)١51/5‏ 


)١(‏ صورة المسألة: 
- 
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مثال آخر: زوج وأختانء والتركة عشرة دراهم ونصف. تضرب مخرج النصف وهو اثنان 
ف العشرة تصير عشرين)» تزيكد عليها النصف واحداً فكأن التركة 6 وعشرين 0 
ولكل أخت ستة هى ثلاثة دراه .)١7‏ 


يقة العمل: 
أولاً: نبسط التركة أثلاثاً بأن تضرب العدد الصحيح (55) في مخرج الكسر (7)» ثم يزاد عليه 
بسط الكسر »)١(‏ ويعتبر الحاصل هو التركة؟ 52ا7-ه96١1+١95-1١.‏ 
ثانياً: لاستخراج نصيب كل وارث: نضرب النصيب في بسط التركة »)١95(‏ ثم نقسم الحاصل 
على أصل المسألة» ثم نقسم الحاصل على مخرج الكسر. 
فنصيب الزوجة الواحدة من التركة: 959 5+11755-1ه 11/5951 مارم 
وهي تساوي ما ذكره المصنف. وإذا أردت أن تعرف كامل نصيب الزوجات اضرب نصيب الزوجة 
في عددهن (14)- 017/55ره١.‏ 
ونصيب الجدة الواحدة: 55+1١ 5578-١557‏ 5117/8-1.,. 5-741 .85ر3 وهي تساوي ما 
ذكره المصنف. وإذا أردت أن تعرف نصيب الجدات اضرب نصيب الجدة في عددهن (*) 
.1١٠051/8-‏ 
ونصيب الأخت الواحدة: 85-19515 8ه 5ه ار. ١15-347‏ .ار" وهي 
تسساويئ ها :ذكرة المصسئف». وإذا آرت أن تغرف نضبي: الأخوات اقصيرت: تلصيب الأشف فق 
عددهن (5)-١85١5ر١4.‏ 
)١(‏ صورة المسألة: 





يقة العمل: 
أولاً: نبسط التركة أنصافاً وذلك بضرب العدد الصحيح )٠١(‏ في مخرج النصف )١(‏ ثم نزيد عليه 
بسط الكسر )١(‏ ويعتبر الناتج هو التركة: ؟5. ,5١-1١+5.-١‏ 
ثانياً: لاستخراج نصيب كل وارث: نضرب النصيب في بسط التركة(1١؟)»‏ ثم نقسم الحاصل على 
أصل المسألة» ثم نقسم الحاصل على مخرج الكسر. 
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المسألة بحالما والتركة ثمانية دراهم وثلاثة أرباع» ضربت مخرج الربع في الثمانية 
تكون اثنين وثلاثين» تزيد عليها الكسر ثلاثة تكون خمسة وثلاثين» تقسمها كما تقسم 
الصحاح, يبخرج للزوج خمسة عشر وهو ثلاثة دراهم وثلاثة اربا ع درهم, ولكل اخت 
عشرة وهي درهمان و: 00 
وإن كان مع الصحاح كسران؛ فإن كان أحدهما داخلاً في الآخر كالنصف والربع 
والثمن» وكالثلث والسدس بسطتها على الجزء الأقل7"), وإن كان لا يدخل فيه كالربع 
والسدس أو الثلث أخذت مخرج مجموعها وهو اثنا عشر؛ فإنما أقل عدد يحصلان 
00 فتضربه في الصحاح وتعمل كما تقده(4). 
مثاله: خلف ثلاث بات وأخاً من ان وتركته أربعة دنانير وثلث ورلع: ومخرجهما من 
اثئي عشر» فتقسط الصحاح على ذلك» فيحصل كل دينار اثني عشرء فيكون مجموع 


فنصيب الزوج من التركة: ١‏ 71-5 +5-10أنصاف+ 05-7, . 

ونصيب الأخت من التركة: 47-1911 +/1-"أنصاف+7-". ولمعرفة نصيب الأختين: اضرب 
نصيب الأخت(؟) في عددهن (5)- 1 

)١(‏ صورة المسألة: 





ع ءٍِ ع ١ ١‏ 

فم أي أنك توحد المقام من جنس الا كبر. مثاله: 0 تكيرقه السيط والمقام من الك. ذي 
اي 
المقاة الأضغر فق 7 يكون صواحت -, 
1 5 25 

ع ع ع ١ ١‏ 

(9) أي أنك توحد مقامهما من أقل عدد يحصلان منه. مثاله: ا تضرب البسط والمقام من 
1 


5 1 
الربع قُْ 2 يكون: 5 ولكبريه البسيط والمقام من السدس في 6 يكون: ا بتحصل من 


(1) انظر: (الشرح الكبير: 5/5/اه؛ روضة الطالبين: 2778/5 التعليق على نظم اللآلئ: 
5 شرح الفصول المهمة: ,57/١‏ تحاية الحداية: 45/7 .)١‏ 
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الدنانير ثمانية وأربعين جزءاً كل جزء منها هو نصف ساس دينار» وتضيف إلى ذلك 
الثلث بأربعة» والربع بثئلاثة وذلك بسبعة» يبلغ العدد خمسة وخمسينء ولا موافقة بين 
ذلك وبين ما صحت منه المسألة. فإن بدأت بإحدى البنات قلت لما اثنان ثما صحت 
منه المسألة» تضركما[ ١*/أ]‏ في خمسة وخمسين يبلغان مائة وعشرة» تقسمها على تسعة 
يخرج اثنا عشر وتسعان» تقسم ذلك على اثني عشر يخرج دينار واحد وسدس تسع؛ 
فيكون للبنات ثلاثة دنانير ونصف [تسع](١)‏ دينار» وللأخ مثل نصف مان من 
السهام فيكون له من التركة مثل نصف مالن منهاء وهو دينار ونصف وربع تسع 
دينار. وإن بدأت [بالأخ]7' فله من المسألة ثلاثة مضرووبة في خمسة وخمسين بمائة 
وخمسة وستين» تقسمها على تسعة يخرج ثمانية عشر وثلث» فتقسم ذلك على اثني 
عشر يخرج واحد ونصف وربع تسعء وللبنات مثلا ما للأخ من السهام فيكون لمن 


وفيما تخرج به هذه مسائل الباب كلها طرق امم وق الشرح فصول تتعلق بعمل 
وعلم في حساب الفرائض» وما يتعلق بما من مسائل العويص وغيره» وليس فيها زيادة 


وى 


فعة. 


)١(‏ في الأصل: وربع» والصواب ما أثبته. 
)١(‏ في الأصل: بالزوج. والصواب ما أثبته. 
6 صورة المسألة: 


8 


١ 
ادعدهمر ا .را‎ 571١ 557555-51 . كاه هع‎ ١ 8 ١ | اينات‎ 
لكل بنرك يداح "ووه م‎ 


١5 5 
5 


نوحد مقام الكسرين من أقل عدد يحثلان منه وهو هنا »)١7(‏ فتضرب البسط والمقام من الغلث 
[١ 8‏ 5 * 


في (4)» وتضرب البسط والمقام من الربع في (7): اك اكاك فالتركة- 0 


ب ل ا ان 
(:) اقتصر المصنف على هذه الطريق تبعاً للغزالي» وكذلك اقتصر على ذكر هذه الطريق عدد من 
الأئمة منهم: إمام الحرمين» الرافعي» النووي في الروضة. 
وقد ذكر الفرضيون طرقاً أخرى لقسمة التركة» منها: 
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هذه نبذ من فصول ذكرها المؤلف رحمه الله في الشر-(١):‏ 


إذا أخذ بعض الورثة قدراً معلوماً من التركة» وأردت معرفة جملتها منه؛ فأقم 
سهام المسألة بعولما إن كانت عائلة» وفيه طرق: 


أحدها: أن تضرب المأخوذ في سهام المسألة» فما بلغ اقسمه على سهام الآخذ, 
فما خرج من القسمة فهو جملة التركة/". 

ومثاله: زوج وأم وأختان لأب, وأخذ الزوج بحصته ثلاثين دينارأ» تضرب الثلاثين 
في سهام المسألة وهي ثمانية يكون مائتين وأربعين» تقسمها على سهام الزوج وهي ثلاثة 
تكون ثمانين فهي التركة("). 


أولاً: طريق النسبة: وهو أن تنسب سهام كل وارث من مصحح المسألة إلى مصحح المسألة» فما 
كان من النسبة فخذ لذلك الوارث من التركة بتلك النسبة» يحصل نصيب ذلك الوارث. 

ثانياً: اقسم التركة على ما تصح منه المسألة» ثم اضرب الخارج -وهو جزء السهم- في سهام كل 
وارث من التصحيحء والحاصل هو نصيب ذلك الوارث من التركة. 

ثالاً: اقسم ما صحت منه المسألة على التركة» ثم اقسم سهام كل وارث من التصحيح على الخارج 
من تلك القسمة. وهذا الوجه عكس الوجه السابق. 

رابعاً: اقسم ما صحت منه المسألة على نصيب كل وارثء ثم اقسم التركة على الخارج من تلك 
القسمة يحصل نصيب ذلك الوارث الذي قسمت المسألة على سهامه. (انظر: شرح الفصول 
المهمة: ؟/5.ه-5.09؛ إرشد الفارض: 25١7-15١٠‏ تمحاية الحداية: ؟/17١-55١2‏ فتح 
القريب: »١ 59/١‏ العذب الفائض: ”5/7 .)١١5-1١1١‏ 

)١(‏ وهو كتاب: "البحر المحجيط شرح الوسيط" الذي هذا الكتاب "الجواهر البحرية" مختصر له. 
ولعل المصنف لم يذكر هذه الفصول ف المختصرء وأضافها غيره إلى المختصر من الشرح. 

)١(‏ انظر: (الشرح الكبير: 2515/5 روضة الطالبين: 278/5 شرح الفصول المهمة: 5/7؛ ه, 
نحاية الحداية: 2١59/75‏ فتح القريب: 2١5/١‏ العذب الفائض: ؟55/5١).‏ 

(؟) صورة المسألة: 
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الثانية: أن تنظر في الآخذ فإن كان له سهم واحد ضربت جميع ما أخذه في المسألة 
فما خرج فهو مبلغ التركة؛ كما لو خلف الميت زوجة وجدة وأختاً شقيقة وابن عم 
فأخذ ابن العم عشرة دنانير» المسألة من اثني عشر حصته منها سهم واحدء يكون جملة 
التركة مائة وعشرين ديناراً. وإن كان له أكثر قسمت المأخوذ على سهام الآخذ. 
وضربت الخارج من القسمة في سهام المسألة» فما بلغ فهو التركة؛ فإن كان له سهمان 
ضربت نصف ما أخذه في المسألة» وإن كان ثلاثة ضربت ثلث ما أخذه فيها. وعلى 
هذا؛ ففي المثال المذكور ثانياً إذا كانت الجدة هي التي أخذت العشرة» ضربت نصفها 
وهي خمسة في اثني عشر يكون ستين؛ لأن لها سهمين» وتقسم في المثال المذكور أولا 
الثلاثين على سهامه يكون عشرة» تضرب العشرة في سهام المسألة يكون ثمانين17). 





طريقة العمل لمعرفة جملة التركة إذا أخذ الزوج ثلاثين ديناراً: /١-7+17 4 .- 7٠٠‏ هي التركة. 
)١(‏ انظر: (الشرح الكبير: 5117/5» روضة الطالبين: 2078/5 شرح الفصول المهمة: 45/9 ه, 
نهاية الهداية: »١1553-1١5//7‏ فتح القريب: 2١15/١‏ العذب الفائض: .)١177/7‏ 

صورة المسألة: 





في الحالة الأولى: لو أخذ ابن العم عشرة دنانير ونصيبه من المسألة »)١(‏ فتضرب ما أخذه )٠١(‏ 
في المسألة (؟5١): ١50-1١١١‏ هذا هو جملة التركة. 

في الحالة الثانية: لو أخذت الجدة عشرة دنانير ونصيبها من المسألة (؟)» فتقسم المأخوذ )٠١(‏ 
على سهام الآخذ (؟): ,5-97+٠١‏ ثم تضرب الخارج في المسألة: 50-1١5٠‏ هي جملة التركة. 
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الفصل الثانئي: في معرفة جملة التركة إذا كان فيها عين أخذها بعض الورثة. 
تقيمها/'» وقيمة العين؛ فإذا خلف زوجة وأماً وثلاث أخوات متفرقات» وترك ثلاثين 
ديناراً وثوباً» فأخذت الزوجة الثوب بنصيبها بقيمته بربضى الورثة» فالطريق في معرفة 
ذلك: أن ثُقيم أصل المسألة بعولها إن كانت عائلة» وهذه المسألة تعول إلى خمسة 
عشر(". والتوصل إلى ذلك بالضرب تارة وبالجبر أخرى. 

أما بالضرب ففيه طرق7) أحدها: أن تضرب سهام الزوجة من المسألة في عدد 
التركة وهو ثلاثة في |ثلاثين](؟) يكون تسعين؛ تقسم التسعين على الباقى من سهام 
المسألة وهو اثنا عشرء يخرج من القسمة سبعة ونصف فهي قيمة الثوب» وجملة التركة 


)١(‏ أي تقيم التركة» وذلك أنك "إذا علمت التركة جميعها علمت منها قيمة الثوب» بأن تطرح 
منها النقد يبقى قيمة الثوب» وكذلك إذا علمت قيمة الثوب تعلم منها الجملة» بأن تجمعها أي 
قيمة الثوب إلى النقد يحصل جملة التركة". (انظر شرح الفصول المهمة: ؟/57ه). 

فإذا بدأت بجملة التركة تعمل بإحدى الطرق المتقدمة» وإذا كنت ستبدأ بالعين فهذا الذي بأنْ فيه 
الطرق التي سيذكرها المؤلف بعد قليل. 

(؟) صورة المسألة: 





(0) انظر: (الشرح الكبير: */ل/الاه روضة الطالبين: /237/9ء شرح الفصول الميمة: 9م ةب 
4 5ه تحاية الحداية: ؟/77١-55١2‏ فتح القريب: »١50-159/١‏ العذب الفائض: ؟79/7١-‏ 
0 


(:) في الأصل: ثلاثة. والصواب ما أثبته. 
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سبعة وثلاثون ونصف[(١).‏ وثانيها: أن تقسم الثلاثين ديناراً على بقية سهام الورثة» وهي 
اثنا عشرء يخرج ديناران ونصفء تضرها في سهام الزوجة تبلغ سينة ب 
وثالثها: أن تنسب سهام الزوجة إلى سهام الباقين؛ فتجدها ربع سهام الباقين» فتأخذ 


ربع سهام الباقين وهو سبعة ونصف7). 


وها سر ذلك اتير فقي وري 1910 حرفي ان اقول اعديي ارويدة ابورا بخص 
التركة فجملة التركة خمسة أثواب» وهي تعدل ثوباً وثلاثين دينار تسقط ثوباً بثوب 
يبقى أربعة أثواب في مقابلة ثلاثين ديناراً؛ فتعلم أن الثوب الواحد قيمته سبعة 
انل وثانيهما: أن تقول حمس التركة خمس ثوب وستة دانانير» وقد ادك 
بالخمس ثوباً وهو يعدل خمس ثوب وستة دنانير» تسقط الُمس بالخُمس يبقى أربعة 


)١(‏ أي أن تضرب سهام الآخذ للعرض في النقد, ثم تقسم الناتج على سهام الباقين. كالتالي: 
؟ا. 0-1 7+5 1ددرلا هي قيمة الثوب» وجملة التركة: النقد+ قيمة الثوب-١‏ 1+ه,/1-ه,/1؟ هي 
جميع التركة. 
)١(‏ أي أن تقسم النقد على سهام الباقين» ثم تضرب الناتج في سهام الآخذ للعرض. كالتالي: 
١7+3٠‏ هراءا7- درلا هي قيمة الثوب. 
(9) أي أن تسب سهام الآخذ إلى بقية السهام؛ وتكون قيمة العرض بقدر تلك النسبة من 
١60‏ 

النقد. كالتالي: *: ١١ح‏ -- -, فسهام الزوجة ربع سهام الباقين» فقيمة الثوب ربع النقد» وربع 
الثلاثين: هرلا؛ لأن .*+غ6- هن فهي قيمة الثوب. 
(:) انظر: (الشرح الكبير: 5//الاه» روضة الطالبين: 7/9/5 تحاية الحداية: 58/57 0155-1 
فتح القريب: 2150/١‏ العذب الفائض: 50/7 .)١‏ 
(5) لإيضاح ذلك تقول: 

إذا كان -التركة- ١اثوب»ء‏ إذاً ١‏ تركة- هأثواب. 

وبما أن ١تركة- ٠‏ "دينار+ ١‏ ثوب 

فإن هأثواب- ٠‏ ”دينار+ ١‏ ثوب 


أي ؛ أثواب- ٠٠دينار‏ >١اثوب-.73‏ + هرم قيمة الوب . 
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أحماس الثوب تعدل ستة دنانير» فتكمل الثوب بأن تزيد على أربعة أحماسه ربعهاء وتزيد 
على العديل ربعه('؟؛ فيخرج عديل الثوب سبعة ونصف(). 

ولو كانت المسألة بحالها() وأخذت مع الثوب خمسة دنانير(؟)» فعلى الطريق 
الأول تنقص الخمسة من الثلاثين [١*/ب]‏ يبقى خمسة وعشرين» ثم إن شعت ضربت 
نصيبها من المسألة وهو ثلاثة في الخمسة والعشرين يكون خمسة وسبعين» تقسمها على 
سهام الباقين» وهي اثنا عشر يخرج ستة دنانير وربع» وهو نصيبها من التركة» تنتقص 
خمسها يبقى دينار وربع هو قيمة الثوب. وإن شعت قسمت الخمسة والعشرين على 
باقي سهام الورئة» وهي اثنا عشر يخرج دينارات ونصف سدسء تضربها في سهام الزوجة 
الثلائة تبلغ ستة وربع» وهو نصيبهاء تنقص منها الخمسة يبقى دينار وربع هو قيمة 


)01( العديل هنا- دنانير» وربعه-هر١.‏ 


)١(‏ تقو : ت- اث+ .”7د 
١ ١‏ 


درق 2 حرق 2 كد 
زع زع 


١ 0‏ 
والزوجة أخذت ب-دت: ١اث‏ 
زع 


١ ِ‏ 
اي اث- حرث+ ]كد 


عع 


0 1 

نختصر : د 1د» تكمل احبر والعديل بربع كل منهما 
ك6 0 772 5,/اد 
4ه 8 بت ١‏ 


اث- همرلاد. 

(؟) وهي زوجة» وأم؛ وثلاث أخوات متفرقات» والتركة ثلاثون ديناراً وثوب» فأخذت الزوجة 
الثوب وخمسة دنانير بنصيبها برضى الورثة. 

(4) هذه المسألة إذا أخذ آخدّ العرض وأخذ معه شيئاً من النقد؛ والعمل في ذلك: أن تسقط 
النقد الذي أخذه من جملة النقد وتعتبر الباقي كأنه جملة النقد» وتكمل العمل بإحدى الطرق 
الثلاث المتقدمة في الضرب أو بإحدى طريقتي الجبر. ثم ما حصل للآخذ فاطرح النقد المدفوع له 
من النقد فما بقي فهو قيمة العرض. (انظر: شرح الفصول المهمة: 4577/9 تحاية الحداية: 
217١/5‏ فتح القريب: »١51-1١70/١‏ العذب الفائض: ”41/5 .)١‏ 
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الثوب. وإن شفت [نسبت](١)‏ سهامها إلى سهام الباقين تحدها ربعه فتأخذ ربع 
١ 5 : 8 ٌ‏ 
الخمسة والعشرين وهي ستة وربع/"). 


وبطريق ا حبر تقول : 0 نخمس التركة وبا و[هه |(" خمسة دانير فجملة 
التركة خمسة اثواب وخمسة وعشرين ديناراء تعدل ثوبا وثلاثين ديناراء تسقط ثوباً بثوب 
وخمسة وعشرين بخمسة وعشرين» يبقى أربعة أثواب تعدل خمسة دنانير» فقيمة الثوب 


03 
دينار وربء( . 


الميألة خاطاء .وأحذت الزوجة التوني. ورذت سنعة .دتان 77 فعلى. الطريق الأول 
تزيد الستة المردودة على الثلاثين, ثم إن شئت ضربت سهام الزوجة في الستة والثلاثين 
يكون مائة وثمانية» تقسمها على اثني عشرء يخرج القسم تسعة فهو نصيبهاء فإذا زدت 


)١(‏ في الأصل: قسمت. والصواب ما أثبته. 
)١(‏ التوضيح: تطرح الخمسة دنانير من جملة النقد وما بقي كأنه جميع النقد: ٠-ه-ه",‏ ثم إن 
عملت بالطريقة الأولى من الضرب: 1»ده 1-/7+1١-ه‏ ١ر3‏ هده ارا أو 17 هي قيمة الثوب. 
أو بالطريقة الثانية: ه57+5 33-1١‏ .,9عام-ه 8ار-ه- 70و١1‏ هي قيمة الثوب. 
أو بطريقة النسبة: ": 15 :١-١‏ كع فتكون قيمة الثوب ربع القن ده ”52ح هه" 
ه-ه ١,8‏ هي قيمة الثوب. 
(؟) لعلها زائدة والأولل حذفها 
(4) لتوضيح العمل بطريقة الجبر تقول: 

الخدت ب ت: اث+ ود 

إذاً: أات-ع هد ث+ه”د 

أي أن: هعثده؟ودد انب لاد 

نختصر: :نع هد 

إذاًت اث ده +ع - و ٠راد‏ أو د هي قيمة الثوب. 
(5) هذه المسألة إذا رد آخذ العرض نقداً من ماله» والعمل فيها: أن تزيد النقد الذي رده على 
النقد الموجود» وتعتبر الجميع كأنه جملة النقد» وتكمل العمل بأحد الطرق المتقدمة» فما حصل 
تزيد عليه الذي رده» والناتج هو قيمة العرض. (انظر: شرح الفصول المهمة: ؟/551» تماية 
الهداية: »١58-١77/5‏ فتح القريب: »١51/١‏ العذب الفائض: ؟7/١51١).‏ 
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على التسعة ستة دنانير [فإن]7') كانت خمسة عشر وهي قيمة الثوب. وإن شئت 
قسمت الستة والثلاثين على باقي سهام الورئة الاثني عشرء يخرج ثلاثة دنانير تضربما في 
سهام الزوجة الثلاثة تبلغ تسعة» فهي نصيب الزوجة» فإذا أخذت ثوباً وردت ستة 
كانت قبمعه خسية عشيرء وإن شعت سيبك سهامها إلى سهام الباقين بحدها ربعا 


000 . #لهو” .. ل 
فتأخذ ربع الستة والثلاثين وهي 0000 


وعلى طريقة الجبر تقول: أخذت بخمس التركة ثوباً إلا ستة دنانير» فجميع التركة خمسة 
وتزيد مثل ذلك على العديل» فتصير خمسة أثواب معادلة لستين ديناراً وثوب» تسقط 


نويا شربه ويقى أريعة أثراب رق مقابلة سين ذيناراقالقوب خببة عق 7 


)١(‏ لعلها زائدة والأولى حذفها. 
(0) التوضيح: نزيد الستة دنانير المردودة على جملة النقد وما حصل كأنه جميع النقد: 
75-8+5 نعتبرها جملة النقد» ثم نكمل العمل بإحدى الطرق المتقدمة: 
الطريقة الأولى: سهام الزوجة (6) «جملة النقد (87)-١٠+باقي‏ سهام الورئة (11)-9هو 
نصيب الزوجة+5دنانير- ١5‏ هي قيمة الثوب. لأن نصيب الزوجة وهو (4)- قيمة الثوب-25 
إذاً قيمة الثوب- 5+9 - .١5١‏ 
الطريقة الثانية: جملة النقد (5)+ باقي سهام الورثة -)١5(‏ ”ا سهام الآخذ(؟)- وهو نصيب 
الزوجة+5دنانير- ١١‏ هي قيمة الثوب. 
الطريقة الثالثة: نسبة سهام الآخذ إلى سهام الباقين- : ؟١- :١‏ غ- 5 ين اميد 
من جملة النقد: . 275-75 د ا هين نصيب الزوجة+ 5دنانير -ه ١‏ قيمة الثوب. 
(0) لإيضاحها بالجبر تقول: 
كدت ب ت: ١اث-0د‏ 
إذاً: ااا سد ا لور 
والحاصل وهو: هدث-.*د- ١ث+‏ . *د تعادل بينها 
واثك ايقنه: "3 صتصير 
ك#ث-.5د يو ث+-.5+ع 


إذاً: ١ث- ١‏ ١دينار‏ هى قيمة الثوب. 


 _ 44‏ 4 م 44 ٠.‏ 1 
الث“ ]26 .ه لاقلارىهى. 4 لي , 
1© ! 23337 ! 230323 1531 - ا 
+ مه ٠60‏ « 0-7 ه -1١‏ 
كم 0 وهم 
1 





المسألة بحالماء والتركة ثلاثون ديناراً وثوب وعبد وخاتم. أخذت الزوجة بنصيبها 
الثوب» والأم العبد» والأخت للأم الخاته(١)»‏ فعلى الطريق الأول: إما أن تقسم الثلاثين 
على الباقي من المسألة بعد سهام الزوجة والأم والأخت للأم وهي ثمانية» يخرج من 
القسمة ثلاثة وثلاثة أرباع» تضربها في سهام الزوجة الثلاثة تبلغ أحد عشر وربعاً» فهي 
قيمة الثوب. وكذلك تفعل في العبد الذي أخذته الأم» تضرب السهام الثلاثة والأرباع 
الثلاثة في سهامهاء تبلغ سبعة ونصف فهي قيمة العبد» وكذلك قيمة الخاتم. أو تضرب 
سهام الزوجة الثلاثة في الثلاثين» تبلغ تسعين» تقسمها على سهام غير الزوجة والأم 
والأخت وهي ثمانية» يخرج من القسمة أحد عشر وربعاً فهي قيمة الثوب» وكذا في 
سهمي الأخت تضركما في الثلاثين تبلغ ستين» تقسمها على ثمانية تكون قيمة الثوب 
سبعة ونصفء وكذا في الخاته7"). 
وعلى طريق الجبر تقول: أخذت الزوجة بالخمس ثوب والأم بثلثي الخمس عبداء 
والأخت بمثله خاتماء وبقى من السهام ثمانية» وهي خمسان وثلثا خحمسء, تكون ثوبين 
وثلثي ثوبء فالجملة ثلاثة أثواب وثلثا ثوب وعبد وخاتم» وهي تعدل ثوباً وعبداً وخاتم 


)١(‏ هذه المسألة فيما إذا زاد آخذ العرض على واحدء أي إذا ما تعدد العرض المأخوذ. فطريقه: 
أن تسقط سهام الآخذين من المسألة أو مصحهاء والباقي تصنع فيه بأحد الطرق. (انظر: الشرح 
الكبير: 51/8/5» شرح الفصول المهمة: ؟/5757ه-0557., التعليق على نظم اللآلئع: ؟/55/- 
١‏ تحاية الحداية: 2١59/7‏ فتح القريب: ١51/١‏ العذب الفائض: 47/5 .)١‏ 

(؟) التوضيح: نسقط سهام الآخذين للعرض من مصح المسألة: 8-1-١‏ وهي سهام من أخذ 
بالنقد فقطء وهن هنا: الأخت الشقيقة والأخت لأب. فالباقي من سهام الورثة بعد سهام 
الآخذين للعرض-68. ثم على الطريقة الأولى: جملة النقد (70)+ الباقي من سهام الورثة (/)- 
ه/ارلاء هذه هي حصة السهم الواحد» تضرب في سهام كل آخذ ينتج قيمة ما أخذه من العرض. 
فالزوجة: ه81/5»ا”- 75ر١‏ أو ١‏ هي قيمة الثوب. والأم : 3< ؟ - وم أو " هي قيمة 
العبد. والأخت لأم: ه/ار7ا؟- درلا هي قيمة الخاتم. 

على الطريقة الثانية: سهام الآخذ -الزوجة مثلاً- (7)<< جملة النقد 9٠.-)80(‏ +سهام الباقي من 
الورئة (8)- ١١,75‏ هي قيمة الثوب. وللأم: ١ا.*-‏ .5+ 8- درلاهي قيمة العبد. وللأخت 


للأم: ؟.-5.0+ 8- درلا هي قيمة الخاتم. 
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وثلاثين دينارء سقط الثوب بالثوب والعبد بالعبد والخاتم بالخاتم» يبقى ثوبان وثلنا 
ثوب في مقابلة ثلاثين دينار» فالثوب الواحد يعدل أحد عشر ديناراً وربع/١2.‏ 

السيالة افا والتركة فاذثون ديار ولوياته متهما ف القيمة ماران" أخدذك 
الزوجة بنصيبها الثوب الأدى7). فعلى الطريق الأول تزيد الدينارين اللذين بينهما على 
الثلاثين تصير اثنين وثلاثين» ثم تضرب سهام الزوجة الثلاثة فيها تبلغ ستة وتسعين, 
تقسمها على الأسهم التسعة الباقية من سهام المسألة بعد إسقاط نصيب الزوجة وهو 
ثلاثة وإسقاط مثله للثوب الآخر(؟) يخرج من القسمة عشرة دنانير وثلثا دينار» فهو 


قيمة الثوب الذي أخذته0*). 


)١(‏ لإيضاحها بالجبر تقول: 

أخذت الزوجة بحت: ١ث/‏ والأء 0 (ذ ت): ١ع/‏ والأخت لآم 0 (ذ ت): ١خ.‏ 

وبقى من سهام مصح يال 28 وهي تعدل: 4 : 27 ت). أي: - 

فالحملة: ا اث+ اع+ اخ- الاثم تي 
والحاصل يعادل التركة: +ع + اخ اث+اع+١اخ+.‏ ؟اد., نختصر 13 
- با ٠د‏ 
9 
١اث-‏ 85ر١‏ ١د‏ هي قيمة الثوب. 

(؟) هذه المسألة فيما لو خلف الميت نقداً وعرضين مختلفين في القيمة» والفضل بينهما معلوم, 
فتارة يأخذ أحد الورثة بحقه الأدن» وتارة الأعلى؛ فيزاد الفضل على النقد في الأول» وينقص منه 
في الثاني. النظر هذه المسألة: (الشرح الكبير: 178/5ه-5174» روضة الطالبين: 28١/5‏ التعليق 
على نظم اللآلئ: ؟/2871-878 نماية المداية: ؟/١11١-175١2‏ فتح القريب: 2١75/١‏ 
العذب الفائض: .)١7١/7”‏ 
(؟) هذه هي الحالة الأولى» وهي: أن يأخذ الوارث: الأدى من العرضينء فهنا يزاد الفضل بين 
القيمتين على النقد ويكون وهو جملة المال» ثم يعمل بإحدى الطرق المتقدمة. (المصادر السابقة). 
(4) أي: طرحنا سهام الزوجة الثلاثة والسهام المخصوصة -الثلاثة- ومجموعهما ستة من جميع 
السهام الخمسة عشرء بقي من سهام المسألة تسعة. 
(5) نزيد التفاوت بين القيمتين على النقد: ؟5-70+5” كأنه جملة النقد» ثم نكمل العمل بإحدى 
الطرق المتقدمة» فعلى الطريقة الأولى: سهام الآخذ (7)< جملة النقد (95)- 35+ (الباقي من 
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وعلى طريقة ا حبر تقول اد ويد ثوب فا | لجميء حمسة أثواب تعدل التركةع وهى 
ثوبان واثنان وثلاثين دينارك تسقط ثوبين بثوبين» يبقى ثلاثة أثواب تعدل اثنين وثلاثين 
ديناراً» فالواحد| ؟"/]] يعدل عشرة وثلثين("2. 


ولو أخذت الثوب الأعلى27؛ فعلى طريق الأول تزيد الدينارين على الثلاثين, 
تصير التركة اثنين وثلاثين ديناراً وثوبين» فتساوي القيمة, وقل 5556 الزروجة بثلاثة 
أسهم ثوباً ودينارين» فتخص ثلاثة أسهم [أخرى مثل ذلك]7 فإذا أسقطت؛ ما بقى 
من سهام المسألة تسعة» ومن التركة ثمانية وعشرون» تضرب سهام الزوجة الثلاثة فيها 
تبلغ أربعة وثمانين» تقسمها على التسعة الباقية من السهام» يخرج تسعة وثلث» وهي 
قيمة الثوب الأعلى» وقيمة الأدن سبعة وثلثء» وجملة التزكة ستة وأربعون ديناراً 
وثلثان7؟2. 


السهام بعد سهام الآخذ ومثلها للثوب (9)- ٠١,5551‏ أو 9 ١‏ هي قيمة الثوب الذي أخذته 
وهو الأدن» فيكون قيمة الثوب الأعلى: . +١‏ ؟- 1 والباقي من التركة بعد نصيب الزوجة: 
الثوب الأعلى+ . «د- +١02‏ .- -؟4 تقسم على سهام الباقين وهى اثنا عشر. 
0 0 ٌ 
)١(‏ لتوضيحها بالجبر» تقول: 
أخذت الزوجة ب ت: ١اثء‏ إذاً هوث-ات 
أي: هدث- ؟'ث+ 89د تختصر 

للث- 7د 

أثد . ١‏ دهي قيمة الثوب الأدن. 
(؟) هذه هي الحالة الثانية» وهي أن يأخذ الوارث: الأعلى من العرضينء فتطرح الفضل بين 
القيمتين من النقدء ويكون الحاصل هو جملة النقد» ثم تكمل العمل بإحدى الطرق المتقدمة. 
(؟) في الأصل بياضء والمثبت من الشرح الكبير. (الشرح الكبير: 0175/5). 
(:) التوضيح: نطرح من جملة النقد قيمة التفاضل: 258-75-٠.‏ كأتما جملة النقد» ثم أكمل 
بإحدى الطرق: فاضرب سهام الزوجة( )ا جملة النقد (/؟)- 85+ (سهام الباقي- مثلها 
للغثوب (9)- +9 ؟لرة أو 4د هي قيمة الثوب الأعلى. فيكون قيمة الثوب الأدن: و ١‏ 
نا وجملة التركة: + 0 0 0-6 
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وعلى طريقة الجبر تقول: أخذت بالخمس ثوباء فالجملة حمسة أثواب تعدل جملة التركة 
وهو ثوبان وثمانية وعشرون ديناراً؛ لأنك تسقط من الثلاثين الدينارين» وتسقط ثوبين 
بثوبين يبقى ثلاثة أثواب في مقابلة ثمانية وعشرين ديناراً» فالواحد يعدل تسعة 
ب 

مثال آخر: ابنان» والتركة ثوبان بينهما ديناران» أخذ أحدهما ثلاثة أرباع الأعلى, 
كم قيمة كل واحد منهما وجملة التركة؟ 


طريقه: أن تزيد التفاوت عليهماء فتجعل التركة ثوبين ودينارين» فيكون لكل منهما 
ثوب ودينار» وقد أخذ أحدهما ثلاثة أرباع ثوب وديناراً ونصفاًء يقابل به حقه وهو 
ثوب ودينار» تسقط ثلاثة أربا ع ثوب بمثلها وديناراً بدينار» ويبقى معه ربع ثوب في 
مقابلة نصف دينارء فالثوب الكامل يعدل دينارين» وهما قيمة الأدن» وقيمة الأعلى 
أربعة» وجملة التركة ستة("). 


)١(‏ لتوضيحها بالجبر» تقول: 
اخلر الزوجة بلت: اث إذاً هعوث- ات 
أي انع ابه اذ ختصر 
"'شث- راد 
إذاً: -١‏ 0 هي قيمة الثوب الأعلى. 
(؟) هذا إذا جعلت الأدى هو الأصل؛ فتجعل جملة التركة- العرض+ قيمة التفاوت بينهماء وهما 
هما ثوبان» والتفاوت بينهما ديناران فتكون جملة التركة ثوبين ودينارين. فإذا أخذ احدهما اث 


0 ا‎ 1 ١ 
ذه غختصي : دن كدو إذا:‎ 8ثت١‎ :ة١-و‎ 
* 


5 ُ 

الأعلىء إذاً: ١+5-4هى‏ جملة التركة. أما إذا جعلت الأعلى أصلاً فإنك تنقص من التركة 
دينارين» فتكون التركة في هذا المثال: ثوبين إلا دينارين. 

وانظر: (التلخيص في علم الفرائض: 2385/١‏ الشرح الكبير: 51/9/5» روضة الطالبين: 28١/5‏ 


نحاية الحداية: 2١17/١/7‏ فتح القريب: »17١-1171/7‏ العذب الفائض: .)١17١/7”‏ 


اث- 8دء وهى قيمة الثوب الأدى+؟7د-4 هى قيمة 
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مثال آخر: ثلاثة بئين» والتركة ثلاثة أثواب» تزيد قيمة كل منهما على الآخر دينارين؛ 
أل أحدهم ربع الأعلى وثلث الأوسط وتنصف الأدنك2"27. 


فطريقه: أن تزيد تفاوات القسم على الثياب حتى تتنساوى» ونجعل التركة ثلاثة 
أثواب وستة دنانير؛ ديناران لما بين الأدن والأوسط من التفاوت» وأربعة لما بين الأدن 
والأعلى. يخص كل منهم ثوب وديناران» وقد أخذ أحدهم بربع الأعلى ربع ثوب 
وديناراك وبثلث الأوسط ثلث ثوب وثلثا دينار» وبنصف الأدق نصف ثوب فقط. 
فجملة ما أخذ ثوب ونصف سدس ثوب ودينار وثلثا دينار» وهي تعدل ثوباً ودينارين» 
تسقط لمثل بالمثل» يبقى نصف سسس ثوب في مقابلة ثلث دينار» فيكون الثوب 
الكامل يعدل أربعة دنانير» وهي قيمة أدناهاء وتكون قيمة الأوسط سبيتة: والأعلى 
نمانية» وجملة التركة ثمانية عشر دينار)!"). 


ل العذب الفائض: 27 )2. 
(1) التوضيح: 
تزيد التفاوت بين الثياب عليها فتجعل ت- 7لث+ "د 
فلكل ابن: “اث+ 5د+ ”7د ااث+ 7د 
ع ع ١‏ ع ١‏ 
أخذ أاحد _ : حرثش ل ١‏ 
0 على 11 ١‏ 
ال سط: حرق + - 
ْ و 00 0 
ال ه 
وس الأعن؛ ,لوب 
فجملتها: ا ث+ -١اد‏ 
١ ١ ١‏ 1 
وضي تعدل نصيب ابن أ 0 5 ١اث+‏ 75د. نختصر: 


سرح ىر 
؟ ١‏ 0 
١‏ 


تضرب ح-ث في ١”‏ حتى يصير ١‏ ث» وتضرب العديل به أيضاً ينتج 5 
١‏ 
فيكون ١ث-‏ 6د وهى قيمة الأدن, فالأوسط: 4 ,5-5١+‏ والأعلى: 8-5+5. وجملة التركة: 


ع + لطلم- ىا . 
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نوع آخير: إذا أخذ بعض الورثة بنصيبه وبدين كان له على التركة جزءاً معيناً من 
المال» وأردت أن تعرف منه مقدار التركة(١).‏ فصحح الفريضة على الورثة» ثم أسقط 
منها نصيب رب الدين» واضرب باقي السهام في مخرج الكسر الذي أخذه -إن كان 
نصفاً ففي اثنين» أو ربعاً ففي أربعة» أو ثلثاً ففي ثلاثة» أو خمساً ففى خمسة- فما بلغ 
فهو جملة التركة/")؛ ثم انظر كم خص غيره بكل سهم من فريضته من السهام المضروب 
فيهاء فاجعل للآخذ مما أخذه ما يقتضيه سهمه؛ وباقي ما أخذه هو الدين7). 

مثاله: ابن» وزوج له على الميتة دين» أخذ بدينه وبميرائه ثلث المال247. المسألة 
من أربعة» تسقط منها سهم الزوج يبقى ثلاثة» تضرب في مخرج الكسر المأخوذ وهو 
ثلاثة» تبلغ تسعة منها تخرج المسألة: للزوج ثلاثة» وللابن ستة. وإذا كان للابن بثلاثة 


أسهم ستة فللزروج بسهمه انال وقل ل ثلاثة» فاثئان يارث وواحد ا . 


)01( ومعرفة مقدار الدينع ومقدار ما أخذه بالإرث. 

(0) قال ابن المجدي: "ألق منها -أي جملة التركة الحاصلة-: قدر الجزء -أي الكسر-». والباقي 
اقسمه على قدر السهام بخرج حصة السهم الواحد» اطسرب ذلك ف سهام الاخذ بخرج مقدار 
إرثه» ألقه من الذي أخذه؛ فالباقي هو الدين» ألقه من التركة يبقى القدر الموروث". (التعليق على 
نظم اللآلئ: ؟/ 805). 

(9) انظر: (شرح الفصول المهمة: 2577/5 تماية الهداية: ؟177/5١21117-1‏ فتح القريب: 
4/١‏ العذب الفائض: 57/7 .)١‏ وقد ذكر فيها ثلاث طرق ذه المسألة فلتراجع. 

(:) انظر: (الشرح الكبير: 586/5» روضة الطالبين: /67). 

(ه) صورة المسألة: 





طريقة العمل: نسقط سهام الآخذ من التصحيح: .5-١-154‏ نضرب سهام الباقين في مخرج الكسر 
الذي أخذه الوارث: 7<7- 9 هي جملة التركة. نلقي من التركة قدر الجزء المأخوذ؛ فنس قط من 
التسعة ثلثها يبقى ستة. نقسمها على سهام الباقين تخرج حصة السهم الواحد: 5-8+5» نضربها 
في سهام الآخذ يخرج مقدار إرئه: 7-١7‏ هي ما أخذه الزوج من جملة التركة إرث» فإذا كان أخذ 
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وبطريق الجبر7١‏ تقول: الدّيْن شيءء فجملة التركة أربعة أسهم [وشيء]7", 
منها سهم وشيء ثلث المال» فثلثاه ثلاثة أسهمء والثلث يعدل نصف الثلثين» فحينئدٍ 
سهم وشيء تعدل سهماً ونصف سهمء تسقط السهم بالسهم يبقى شيء في مقابلة 
نصف سهم؛ فظهر أن الشيء المضموم إلى السهام الأربعة نصف سهم.ء فإذا بسطناها 
لان ات يي 
مثال ثاث: أبوان وابنتان» أخذت إحداهما بنصيبها وبدين لما على أبيها نصف المال» 
هي من ستة نصيب الآخذة منها سهمان» أسقطهما واضرب الأربعة الباقية في مخرج 
النصفء تصير ثمانية هي المال» لكل من له سهم في الأولى سهم وثلث» فنصيب كل 
من البنتين سهمان وثلثان» وقد كان لما سهمانء فالآخذة كان لما سهمان أخذدت 
أربعة؛ فالسهمان الزائدان قدر الدين» وهما ربع المال/؟2. 


ثلث التركة يكون مجموع ما أخذه ثلاثة؛ لأن ثلث التسع ثلاثة» نلقي مقدار ما أخذه إرثاً من 
جملة ما أخذهء ١-5-«*‏ هو ما أخذه بالدين. فيكون أخذ اثنان بالإرث وواحد بالدين. 
)١(‏ وهو أعم المناهج المسابية: (انظر: تحاية الحداية: 2181-1١7/٠0/5‏ فتح القريب: -١55/١‏ 
7" >» العذب الفائض: 57/9 .)١ 58-١‏ 
(١؟)‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) لتوضيحها تقول: 

الدين- اشء التركة- 4ه+ ١ش‏ 

فإذا كان : تح ١ه+‏ ١ش»‏ و يكت "ام 

فإك ع - 0 هر 
١ 0‏ 
أي: ١ه+‏ ١ش-‏ هراه. تختصر: 


١شع-‏ م 


] يمد 


5 


أي أن الأربعة أسهم ونصف تساوي تسعة أنصاف»ء وإذا كان الدين نصف سهم فهو واحد من 
تسعة أنصاف. 


)5 صورة المسألة: 
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وإن أخذت حمسي المال» فألق السهمين اللذين لما من الستة» واضرب الأربعة الباقية في 
مخرج[؟7*/ب] الجزء الذي أخذته وهو الخمسء يبلغ عشرين أخذت هذه منها ثمانية, 
يقى اثنا عشر: للبنت الأخرى منها ستة؛ ولكل واحد من الأبوين ثلاثة» وإذاكان 
للأخرى بسهميها ستة» ولكل من الأبوين بسهمه ثلاثة» كان لهما بسهميهما ستة. 
والسهمان الباقيان هما الدين» وهما عشر المال7). 





طريقة العمل: 

نضرب السهام الباقية بعد نصيب صاحبة الدين في مخرج الكسر الذي أخذته: 28-74 هي 
جملة التركة» نلقي من التركة (8) قدر الجزء المأخوذ (النصف) يبقى أربعة» نقسمها على سهام 
الباقين يخرج حصة السهم الواحد: »١-54+14‏ نضربه في سهام الآأخذة: 5-17٠١‏ هي مقدار ما 
أخذته إرث» نلقيه من جملة ما أخذت» وهي قد أخذت نصف اتركة وهو أربعة: 7-7-4 هي 
مقدر ما أخذته بالدين. وهما ربع المال؛ لأن ّ 
)١(‏ جملة السهام -سهام الآخذة- 4, 4< مخرج الجزء (ه)- ٠١‏ هي جملة التركة» نلقي منها 
قدر الكسر المأخوذ (2) يبقى (؟١)‏ + السهام الباقية (؛)- () هي حصة السهم» سهاء 
الاخذة (؟)- 1" هي مقدار ما أخذته إرثء نلقيه من جملة ما أخذت وهو (8) لأتما : المال: ,بت 


١ ١ ع‎ ٠. ع‎ ٠ 
؟ هى مقدار تنما أخذت بالدين» وهما عشر المال؛ لأن ا ل,‎ -5 
ا‎ : 
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الفصل الثالث: ف النه7"). 

ابن وبنت انتهبا التركة» ورد كل واحد منهما على صاحبه ربع ما أخذه. فوصل 
كل منهما إلى حقه من الميراث. فالطريق في معرفته: أن تجعل ما انتهبه الابن أربعة 
أشياء» وما انتهبت البنت أربعة دنانير» فإذا رد الابن عليها ربع ما انتهبه وأخذ منها ربع 
انتهبته حصل في يده ثلاثة أشياء ودينار» وفي يدها ثلاثة دنانير وشيء» ومعلوم أن حقه 
مثلا حقهاء فضَّعّف ما معها مثل ما معه» وضِعْف ما معها ستة دنانير وشيئان» وهي 
تعدل ثلاثة أشياء ودينار» فتسقط ديناراً بدينار وشيئين بشيئين» يبقى معها خمسة 
دنانير تعدل شيئاً فعرفنا أن قيمة الشىء خمسة دنانير» وقيمة الدينار واحد» وجملة 


الركة أربعة أشياء وأربعة دثائيرة شكون أربعة وعتب بيو 111 اقيب الاين العقبرين) 


(1) النْهىَء بضم النون: اسم للمنهوب؛ وتمب الشيء تمباً: أخذه قهراً. والمنتهب: الذي يأخذ 
بالقهر والغلبة مع العلم به. (العين: 255/4 تحذيب اللغة: 2.17/5 النظم المستعذب: 87/7 
المصباح المنير: 7/ 53737). 
واصطلاحاً: انتهاب الورثة التركة. وتسمى مسائل النهبى: وهي أن ينتهب الورثة التركة» ثم يرد كل 
واحد على صاحبه جزءاً ثما أخذه؛ فيصل كل واحد إلى حقه من الميراث. (تمحاية الحداية: 21/81/95 
العذب الفائض: ”37/5 .)١‏ 
(؟) لتوضيح ذلك تقول: 

ما انتهبه الابن- 4 شء وما انتهبته البنت- 4د 

فإذا رد الابن ش؛ وأخذ منها: ١د»‏ كان معه: “اش + ١دء‏ وكان معها: “د+ اش 
وحق الذكر هو ضعف حق الأنثى» فهو: "د+٠ش‏ 
والحاصل يعدل ما معه: "“د+١ش-‏ “اش+ ١د.‏ تختصر: 
اآد-اد-'ش- ٠ش‏ 
لك كن 
فقيمة الشيء- 5» وقيمة الدينار- .١‏ 


وجملة التركة: 8ش+ 4د أي: (4كاه) -)١54(+‏ 515. 
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وانتهبت البنت أربعة. فإذا أعطاها خمسة., وأخذ منها واحداً صار معه ستة عشرء 
ف . )١(..‏ (” 
ومعها ثمانية(1). (5) 


0188-1 41//9 روضة الطالبين: 87/5» تمحاية الحداية:‎ »58٠0/5 انظر: (الشرح الكبير:‎ )١( 
)١57/7؟ العذب الفائض:‎ 

)١(‏ جاء في الهامش في الأصل -وهي نسخة فريدة-: " الفصل الرابع والخامس يتعلقان بمسائل 
الرد وبالمسائل الملقبات فتركتها؛ اختصارأء ولقلة العمل على الرد» وتكرار الملقبات؛ فإنه تقدم ذكر 


ع 


أكثرها . 
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الفصل السادس: في العويص7", وهي مسائل المعاياة/". 


ذكراً ورث)» وإ ولدت أنثى ترث.» وإ ولدت ذكراً وأنثى ورث الذكر دوك الأننى 20)؛ 
فهذه زوجة كل عصبة(؟) خلا الأب والابن(*). 


)١(‏ العويصء؛ لغة: من عاص الكلام وعوصء أي: خفي معناه» وعوص الشيء واعتاص: صعب. 
والعويص في الكلام: ما يعسر فهم معناه. يقال: اعتاص عليه الأمرء أي: التوى. (انظر: تمذيب 
اللغة: *«/57» الصحاح: 47/8 »٠١‏ مقاييس اللغة: 2١1810/4‏ المصباح المنير: 437//7). 

ويقصد بها هنا مسائل المعاياة» كما ذكر المؤلف. 

(؟) المعاياة» لغة: من عيي) والعئ : خلاف البيان» والمعاياة: أن أن بكلام يمعدى له يفال 
عايا فلان صاحبه: ألقى عليه كلاماً لا يهتدى لوجهه. وتقول: إياك ومسائل لمعاياة؛ فإتما صعبة 
المعاناة. (انظر: العين: 2777/7 تحذيب اللغة: .١5/7‏ الصحاح: 151547/5 7548-7 لسان 
العرب: 4١١7/١5‏ تاج العروس: .)١757/99‏ 

ويقصد بحا هنا الألغاز والتعمية في المسائل الفرضية. 

(؟) قال إمام الحرمين: " فهذا رجل خلف عماً أو ابن عمء والقائلة امرأة أخ الميت» فابن الأخ 
يرث» ولا شيء لبنت الأخ بحال". (تحاية المطلب: 559/9). 

(:) كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم. فبنت هؤلاء من ذوي الارحام» وابنهم عصبة. 

(5) لأن ولد زوجة الأب: أخ أو أختء وولد زوجة الابن: ابن ابن أو بنت ابن» وعلى كل تقدير 
يرث. (انظر: الشرح الكبير: 550/5»؛ روضة الطالبين: 437/7 أسن المطالب: 2758/7 فتح 
القريب: .)١١*/7‏ 
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وإك قاللت: إن ولدت ذكراً أو ذكراً وأنثى ورثاء وإن ولدت الى ترث؟ فهذه 
زوجة أي الميت وفي الورثة أختان شقيقتان2) أو زوجة الابن وفي الورثة بنتان من 
الصلت0(). 


(١ )‏ فتسقط الأننى دالافيت 2 كه لاه ستغراق الأ الكلتين. وصورها: 


ع 


أولاً: على أن حملها ذكر: 





يه على أن حملها ذكر وأنثى : 





ثالغاً: على أن حملها الى 





(؟) قال إمام الحرمين: " فهذا رجل خلف بنتين» وامرأة ابن حامل فللبنتين الثلثان. فإن كان الحمل 
أنثى» لم ترث؛» وإن كان الحمل ذكراء فله الباقي» وإن كان ذكرا وأنثى» فالباقي بينهما للذكر مثل 
حظ الأنثيين". (تماية المطلب: 5//9"). 

وقال الشيخ ركريا الأنصاري: "إن ولدت أنثى لا ترث؛ لسقوط فرض الأنثى باستغراق الأختين ف 
الأولى» والبنتين في الثانية الثلفين". (أسنى المطالب: 6/8 ؟). 
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ولو قالت: إن ولدت ذكرا يرث)» وإك ولدت دكا وانثى يرناء وإك ولدت 
أنثى ورت 7١)؛‏ فهذه إما امرأة أبي الميتة» وقد تركت الميتة زوجاً وأماً وأخوين لأه(", أو 


ىن ' 5 1 1 ١‏ عم ١‏ 
امرأة ابنها وقد تركت زوجاً وأبوين وبنتا/"". 


)١(‏ وذلك لأن الأنثى في المسألتين لما فرض» فيعال لما بخلاف غيرها فيسقط لاستغراق التركة. 
(؟) فهذه امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وأخوين لأم وزوجة أبيها حبلى؛ فإن كان الحمل ذكرا أو 
ذكراً وأنثى كانا عصبة فسقطا للاستغراق» وإن كان الحمل أنثى واحدة فرض لما النصف فتعول 
المسألة من ستة إلى تسعة» وإن كانا أنثيين فرض طما الثلثان فتعول إلى عشرة» وصورها: 

أولاً: إن كان الحمل ذكراًء أو ذكراً وأنثى 





حمل زوجة الأب: (أخ لأب) أو (أخ لأب وأخت لأب) 
قانيا: إن كان الجمل انتى 





ثالغاً: إن كان الحمل أنشين: 





ا 


57 





ولو قالت: إن ولدت ذكراً أو أنثى لم يرث» وإن ولدت ذكراً وأنثى ورثا جميعاً؛ 
فهذه زوجة أبي الميت» وقد مات أبوه قبله» وخلف الميت أماً وجداً وأختاً شقيقة؛ فإتما 
إن ولدت(') ذكراً أو أنثى فهو أخ أو أخت من الأبء فيكون الباقي بعد فرض الأم 
بين الجد والأخت ولمولود» ثم تسترد الأخت الشقيقة جميع حصة المولود ذكرا كاذ أو 
انق وإن ولتت ذكرا وافى أحد الجد ثلث الباقي بعد فرض الأم» في فيبقى أكثر من 
النصفء فتأخذ الشقيقة النصفء والباقي بين الذكر والأنثى. وأصلها من ستة» وتصح 


)١(‏ قال إمام الحرمين: " فهذه امرأة خلفت زوجاء وأبوين» وبنتأء فللزوج الربع ثلاثة من اثني عشرء 
وللبنت النصف ستة» وللأبوين السدسان أربعة والمسألة عائلة من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. وهذه 
الحامل امرأة ابنهاء فإن جاءت بأنثى» فرض لما السدس تكملة الثلثين» وتعول إلى خمسة عشرء 
وإن جاءت بذكرء أو ذكر وأنثى فلا شيء لهما". (تماية المطلب: 54//9؟). وانظر:( التحفة 
الخيرية: 5 77). وصورها: 


أولاً: على أن الحمل ذكر: 





)١(‏ أي زوجة أبي الميت. 
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من أربعة وخمسين: للأم السدس تسعة» وللجد خمسة عشر ثلث الباقي» وللشقيقة 
سبعة أسهم ونصفء وللأخ والأخت من الأب اثنان وعشرون ونصفء ثم يردان على 
الشقيقة تمام النتصف تسعة عشر ونصف؛ فيحصل معها النصف سبعة وعشرون 
يه وللأخ للأب سهمان) وللأخت للأذب سهب[١).‏ 


)١(‏ وهي من مسائل المعادة. (انظر: تماية المطلب: 59/9 *» الشرح الكبير: 550/5» روضة 
الطالبين: 47/7» أسن المطالب: 25/8/79 فتح القريب: .)١١*/7‏ وصورها: 


ع 


أولاً: على أن حملها ذكر: 


ا لك نك 





ثالثاً: على أن الحمل ذكر وأنثى: 
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نوع آخي (0: اليك * ال ولدت ذكراً ورث وورثت» وإك ولدت أنثى ترث هى 
ولا أنا. 
هذه بنت ابن اميت وزوجة 0 اين آخر له وقل تراك اليك بنتين من الصلب؛ فإ 
ولدت ذكراً فقد اجتمع بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن» فالثلثان للبنتين» والباقي بين 
القائلة وابنها بالعصوبة أثلاثاء وإن ولدت أنثى فلا شيء لما؛ لاستغراق بنتي الصلب 


فرض البنات(0), 


)١(‏ انظر أمثلة ذلك: (نحاية المطلب: 59/9 +-.5”» الشرح الكبير: 590/7» روضة الطالبين: 
5 أسن المطالب: 278/9 فتح القريب: 2٠١7/5‏ التحفة الخيرية: 5 ؟). 

(؟) قال الباجوري: "صما المسألة من ثلاثة» للبنتين الثلثان سهمانء يبقى سهمء فإن ولدت 
الحبلى ذكراً عصبها وورثا هذا السهم أثلاثا فتصح المسألة من تسعة. وإنما عصبها؛ لأتما بنت ابن 
الميت» وهو ابن ابن ابن الميت» ولا شيء لها من الثلثين فيعصبها. وإن ولدت أنثى لم ترث كلتاهما؛ 
لأسشكمال الثلقين للنعين» فإن. تحن عاضيبيبي. ا خل السهم الباقي» وإلا رد على البنتين". (التحفة 
الخيرية: 7755). وصورها: 


أولاً: على أن الحمل ذكر 


على أن الحمل أنقى 
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ولو قالت: إن ولدت ذكراً 1 يرث هو ولا أناء وإن ولدت أنثى ورثنا. فهي بنت 
ابن ابن الميت وزوجة ابن ابن آخرء وتركت الميتة زوجاً وأبوين و[بنت ابن]()؛ فإن 
ولدت ذكراً فل" شيء له ولا مه لاستغراق أويانت الفروض المال» وإن ولدت أنثى 
اجتمع مع المذكورين بنت ابن ابن وهي الوالدة» وأخرى في درجتها وهي المولودة, 
فيفرض لهماء وتعول المسألة من اثني عشر إلى خمسة عشرا". 


)١(‏ في الأصل: بنتث» والصواب ما أثبته. انظر: (الشرح الكبير: 4ق .روضية الطالبين: 
“/48. فنح القريب: ؟/١٠١).‏ 
(؟) صورها: 


أوذ: على أن الخمل د كر 





ثانياً: على أن الحمل أنثى: 
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ولو قالت: إن ولدت ذكراً فلي الثمن والباقي له» وإن ولدت أنثى فالمال بيني 
وبينها بالسوية» وإن أسقطت ميتاً فلي جميع المال. فهذه امرأة أعتقت عبداً ثم تزوجته 
ومات عنها وهي حبلى؛ فإن ولدت ذكراً ها الثمن والباقي لهء وإن ولدت أنثى فلها 
الشمن بالزوجية والربع والثمن 217 بالعصوبة؛ وإذا ألقت ميتاً[+*/أ] فلها جميع المال 
ار 0 

ولو قالت: إن ولدت ذكراً ورث ولم أرث» وإن ولدت أنثى ورثت أنا دوتما. 
فهذه امرأة أعتقت عبداً أو أمة ثم تزوجت بأخي العتيق(") فحملت منه(؟)؛ فإن ولدت 
ذكراً كان ابن أخي العتيق فيرث بالتعصيبء وإن ولدت أنثى كانت بنت أخ العتيق فلم 
ل ييا ال 


)01( أي الباقي بعد ثمنها ونصف الم فتأخذه 0 لأئما مولاته. ويكمل لما به النصف. 
(١؟)‏ بل ربعه بالنكاحء والباقي بالعصوبة؛ لأتما معتقته. وصورها: 
أولآً: على أن الحخمل ذكر: 





نانيا: على أن الكمن ألتى : 


لفسا ءاسي 





سوم ا 0-000 


انظر: (الشرح الكبير: 531/7» روضة الطالبين: 0 فنح القريب: 2٠١7/7‏ التلخيص في 
علم الفرائض: .)89//١‏ 

(9) أو عمه. (انظر: تماية المطلب: 850/9 ). 

(:) ثم بموت المعتق بعد ما مات زوج المعتقة» أي: مات الزوج يعني أخ العتيق» ثم مات عتيقهاء 
فالتركة التي يراد تقسيمها هي تركة العتيق. (انظر: التلخيص في علم الفرائض: 2559/١‏ تماية 
المطلب: 255١/9‏ أسنى المطالب: */27/8 فتح القريب: .)١١7/7‏ 


(5) وصورها: 


ا 


دا 





ولو قالت: إن ولدت ذكراً فله دينار» وإِن ولدت ذكراً وأنثى فلهما دينار» وإن 
ولدت أنثى فلها ثلاثة دنانير ونصف وثمن. فهذه امرأة ابن الميت» والورثة زوجة وبنت 
وأبوان» والتركة أربعة وعشرون ديناراً؛ فإن ولدت ذكراً أو ذكراً وأنثى كانا عصبة, لما 
باقي المال دينار» وإن ولدت أنثى فلها السدس فرض]['. 


أولاً: على أن الحمل ذكر: 


حملها (ابن أخ العتيق -الميت-) 





على أن الحمل أنثى 
4 
)١(‏ صورها: 


أولاً: على أن الحمل ذكر: 










4 - 
التركة: 0 
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نوع آخ (0): قال رجل لقوم بق مون مييراثا : لا تعجلوا فامرأق عغائبة» إن 
كانت ميتة ورثث أناء وإن كانت حية ورثث دوئى. فهذا على وجهين: أحدهما: أن 


يكون أخا الميت لأبيه» وزوجته أخته لأمه(') ومعهما أم وأختان لأبوين؛ فإن كانت 


زوجته ميتة فالس دس الباقي له(" وإن كانت حية فهو فرضهاء ولا شيء له(؟). 
وثانيهما: أن يكون أخا ميتةٍ لأبيها نكح أختها من أمهاء ولما أخت أخرى من أمها 





)١(‏ انظر هذا النوع وأمثلته: (الشرح الكبير: 551/5)» روضة الطالبين: 47/5» أسن المطالب: 
فتح القريب: 4/7 .)١٠١‏ 

)١(‏ أي: زوجته الغائبة هي أخت الميت لأمه. 

() بالعصوبة. 


(4) لاستغراق الفروض التركة» وصورها: 
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ولو قال: إن كانت حية ورثت أنا دوتماء وإن كانت ميتة فلا شيء لي ولا لهاء 
فهذا أخو امرأة لأب نكح أختها لأمهاء وقد ماتت المرأة عن زوج وأم وجد وهذين, 
فإن كانت الأعفف للأء حية فللزروج النصف» وللأء السدس» والباقي بين الحد والأخ, 
وإن كانت ميتة فللزوج النصفء وللأم الثلث» وللجد السدسء ولا شيء للأت/١).‏ 

ولو قال: إن كانت حية ورثناء وإن كانت ميتة لم أرث؛ فهو ابن عم الميتة وزوج 
بنتها الغائبة» والورثة زوج وأم وأخ لأه("). 


2 كر السك لكك 


أعى يديت إل اداضياسة | 





)١(‏ صورها: 





0( فإذا كانت ميتة يمسقط لاستغراق الفروض التركةع أهنا اذا كانين حية فإهما نحجب الأخ لم 


فيبقى بعد الفروض سهمان يأخذهما زوجها وهو ابن عم الميتة تعصيباً. وصورها: 





ا 


"15 





نوع آخ ( .)١‏ : امرأة وزوجها ادا ثلاثة ئة أرباع الميراث» وأخرى وزوجها ادا 
ربعه. صورته: خلفت امرأة أختاً لأب و [أختاً] 7" لأم واببي عمء أحدهما أخ لأم وهو 
ع 5 ع 507 0 ' لو 
من الأم والأخ من الأم الثلثء والباقي بين ابي العم بالسوية7". 


زوجان أخذا ثلثى المال» وزوجان آخران أخذا ثلثئه. صورته: أبوان وبنت ابن في 


: 7د لع 
نكاح ابن ابن آخر(؟2. 





)١(‏ انظر هذا النوع وأمثلته: (الشرح الكبير: /597-5591؛ روضة الطالبين: 497/5 أسنى 
المطالب: 278/7 فتح القريب: 5/7 2٠١‏ التحفة الخيرية: © 5-5؟5). 

00 8 0 جدة. رمرم م فا 

أخ الميتة لأمها ونصف السدس بالعصوبة لأنه ابن عم الميتة) 59 أخذا ثلاثة أرباع المال "و" 
والأخت للأم أخذت سسس المال "5" وزوجها أخذ نصف سدس الال "١"‏ فيكونا أخذا ربع 
المال "ا" .. وهورة اللسألة” 


3 (الأنه أخ لم 





(4:) قال الباجوري: "فالأبوان زوجان وما ثلث المال؛ لأن لكل منهما السدس» وبنت ابن الميت 
وابن ابنه الآخر زوجان وما ثلثا المال؛ لأن لمما الباقى؛ وأصل المسألة من ستة؛ لأن فيها 
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٠ ٠. 3‏ 27 عد “دي 5 ١‏ 
رجل وابنه ورثا مال ميت نصفين» هو رجل زوّج ابنه بابنة أخيه وماتت7. 


رجل وابنته ورثا مال ميث نلصمين. صورله: امراة انيف عن رفخ هو يرن عم وبنت 
50 


رجل وابنتاه ورثا مالا بينهما أثلاثا ذ فهي الصورة المذكورة وقل ترقت ابنتين( 0 


اللبدسين وكين فلهها الستساك النان اييقى - على ثلاثة رؤوس لا تنقسم» فنضرب ثلاثة 





)01( فهذه امرأة ماتت عن ا وعم هو أبو زوجهاء فزوجها بال نصف المال فرضاً بالزوجية» 
وأبوه يأخذ النصف الباقي بالعصوبة لأنه عم الميتة» وصورة المسألة: 


وعصم | ل 
اه 


(؟) فللبنتين الثلثين فرضاء ولأبيهن وهو زوج الميتة الربع فرضاء والباقي تعصيباء وصورقها: 





ا 


57 





رجل وزوجتاه ورثوا المال أثلاثا. صوربنه: 5 ابنين ف نكاح 0 | 5 او ايرن انر 
١‏ 
7 0 


١ 07‏ 5 4 ' 00017 0 
امرأة و[ابنها]/'' ورثا مالاً بيبهما نصفين. فهذا رجل زوج ابنته بابن أخيه 
فأولدها [ابنا]7)؛ ومات ابن الأخ, ثم مات الرجلء فورثته ابنته وابنها وهو ابن ابن 


ع 


أخوان لأب وأم ورث أحدهما ثلاثة أرباع المال والآخر ربعه» صورته: ابنا عم 
أحدههما زوب (00. 





)١(‏ فلبنتي الابن الثلثين فرضاًء ولزوجهما -ابن الأخ أو ابن ابن الابن- الثلث الباقي تعصيباً: 





(؟) في الأصل: ابنتها. ولعل الصواب ما أثبته. 

(") في الأصل: بنتاً. ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) فللبنت النصف فرضاء ولابن ابن الأخ -وهو ابنها- الباقي تعصيباً. 

(5) فابن العم الذي هو زوج يأخذ نصف المال فرضاء والنصف الآخر بينه وبين أخيه الذي هو 
ابن عم للميتة» لكل منهما ربع» فيجتمع للأول نصف وربع أي ثلاثة أرباع» ويكون للثاني ربع. 


صورة المسألة: 
كانتت كك 
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أخوان لأب ورث أحدهما ثلثي المال والآخر ثلثه» فهذان ابنا عم أحدهما زوج 
والآخر أخ لم0١‏ . 

ثلاثة إخوة أشقاء ورث أحدهم ثلثي المال والآخران الثنلث» فهم أبناء عم 
أحدهم زوب ["). 

ثلاثة إخوة أشقاء ورث أحدهم خمسة أسداس المال والآخران سدسه؛ فهذه 
امرأة ابتاعها أبو الإخوة وواحد منهم نصفين» ثم أعتقاهاء فتزوجها الابن المعتق ومات 
الأب؛ ثم ماتتت الأمة وخلفت زوجها المعتق وابني المعتق الآخر؛ فللزوج النصف 


)١(‏ فلابن العم الذي هو زوج النصف فرضاء والسدسٌ تعصيباء فيجتمع له الثلثان» ولابن العم 

الذي هو أخ لأم السدس فرضاً والسدسٌ تعصيباً فيجتمع له ثلث المال. حيث يبقى بعد فرضهما 

ثلث المال» ولكل منهما نصف الباقي -أي السدس- لأنهما عصبة. وصورة المسألة: 
اا ا 





أخ لأم هو ابن عم |5 (١فرضاً+‏ ١تعصيباً)‏ 


)١(‏ فللزوج النصف فرضاء والنصف الآخر بينهم الثلاثة فيكون لكل منهم سدسء فيجتمع للذي 





ا 
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بالفرضء والربع بولاء المباشرة» ونصف سدس بلولاء الموروث» والسدس الباقي بين 
الك 

نوع آخر: رجل مات فورثه زوجته وأخوها دون أخيه شقيقه» صورته: أن هذا 
الرجل زوج ابنه بأم زوجته» فولدت له ةا 5 مات الابن الأول ومات أبوه بعده, 


كل ل الى اٌ. ١ ١‏ . .50 
فترثه زوجته وأخوها؛ لأنه ابن ابن الميت» وهو مقدم عل الأ( " 


)١(‏ فيكون للذي هو زوج ومعتق عشرة من اثني عشرء هي خمسة أسداس التركة» ولكل واحد من 
الآخرين اثنان من اثني عشرء وهي نصف سدس فيكونا أخذا سدس المال. 
)١(‏ فهو ابن ابنه وأخو زوجته» فإذا مات كان لزوجته الثمن» ولابن ابنه الباقى. 


(*) انظر: (التلخيص ف علم الفرائض: .)895/١‏ صورتها: 


ابن ابن هو أخو الزوجة 





اح 0 فية 


ا 


16 





نوع آخر: امرأة ورت ثلاثة أزواج متعاقبين من كل واحد الربعء ‏ حصا لما 
نصف أمولهم. صورته: ثلاثة إخوة لحم مائة وثمانية وثلاثون دينارا» للأول مائة دينار 
وثمانية وعشرون ذيئارا والثائى ثمانية» والثالث ديناران» تزوجوها واحداً بعد واحد وماتوا 
عنها؛ فلها من الأول اثنان وثلاثون ديناراًء ومن الثاى أربعة عشر؛ لأنه كان معه ثمانية 
وحصته من اه عائية وأربعون» ومن الغاليق ثلاثة وعشروك؛ لأن حصته من الأول 
ثمانية وأربعون ومعه اثنان وحصته من الثالث [ععاب] ثلاثة وعشروك» فجملة ما 
١) 00 :‏ 
خصها نسعكه بدن" ( 

ويتصور اننا ف سثين دينارا؛ 5 الأول ستة وخمسون» 0 الثاني ثلاثة وه 
الثالث دينار» يحصل لما من الأول أربعة عشرء ولكل من الأخوين أحد وعشرين» صار 
مع صاحب الثلاثة أربعة وعشرون» ترث المرأة منه ستة فيكمل لما عشرونء والثالث 
غاتية عشبر .يصصير معة اربغون: درت المرأة منه عشرة فيصير معها ثلاثون وهو نصف 


امال ويتصور فنا ف اثنين وأربعين» م2 الأول أربعون» 3 الآخرين 00007 


)١(‏ هذه المسألة وأمثالها تلقب بالدفانة؛ لأن المرأة دفنت جميع أزواجها. وصورتًا: 


ضع | | | اث | | ار ##_ 


لكا لس اك ا ف ف م ف كك 


ل ان كك كه فك لكك 
ا )| *إ|» |: | ٠_2‏ 





فحصل للزوجة: 15+55 -77+1١‏ 54 وهو نصف مجموع تركاتهم: .١77/‏ 
(0) انظر هذا النوع وأمثلته: (الشرح الكبير: 557/5» روضة الطالبين: 454/5 أسن المطالب: 
2535-8 فتح القريب: 5/7 2٠١‏ التحفة الخيرية: 515). 
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كتتاب الوصابا(")(") 


الوصية المشروعة: التبرع بشيء ينتفع به» بعد موت الموصي» لا يزيد على الث 
ماله. أو تفويض خاص مضاف إلى ما بعد الموت7» فلو قال ثلث مالي للفقراء 4 
يعطوا بعد موته شيكا!؟). 


)١(‏ ما سبق من نصيي في المخطوط كان موجوداً في نسخة المكتبة الأزهرية فقط» وأما الجزء 
القادم فإنه موجود أيضاً في نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي» حيث جعلت نسخة المكتبة 
الأزهرية أصلاً وقابلتها بنسخة المتحف. 

(؟) الوصايا: لغة: جمع وصية» كقضية وقضاياء وعطية وعطاياء يقال: أوصى لفلان بكذا بمعنى: 
أمر له. ووصّى وأوصى إليه. إذا جعله وصيه. بمعنى: عهد إليه. مشتقة من وصى الشيء بكذاء 
يصيه إذا وصله به» فأصل مادة "وصى" من باب وعد بمعنى وصل. فسمي هذا التصرف» وصية؛ 
لما فيه من وصل القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجزة في الحياة. (انظر: العين: 2111/1 
تمذيب اللغة: »١1/١5‏ الصحاح: 575/5 5» مقاييس اللغة: 2١١7/5‏ النظم الممستعذب: 
5 تحرير ألفاظ التنبيه: 54١-514٠‏ لسان العرب: ,8965-84/١8‏ المصباح المثير: 
2)02/5. 

وقد ذكرت الوصايا بعد المواريث؛ لأتما متعلقة بالموت» فقبولما وردهاء ومعرفة قدر ثلث المال» 
وكون الموصى له وارثاً أو غير وارث متأخر عن الموت» فكانت الوصية ف صحتها أو القدر النافذ 
أو إبطالما كالتابع لقسمة لميراث. (انظر: التعليق على نظم اللآلئ: 887/9 , النجم الوهاج: 
5١7/5‏ تحفة المحتاج: 27/17 تحاية المحتاج: ١/7‏ 5» حاشيتا قليوبي وعميرة: 51/9 .)١‏ 

(*) هذا هو التعريف الشرعي للوصية. (انظر: التتمة: كتاب الوصايا/9١5»‏ النجم الوهاج: 
5 أسبن المطالب: 259/8 تحفة المحتاج: 07/*» مغني المحتاج: 257/4 نماية المحتاج: 
5غ فتح القريب: 27/7» العذب الفائض: 2١74/7‏ السراج الوهاج: ه8). 

قال ابن قاضي شهبة: "وسمي ذلك وصية؛ لأن الميت أوصل القَرّب الواقعة بعد الموت بالقربات 
الحاصلة في الحياة". (المواهب السنية في شرح الأشنهية: 57/7 7). 

(:) لأنه لم يضفه إلى ما بعد الموت. 


و 
و 
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وكانت واجبة أول الإسلاء() ؛ ثم نسخت() إلا في حق يمكن الاستنابة فيه 

2 أو غيره» لله تعالى أو للادميين من كاق) أو حج) أو كفارة» أو رد وديعة أو ديرن 
. فيجب أن يوصي به إذا لم يعلم به أحد يثبت كي يفيت يد يعد فرنة 11 وهي الآن جائزة في ثلث 
08 اله الباقي يلا ورور قير رما و 0 ةن لباه عل انيري 


0 لقوله تعاى: َب بهد حر أحَدَالْموَثنمَرَدَ بودن 


وَالْأفَرَبينَالمَعَوُوقَحَفَاعَلَاَلْمَتَّقِينَ©4. [البقرة: .]١٠١‏ حيث نزلت هذه الآية في صدر 
الإسلام؛ لأتمم كانوا على عادة الجاهلية في توريث مال الميت بنيه دون بناته وسائر أقربائه» ففرض 
الله تعالى عليهم أن يوصو لوالديهم وأقاريهم ويكون ما بقي بعد الوصية لبنيهم. (انظر: تماية 
المطلب: »5/١١‏ الشرح الكبير: 4/1 التعليق على نظم اللآلئ: 2884/7 إرشاد الفارض: 707, 
أسنى المطالب: 2553/79 فتح القريب: 75/7). 

(؟) فقد نُسخ وجوب الوصية بآية المواريث» حيث فرض الله فيها لكل وارث فرضاً يستغني به عن 
الوصية» وبقي استحبابما. انظر المصادر السابقة مع: (الأم: 2٠١/5‏ الحاوي: 85/8 .)١87-1١‏ 
قال محمد بن نصر المروزي: "أجمعوا على أن إيجاب الوصية لكل وارث من الأقربين منسوخ". 
(السنة: ص .)7/١‏ 

ثم بعدما بين الله الفرائض في آيات المواريث ونسخ بما وجوب الوصية؛ قال رسول الهكللة: "لا 
وصية لوارث . 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه؛ كتاب الوصايا/ باب ما جاء في الوصية للوارث: 
»)١١5/5(‏ برقم .)5807١(‏ والترمذي في ستنه أبواب الوصايا/ باب ما جاء لا وصية لوارث: 
(577/5)» برقم .)5١70(‏ والنسائي في السنن الكبرى» كتاب الوصايا/ باب إبطال الوصية 
للوارث: »)١58/5(‏ برقم (5575). وابن ماجه في سننه؛ كتاب الوصايا/ باب لا وصية لوارث: 
(905/9)» برقم (771). 

(؟) فمن عنده وديعة أو حق لله تعالى أو لآدمي يجب عليه أن يوصي به إذا لم يعلم به من يثبت 
بقوله. (انظر: الشرح الكبير: 0/ه» روضة الطالبين: 47/7» النجم الوهاج: 517/5» المواهمب 
السنية في شرح الأشنهية: ؟:/745). 

(:) وهذا هو المعتمد في المذهب. انظر: (تحفة المنهاج: 2.7/7 مغني المحتاج: 77/5. تماية المحتاج: 
). 
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وقال السرخسي7): "إن قل المال وكثر العيال استحب ألا يفوته عليهم بالصدقة"0), 
وقال القاضي أبو الطيب7": "إن كان ورثته لا يفضل ماله عن غناهم فالأفضل ألا 
يوصي"247: ثم إن كان ورثته أغنياء استوق الثلث» وإلا استحب أن ينقص عنه وكره 
استيفاؤه7”؛ وقبل: يستحب أن ينقص عنه مطلق[1). 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن زاز السرخسيء أبو الفرج» صاحب التعليقة» فقيه مرو, 
ويعرف: بالزاز» صنف كتاب الإملاء في المذهب انتشر في الأقطار توق سنة: 15 549ه. (انظر: 
سير أعلام النبلاء: »١5 4/١9‏ طبقات الشافعية الكبرى: .)١٠١١/5‏ 

(0) وذلك في كتابه: "الأمالي" كما نقل ذلك عنه الرافعي في الشرح الكبير: 25/7 والنووي في 
روضة الطالبين: 337/5. وانظر: (فتح القريب: 7/*) 

() هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر» شيخ الإسلام» القاضيء أبو الطيب الطبري» أحد حملة 
المذهب الشاففعي ورفعائه (/4” - .45 ه). (انظر: الوافي بالوفيات: 2570/١5‏ طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي: .)١١/5‏ 

(4) "التعليقة الكبرى": (أول الوصايا إلى آخر قسم الصدقات/55). انظر: (كفاية النبيه: 
١ 5‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: 57 "). 

(5). وهذا التفصيل رجحه الماوردي في الحاوي: 2»)١95/8(‏ وذكره الشيرازي في: (التنبيه: ١5٠‏ 
والمهذدب: 589/7)» وجزم به النووي في شرحه على صحيح مسلم ونسبه إلى الأصحاب. انظر: 
(المنهاج شرح صيح مسلم بن الحجاج: .)717/١١‏ وانظر: (شرح الأشنهية: ؟/7417). 

(5) وهذا ما ذكره المتولى في التتمة: (كتاب الوصايا/7١5).»‏ والإمام في نحاية المطلب: ,)5/١١(‏ 
ومقنتضى إطلاق الرافعي: (الشرح الكبير: 541/7). وقال النووي في روضة الطالبين: " والأحسن 
أن ينقص من الثلث شيئا. وقيل: إن كان ورثته أغنياء استوق الثلث» وإلا فيستحب النقص منه". 
فيفهم منه ترجيح النقص عن الثلث مطلقاً. (روضة الطالبين: .)١١7/5‏ وانظر: (التعليق على 
نظم اللآلئ: ؟/883-88). وهذا هو المعتمد في المذهب. انظر: (تحفة امحتاج: 2751/1 تحاية 
امحتاج: 05 ). 


ا 


ل 





ويستحب لمن أوصى أن يقدم في وصيته من لا يرث من أقاربه؛ ويقدم منهم 
انمحارم» ويقدم بالرضاع ثم بالمصاهرة ثم بالولاء ثم بالجوار كالصدقة المنجزة» والأولى 
المبادرة إليهاء وتعجيل الصدقة أفضل من الوصية 00" 
وف الكتاب أربعة أبواب: الأول في أركان الوصية. 

الباب الأول 
ف أركان الوصية 

"١ : 11‏ 1 1 + 
الركن الأول: الموصيء وتصح من كل مكلف( حر غير محجور عليه اتفاقا1"). فأما 
غير المككلف؛ فإن لم يكن له تمييز كامجنون, والمبرسم!؟) والمعتوه”؟؛ والصبي الذي لا 


)١(‏ انظر: (التعليقة الكبرى: الوصايا/7١»‏ التتمة: كتاب الوصايا/ ٠‏ 1» الشرح الكيى: ااه 
روضة الطالبين: 2447/5 إرشاد الفارض: 50754», أسى المطالب: 94/7 5. مغني المحتاج: 55/5, 
فتح القريب: 57/7-”). 

(؟) المراد بالمكلف: البالغ العاقل غير المكره» والتكليف: هو إلزام ما فيه كلفة» وهو المتعلق بذات 
المكلف» ويسمى بخطاب التكليف» ويشمل الإيجاب والندب والتخيير والتحريم والكراهة. (انظر: 
الصحاح: 575/4 »١‏ المصباح المنير: 0727/7). وانظر: (البرهان في أصول الفقه: 2١4/١‏ إيضاح 
الحصول: 57» تحاية السول: .)١/‏ 

(9) انظر: (الوسيط: ع الشرح الكبير: 17/”» روضة الطالبين: 917/5 منهاج الطالبين: 
83 إرشاد الفارض: 2.375 النجم الوهاج: 25١5/5‏ مغني المحتاج: 257/5 فتح القريب: 
ذكلة العذب الفائض: ١75-15‏ ). 

(:) المبرسم: الذى به البرسام بكسر الباء» وهى: علة معروفة» تؤدي إلى اختلال العقل. فالبرسام 
نوع من اختلال العقل والجنون. (انظر: الصحاح: »١/07١/5‏ فقه اللغة: 2٠١‏ النظم المستعذب: 
55 تحرير ألفاظ التنبيه: 55١‏ لسان العرب: »45/١7‏ المصباح المنير: .)41/١‏ 

(5) المعتوه: ناقص العقلء والتعته: التجنن والرعونة» يقال: رجل معتوه: بين العته. (انظر: 
الصحاح: 779/5. تحذيب اللغة: 2٠٠١/١‏ النظم المستعذب: 248/5 تحرير التنبيه: 77) 
لسان العرب: 17١/17ه.‏ المصباح المنير: 79:7/7). 
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كيز فله تصح وصيته. أوإن كان له تميبز كالصبي ا مميز ؛ فل" تصح وصيته وله 
على](" الصحيح7). وفيهما قول اختاره الأستاذ أبو منصورة؟) وابن أبي عصرون(*): 


)١(‏ التدبير: عتق الرجل عبده أو أمته عن دبر» وهو أن يعتق بعد موت صاحبه. (مقاييس اللغة: 
النظلم اللديستعدب+ 3/9 خرير_الفاظ. الععبيه: 1ه سيان العرب 11/5 
المصباح المنير: .)١8/١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت من (ط). 

(؟) انظر: (الحاوي: »١/89//‏ الوسيط: 8/4 . 5» البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات:57/8/- 
89 التهذيب: 494/5» روضة الطالبين: 317/5» إرشاد الفارض: 27754 فتح القريب: 7/7). 
والمعتمد في غير المميز على المذهب أتما لا تصح (انظر: منهاج الطالبين: 2١/5‏ تحفة المحتاج: 
4/0 مغني المحتاج: 277/4 تحاية المحتاج: 45-41/5). 

(:) هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد أبو منصور» التميمي) البغدادي» الأستاذ من تلامذة 
الأستاذ أبي إسحق الإسفراييني» كان عارفاً بالفرائض» وهو شيخ امام الحرمين بالفرائض» له كتاب 
التكملة في الحمسابء توفي سنة: 479ه. (انظر: وفيات الأعيان: 25١7/7‏ تاريخ الإسلام: 
9 )2. 

(5) هو: عبد الله بن محمد بن هبة الله أبو سعدء التميمي» شرف الدين» شيخ الشافعية» المعروف 
بابن أبي عصرون» من تصانيفه: "صفوة المذهب على ثماية المطلب"؛ "الانتتصار", "المرشد", 
وتصانيف أخرى كثيرة. توفي سنة: ١8م‏ هه. (انظر: وفيات الأعيان: */7ه» طبقات السبكي: 
.)١ ١/1‏ 

(5) انظر: (الانتصار لابن أبي عصرون: القراض الى تحاية النكاح/ 57/1١‏ "*؛ الشرح الكبير: 25/107 
كفاية النبيه: »117/١‏ المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/1؟١5).‏ 

(0) حابى: يقال: حابى فلان فلاناً أي مال إليه» وحابى: فَاعَلَ من الحباء: العطية» فمتى باع 
بدون ثمن المثل» أو اشترى بأكثر منه» فققد حابى بالقدر الزائد. (انظر: الإبانة في اللغة العربية: 
5 المطلع على ألفاظ المقنع: 5017). 

(8) أحدههما: أنه صحيح. لأن ذلك وصية تعتبر في الثلث. والوجه الثاني: أنه باطل مردود, لأن 
الوصية يقدر على الرجوع فيها إن صح من مرضه. والعتق والغبة لا يقدر على الرجوع فيهما إن 
صح. (انظر: الحاوي: 2١50/8‏ كفاية النبيه: 2١77/١7‏ النجم الوهاج: .)5١7//7‏ 
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وأما امحجور عليه بالسفه ففي وصيته وتدبيره طريقان: أص حهما: القطع 
بالصحة؛ وأشهرههما: أنهما على القولين في الصبي('), وأما السفيه الذي لم يحجر عليه 
فيصحان كسائر تصرفاته؛ إلا على قولنا إن الحجر يعود بنفس التبذير إذا بلغ رشيداء 
من غير توقف على حكم, فيكون كا لحجور عليه(". 

وأما امحجور عليه بالفلس؛ فقال القاضي: "يصحان منه"7"). وقال غيره: إن رد 
الغرماء الوصية بطلت» وإن أمضوها جازت إن قلنا حجره حجر المرض» وإن قلنا حجر 
السفه فهو على الخلاف في السفيه!؟). هذا إذا مات في الحجر مع بقاء حق الغرماءء 


)١(‏ الأولى طريقة المراوزة وهي ما ذكره الإمام ونسبه إلى الأصحابء اقتصر عليها الغزالي» وذكر 
النووي أتما المذهب. والثانية هي المشهورة عند العراقيين. وهي ما أورده المتولي والماوردي. (انظر: 
التتمة: كتاب الوصايا/+**, الحاوي: 2١30/8‏ نحاية المطلب: 2595/8/١١‏ الوسيط: ١*/84‏ 4غ 
التهذيب: 59/5.؛ الشرح الكبير: 7/77 روضة الطالبين: 91/5» كفاية النبيه: 4١77/١١‏ النجم 
الوهاج: 25١7/5‏ إرشاد الفارض: 7075). والمذهب صحة وصية المحجور عليه بالسفه؛ لصحة 
عبارته ووقوع طلاقه وقبول إقراره. انظر: (مهاج الطالبين: 2185 مغني المحتاج: 2517/4 فتح 
القريب: ؟7/7» تحاية امحتاج: .)51١/5‏ 

(؟) انظر: (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/١87,‏ المطلب العالي: إأت: عطاء الله بن 
حاجي]//١”,‏ النجم الوهاج: 25117/5 تحفة المحتاج: 4/1» مغني المحتاج: 537//5). 

(*) قال ابن الرفعة: "قال القاضي حسين في كتاب التدبير: لا خلاف في صحة تدبيره ووصيته؛ 
لأنه مكلف مطلق التصرف قبل أن يركبه الديون» وإنما حجر عليه بسبب الغرماء. يعني: وذلك لا 
يناي حقوقهم؛ لأتما مقدمة عليهما". (المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/7١7).‏ وقال 
الشربيني: "وخرج بالسفيه حجر الفلس» فتصح الوصية معه جزماًء كما قاله القاضي حسين". 
(مغني المحتاج: 517/5). 

(4) انظر: (الحاوي: »١150/8‏ بحر المذهب: 8/8 » كفاية النبيه: »١707/١7‏ المطلب العالي: 
[ت: عطاء الله بن حاجي]/237 إرشاد الفارض: 27175-114 تكملة المجموع: .)41١/١5‏ 
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فأما إذا ارتفع الحجر عنه» أو مات محجوراً مع ارتفاع حق الغرماء -على قولنا أنه لا 
يرتفع إلا بالحاكم- فلا يظهر لإجازتحم وردهم معنى(". 

وأما الرقيق فإن أوصى ومات رقيقاً لغت وصيته وإن ملكه السيد مالاً وقلنا 
بملكه؛ وإن عتق واكتسب مالاً ثم مات فوجهان: أظهرهما أتما باطلة أيض)](!. والمدبر 
وأم الولد والمكاتب كالقن0©. 


)١(‏ قال ابن الرفعة: "قلت: هذا إذا مات محجوراً عليه...» نعم ينظر إلى تصرفه في تلك الحال هل 
كان يصح أم لا؟". فيظهر أن المصنف نقله عن ابن الرفعة. (المطلب العالي: [ّت: عطاء الله بن 
حاجي]/+؟١5).‏ وانظر: (النجم الوهاج: 17/7١؟)‏ 

(؟) لأنه لم يكن أهلاً حينئذٍ. والوجه الثاني: أتما صحيحة؛ لأنه صحيح العبارة وقد أمكن تنفيذ 
وصيته. انظر: (الحاوي: »١١90/48‏ الوسيط: »4١4-407/5‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/١87,‏ الشرح الكبير: 7//ا» روضة الطالبين: 3/5» كفاية النبيه: »١717/١‏ المطلب 
العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/++-#74, النجم الوهاج: .)35١/5‏ والمعتمد في المذهب 
أتما باطلة. (انظر: منهاج الطالبين: 2١/5‏ تحفة المحتاج: 4/17» مغني المحتاج: 2717/4 فتح القريب: 
؟/”, تحاية المحتاج: 47/5). 

(©) لأن السيد أملك منهم لما في أيديهم. المصادر السابقة مع: (أسن المطالب: 255/7 تكملة 
المجموع: .)5٠١/١‏ 

وأم الولد: هي الأمة التي ولدت من سيدها فيحرم بيعها وتعتق بموته. (التدريب في الفقه الشافعي: 
5 ©» دستور العلماء: ١/١71١غ‏ القاموس الفقهي: 2.55 معجم لغة الفقهاء: /8). 
والمكاتب: هو العبد الذي كاتبه سيده على مال يؤديه إليه تمعماء فإن أداه صار نخرا. (انظر: 
النظم المستعذب: .١١1/7‏ المصباح المنير: 575/7 لسان العرب: )7٠/١‏ 

والقن: الرقيق الكامل الرق الخالص العبودية» وهو من مُلِك هو وأبوه» أي هو في العبودة إلى آبائه. 
(انظر: العين: 707/5» الصحاح: 27١7/5/5‏ مقاييس اللغة: 5/5» النظم المستعذب: 2١50/١‏ 
المصباح المنير: 11/7 5). 

قال النووي: "وهو في اصطلاح الفقهاء: الرقيق الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق 
ومقدماته خلاف المكاتب والمدبر والمستولدة ومن علق عتقه بصفة". (تحرير ألفاظ التنبيه: 5 .)7١‏ 
وانظر: (النظم المستعذب: .)١١١/5‏ 
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ويدخل في الضابط7'): الكافر» قتصح وصيته بما تصح وصية المسلم به(" ذمياً 
كان أو حربياًء كهبته وإعتاقه وإِن اعتقده معصية كعمارة مساجدنا مع اعتقادنا أنه لا 


قربة له فيه وإن مات كافر)/"). 


وإن أوصى بما نراه معصية وهو يعتقده طاعة؛ لم ننفذه إذا رفع إليناء كعمارة 
كنيسة أو يبع( أو بيوت النيران وترميمهاء أو ليشتري أرضاً فتكون وقفاً على 
الكنيسة. إلا أن تحجعل الكنيسة لنزول المارة من أهل الذمة أو للسكبنى فتصح؛ إذ لا 
معصية؛ لأنه رباط وليس كنيسة؛ وكذا لو أوصى بشراء أرض وتكون أجرتما للنصارى 
أو المساكين منهم. وفي الأولى وجه: أنما لا تصحء ولو شرك بينهم وبين المسلمين 
صبحت اتقاقال"؟. .ولو أوضصى بيناقها لتوول المارة والتعيل فوجهاق: الحدهيا: تبظل فيما 
أسند إلى التعبد» وتصح فيما أسند إلى النزول؛ فيبنى بنصف الموصى موضع النزول 
خاصة. وثانيهما: أنه يببى بجميعه موضع النزول خاصة ويمنعون من الاجتماع 
للصلاة7"). 


)١(‏ أي أنما تصح من كل مكلف حر غير محجور عليه. 

(؟) ويشترط أن يوصي بما يتمول ويقتنى» فلا تصح وصيته بالخمر والخنزير سواء أوصى لمسلم أو 
ذمي. (الشرح الكبير: 207/1 روضة الطالبين: 9/8/5) 

(0) المصادر السابقة مع: (الحاوي: 2١30/8‏ نحاية المطلب: .,137/١1١‏ المطلب العالي: [[ت: 
عطاء الله بن حاجي]/5 7؛ النجم الوهاج: :5١7/7‏ أسن المطالب: 2*9 تحفة امحتاج: 24/107 
مغني المحتاج: 2537/5 فتح القريب:7/7). 

(4) البيعة: مكان العبادة عند النصارى. (تحذيب اللغة: ١557/7‏ مشارق الأنوار: 2٠١1/١‏ 
النظم المستعذب: 807/٠‏ القاموس المحيط: .)7٠١ 5/١‏ 

(ه) انظر: (الأم: 4/ه؟-27355 الحاوي: 2597/١591954/8‏ التنبيه:50 2١‏ التهذيب: 
الشرح الكبير: 7٠//اء‏ روضة الطالبين: 18/7» المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن 
حاجي]/ه “و 555, النجم الوهاج: 25١9/5‏ تحفة المحتاج: تحفة المحتاج: 5/07 ). 

(5) انظر: (الشامل: باب الحكم بين المعاهدين والمهادنين/ 2731١‏ كفاية النبيه: 2١57/١7‏ أسنى 
المطالب: */70). وقال الشربيني: "ولو أوصى ببنائها لنزول المارة والتعبد لم يصح في أحد وجهين 
يظهر ترجيحه تغليبا للحرمة".(مغني امحتاج: 1//5). 
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ولو أوصى ان ار به من يخدم الكنسية» [585/]] أو دهن يستصبح وا 
حامد/؟' والقاضي والفوراني: إن قصد بالاستصباح التعظيم أو قراءة التوراة أو الإنجيل لم 
تصح؛ وإن قصد به الإضاءة على من يأوي إليها أو على امجتازين صحت|". 


وكذا لا تصح وصية الكافر بكتابة التوراة والإنجيل ولا قراءتهما2"0» وألحق 
الماوردي به كتب أحكام شريعتهم, وكتب النجوم والفلسفة7". وبالغ العبادي( فقال: 


(الصحاح: »238٠0/١‏ لسان العرب: 5.05/7 المصباح المنير: .)5731/١‏ 

6 حيث قال قْ الأم: "ولو أوصى طيت ماله أو بشيء منه يمي به كنيسة لصلاة النصارى» أو 
سقاح يه عدها للكنيسة» أو يعمر به الكنيسة» أو يستصبح به فيهاء أو يشتري به أرضا فتكون 
صدقة على الكنيسة وتعمر بها أو ما في هذا المعنى كانت الوصية باطلة". (الأم: 5/4 ؟١5).‏ 

(*) انظر: (الحاوي:17/ 4 5 5» المهذب: ؟/558, التهذيب: 5.0/5). 

(4:) هو: أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمدء أبو حامد الإسفراييني» المعروف بالشيخ أبي حامد, 
إمام طريقة العراقيين» إليه انتهت رئاسة المذهبء وله في المذهب التعليقة الكبرى» تفقه على ابن 
المرزبان» وعنه: أبو الطيب الطبريء والماوردي» وأبو على السنجيء, توفي سنة: 1465ه. (انظر: 
تمذيب الأسماء واللغات: »5١9/7‏ العقد المذهب في طبقات حملة المذهب: 50). 

(5) انظر: (الابانة: لوحة: 2501 فتاوى القاضي حسين: 2388» الشرح الكبير: 8/17» روضة 
الطالبين: 49/5» كفاية النبيه: 2١57/١7‏ المهمات في شبح الروضة والرافعي: 4/5 97, 
التدريب: 2577/7 النجم الوهاج: 9/7١؟).‏ وهو الأظهر في المذهب. (تحفة المحتاج: 7أره-ت 
مغني المحتاج: 2.5/5 تماية المحتاج: 47/5). 

(5) المصادر السابقة مع: (التهذيب: 2577/77 فتاوى السبكي: #83/5, المطلب العالي: [[ت: 
عطاء الله بن حاجي]//8594-557, أسن المطالب: 50/7). 

(0) انظر: (الحاوي: 4/1١5‏ 89). 

صاحب الزيادات وزيادات الزيادات والمبسوط والحادي وأدب القضاء؛ الذي شرحه أبو سعد 
المروي في كتابه: "الإشراف على غوامض الحكومات". توقي:/145ه. انظر: (تمذيب الأسماء 
واللغات: 49/7 ”2 طبقات السبكي: 4/4 2٠١‏ طبقات الشافعيين: 57). 
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"لا يجوز قراءة التوراة والإنجيل لأتمما مغيرات17). وكذا لا تصح وصيته بخمر وختزير: 
سواء أوصى بمما لمسلم أو كافر» وكذا لو أوصى بأن يُشتريا من ماله ويتصدق بمما(". 
سواء حكم بصحة ذلك قاضيهم أم 101 

ولا تصح وصية المسلم ولا الكافر بمعصية؛ كبناء بقعة لبعض المعاصيء وكتابة 
كتب السحر(؟). قال القاضي: "ولا بكتابة الغزل لأنه محرم"7*), ويحتمل أن يريد إذا 
كان بامرأة معينة كما سيأ في الشهادات7'). وف صحة وصية المسلم للكافر بالعبد 
المسلم» والمصحفء وكتب الحديث خلاف مر في البيء2"7. 


)١(‏ ونص كلامه في الزيادات: "قراءة التوراة والإنجيل جائز للجنب؛ فإنه مبدل» ولم يجوزه أصحاب 
أبي حنيفة". (الزيادات على الفتاوى: 5). انظر النقل عنه في: (المطلب العالي: [أت: عطاء الله 
بن حاجي]/2775 النجم الوهاج في شرح المنهاج: .)5١١/5‏ 

(؟) انظر: (الأم: 557/5, الحاوي: »١914/8‏ التنبيه: 57 »١‏ البيان: ١97/8‏ الشرح الكبير: 
إلاء روضة الطالبين:48/57» كفاية النبيه: .705/١‏ أسن المطالب: 070/7 فتح القريب: 
؟5. قال الرافعي: " واعلم أن هذه المسائل كالأجنبي عن هذا الركن» فإنه معقود لبيان من تصح 
منه الوصية. والكافر تصح وصيته في الجملة» لكن لما كان صدور هذه الوصية ونحوها من الكافر 
أظهرء حسن إيرادها مع ذكر وصية الكافرء والله أعلم". (الشرح الكبير: 9/3). 

(؟) انظر: (نحاية المطلب: »853/١١‏ المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/759). 

(:) لأن المقصود من شرع الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الحسنات؛ فلا يجوز أن يكون 
في وجوه المعصية. (الانتتصار: 3557» الشرح الكبير: »8/1٠‏ روضة الطالبين: 3//7» كفاية النبيه: 
١51١-١110 5‏ المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/9؟8, النجم الوهاج: )5١19/5‏ 
أسنى المطالب: 7٠/8‏ مغني المحتاج: 5 //5). 

(5) انظر: (كفاية النبيه: »١ 5١/١5‏ كفاية الأخيار: .)"14٠‏ 

(5) انظر: لوحة (577/أ) من نسخة المكتبة الوطنية في باريس من المخطوط. 

(0) انظر: الجزء الثالث من المخطوط» لوحة 4.//أ» نسخة متحف طوبقبوسراي. 

والخلاف في بيعها للكافر يطرد في الوصية. فبيع العبد المسلم والوصية به للكافر فيه قولان: 
أصحهما: أنه لا يصح؛ لأن الرق ذل» فلا يصح إثباته للكافر على المسلم. والثاني: أنه يصح؛ 
لأنه طريق من طرق الملك» فيملك به الكافر على المسام كالإرث. وهذا الخلاف في الوصية إذا 
قلنا: الملك في الوصية يحصل بالقبول. فإن قلنا: يحصل بالموت ثبت بلا خلاف كالإرث. 
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وتصح الوصية منهما بعمارة الممسجد الأقصى وقبور الأنبياء عليهم السلام 
وبوقودهاء وألحق الشيخ أبو محمد( بحا قبور العلماء والصالحين7")» وبفك الأسارى 
ال اونا قال الرافعي: "ويشبه أن يجيء في الكفار خلاف؛ لتردد الوصية 
بين القربة والتمليك» وفكهم لا يلتحق بالقرب» وكذا الوصية للجهات العامة [التي]20) 


أما بيع لصحف والوصية به للكافر ففيه طريقان: أولهما: طرد القولين الذين في العبد المسلم. 
وأظهرهما: القطع بالبطلان» والفرق أن العبد يمكنه الاستغاثة ودفع الذل عن نفسه. انظر: (الأم: 
65 الشامل: 455-915/5. التتمة: الوصايا/؛/0”» الشرح الكبير: »١1//4‏ روضة 
الطالبين: */557, المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/90*, النجم الوهاج: 25١/5‏ 
تكملة المجموع: 2555/9 تحفة المحتاج: 25/1 نحاية امحتاج: 57/5). 

)١(‏ هو: عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن حَيُويَه الشيخ أبو محمد الجويني؛ والد إمام الحرمين, 
وله من التواليف: كتاب التبصرة» وكتاب التذكرة» وهو صاحب وجه في المذهب, توقي: /17ه. 
(انظر: سير أعلام النبلاء: 51717/11» طبقات الشافعية الكبرى: 7/5 وفيات الأعيان: 
). 

(؟) انظر النقل عنه في: (نماية المطلب: 475917-7937/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/837 2 النجم الوهاج: 257١/5‏ مغني المحتاج: 25/5 الفتاوى الفقهية الكبرى: 
5/.© وانظر: (الشرح الكبير: 8/1» روضة الطالبين: 3//5» كفاية النبيه: »١8//١‏ كفاية 
الأخيار:157؟). وصحة الوصية بعمارة قبور العلماء والصالحين هو ما استقر عليه المذهب. انظر: 
( نحفة امحتاج: ٠ه‏ تهاية امحتاج: 05 

والصواب أن عمارة القبور غير جائزة» وكذلك الوصية لعمارتها ولا تنفيذها؛ لأنه من التعاون على 
الإثم والعدوان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وأما بناء المشاهد على القبور والوقف عليها فبدعة؛ 
لم يكن على عهد الصحابة؛ ولا التابعين؛ ولا تابعيهم؛ بل ولا على عهد الأربعة. وقد اتفق الأئمة 
على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور؛ ولا الإعانة على ذلك بوقف ولا غيره؛ ولا النذر 
لما؛ ولا العكوف عليها؛ ولا فضيلة للصلاة والدعاء فيها". (الفتاوى الكبرى: 5//١؟).‏ 

(؟) المصادر السابقة مع: (الشامل: ؟/474» التدريب: 551/7» أسن المطالب: 280/8 فتح 
القريب: 3/7). 

(5) في الأصل: (الذي) » والمثبت من طء وهو الصواب. 
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لا يظهر فيها قصد القربة» كالوصية للأغنياء"17) انتهى. وقد حكى المتولي الخلاف ف 
ذلك أسنارض: الك 217 


ووارض الأقائر ره ليان ري اي 51 رك الويف لعن لخر راو 
أوصى المرتد وقلنا ببقاء ملكه صح في الأصح('2. ولو أوصى أن يدفن في التابوت قال 
القاضى: "إن كانت الأرض صلبة لم تصح. وإلا فينبغى أن تصح"("1. 

الركن الثاني: الموصى له: وهو إما جهة عامة أو معين. فإن كان جهة عامة اشترط ألا 
ا ا ل 04 


)94 -/9( الشرح الكبير:‎ )١( 

.)4 ١ التتمة: (كتاب الوصايا//‎ )١( 

(؟) الشمامسة: جمع الشمّاس» والشمّاس من رؤساء النصارى الذي يحلق وسط رأسه ملازماً 
للبيعة» وليس بعربي صحيح. انظر: (العين: 570/5» تحذيب اللغة: ٠05/1١1١‏ المحكم والمحجيط 
الأعظم: //7). 

(5) انظر: (الأم: 2555/5 النجم الوهاج: 0/5 .)5١‏ 

(5) عن وصية الكافر لبعض أهل الحرب انظر: (الأم: 507/5). أما وصية المسلم لبعض أهل 
الحرب ففيها وجهان: المنع والجواز. انظر: (الشامل: ؟/45-577» التتمة: كتاب الوصايا: 
4١05‏ » الحاوي: / 219 الوسيط: ١8/5‏ 4» البيان: //11» الانتصار: »3017-705/1١‏ الشرح 
الكبير: 27/1 أسن المطالب: */7"). والمذهب جواز الوصية للحربي المعين بخلاف الوصية 
لأهل الحرب. انظر: (تحفة المحتاج: »١7/107‏ مغني امحتاج: 27١/5‏ تحاية المحتاج: 47/5 -45). 
(5) انظر: (الحاوي:7١/‏ 2157 التهذيب: 591-59.8/07,» كفاية النبيه: 2١57/١١‏ النجم 
الوهاج: .)5١7/5‏ 

(0) (فتاوى القاضي حسين: ص307). قال ابن الرفعة: "وقال الرافعي تبعاً للتهذيب والقاضي 
الحسين: إنه يكره ذلك إلا أن تكون الأرض رخوة أو ندية» ولو أوصى بذلك فلا تنفذ وصيته إلا 
في هذا الموضع". (كفاية النبيه: .)١78/©‏ لكن الذي في الشرح الكبير النقل عن صاحب 
التهذيب فقط. (الشحح الكبير: ؟/551). والمعظم ينقلون عن التهذيب. (انظر: التهذيب: 
). 

(8) الرباط: الذي يبنى للفقراء » أو ما يسكنه النساك والعباد. انظر: (النظم المستعذب: 0/9؟9, 
المصباح المنير: .)5١5-571١ 5/١‏ 
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أهلاً للتملك من صغير وكبير» وعاقل ومجنون» وموجود ومعدوم, إذا لم يكن وارثاً ولا 
قاتلة1'). والنظر فيه يتعلق بالوصية للعبد» والدابة» وا حربي» والقاتل» والحمل» والوارث. 
النظر الأول: في العبد, وهو إما أن يكون لأجنبي»؛ أو للموصيء أو لوارثه. 

القسم الأول: أن يكون لأجنبي؛ فالوصية له صحيحة كالهبة» وأطلق جماعة منهم 
الماوردي والمتولي وابن الصباغ("): بأنما وصية لسيده7" والغزالي والرافعي: بأتما وصية 
للعبد نفسها؟؟؛ وكلاهما يجوز. والحكم أنه إن عتق قبل موت الموصي فالوصية له وإن 
عتق بعده؛ فإن كان بعد القبول فالموصى به لسيده» وإن كان قبله انببى على الأقوال في 
أن الموصى به ملكء فإن قلنا بالموت أو قلنا يتبين بالقبول اله ميك بالموت فهو 
للسيد أيضاًء وإن قلنا يملك بالقبول فهو للعبد/*"؛ وكذا الحكم لو انتقل من ملك سيده 
إلى غيره هل يكون للأول أو للثان؟ فيه هذا التفصيل7'). وإِن استمر على ملك سيده 


)١(‏ انظر: (الحاوي: ,.١90/8‏ الشرح الكبير: 9/19؛ روضة الطالبين: 41-9//5.؛ النجم 
الوهاج: 27570-51١9/7‏ إرشاد الفارض: 5075» أسن المطالب: 280/8 فتح القريب: 7/7). 
(؟) هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» أبو نصر البغداديء المعروف بابن الصباغ؛ من 
أكابر أصحاب الوجوه» مصنف كتاب "الشامل'» توقي سنة: 41717ه. (انظر: تاريخ الإسلام: 
٠٠‏ » طبقات الشافعيين: 5515). 

(9) انظر: (الحاوي: »١37//‏ التتمة: كتاب الوصايا/7١5»‏ الشامل:؟/7١6٠١8-1١١٠).‏ قال 
ابن الرفعة: "أي أن العبد لا يملك بتمليك غير السيد". (المطلب لعالي: 795). 

(:) الغزالي والرافعي لم يطلقا القول أتما للعبد» وإنما ذكرا التفصيل الذي ذكره المصنف بعد هذا 
مباشرة. انظر: (الوسيط: ١5/4‏ 4» الشرح الكبير: .)١-17/107‏ 

(5) الملصدران السابقان مع: (تحاية المطلب: 2588/١١‏ البيان: 4١87/8‏ روضة الطالبين: 
٠١-5‏ فتح القريب: ؟7/7). 

(5) انظر: (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/877, المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن 


حاجي ]| /30107). 
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فهو لسيده؛ فلو قتل العبد الموصي له لم تبطل الوصية» ولو قتله سيده صارت وصية 
للقاتل 7"). 


[ويقبلها العبد» والأصح أنه لا يفتقر فيه إلى إذن السيدء ولا يصح قبوله في 
الأصح73". قال الإمام: "والخلاف في قبوله مفرع على أن قبول العبد يفتقر إلى 
إذنه"7"» وقال الماوردي: "هما مبنيان عليهما"7؟) وأجراهما جماعة ف قبوله ما وهب من 
عبدهل*)» وقال الإمام: "لا يصح قبول الحبة قطعاً"217. 


فإن قلنا لا يتوقف قبول العبد على إذن السيد فمنعه من القبول فقبل؛ قال 
الإمام: "والظاهر عندي صحته, وحصول الملك للسيد كالخلع"7")» وجزم به من بعدء 
وقال هو والغزاللي: إذا جوزنا للعبد قبول الطبة بغير إذن سيده فقبل» فهل للسيد رده؟ فيه 
وجهان. إن قلنا نعم فهل هو من أصله أو من حينه؟ فيه وجهان(8), ويظهر مجيء مثله 
هنا. وإن قلنا يتوقف عليه فرده فهو أبلغ من عدم إذنه» فلو بدا له أن يأذن في القبول 


)١(‏ انظر: (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/28171-4170 الشرح الكبير: 2١7/1‏ روضة 
الطالبين: 2٠١١/5‏ النجم الوهاج: 27575-551/5 مغني المحتاج: .)7١/5‏ 

(؟) انظر: (الحاوي: 2١97/8‏ المهذب: 2357/7 التتمة: »4١7-417‏ الوسيط: 4/ه١‏ 4غ 
البيان: 2١54/8‏ الانتصار: »,#55/١‏ الشرح الكبير: »١8-1/10‏ روضة الطالبين: ,٠١١/5‏ 
كفاية النبيه: 2571-5750/1 فتح الوهاب بشرح المنهج الطلاب: .)١17/7‏ 

(؟) نحاية المطلب: .)584-59-0/1١١(‏ 

(4) قال ابن الرفعة: "وصاحبا الحاوي والبحر لم يرتبا الخلاف كما قاله المصنف- الغزالي تبعاً 
للإمام-» بل بنياه على افتقار قبوله للإذن وعدمه. فقالا: إن قلنا يفتقر جاز قبول السيد والا 
فلا". (المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/557). وانظر: (الحاوي:2197/8 بحر 
المذهب: .)١١/8‏ 

(5) انظر: (روضة الطالبين: .)٠١١/5‏ 

(5) تحاية المطلب: (١١/55؟).‏ 

(0) المصدر نفسه: .)555/١١(‏ 

(8) انظر: (نحاية المطلب: »494/١5‏ الوسيط 80/7ه» البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/80757). 
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ففيه احتمال للإماء('2. وإن قلنا يصح قبول السيد فرد العبد قال الإمام: "يجب أن 
يبطل هذا كله عند إطلاق الوصية"7]157؛ أما لو صرح بأنما للعبد نفسه فيشبه أن 
يكون كما إذا وقف على عبد غيره» وقد مر/؟) أن فيه خلافاً خرجه بعضهم على أن 
العبد هل بملك؟ إن قلنا تملك صح. وكان للسيد ريعه ما دام في ملكه, فإذا عتق رجع 
إليه» وإن قلنا لا؛ لى يص-ح. ولم يجعلوه وقفاً على سيده|"). وكذا قاله الماوردي فيما 
إذا|[؛ */ب] وهب من العبد نفسه('). 


القمسم الثاني : أن يكون العبد الموصى له لوارث الموصي؛ فإن عتق قبل موت 
الموصي صحت وكان الموصى به له» وإن انتقل إلى ملك من ليس بوارث كان للثاني» 
وإن استمر في ملك الوارث إلى الموت فهي وصية للوارث. كذا رواه الإمام والرافعي("2, 
وقال الشيخ أبو علي وتابعه الغزالي: "إن استمر في الرق إلى موت الموصي ثم عتق 


.)؟55/١١( نحاية المطلب:‎ )١( 

.)؟551//١١( المصدر نفسه:‎ )١( 

(") ما بين المعقوفتين ذكره ابن الرفعة في المطلب العالي [ت: عطاء الله بن حاجي] بشكل 
أوضح؛ فليراجع هناك صفحة: 54١‏ 548-1. 

(5) انظر: الجزء الثالث من المخطوطء لوحة :2”76 نسخة المكتبة الازهرية/ كتاب الوقف. حيث 
قال: "ولو وقف على عبد نفسه أطلق جماعة منهم الشيخ أبو حامد القول بأنه لا يصح. وقال 
جماعة هو مفرع على القول بأنه لا بملك» أما إذا قلنا يملك بالتمليك فيصح ويص رف ريعه إلى 
سيده فإذا عتق عاد إليه. قال المتولي والرافعي: وكان الاستحقاق على هذا متعلقا بكونه عبد فلان 
حتى لو وهبه أو باعه زالت صفة الاستحقاق". 

(5) انظر: (الشرح الكبير: 557/5» روضة الطالبين: 01107/5, المطلب العالي: إ[ت: عطاء الله 
بن حاجي]/589). 

(5) الحاوي: (07/ 4 8ه ). 

(0) انظر: (نحاية المطلب: »7584-17/88/١١‏ الشرح الكبير: 177/7). وانظر أيضاً: (الوسيط: 
:/ه ١‏ غ» روضة الطالبين: 5/5 .)١١‏ 


)00( هو . الحسين بن شضعيب بن محمد أبق علي, ا مروزي» اللسنجيء أخين الفقه عن أبي بكر 


القفال المروزي» وهو أول من جمع بين طريقتي العراقيين والخراسانيين» شرح فروع ابن الحداد شرحا 
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بعده قبل أن يقبل انبى على أقوال الملك في الوصية؛ فإن قلنا ملك الموصى به بالقبول 
وقبل صحتء وإن قلنا يملك بالموت لم تصح7١).‏ وكذا الحكم لو باعه الوارث من 
أجنبي بعد موت الموصي وقبل القبول/")؛ وهو كما مر في الوصية لعبد الأجنبي/". 
والإمام والغزالبي نقلا إطلاق القول بأن الوصية لعبد الوارث باطلة إذا لم يصححها 
له( وهو كما أطلق ابن القاص”*) والماوردي: بأن الوصية لعبد القاتل إذا لى يصحح 
الوصية له باطلة7')» لكن قال الإمام في موضع آخر: "أن مرادهم ببطلان الوصية لعبد 


1 يقاربه أحد, توق .”4 ه. (انظر: وفيات الأعيان: »١55/7‏ طبقات الشافعية الكبرى: 
5 ). 

)١(‏ انظر النقل عن الشيخ أبي علي: (نماية المطلب: 848/١١‏ 5. المطلب العالي: [ت: عطاء الله 
بن حاجي]/5 5 ”). وانظر قول الغزالي: (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/ 2175-130١‏ 
الوسيط: ١٠5/5‏ 5). لأنه إذا قلنا يحصل الملك بالموت فحينئذ تكون وصية للوارث لأنه عند موت 
الموصي كان رقيقاً للوارث والملك للسيدء أما إن قلنا: يحصل الملك بالقبول» فيقع الملك للعتيق 
دون الوارث. المصادر السابقة. 

(؟) لأنه عند موت الموصي كان رقيقاً للوارث لا نصرف الملك إلى الوارث فتكون وصية للوارث, 
أما إن قلنا يحصل الملك بالقبول» فيصح القبول ويقع الملك للسيد الثاني انظر: تماية المطلب: 
5884-١‏ الوسيط: 4٠5/5‏ . البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/8305). 

(9) تقدم: صه 5 7. 

(:) حيث قال الإمام: " ثم الأصحاب أطلقوا القول بأن من لا تصح الوصية له لا تصح الوصية 
لعبده" (تماية المطلب: .)583/١١‏ 

وقال الغزاليى: " وأطلق الأصحاب القول بأن الوصية لعبد الوارث باطلة من غير هذا التفصيل؛ لأتما 
وصية لوارث". (الوسيط: ١05/5‏ 4). 

(5) هو: أحمد بن أبي أحمد القاصء أبو العباس» الطبري» المعروف بابن القاص» من أص حاب 
الوجوه المتقدمين» تفقه على ابن سريج» من مصنفاته: "التلخيص"”, "المفتاح", "أدب القاضي", 
تو سنة: ه**ه. (انظر: تمذيب الأسماء واللغات: 57/7 35, وفيات الأعيان: .)5//١‏ 


(5) انظر: (التلخيص لابن القاص: 5 : 5» الحاوي: .)١57//‏ 
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الوارث إذا بقي رقيقاً إلى القبول17", والمتولي أيضاً قال: "الوصية لعبد الوارث وصية 
للواريك "117 


القسم الغالث: أن يكون ملك الملوصى» فإن كان حصل له بسبب يقتضى العتق؛ 
فإما أن يكون موت سيده أو غيره» فإن كان الموت؛ فإن اقتضهه قطعاً بأن أوصى 
لمستولدته(2) صحت الوصية» وإك يفقتضيه يي نان أوصى لمدبره كيد : والعتق 
والوصية من الثلث؛ فإن وفى بمما عتق ونفذت» وإن وفى بأحدهما خاصة: كما لو 
خلف مائة درهمء وقيمة المدبر مائة» والموصى به مائة فوجهان: أحدهما -جواب الشيخ 
ا علي (4): أنه يعدم التذبير, فيعتق وتبطل الوصيةء وصححه الفووع 0" وأصحهما 
عند البغوي(2: أن الثلث يوزع عليهماء فيعتق منه في المثال نصفه؛ وتصير الوصية وصية 


. لس “7 ع. (/ 
لمن بعضه حر وبعضه رقيق للوارث( : وسيأق/ 1 


.)595/1١١ (نحاية المطلب:‎ )١( 

.)4١ (التتمة: كتاب الوصايا:‎ )١( 

(6) المستولدة المراد ما أم الولد» وقد تقدم التعريف بما صفحة: 59 ؟. 

(:) انظر النقل عنه: (الشرح الكبير: 210/1 روضة الطالبين: 5/5 2٠١‏ كفاية النبيه: 2557/١١‏ 
المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/.55). 

(5) انظر: (روضة الطالبين: 5/5 .)٠١‏ 

() انظر: (التهذيب: 75/9) 

(0) النظر المصادر السابقة مع:(الحاوي: 198-197/8., المهذب: ؟547/5, الوسيط: 
4 4 البيان: 2١55/48‏ الانتصار: 2"595 أسنى المطالب: */2337 مغني المحتاج: .)171١/5‏ 


(8) انظر صفحة: 5560. 
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وإن لم يف الثلث بقيمته عتق منه بقدر ما يخرج من الثلث» وصارت الوصية 
وصية لمبعض(١)‏ الوارث» كذا قاله الرافعي("2» وقال البندنيجي( والغزالي: أنما تبطل40), 
وحكاه الروياني(*» عن سائر الأصحاب7''» وقال الماوردي: "تصح فيما يقابل ما عتق 
منه» وتبطل في الباقي"7"). والظاهر بناء هذا على الخلاف فيما إذا وفى بأحدهما خاصة؛ 
فإن قلنا يقدم العتق عتق ما يحتمله الثلث» ولا يبقى شيء للوصية:؛ وإن قلنا لا يقدم 
قسم الثلث على العتق والوصية» فيعتق منه بقدر ما يخص العتق» ويبقى ما بخص 
الوصية وصية لمبعض للوارث. 

وإن كان سبب العتق غير الموت» كما لو أوصى لمكاتبه صحت الوصية» فإن 


عجز ورق صارت الوصية وصية للوارث» وهي باطلة/"). وقال الماوردي: "إن كان أخذ 


(1) المبعض: من بعّض الشيء؛ أي: جزأه. وهو العبد الذي أعتق بعضه وبقي البعض الآخر 
رقيقا» كالذي نصفه حر ونصفه رقيق» مثلاً. انظر: (معجم لغة الفقهاء: ..4., معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية: ؟59/5١).‏ 

(؟) انظر: (الشرح الكبير: .)١17-١7/17‏ وانظر: (روضة الطالبين: ٠١5/5‏ أسئ المطالب: 
؟/””, مغني المحتاج: .)7١/4‏ 

(؟) هو: الحسن بن عبيد الله بن يحبى» أبو عليء البندنيجي» من أصحاب الوجوه» درس الفقه 
على أبي حامد الإسفراييني» وله التعليقة الممسماة ب" الجامع"» وكتاب الذخيرة» توقي سنة: 
65ه. (انظر: طبقات الشافعيين:78/8» طبقات الشافعية: .)5١1//١‏ 

(:) انظر: (الوسيط: 05/5 5» المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/.5©). 

(5) هو: عبد الواحد بن إجماعيل بن أحمد» فخر الإسلام أبو المحاسن الروياتي الطبري»؛ صاحب 
البحر "بحر المذهب"», وهو من أطول كتب الشافعيين» توفي سنة: ٠.”‏ هه حيث قتلته الملاحدة 
حسداً. (انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2197/7 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 
١/لام؟)‏ 

(1) لم أقف عليه في البحر ولا في حلية المؤمن» وانظر النقل عنه في: (المطلب العالي: [ت: عطاء 
الله بن حاجي]/.55). 

.)١98-197/8 (الحاوي:‎ )0( 

(8) انظر: (الأم: 85-86/8,» الوسيط: ١5/4‏ 5» الشرح الكبير: 217/1 روضة الطالبين: 
5 الداية إلى أوهام الكفاية: »455/٠١‏ أسن المطالب: */ 2337 مغني المحتاج: .)7١/5‏ 


44 3 4ه له 44 5 

لآللثك 212 ., لال_ر_دكى. و مي 

> 03 ! 2 ! © ! 
0-7 « ٠: ب‎ + 


51١ 





الموصى به قبل تعجيزه نفسه فوجهان: أحدهما: يرده اعتباراً بالانتهاء» وثانيهما: لا 
اعتباراً بالابتداء"17). وكذا الحكم لو أوصى لمكاتب وارثه("؛ وعن ابن القاص أن 
الوصية لا تجوز لمكاتب وارثها"!؛ وغلطه القفال7) فيه. قال الروياي: "ولو أوصى 
لمكاتب أجنبي» فعجز ورق لم تبطل الوصية وإن كان رقه قبل موت الموصيء بل يكون 
كينا 


وإن لم يكن العبد تعلق به سبب يقتضي العتق(")؛ فإن أوصى له بعين معينة» أو 
بقدر معين بالتقدير دون الحرية كمائة درهم؛ فإن مات وهو على ملكه فالوصية 


.)١ 9/7 (الحاوي:‎ )١( 

)١(‏ قال البغوي: " ولو أوصى لمكاتب وارثه؛ فإن عتق قبل موت الموصي نفذ» وإن مات الموصي» 
وهو على كتابته: توقف, فإن عتق بأداء النجوم نفذ سواء قبل الوصية قبل العتق أو بعده» وإن 
عجز لم تنفذ» وكان وصية للوارث". (التهذيب: 74/5). وانظر: (الشرح الكبير: 2117/1 روضة 
الطالبين: .٠١5/7‏ المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/ه55). 

() حيث قال: " قال -يعني الشافعي-: والوصايا جائزة إذا خرجت من الثلث لمن أوصى له بماء 
إلا سبعة: إذا أوصى لوارث أو...» والسادس: أن كل من قلت: لا تحوز له الوصية» فاوصى لعبده 
أو مكاتبه أو مدبره أو أم ولده وقف؛ فمن كان منهم يوم يموت الموصي مملوكاً لمن لا تجوز له 
الوصية بطلت الوصية له. وإلا نفذت الوصية وجازت". (التلخيص: 5 : 5 ). 

(4:) هو: عبد الله بن أحمد بن عبد الله أبو بكرء المروزي» المعروف بالقفال» وهو القفال الصغيرء 
صاحب طريقة الخراسانيين في الفقه» من تصانيفه: شرح التلخيص» وشرح الفروع» توق سنة: 
7ه. (انظر: طبقات الفقهاء الشافعية: »591/١‏ وفيات الأعيان: 5/9 ). 

لم أقف على قول القفال ولكن ذكره ابن الرفعة في كفاية النبيه والمطلب العالي نقلاً عن صاحب 
البحر ولم أجده في بحر المذهب. انظر: (كفاية النبيه: »574/١‏ المطلب العالي: إت: عطاء الله 
بن حاجي]/355). 

(5) نقله ابن الرفعة عن الروياتي في البحر ولم أجده في بحر المذهب. انظر: (كفاية النبيه: 
51 .6 لمطلب العالي: إت: عطاء الله بن حاجي]/751). وذكر الإسنوي أن ما نقله ابن 
الرفعة في الكفاية لم يطابق ما في البحر. انظر: (الحداية إلى أوهام الكفاية: 5/7٠١‏ 55). 

(5) وهو القن. 
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للوارث7١2,‏ وإن كان انتقل إلى غيره فالوصية لمن انتقل إليه» وإن كان قد عتق فهى 
م1 


وإن أوصى له بجزء شائع كربع ماله؛ ولم يتعرض لرقبته فثلاثة أوجه: أظهرها 
جواب ابن الحداد7): أن رقبته تدخل في الوصية7؟)» وهو كما لو قال أوصيت له يثلث 
رقبته وثلث سائر أموالي , انا وثانيها: لا تدخل فلا يعتق منه شيء») وهو وصية 
له بغير رقبته فتبطل('. وثالئها: أن الوصية تجمع في رقبته فإن خرج كله من الثلث 


)١(‏ أي أتما باطلة. 

)١(‏ انظر: (التهذيب: 275/5 الشرح الكبير: 2١7/1‏ روضة الطالبين: 5/5 .٠١‏ اسن المطالب: 
1" مغني المحتاج: .)71١/5‏ 

(') هو: محمد بن أحمد بن محمد أبو بكرء الكناني» القاضيء المصريء المعروف بابن الحداد» من 
أئمة أصحاب الوجوه» صاحب كتاب "الفروع" في المذهب» شرحه جماعة منهم: القفال المروزي» 
وأبو عل السنجيء توفي سذةة: 44 *ه. (انظر: وفيات الأعيان: 2١917/4‏ تاريخ الإسلام: 
. 

وانظر جواب ابن الحداد في: (المسائل المولدات: 5 ١١/مسألة*5١.»‏ تماية المطلب: )555/١١‏ 
الشرح الكبير: 2١/1‏ روضة الطالبين: 2٠١/5‏ كفاية النبيه: ١7/1؟5).‏ 

(:) لأتما من جملة أمواله. وهذا الوجه هو المعتمد في المذهب. انظر: (تحفة المحتاج: 2١١/1‏ مغني 
امحتاج: 5/١/ء‏ تحاية المحتاج: 5/5 4). 

(5) ل أجده. 

(5) قال الإمام: "ومن أصحابنا من قال: لا تدخل رقبته في الوصية؛ فإن المخاطب لا يدخل فيما 
هذا سبيله تحت الخنطاب» فإذا قال: أوصيت لكء» اقتضى ذلك أن يكون الموصى به غير الموصى 
له وهذا في إطلاقه يمنع دخوله تحت الموصى به وهو كما لو قال لوصيه: اصرف ثلث مالي إلى 
الفقراء» فلو كان الوصي فقيرا لم يجر له أن يأخذ من الثلث شيئا". انظر: (نماية المطلب: 


.) ه١‎ 
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عتق» فإن بقي شيء صرف إليه» وإن لم يخرج كله من الثلث عتق منه بقدر ما يخرج 


من324), 


5 : 
با 0 


فرع 
لو أوصى لمن بعضه حر وبعضه رقيق؛ فإن كان لأجنبي, فإن لم يكن بينهما 
مهايأة*)؛ فإن قبل بإذن سيده؛ فالموصى به بينهما [كما لو احتطب]7) » وإن قبل 
بغير إذنه فهو على |الوجهين [55//] إن نص في ص ححته قبول العبد بغير إذن 


)١(‏ هذا الوجه ذكره البغوي في: (التهذيب: 7325/5)» ونقله عنه الرافعي في: (الشرح الكبير: 
١‏ ). 

(0) انظر: (الشرح الكبير: 17/1» روضة الطالبين: 5/5 ١٠»؛‏ أسن المطالب: 277/9 مغني 
امحتاج: .)7١/5‏ 

(*) انظر: (التهذيب: 75/5 الشرج الكبير: ١5/19‏ روضة الطالبين: 2٠١/5‏ التدريب: 
5 مغبي المحتاج: .)7١/5‏ 

(:) انظر: الجزء الثالث من المخطوطء لوحة ٠5/أ»‏ نسخة المكتبة الأزهرية. أو : الجزء السادس» 
لوحة ه/أ نسخة متحف طوبقبوسراي. 

(5) المهايأة: لغة: المناوبة» تايأ القوم تحايؤا من الحيئة جعلوا لكل واحد هيئة معلومة والمراد النوبة. 
فيتواضعون على أمر بالطوع والرضا. 

واصطلاحاً: قسمة المنافع في الأعيان المشتركة على التعاقب والتناوب. كأن يتراضى الشريكان أن 
ينتفع هذا بمذا النصف المفرز وذاك بذاك النصفء أو هذا بكله في كذا من الزمان» وذاك بكله في 
كذا من الزمان. انظر: (طلبة الطلبة: 2١717‏ تحرير ألفاظ التنبيه: 257 المصباح المنير: 5145/7, 
القاموس الفقهي: 55؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: +/7070). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة في ط. 
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سيده]!١!؛‏ فإن لم نصححه بطل في نصيب سيده؛ وي بطلانه في نصيبه وجهان يجريان 
في قبول الحبة بغير إذنه("). وإن كان بينهما مهايأة بي على الخلاف المتقدم في ركاة 
الفطر7"؟ وغيره» في أن الأكساب النادرة تدخل ف المهايأة؟ فإن قلنا لا تدخل فكما لو 
لم يكن بينهما مهايأة» وإن قلنا تدخل لم يحتج إلى إذن السيد/؟؟. 


ثم الموصى به لمن وقع الإيصاء والموت والقبول في نوبته» فلو وقع بعضها قٍ هذه 
وبعضها في هذه فطريقان: أحدهما: أن الاعتبار بيوم الوصية فمن وقعت ف نوبته فهو 
لهء وأصحهما: أنه لا اعتبار به» بل ينبني على أن الملك ف الوصية تم يحصل؟ فإن قلنا 
بالموت أو أنه يتبين بالقبول حص وله يوم الموت فالاعتبار بيوم الموت» وإن قلنا بالقبول 
فالاعتبار بيوم الموت أو القبول؟ فيه وجهان: أصحهما أولمما(*). 


)١(‏ عبارة الملصنف غير واضحة. وعبارة الرافعي: "على الوجهين في افتقار العبد إلى إذن السيد. 
إن أحوجناه إليه". (الشرح الكبير: 4/10 .)١‏ 

(؟) انظر: (تحاية المطلب: 515/1١١‏ 2747-57 الشرح الكبير: 2١4/1‏ روضة الطالبين: 2٠١5/5‏ 
كفاية النبيه: /١١‏ 2757 مغني المحتاج: .)17١/5‏ 

()انظر: الجزء السادس من المخطوط» لوحة: ١١1‏ /أ» نسخة متحف طوبقبوسراي. 

(:) المصادر السابقة. وقال الإمام: "وهذا الاختلاف ذكره المصنفون ولم يوضحوا مأخذه. وأنا 
أتحيل لهذا الخلاف وجهين ومسلكين: أحدهما - أن قبول الحبة والوصية ليس مما يحتاج فيه إلى 
إعمال منفعته» وإنما هو لفظة لا تحول بين العبد وبين جميع الأعمال التي يلابسهاء والمهايأة ترد 
على المنافع» حتى كأنما قسمة فيهاء وتصير المنفعة في كل نوبة حق صاحب النوبة» كما يصير حق 
منفعة الشبكة لمن يستأجرهاء وإذا اصطاد بنا والمنفعة له» فالصيد ملكه؛ فالأكساب إذاً تبع 
المنافع» وقبول الحبة والوصية لا يتعلق ببذل منفعة» فلم يدخل في المهايأة الي وضعت لاقتسام 
المنافع» وإذا كان كذلكء تعين قسمة الموهوب على الرق والحرية سواء جرت المهايأة أو لم تجر. 

هذا بيان مسلك الخلاف. ويجب أن نقول بحسبه: لو كانت الحبات غالبة في قطر» وكانت لا تعد 
من النوادر» فهي خارجة على الخلاف أيضا؛ تلقياً ثما ذكرناه في المنافع واختصاص أثر المهايأة 
كما". (نماية المطلب: 5/١١‏ 559-19). 

(5) انظر: (نحاية المطلب: »551-175-0/1١‏ الشرح الكبير: 4/7 ١‏ روضة الطالبين: 2٠١7/5‏ 
أسنى المطالب: 7١/8‏ مغني المحتاج: .)7١/5‏ 


ا 
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ويخرج على القولين في دخول الأكساب النادرة في المهايأة ما إذا وهب؛ فإن 
قلنا تدخل فوقعت الحبة في نوبة أحدهماء والقبض في نوبة الآخر انبنى على الوجهين في 
أن ملك الموهوب يحصل بالقبضء أو يتبين به حصوله بما؛ فعلى الثاني الاعتبار بيوم 
الهبة» وعلى الأول فالاعتبار به أو بيوم القبض؟ فيه الوجهانء لكن الأظهر هنا أن 
الاعتبار بيوم القبض(١).‏ 

وأطلق الأصحاب الخلاف في دخول الأكساب النادرة في المهايأة» وتردد 
الإمام(" في جريانه فيما إذا صرحا بدخوطا فيها وفيما إذا عمت الحبات والوصايا ف 
قطر: أتما [تدخل]7" قطعاً أو تكون على الخلاف. قال النووي: "والراجح أتما على 
الخلاف"(4), 

ولو أوصى لنصفه الحر خاصة أو لنصفه الرقيق خاصة؛ قال القفال: "الوصية 
باطلة"2”7» وقال غيره('): تصح وينزل تقييد الموصي منزلة المهايأة؛ فتكون الوصية للسيد 
إن أوصى لنصفه الحرء وله إن أوصى لنصفه الرقيق. وصححه النووي7"), وقال الإمام: 
"إن يكن مهايأة أو كانت و يدرج فيها النادر تصح. وإك أدرجناه فإ وقع ذلك 
في نوبة السيد لم تصحء وإن وقع في نوية العبد فوجهان؛ وكذا الحكم في الحبة"87. 

وإن كان بعضه الرقيق لوارثه؛ فإن لم يكن مهايأة» أو كانت وقلنا الوصية لا 
تدخل فيها فهي وصية للوارث. قال الإمام: "ويحتمل أن تبعض الوصية كما إذا أوصى 
)١(‏ انظر: (تماية المطلب: ,551/١١‏ الشبح الكبير: 2١5/77‏ الغاية في اختصر النهاية: 
2464© روضة الطالبين: 4٠١7/57‏ خبايا الزوايا: ص7١3.‏ مغني المحتاج: .)7١/5‏ 
(؟) انظر:(تماية المطلب: .)559/1١١‏ 
(؟) في الأصل: (تبطل)» والمثئبت من طء وهو الصواب. 
(5) وعلله بكثرة التفاوت. انظر: (روضة الطالبين: )١٠١1/5‏ 
(5) انظر النقل عنه: (نماية المطلب: ١١/5517؛‏ الشرح الكبير: ١5/1‏ روضة الطالبين: 
٠/5‏ » كفاية النبيه: 2577/١‏ النجم الوهاج: 5/5؟5؟). 
(5) المصادر السابقة. ونقله الإمام في تماية المطلب عن الشيخ أبي علي. 
(0) روضة الطالبين: .)١١/5(‏ 
(8) تحاية المطلب: (١١1١/ه5551-5).‏ 


ا 
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بأكثر من الثلث"217. وإن قلنا تدخل فيه؛ [فإن قلنا]7'© بالص حيح أن الاعتبار بيوم 
الموت؛ فإن مات الموصي في يوم العبد فالوصية صحيحة:؛ وإن مات في يوم سيده فهي 
وصية للوارث7). قال الشيخ أبو علي7؟): "ولا فرق بين أن يكون بينهما مهايأة يوم 
الوصية» أو لا ثم بتحددت قبل موت الموصي . 


فرع ثانٍ: لو أوصى لعبدٍ أجنبي فاشتراه وارث الموصي قبل موت الموصي؛ فإن 
عتق أو باعه قبل موته أيضاً صحت. والموصى به للعبد في الأول» وللمشتري في 
العانية*1. 


النظر الثاني: في الوصية للدابة, فإذا أوصى لدابة» فإن قصد تمليكها أو أطلق 
فالوصية باطلة» وإن أراد الصرف في مصالحها من علفها وسقيها صحت على المذهب» 
وافتقر إلى قبول مالكها في الأصح, ولو ردها ارتدت وإن قبل بغير صرف الموصى به في 
مصالحها في أظهر الوجهين!' 2 ونظيره إذا أعطى إنساناً حافياً درهماً ليشتري به نعلاً. 


)١(‏ ونص كلامه في تماية المطلب: "فلا يمتنع أن يقال: تبطل الوصية في حصة الوارث» وتصح في 
حصة الشخص؛ فإن التبعيض ليس بدعاً في الوصايا؛ فإن الوصية الزائدة على الثلث تتبعض عند 
رد الورثة". (نماية المطلب: ١١/؟555).‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصل. 

() انظر: (البيان: 2١8١/4‏ الشرح الكبير: 2107/1 الغاية في اختصار النهاية: 2477/4 روضة 
الطالبين: 7/ه5 2١٠١‏ كفاية النبيه: 7 ١/؟؟)‏ 

(4) انظر النقل عنه: (الشرح الكبير: 210/1 روضة الطالبين: .)١٠١5/5‏ 

(5) انظر: (الشرح الكبير: 10/177 روضة الطالبين: 5/5 »٠١‏ النجم الوهاج: 2774/5 أسنى 
المطالب: 81/8). 

(7)انظر: (نحاية المطلب: »310/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/ 78-105 /اء 
التهذيب: 87/5, البيان: 55/4» الشرح الكبير: ١/177‏ روضة الطالبين: 5/5 ١٠؛‏ المطلب 
العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/8/ه”*و 557 », التدريب: 2557/9 تحفة المحتاج: 21١/107‏ 
مغني المحتاج: 27١/5‏ فتح القريب: 3/7). 

والوجه الثاني للشيخ أبي زيد: أنه تثبت الوصية وإِن لم يقبلها صاحب الدابة. (المصادر السابقة). 


ا 
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ويصرفه عليها الوصيء فإن لم يكن وصي فمن ينصبه القاضي لذلك من مالكها أو 
غيره» وفيه وجه: أن مالكها يتولى ذلك عند عدم الوصي دون الحاكم(١.‏ 

ولو انتقلت الدابة إلى ملك آخر؛ قال الرافعى: "قياس كون الوصية للدابة 
الاستمرار لهاء وقياس كونما للمالك اختصاصها بلمنتقل عنه"7"). قال النووي: "وهو 
القياس كما في العبد"7). ولو مات قبل البيان روجع وارثه؛ فإن قال: قصد تمايك 
الدابة» بطلت إن صدقه المالك» أو كذبه وحلف الوارث» وإن قال: قصد الصرف في 
مصالحها صحتء وإك قال: لا أعلم نيته» حلف على لعو العلم, وبطلت كما لو قال: 

فرعان 

الأ لو قال خدذ هذا الثوب كفن فيه مورثك» قال القغفال: "إن قلنا الكفن 

يكون ملك الوارث إذا أخرج من التركة كان له أخذه. وتكفينه في غيره» وقد ملكه 


)١(‏ الوجه الأول ذكره ابن القاص والوجه الثاني ذكره القفال. انظر: (التلخيص: 44 4» نماية 
المطلب: »551/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/874» الشرح الكبير: 2١9/177‏ روضة 
الطالبين: 2٠١5/5‏ النجم الوهاج: .)75١7/5‏ قال الغزالبي: "والخلاف راجع إلى أنه هل يملك المال 
أم لا فصاحب التلخيص لا يثبت له ملكاً حقيقياً» بل يثبت استحقاق الصرف إلى ملكه. 
والقفال يجعل الوصية للدابة وصية للمالك". (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/705). 

(؟) الشرح الكبير: .)١9/1(‏ 

(؟) حيث قال: " بل القياس اختصاصها بالمنتقل إليه» كما سبق في الوصية للعبد". انظر: (روضة 
الطالبين: 5/5 .)١١‏ 

(:) انظر: (التلخيص: 5 : 5» ثماية المطلب: »7557/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/ 
7م البيان: 577/8. المطلب العالي: إ[ت: عطاء الله بن حاجي]/514*-7850, النجم 
الوهاج: 717/57؟). 

(5) ذكر هذا الفرع القفال لتحقيق مذهبه في إثبات الموصى به ملكاً لمالك الدابة. انظر: (تحاية 
المطلب: )5١975-591/1١١(‏ 
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المورث وانتقل إلى الوارث"21(7. ورده الشيخ أبو علي وغيره2"0» وقالوا: أعاره للميت 
للتكفين, فإن لم يكفن فيه وجب رده إليه. وقال الشيخ أبو زيد7: "إن كان الميت مما 
يقصد تكفينه؛ لصلاحه أو علمه تعين صرفه إليه» فإن كفنه في غيره رده إلى مالكه, 
[#اب] وال كان له هذه وتكنييه ن عورالا 


)١(‏ انظر: (نحماية المطلب: »597/١١‏ الوسيط: 5.07/54» المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن 
حاجي]/7*, أسن المطالب: .)©08/١‏ 

.)5317/١١ انظر: (نحاية المطلب:‎ )١( 

() هو: محمد بن أحمد بن عبد الله أبو زيد» المروزي» من أئمة الخراسانيين أصحاب الوجوه» من 
أحفظ الناس لمذهب الشافعي» كان مشهوراً بالزهد» أخذ الفقه عن أبي اسحق المروزي» وأخذه 
عنه القفال المروزي» توفي سذنة: ؟”/ااه. (انظر: تمذيب الأسماء واللغات: 35815/7.» مرآة الجنان 
وعبرة اليقظان: 9//7؟) 

(5) انظر: (الشرح الكبير: 275/7 روضة الطالبين: 2355/60 كفاية النبيه: »١7/١7‏ النجم 
الوهاج: 7/5 ه» أسن المطالب: .)70/8/١‏ 


ا 
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الغا 217: لو قال: وقفث على المسجد أو أوصيتُ للمسجد أو الرباط؛ فإن قال 
أردت تمايك المسجد لم تصح -وفيه توقف للرافعي7') وغيره7). وإن قال أردت صرفه 
في مصالحه وعمارته صح. وإن أطلق فوجهان: أظهرههما: أنه يصح. ويقابله جواب 
الشيخ أبي علي /؟), والرباط والقنطرة7*) كالمسجد. 


النظر الثالث: الوصية للحربي. وهيى صحيحة على المذهب» سواء كان في دار 
الإسلام أو في دار الحرب07). ويجري الخلاف في الوصية للمرتد على قولنا إن ملكه لم 


)١(‏ ألحق الشيخ أبو علي هذا الفرع بالوصية للدابة بجامع أن كلاً منهما لا يملك. ورده الإمام 
حيث قال: "وهذا الذي ذكره فيه نظر؛ فإنه شبه الوقف على المسجد بالوصية للدابة وبينهما فرق 
واضح؛ فإن الوصية للدابة نادرة شاذة:» إذا ذكرت لأهل العرف استنكروهاء فتعينت مراجعة 
صاحب اللفظ» وأما الوقف على المسجدء فقد عم استعماله في إرادة مصالح المسجد عموماً 
ظاهراً» فينبغي أن يحمل مطلقه على ما يقصد منه في عموم الاستعمال". انظر: (نماية 
الملطلب:١1١/5914-55).‏ 

)١(‏ حيث قال: " وإن قال: أردت به تمليك المسجدء فقد ذكر بعضهم أن الوصية لاغية» ولك 
أن تقول: قد سبق أن للمسجد ملكا وعليه وقفا» وذلك يقتضي صحة الوصية وثبوت الملكء والله 
أعلم". (الشرح الكبير: .)١3/77‏ قال النووي: " قلت: هذا الذي أشار الإمام الرافعي إلى اختياره 
هو الأفقه والأرجح. والله أعلم". (روضة الطالبين: .)١٠١1/5‏ وهذا هو الأصح في المذهب. انظر: 
(تحفة المحتاج: 2١/1‏ مغني المحتاج: 75/5ء تماية امحتاج: 5/6/5). 

(*) وقال الماوردي: " وأما الوصية لمسجدء أو رباط» أو قنطرة» فجائزة» وتصرف في عمارته, لأنه 
لما انتفى الملك عن هذا كله توجهت الوصية إلى مصالحهم". (الحاوي: 15/8 .)١9‏ 

(:) أن الوصية باطلة. انظر: (تماية المطلب: »5554-575317/١١‏ الشرح الكبير: 2١9/77‏ روضة 
الطالبين: .٠١0/5‏ المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/717+-3070» التدريب: 
5 النجم الوهاج: 2577/8/7 أسن لمطالب: 235/7 تحفة المحتاج: 217/1 مغني الحتاج: 
4 فتح القريب: 7/7). 

(5) القنطرة: ما يببى على الماء للعبور عليه "الجسر". انظر: (تمذيب اللغة: »*01١/9‏ مجمل اللغة: 
89» المعرب في ترتيب المعرب: 788 لسان العرب: 21١1/8/5‏ المصباح المنير: 037/7 5). 

(5) وهذا ما اختاره جمهور الأصحاب وقطعوا به. والوجه الثاتي: أن الوصية لا تصح للحربي؛ 
لانقطاع الموالاة بيننا وبينهم. نقله ابن القاص عن النص» واختاره الأستاذ أبو منصور. انظر: 


ا 
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يزل» وبناه بعضهم على الخلاف في الحربي» قال الإمام: "وهو أولى بالصحة من 
الحربي"217. [فإن قلنا بزوال ملكه احتمل أن يكون أولى بالبطلان» وحكى الماوردي(") 
الخلاف فيه مع جزمه بالصحة في الحربي.]7) أما لو أوصى لمن يرتد فهي باطلة قطعاً 
ولو أوصى لمسلم فارتد فهي صحيحة قطعاً!؟): وتصح للذمي والمستأمن قطعا/*؟» ولا 
تصح وصية المسلم ولا الذمي بالسلاح لأهل الحرب17). 

النظر الرابع: في الوصية للقاتل. وفي الوصية له ثلاثة أقوال: أصحها: صحتهاء 


ع 


وثالثها: | 


0 
6 


(التلخيص: 4 4 5» التتمة: كتاب الوصايا/5 ١‏ 5» الحاوي: 5/8 ,.١‏ المهذب: 2547/5 تماية 
المطلب: 7807/١١‏ 253759 البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/875) الشرح الكبير: 7١31‏ 
.ا" 0/54 تحفة المحتاج: ١/37‏ نهاية المحتاج: 6/5 5). 

.)59 7/1١1١ انظر: (نحاية المطلب:‎ )١( 

(؟) انظر: (الحاوي: .)١9//‏ 

6 ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» والمثبيك من ط. 

(:) قال الماوردي:" فأما الوصية للمرتد. فعلى ثلاثة أقسام: أحدها: أن يوصي لمن يرتد عن 
الإسلام. فالوصية باطلة لعقدها على معصية. والثاني: أن يوصي بما لمسلم فيرتد عن الإسلام بعد 
الوصية له. الوصية جائزة؛ لأنما وصية صادفت حال الإسلام. والثالث: أن يوصى بما لمرتد معين 
ففي الوصية وجهان: أحدها: باطلة. والثاني: جائزة. (الحاوي: .)١37//‏ وانظر: (تماية المطلب: 
»145-0١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/87717» الشرح الكبير: 0/7 7, المطلب 
العالي: إ[ت: عطاء الله بن حاجي]/5175-7175). والمذهب أن الوصية للمرتد المعين صحيحة. 
انظر: (تحفة المحتاج: 21/107 مغني المحتاج: 077/4 تحاية المحتاج: 48/5). 

9 لأنهم من أهل التملك بالحبة والابتياع فجازت الوصية لهم كالمسامين. انظر: (التتمة: كتاب 
الوصايا/ه ٠5-4 ٠.‏ 5» المهذب: 2557/7 تحاية المطلب: 25830/١١‏ الشرح الكبير: ١/107‏ ؟). 
(5) انظر: (الأم: 577/5,. المهذب: 2851/9 تمحاية المطلب: »27817/١١‏ الوسيط: 0/8/5 5», 
الشرح الكبير: 5/7 ”» روضة الطالبين: 2١١9/5‏ تحفة المحتاج: .)١/1‏ 


ا 


ا 





العمد والخطأ. ولو أوصى لمن يقتله أو يقتل زيداً» فقتله إنسان لم تصح قطعال""؛ ولو 
أوصى لمن قتل زيداً صحت("). 


ولو قتئلت المستولدة سيدها عتقت247) أو المدين رب المال حل (*)؛ ولو قتل 
المدبر سيده فطريقان: أحدهما: أنه ينببى على أن التدبير وصية أو تعليق عتق؛ إن قلنا 
إنه وصية فهو على الأقوال» وإن قلنا أنه تعليق عِتقٍ عَنَقَ. وثانيهما: أنا إن صححنا 


)١(‏ انظر: (التتمة: كتاب الوصايا//. 5 »4١١-‏ الحاوي: »١51//8‏ المهذب: ؟/2»*547 تماية 
المطلب: ١١/585-7/85؛‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات//1/7./-2817 التهذيب: 
البيان: 57/8 2١71-١‏ الشرح الكبير: 27١/10‏ روضة الطالبين: .)٠١7/5‏ وفي المطلب 
العاللي لابن الرفعة تفصيل جيد للطرق في هذه المسألة والاستدلال لأصحابها فليراجع. (المطلب 
العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/3/865-51/107). 

والمعتمد في المذهب أنه تصح الوصية للقاتل. انظر: (تحفة المحتاج: 4/17 2١‏ مغني امحتاج: 0177/4 
حاية امحتاج: 9/7 5). 

. قال الماوردي: "لأمرين: أحدهما: لأنما وصية عقد على معصية. والثان: أن فيها إغراء بقتله'‎ )١( 
التدريب: 855/5 النجم الوهاج:‎ 2١53/١7 وانظر: (كفاية النبيه:‎ .)١51/8 (الحاوي:‎ 
,) كا 6ه أسى الطالب؟ 0م‎ 

(0) المصادر السابقة. 

(4) لأن عتقها ليس بوصية بدليل أنه مستحق من رأس المال. ولأنه في استبقائها على حالما إضرار 
بالورثة لأنحم لا يقدرون على بيعهاء ولأن الإحبال ينزل منزلة الإعتاق. انظر: (الحاوي: 2١91/8‏ 
تحاية المطلب: ١١/7؟7/817-5؛‏ المهذب: 0757/7 التهذيب: 7/5 البسيط: الشفعة إلى 
قسم الصدقات/80/9» البيان: 4١7/8‏ الشرح الكبير: 271/10 روضة الطالبين: 2٠١0/5‏ النجم 
الوهاج: .)5١0/5‏ 

(5) قال الرافعي: " لأن الأجل حق من عليه الحق» أثبت ليرتفق به بالاكتساب ف المدة» فإذا 
هلكء فالحظ له في التعجيل؛ لتبرأ ذمته". (الشرح الكبير: 57/1). 


4ه ر كمع 4ه . 417 
لآلث 2126 . لالرحه. 4فمى 3 
١ > 25033 ! 2503 ! © 7‏ 
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ا 





الوصية للقاتل عتق» وإن لم نصححها لم يعتق سواء قلنا أنه وصية أو تعليق» ويبطل 
لبا 

التفريع: إن أبطلنا الوصية للقاتل ففي نفوذها بإجازة الوارث الطريقان الآتيان2"7 فيما 
إذا أجاز باقي الورثة الوصية للوارث» أصحهما: أتما كالوصية للأجنبي بالزائد على 
الثلث؛ فتصح في الأصح7", لكن الماوردي والإمام والغزالي صححوا هنا المنع7؟). وإن 
قلنا أنما صحيحة؛ وأن الوصية للوارث باطلة» فأوصى لوارثه فقتله صحتء وكان القتل 
سبباً لصحتهاء وهو المذهب0". 


)١(‏ انظر: (الحاوي: »١51//8‏ المهذب: ؟/57*» نماية المطلب: 2567/١١‏ التتمة: كتاب 
الوصايا/١١4»‏ التهذيب: 27/5 البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/819» البيان: 2١57/4‏ 
الشرح الكبير: 271/17 روضة الطالبين: »٠١17/7‏ النجم الوهاج: .)5١٠0/5‏ 

قال الإمام: " وأثر الخلاف في أن التدبير تعليق أو وصية يرجع إلى جواز الرجوع عن التدبير» فإن 
جعلناه تعليقاً» لم يجز الرجوع صريحا". انظر: (تماية المطلب: ١١/810؟).‏ 

(؟) انظر: ص7175. 

(9) انظر: (الوسيط: ١٠3/54‏ 5» الشرح الكبير: 5/77 ”» كفاية النبيه: 53/17 »١‏ المطلب العالي : 
[ت: عطاء الله بن حاجي]/587). 

(:) حيث قال الماوردي: "والأصح: إمضاء الوصية للوارث بالإجازة» ورد الوصية للقاتل مع 
الإجازة". انظر: (الحاوي: .)١957//‏ 

وقال الإمام: "ثم حيث نقضي بصحة الوصية» فلا خيرة للورثة» وحيث لا نقضي بنفوذهاء اختلف 
أصحابناء فمنهم من قال: إذا أجازها الورثة» جازت» ومنهم من قال: لا تنفذ بإجازتحم» وهذا 
الاختلاف مفرع على قولنا: إن إجازة الورثة تنفيذ وصية» فأما إن جعلنا إجازته عند وجوب 
مراجعته ابتداء عطية؛ فابتداء وصية الوارث لقاتل الموروث نافذ لا شك فيه". انظر: (تماية 
المطلب: .)585/1١١‏ 

وقال الغزالى : 'والأصح أنه لا يتأثر بالإجازة؛ فإها لم تنفذ من أصلها". انظر: (البسيط: الشفعة 
إلى قسم الصدقات/8105). 

(5) قال الإمام: " وهذا ظاهر؛ من قبل أن القاتل خرج عن كونه وارثا بالقتل. وإِنما أوردت هذه 
المسألة على ظهورها؛ لاقتضاء الكلام إلى حالة يصير القتل فيها سببا لتصحيح الوصية". (نماية 
المطلب: .)555/١١‏ وانظر: (التهذيب: 74/5). 


ا 


نكيل 





ولو أوصى لعبد القاتل أو لمستولدته أو مدبره» فهو كما لو أوصى لعبد الوارث» 
فإن عتق قبل موته صحت الوصية له وإن انتقل إلى ملك سيد آخر صحت الوصية 
لسيده الثاني وإلا فهي وصية للقاتل(١).‏ ولو أوصى لعبد بشيء فقتله؛ أو لعبد جرحه 
جراحة فمات منها لم تبطل الوصية» وإن قتله سيد العبد فهي وصية للقاتل/"). ولو 
أوصى لمكاتب فقتل المكاتب الموصيء فإن عتق فهي وصية للقاتل» وإن عجر 
وانفسخت الكتابة فهي وصية لسيده؛ ولو قتل سيد المكاتب الموصي انعكس 
لحك" . 1 ْ 

فرعان 

أحدهما: لو وهب لقاتله شيئاًء أو حاباه في بيع» أو أبرأه من حق, أو أعتق عبده في 
مرض موته فقتله فكل ذلك على القولين!؟). 

الثاني: قال الإمام: "لو أوصى لزيد بألفء ولعمرو بألف» ومات وخلف ابنين» فأقام 
أحدهما بينة أن زيداً قتل أباه» والآخر بينة أن عمراً قتله» وفرعنا على إبطال الوصية 
للقاتل فأقوال: أحدها: يتساقطان وتنفذ الوصيتان. والثاني: يستحق كل واحد نصف 
الدية على الذي ادعى أنه القاتل» ويبرأ عما بحصته من الوصية» وتبقى حصة الموصى له 
من الوصية على الذي لم يدع عليه. والثالث: تلزمهما الدية» وتبطل الوصيتان» قال: ولا 


-/179 ؛البسيط:‎ ١٠5/54 الوسيط:‎ »5955/١١ تماية المطلب:‎ 2١37/8 انظر: (الحاوي:‎ )١( 
: المطلب العالي‎ ٠١8/5 التهذيب: 5/*/اء الشرح الكبير: 77/10 روضة الطالبين:‎ 
أت: عطاء الله برخ حاجي]///5, سيد المطالب: ل مغني امحتاج: ل كماية‎ 
.) 53/5 امحتاج:‎ 

(؟) المصادر السابقة. 

() انظر: (التهذيب: 277/50 الشرح الكبير: 77/17. روضة الطالبين: .٠١/5‏ المطلب العالي : 
(:) انظر: (الحاوي: ,»١41/8‏ بحر المذهب: 3/8» كفاية النبيه: 2١50/١7‏ تكملة المجموع: 


لم ). 
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أصل له17. ولو أوصى لمن جرحه فجرحه آخر ومات بمما لم تصح. وإن ذبحه الآخر 


ا 


.)559/1١1١( تحاية الطلب:‎ )١( 
.)١51/١5١ بحر المذهب: 4//8» كفاية النبيه:‎ 2١91/8 (؟) انظر: (الأم: 15/5»ء الحاوي:‎ 


ا 


6ل 





النظر الخامس: ف الوصية للحمل. 
وهي صحيحة1(7)؛ فإذا قال أوصيت لحمل فلانة أو لحملها الموجود الآن صحء 
: 0 لمع 5 ع 1 ل ل لما ا ).ا ' 
الي ا سن اين را ا ار رن 
با وإك أوجبنا الغرة ف الأولى. الثاني : أن يكون ودود حين الوصيبية فإ 
إن وضعته لستة أشهر فصاعداً ودون أربع سنين؛ فإن كانت فراش لزوج أو سيد يمكن 
أن يطأهاء بأن كان حاضراً لى يمستحق شيئاً0"؛ وإن لم تكن فراشا بأن فارقها 


)١(‏ لأنه لما ملك بالإرث وهو أضيقء ملك بالوصية التي هي أوسع. (الحاوي: //5 25١‏ التتمة: 
كتاب الوصايا/ ١‏ 5» البيان: 2١55/8‏ الشرح الكبير: 9/17). 

)١(‏ انظر: (الأم: »١١17/5‏ التتمة: كتاب الوصايا/> »5١94-41١‏ الحاوي: //ه 25١-51١‏ تهاية 
المطلب: ١5-١1 5/١١‏ الوسيط: © البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/١٠//-‏ 
١‏ التهذيب: »8١/5‏ البيان: ١55/8‏ الشرح الكبير:77/٠٠91١1»‏ روضة الطالبين: 
5ه ٠‏ المطلب العالي : إأت: عطاء الله بن حاجي] / ٠‏ 6-9 739). 

() وتعلم الحياة المستقرة بصراخه» وهو الاستهلال» وكذلك بالبكاء والعطاس والتثاؤب وامتصاص 
الندي؛ لدلالتها على الحياة. انظر: (الشرح الكبير: 573/5» روضة الطالبين: 737//5, النجم 
الوهاج: 55:, أسن المطالب: 219/8 مغني المحتاج : 2). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(ه) قال الإمام: "ولا يعتضى بأتما سلرمسعيية: وبطلت» بل نتبين أتما تصح. (كماية المطلب: 
.)١1١11/١‏ 

(5) لأنا لا نتيقن وجود الحمل عند الوصية» بل يجوز حدوث العلوق بعد الوصية. انظر المصادر 
السابق مع: (النجم الوهاج: 7571/57» اسن المطالب: 30/79). 


ا 


كا" 





مستفرشها قبل الوصية استحق في أظهر القولين» وقيل الوجهين(7١'؛‏ ورجح الشيخ أبو 
علي والبغوي مقابله/". 

هذا عند الإطلاق, أما لو قال: [55/]] أوصيت لحملها من زيد» فيزداد شرط 
ثالث وهو: أن ينبت نسبه من زيد» حتى لو كانت الوصية بعد زوال فراش زيد» وأتت 
به لما دون ستة أشهر من الوصية» ولأكثر من أربع سنين من يوم فراقه لم يستحق شيئاً. 
وكذا لو اتيت به لما دون ستة أشهر من يوم النكاح, أو أتت به الككثر عق سقة هر 
من الوصية» ودون أربع سنين من الإبانة فقولان. وكذا لو أتت به لأقل من ستة أشهر 


من الوصية» ولأكثر منها من [وقت]7) الإبانة ودون أربع سنين!؟). 


ولو اقتضى الحال ثبوت نسبه من زيد» لكن نفاه باللعان» أو كان سيداً فادعى 
الاستبراء, ورأيناه نافياً للنسنن) فالأصح عيك الأكثرين ا" ا يستحق شيع . وجعل 
المتول أصل الخلافي الخلافَ في أن التوأمين المنفيين باللعان هل يتوارثان بأخوة 


)01( والوجه الثاني : لا يستحق لاحتمال العلوق بعد الوصية من وطء شبهة أو زنا» ورد بأن الأصل 
عدم ذلك» ووطء الشبلفقة نادر» وفي تقدير الزنا إساءة ظن. وال معتمد قُِ المذهب أنه يستحق. 
انظر: (تحفة الحتاج: 23/1 مغني المحتاج: 59/5). 

)١(‏ انظر النقل عن الشيخ أبي علي: (الشرح الكبير: .٠١/10‏ المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن 
حاجي]/2557). وانظر قول البغوي: (التهذيب: .)8١/5‏ 

(") ما بين المعقوفين ساقط من ط. 

(5) انظر: (التتمة: كتاب الوصايا/٠٠5)‏ نحاية المطلب: 2١١5/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/١8875-8»‏ الشرح الكبير: ٠١1‏ روضة الطالبين: 491/7. المطلب العالي: [ت: 
عطاء الله بن حاجي]/5917» النجم الوهاج: 577/5.» مغني المحتاج: .)7١/5‏ 

(5) قال الرافعي: " ولو اقتضى الحال ثبوت النسب من زيدء لكنه نفاه باللعان» فعن ابن سريج 
وعامة الأصحاب: أنه لا شيء له؛ لأنه لم يثبت نسبه. وعن أبي إسحاق واختاره الأستاذ أبو 
منصور: أنه يستحق؛ لأنه كان النسب ثابتا إلا أنه انقطع باللعان» واللعان إنما يؤثر في حق 
الزوجين". (الشرح الكبير: .)١١/1‏ وانظر: (التتمة: كتاب الوصايا/. »45١-45‏ الحاوي: 
*:» تماية المطلب: »١١9/١١‏ البسيط: كناب الوصايا/؟88)» روضة الطالبين: /549غ 
المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]//79 أسن المطالب: 50/8). 


ا 


06 





الأب78١)‏ وعن الشيخ أبي علي أنه بنى التوارث على مسألة الوصية(""؛ والرافعي شبه 
لكلاف ولاق ولو ألنث بوادين سنيما سنة أشهر؟ «الموصين به نما بالميسوية 
حيث اقتضى الحال صحتها للأول» وإن زاد ما بين الوصية والثاني على ستة ا 
فرع 

تقبل الوصية للحمل من يلي أمره بعد انفصاله حياًء فإن قبلها قبله؛ قال القفال 
والقاضي: لا يعتد به0*)» وقال غيرهما: فيه القولان فيما إذا باع مال أبيه على ظن أنه 
حي فإذا هو ميت('). ولو تداعا الحمل اثنان؛ بأن وطئاها في طهر واحدء فإن قبلا له 
الوصية صحء وإن قبلها أحدهما لم تصحا")» فلو مات قبل القبول انتقل القبول إلى 
واه( 


.) 47١ انظر: (التتمة: كتاب الوصايا/‎ )١( 

(؟) انظر النقل عن الشيخ أبي علي: (نماية المطلب: .)١١9/١١‏ 

(9) حيث قال: " وهذا الخلاف كالخلاف ف أن التوومين المعينين باللعان يتوارثان بإخوة الأم 
وحدهاء أو بإخوة الأبوين". انظر: (الشرح الكبير: .)١1/17‏ 

(:) لأنه إذاكان بينهما أقل من ستة أشهرء فهما حمل واحد. انظر: (التهذيب: 28١/5‏ تحاية 
المطلب: 2151١-١70/1١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/887, الشرح الكبير: 211/17 
روضة الطالبين: .٠٠٠/5‏ المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/.٠.4؛‏ أسى لمطالب: 
007 

(5) انظر في النقل عن القفال: (التهذيب: ,8١/5‏ الشرح الكبير: 7٠0/1‏ روضة الطالبين: 
5 لمطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/٠٠5).‏ أما قول القاضي فقد قال ابن 
الرفعة في المطلب العالي: "وعليه اقتصر القاضي في التعليق". وانظر: (الغرر البهية في شرح البهجة 
الوردية: .)١7//5‏ 

(5) المصادر السابقة مع: (النجم الوهاج: 7777/5» كشف الغوامض: 599» أسن المطالب: 
.)01١/‏ 

(0) لأنه لو قبلا له جميعاً فإنا نتيقن أن أحدهما أبوه» أما لو قبل له أحدهما فيحتمل أن يكون غير 
أبيه. انظر: (المطلب العالي: إ[ت: عطاء الله بن حاجي]/١ ١‏ 4» كفاية النبيه: .)5١9/١‏ 

(8) انظر: (المطلب العالي: إ[ت: عطاء الله بن حاجي]/1٠4»‏ كشف الغوامض: ٠٠0/79‏ 5). 


ا 


المكدل 





أما لو أوصى لحملها الذي سيوجد ففيه أوجه: أصحها: أنه لا يلص(" 

ون لان كد نه 5 5 7ن ١‏ 
والغاني("): أنه إن وجد يوم موته صحت الوصية وإلا فلا/"). ولو أوصى لحمل بحمل 
فإن ولدا لدون ستة أشهر صحت الوصية وإن ولدا لأكثر من أربع سنين لم تصح, وكذا 


إن ولد أحدهما لأقل من [ستة](4) 0 والآخر لأكثر من أربع 00 


)١(‏ قال الرافعي: " لأتما تمليك» وتمليك من لم يوجد ممتنع» ولأنه متعلق للعقد في الحال» فأشبه ما 
إذا وقف على مسجد سيبنى". (الشرح الكبير: .)١1/107‏ 

)١(‏ في ط: (وثالتها). 

(*) قال الإمام: " وحكوا عن أبي إسحاق المروزي أنه أجاز الوصية لمن سيكونء وزيفوا مذهبه في 
ذلك. وليس ما قاله أبو إسحاق بعيدا عندنا؛ من جهة أن الوقف يصح على من سيكونء إذا 
وجد الوقف مورداً في الحال» ولو كان الوقف منقطع الأول» وكان وروده على متوقع» ففيه 
اختلاف» والوقف من التصرفات الناجزة اللازمة» فإذا تطرق إليها خلاف في صورة؛ فاللائق 
بالوصية القطع بصحتها فيها؛ فإن مبنى الوصية على التوقع» وإذا كان يستأخر القبول فيها عن 
الإيجاب» فليس الاستئخار بعيدا في وضعها". (تحاية المطلب: .)١55/1١١‏ وانظر: (التتمة: كتاب 
الوصايا/ه 47» البسيط: ,887٠‏ البيان: 2١75/8‏ الشرح الكبير: »١7-1١1/107‏ روضة الطالبين: 
5 كفاية النبيه: .)١55-١51/1١‏ والمذهب أتما لا تصح. انظر: (تحفة امحتاج: 25/10 
مغني المحتاج: 253/5 تحاية امحتاج: 47/5) 

(:) في النسختين: (أربعة). والصواب ما أثبته. 

(5) قال الماوردي: " ولو أوصى بحمل جارية لحمل أخرىء فلا يخلو حملهماء من أربعة أقسام: 
أحدها: أن يكون الحملان موجودين حال الوصية لولادتمماء لأقل من ستة أشهرء فالوصية جائزة. 
فمن ولدته الموصى بحملهاء من غلام أو جارية» أو هماء فهو لمن ولدته الموصى لحملها من ذكر أو 
أنثى أو هما بالسوية بينهما. والقسم الثانئي: أن يكون الحملان معدومين عند الوصية لولادتهمما 
لأكثر من أربع سنين» فالوصية باطلة» لأكما وصية بمعدوم. والقسم الثالث: أن يكون الحمل 
الموصى به موجوداً عند الوصية لولادته لأقل من ستة أشهر. والحمل الموصى له معدوماً غنك 
الوصية لولادته لأكثر من أربع سنين. فالوصية باطلة» لأنما وصية بموجود لمعدوم. والقسم الرابع: 
أن يكون الحمل الموصى معدوما عند الوصية لولادته لأكثر من أربع سنينء والحمل الموصى له 
موجودا عند الوصية لولادته لأقل من ستة أشهر: فالوصية باطلة» لأكما وصية بمعدوم لموجود' . 


2- | هبام 





النظر السادس: ف الوصية للوارث. 

وهي باطلة قطعاً إن ردها باقي الورثة('2» وإن أجازوها انبنى على القولين الآتيين 
في أن إجازة الورئة للأجنبي الزائد على الثلث تنفيذ» أو ابتداء عطية؛ فإن قلنا ابتداء 
عطبة فهي باطلة» وإن قلنا تنفيذ وهو الأصح فقولان: أصبفعهما» أكنا 0 , 
وقيل القولان في الوصية للوارث إذا جاوز الثلث» فإن [4](' يجاوزه صح قولاً واحداً 
وهو بعيد(؟). 


(الحاوي: .)١5١59/8‏ وانظر: (النجم الوهاج: 77/5, الحاشية الرملي الكبير: 251/9 تحفة 
الحبيب على شرح الخطيب: 45/9 7). 

)١(‏ لما رواه أبو أمامة الباهلى -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: )3١8/5(‏ برقم: 
(501715)» والإمام أحمد في مسنله: (578/95) برقم: (557915)» وأبو داود في سننه: 
)١١5/9(‏ برقم: »)58077١(‏ والترمذي في سننه: (577/5) برقم: 2»)75١7(‏ وابن ماجه ف سننه: 
(505/1) برقم: »)771١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: (4737/5) برقم: .)١757017(‏ قال ابن 
حجر: "وهو حسن الإسناد" (التلخيص الحبير: »)١3//7‏ وقال الألباني: "صحيح". (مشكاة 
المصابيح: 375/7.» إرواء الغليل: 27١/7‏ صحيح الجامع الصغير: .)57//١‏ 

(؟) انظر: (التتمة: كتاب الوصايا/ »491١-4+ ٠.‏ تماية المطلب: 5/1١١‏ 45-9. البسيط: الشفعة 
إلى قسم الصدقات/885-8854, الوسيط: »4١١/54‏ التهذيب: 77/5ء البيان: 55/4 -١‏ 
7 ؛ الشرح الكبير: 5/7 7» روضة الطالبين: ٠١5/5‏ المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن 
حاجي]/١٠:- .)4١١‏ 

والمذهب أن الوصية للوارث صحيحة إذا أجازها الورثة وأن إجازتحم ابتداء تنفيذ. انظر: (تحفة 
امحتاج: 5/317 2١‏ مغني المحتاج: 0/٠/5‏ نحاية المحتاج: 3/5 5). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء والمثبت من ط. 

(:) انظر: (المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/5 »5١‏ كفاية النبيه: »١ 514/١7‏ النجم 
الوهاج: 5/١1١5؟).‏ 


ا 


5 





والاعتبار بكونه وارثاً يوم الموت لا الوصية7١2؛‏ فلو أوصى لأخيه ولا ابن له 
فولد له ابن» أو لزوجته7"), ثم أبانما؛ فالوصية صحيحة. ولو أوصى لأخيه وله ابن» 
فمات قبل موت أبيه» أو لامرأة ثم تزوجها؛ صارت وصية للوارث7), بخلاف الإقرار 
للوارث؛ فإنه تقدم فيه خلاف في أن الاعتبار بكونه وارثاً يوم الإقرار أم يوم الموت47). 
ولو ضمن المريض ديناً على وارثه لأجنبي لم يصح وإن اقتضى الرجوع7*» وف عكسه 
مجهان0©. 


.)5857/5 لجواز أن يموت المريض قبله أو يموت قبل المريض فلا يكون وارثًا. (النجم الوهاج:‎ )١( 
أي أوصى لزوجته ثم أباتحاء فتكون يوم موته أجنبية غير وارئة؛ فتصح لما الوصية.‎ )١( 

(؟) انظر: (الأم: 2١١5/5‏ تحاية المطلب: ,”١5-17/1١١‏ الشرح الكبير: 717/7 روضة 
الطالبين: .١١١/5‏ المنهاج: 185» التدريب: 2957/5 النجم الوهاج: 777/5, كشف 
الغوامض: 7/ه.4.7-4؛ أسن المطالب: 8*/8, تحفة المحتاج: 5/17 ١ء‏ مغني المحتاج: 2174/5 
كهاية امحتاج: 05 ). 

(4) والفرق: أن استقرار الوصية بالموت» ولا ثبات لما قبله. انظر: (الشرح الكبير: 707/1 روضة 
الطالبين: .)١١١/5‏ 

قال البغوي: "لو أقر لوارثه بدين في مرض موته» أو بعين» فالاعتبار في كونه وارثاً بحالة الإقرار أم 
بحالة الموت؟ فيه قولان: قال في الجديد: الاعتبار بحالة الموت؛ كما في الوصية. وقال في القديم: 
الاعتبار بحالة الإقرار؛ فإن لم يكن وارثاً يوم الإقرار فصار وارثاً يوم الموت: ل يبطل الإقرار» وإن 
كان وارثاً يوم الإقرار» فصار محجوباً: لم يصح الإقرار» بخلاف الوصية:» لأتما عطية بعد الموت» 
فيعتبر عدم التهمة حالة الاعتبار". (التهذيب: 557/5). وانظر: (الحاوي: 731/07 الشرح 
الكبير: /١58؛‏ روضة الطالبين: 5/ 57”). قال الرافعي والنووي: القول الجديد هو الأظهر 
والأشهر في المذهب. وقد تقدم في: المجلد الرابع من المخطوط» لوحة: 51١)ب»‏ نسخة متحف 
طوبقبوسراي. 

(5) فإنها وصية لوارث» أو تنزل منزلة الوصية؛ إذ لو أدى لأدى عن وارثه. (تماية المطلب: 
١/1١‏ ). 

(5) انظر: (الحاوي: 55517/5» روضة الطالبين: 557/5). 


ا 


004 


فروع(1) 


لو أوصى لكل من ورثته بقدر حصته من التركة مشاعاً لم يصح["» ويظهر 
مجيء وجه فيه من وجهين ذكرهما المتولي» فيما إذا لم يكن له إلا وارث واحد» وأوصى له 
بجميع ماله أنه يصح(). قال: "وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا ظهر دين؛ إن قلنا 
بالصحيح يأخذها إرثاً؛ فله إمساكها وقضاء الدين من ماله» وإن قلنا وصية قضاه 
منهاء ولرب الدين الامتناع من قضائه من غيرها"/؟2. 


يتوقف على الإجازة أم لا ويختص كل واحد بما عينه له؟ فيه وجهان؛. أص حهما 


)١(‏ قال ابن الرفعة: "هذه الفروع مفرعة على القول الصحيح في أن الوصية للوارث تصح مع 
الإجازة وتبطل بالرد وإن خرجت من الثلث". (المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/5١5).‏ 
(؟) لأنهم مستحقون لما بلا وصية فلا معنى لحذه الوصية. انظر: (نحاية المطلب: ,3//١١‏ 
الوسيط: »5١7/5‏ الشرح الكبير: 707/1» روضة الطالبين: »1١١/7‏ المطلب العالي: إ[ت: عطاء 
الله بن حاجي]/7١4»‏ أسنى المطالب: 2375/7 فتح المعين بشرح قرة العين: 775-1578 5). 

(5) (التتمة: كتاب الوصايا/577). وانظر: (الشرح الكبير: 278/7 روضة الطالبين: .)١١1/57‏ 
والمذهب أتما لغو. انظر: (تحفة المحتاج: 4١7/377‏ مغني المحتاج: 2754/5 تحاية امحتاج: 50/5 ). 

(:) انظر: (التتمة: كتاب الوصايا/ 75 ). 


ا 


يل 





أولهما('). وكذا الخلاف فيما إذا أوصى ببيع داره من زيد» هل يص-()؟ وصحح المتولي 


الثابي: لو وقف على ولده الحا (4) ف مرص موته عيناً من أموالو 70 فإ قلنا 
الوصية للوارث باطلة من أصلها لم يصح الوقف(21. وأشار الإمام إلى أن هذا بالنسبة 
إلى الوارث» قال: "وأما بالنسبة إلى من بعده فيخرج على الوقف المنقطع الأول"27. 
وإن اعتبرناها موقوفة على إجازة الوارث قال ابن الحداد -وهو الأصح-: "إن احتملها 
الفلث صح.ء ول يكن للوارث إبطال الوقف في شيء منهاء وإن زادت على الثلث [صح 


)١(‏ لأن الأغراض تتفاوت بأعيان الأموال» والمنافع الحاصلة منهاء أي: لاختلاف الأغراض في 
الأعيان ومنافعها. انظر: (تماية المطلب: »١١5-1١11/١١‏ الوسيط: »4١7/5‏ الشرح الكبير: 
روضة الطالبين: 7/7١1١.؛‏ المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/9١4؛‏ أسنى 
المطالب: 4/9 29 تحفة المحتاج: 2١7/1‏ مغني المحتاج: 75/4 تحاية المحتاج: ١/5‏ ه). 

(؟) قال الرافعي: ' وذكر صاحب "التهذيب' في هذا الموضع صورتين؛ كالمستشهد بمما للوجهين. 
إحدى الصورتين: إذا أوصى بأن يباع عين ماله من إنسان» فالوصية صحيحة؛ لأن الأغراض تتعلق 
بالعين» كما تتعلق بالقدر» فتصح الوصية بماء كما تصح بالقدر» وفي "التتمة'» 'والمعتمد"' 
للشاشي وجه آخر؛ أنما لا تصح, وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه لو باع ماله في مرض الموت؛ لا يعتبر 
من الثلث» ولو صحت الوصية:؛ لاعتبر من الثلث". (الشرح الكبير: 758/1). وانظر: (روضة 
الطالبين: 7/5١1١.؛‏ المطلب العالي: إ[ت: عطاء الله بن حاجي]/١47»‏ النجم الوهاج: 5897/5). 
(5) التتمة: (كتاب الوصايا/7077). والمذهب أنه يصح. انظر: (تحفة المحتاج: 215/10 مغني 
امحتاج: »> تماية امحتاج: 0 

(4) أي حائز على التركة كلها لعدم وجود وارث غيره. 

(5) قال ابن الرفعة: "هذا الفرع متعلق بصدر الفرع قبله؛ لأنه لما قال: إنه لا فائدة في الإيصاء 
لكل بمقدار حصته.؛ عقبه بما تظهر فيه الفائدة» وهو إذا وقف على كل واحد ثما يقبل الوقف من 
التتكة حصة مشاعة بمقدار حقه» وكان ذلك في مرض الموت". (المطلب العالي: [ت: عطاء الله 
بن حاجي]/١57).‏ 

(5) انظر: (الشرح الكبير: 71/17, الوسيط: »5١7/5‏ روضة الطالبين: 2١١7/7‏ كفاية النبيه: 
5 62 النجم الوهاج: 7/7 58). 

(0) تحاية المطلب: .)١59//(‏ 
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في قدر الثلث"237» وقال القفال: "له رد الوقف فيما يخرج من الثلث"7'). وأما الزائد 
على الثلث]7 فله رد الوقف فيه اتفاقاً» فإن أجازه؛ فإن قلنا إجازته ابتداء عطية كان 
ذلك وقفاً على نفسه. وهو باطل على المذهبء وإن قلنا [757/ب] هي تنفيذ لزم 
الوقف47)» وكذا حكم الثلث على رأي القفال. وصور الإمام المسألة على قول اعتبار 
القبول في الوقف فيما إذاكان الولد صغيراً فقبل له أبوه0*) قال: "ولو كان كبيراً وقبل 
كان ذلك إجازة"7). واعترض الرافعي: بأن الإجازة المعتبرة هي الواقعة بعد الموت), 
وأجيب: بأن هذه إجازة في ضمن عقد مع الموصي» فيظهر أن تصح تبع](4. 


24 وانظر النقل عنه في: (التتمة: كتاب الوصايا/؛ ؛‎ »)١59ةلأسم‎ /١77( المسائل المولدات:‎ )١( 
المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن‎ »١1١4-1١١7/5 الشرح الكبير: 71/17 روضة الطالبين:‎ 
حاجي]/577). قال النووي: "والصحيح المعروف قول ابن الحداد» وعليه تتفرع الصور الآتية".‎ 
.)١١ 5/5 (روضة الطالبين:‎ 

)١(‏ أي أن "حكم الثلث وما زاد على الثلث واحد عنده؛ لأن المريض ممنوع من الوصية للوارث 
بالثلث كما هو ممنوع من الوصية له بالزيادة» فيكون الوقف في الجميع مبنياً على القولين في انعقاد 
الوصية". انظر النقل عن القفال: (التتمة كتاب الوصايا/ه4 5» الشرح الكبير: 27١/1‏ روضة 
الطالبين: 5/5 .)١١‏ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء والمثبت من ط. 

(:) كما سبق في الحاشية "7" أن الوقف يكون مبنيا على القولين في انعقاد الوصية. فهذا حكمها 
فيما زاد على الثلث اتفاقاً» وهو كذلك في الثلث عند القفال. 

(5) حيث قال الإمام: " ثم تصوير هذه المسألة فيه إذا نجز الوقف في مرض موته» وكان الابن إذ 
ذاك طفلاء فقبله ثم مات» فحاول الابن الرد أو الإجازة". (نماية المطلب: .)1//١١‏ 

(7) هذا من كلام الرافعي في اعتراضه على الإمام حيث قال الرافعي: " لكنه لا حاجة إلى هذا 
الفرض؛ لأنه» وإن كان بالغاء وقبل بنفسه ل يمتنع عليه الرد بعد الموت؛ إذ الإجازة المعتبرة هي 
الواقعة بعد الموت". (الشرح الكبير: 7/10*) 

(0) المصدر السابق. 

(4) هذا جواب ابن الرفعة حيث قال: "قلت: ص حيح أن الإجازة المعتبرة إنما هي بعد الموت» 
لكن هذا إذا كانت مفردة لا تعلق لما بما قبل الموت معه؛ أما إذا كانت متعلقة بعد في الحياة معه 
-فيما نحن فيه- فقد بمنع ذلك ويقال بصحتها تبعاً» ويستشهد لذلك بأن الموصى له بالشيء؛ لا 


ا 
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ولو كان له وارثان أو أكثرء فوقف الدار عليهما على قدر حصتيهماء كما لو 
كان له ابن وبنت ودار» فوقف على الابن ثلثيها وعلى البنت ثلثها؛ فإن قلنا الوصية 
للوارث باطلة مطلقاً لى تصحء وإن قلنا بالأصح الذي عليه التفريع: أتما تصح موقوفة 
على الأجازة؛ فإ سرج .من الثلت. مبحتة:» ولا زد على المدهني 41١7‏ وهو قول ابن 
الحدادل'', ولهما ذلك على قول القفال. وإن زادت على الثلث كان في قدر الثلث 
ماضن يي عيه ني 


ولو وقفها بينهما لا على قدر الحصصء كما لو وقفها عليهما نصفين؛ فإن قلنا 
الوصية للوارث صحيحة موقوفة على الإجازة» واحتملها الثلث؛ فإن أجازها وجعلنا 
الإجازة تنفيذاً فهي بينهما كما وقفهاء وإن جعلناها ابتداء عطية لم تصح. وإن أراد 
إبطال الوقف فيما فضلت به البنت عليه فله ذلك» وظاهر جواب ابن الحداد: أنه يبطل 
نصف ما وقفه على البنت» ولا يصير شيء منه وقفاً عليه» بل يكون ملكهما 
أثلاثال”'؛ وتبعه في ذلك الجمهور7"). وقال الشيخ أبو على: "ليس له إبطال الوقف إلا 


يدخل -على المذهب- وقت قبوله ورده إلا بالموت» ومع ذلك لو وهبه المريض شيئاً وأقبضه إياه, 
أو باعه شيئاً بمحاباة -وذلك يخرج من الفلث- لم يكن له الرد بعد الموت» اعتداداً بما جرى منه في 
الحياة؛ لوقوعه في ضمن عقد متعلق بالحياة» فكذا ما نحن فيه". (المطلب العاللي: [ت: عطاء الله 
بن حاجي]/5707). 

)١(‏ لأنه لم يفضل ول يغير عطية الله تعالى. وأما إذا زادت عن الثلث فلهما رد الوقف في الزيادة. 
انظر: (تحاية المطلب: »38/١١‏ الشرح الكبير: 27/1 روضة الطالبين: 4/5 »١١‏ كفاية النبيه: 
١ 1‏ كفاية النبيه: 2١417/١7‏ النجم الوهاج: 5857/5). 

)١(‏ أي تفريعاً على قول ابن الحداد في المسألة السابقة» حيث قلنا إنه الصحيح. 

(9) أي الوجهان السابقان لابن الحداد والقفال. 

(:) اتفاقاً. انظر: (الشرح الكبير: 37/1”» روضة الطالبين: 5/7 2١١‏ كفاية النبيه: .)١ 57/١5‏ 
(ه) انظر: (المسائل المولدات: ١77‏ /مسألة89١).‏ 

(5) قال الرافعي: "فظاهر جواب ابن الحداد: أن للابن رد الوقف في ربع الدار؛ لأنه لما وقف عليه 
النصفء كان من حقه أن يقف على البنت الربع» فإذا زاد» كان للابن رده ثم لا يصير شيء منه 
وقفا عليه فإن الأب لم يقف عليه إلا النصفء بل يكون الربع المردود بينهما أثلاثا ملكا وتقع 


ا 


ل 





في سسس الدار» وأما الثلث الآخر فهو حقهاء فلها أن تحيز الوقف فيه فيكون الثلث 
وقفاً عليهاء ولما أن ترده في نصف السدس فيكون ملكها17"» واستصوبه الإمام» وقال: 
"غالب ظبي أن الأئمة أرادوا بنقض الوقف في الربع إذا اتفقا عليه7') انتهى. وكلام 
القاضي يدل عليه7) قال النووي: "هذا هو الأصح أو الصحيح أو الصواب"(4). 

وإن لم يحتملها الثلث» كما لو لم يكن له غيرها؛ فإن أرادا إبطال الوقف في الزائد 
على الثلث كان هما ذلك» ويقسم على ثلاثة: سهم وقف وسهمان ملك» وتصح من 
ثمانية عشر: ستة وقف عليهماء وللابن ثمانية» وللبنت أربعة طلق. وإن أجازا الوقف 
وصححناه كانت بينهما نصفين» وإن لم يريدا إبطال الزائد على الثلث», لكن أراد الابن 
إبطال ما زاد على نصيبهاء فله رد الوقف إلى ثلاثة [أرباعها]*) عند ابن الحداد كما 


© 


ولو وقف على ابنه وزوجته الحائزين نصفين» والتفريع على صحة الوصية للوارث 
موقوفة على الإجازة وهو الصحيح؛ فعلى طريقة القفال هما رد الوقف في الجميع, 
وعلى قول ابن الحداد الملشهور: إن خرجت من الثلث ول يجز الابن تفضيل الزوجة 
عليه؛ قال ابن الحداد: "نقص المريض [من |(" حق الابن ثلاثة أثمان الدار» وهي ثلاثة 


القسمة من ائني عشر؛ لحاجته إلى عدد لربعه ثلاث فتنسعة منها وقف عليهماء وثلاثة ملك, 
وكلاهما بالأثلاث". (الشرح الكبير: 77/17). وانظر: (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات//8/1) 
روضة الطالبين: 5/7 »١١‏ كفاية النبيه: 2١ 57/١5‏ النجم الوهاج: .)5١7/5‏ 

)١(‏ انظر النقل عن أبي علي: (نماية المطلب: ١١/39»؛‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/8807» الشرح الكبير: 277/17 روضة الطالبين: 5/5 .)١١‏ 

(١؟)‏ نحاية المطلب: .)٠٠١/١١(‏ وكذلك الغزالي حيث قال: "ولعل مراد الأصحاب إجراء المسألة 
إذا رضيت به البنت أيضا". (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات//8/10). 

(6) انظر: (المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/579). 

(:) روضة الطالبين: .)١١5/5(‏ 

(5) في ط: أرباعه. 

(5) انظر الصفحة السابقة. 

(0) في الأصل: (في) » والمثبت من ط. 


ا 
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أسباع حقه؛ فله رد حقها من الدار وهو الثمن إلى أربعة أسباعه؛ ليكون نسبة الوقف 
في نصيبها كنسبته في نصيبه» ويكون الباقي بينهما أمانآ» فتكون القسمة من ستة 
وخمسين؛ لحاجتنا إلى عدد لثمنه سبع» فيكون أربعة أسباع الدار -وهو اثنان وثلاثون- 
بينهما وقفاً: ثمانية وعشرون على الابن» وأربعة على الزوجة» وهو أربعة أسباع نصيب 
كل منهماء وأربعة وعشرون ملكاً: أحد وعشرون للابن» وثلاثة للزوجة"217. وقال 
الشيخ أبو علي: "ليس له إبطال الوقف إلا في تتمة حقه؛ وهو ثلاثة أثمان الدار» وأما 
الثمن فأمره إلى الزوجة؛ فإن شاءت أجازته وكان وقفا» وإن شاءت ردت الوقف في 
ثلاثة أسباعه"7"). وص ححه الإمام والغزالي» وقالا: ما سواه غلط97). وبه أجاب 
الفوران 47 والمتولي0؟؛ وإن كانا أجابا في مسألة الابن والبنت يجواب ابن الحداد, ولا 


٠‏ هو 


فرق . 

وإن كانت لا تخرج من الثلث كما لو لم يخلف غيرها؛ فلهما إبطال الوقف في 
الزائد و التليه ونجعل الدار ثلاثة: سهماك ملك» وسهم وقف» وتنصح من انفي 
ايت ؟ للمرأة ثلاثة: سهماك للك وسهم وقف)») وللابن تسعة: ستة مللك» وثلاثة 
وقف. وإن أجازا الوقف كانت بينهما نصفين» وإن أجازا أصله.؛ وأراد الابن إبطال ما 
عات به عليه؛ فهو على الخلاف بين ابن الحداد وأبي على فيما إذا كانت تخرج من 
الغلث7"). 


8-8517 انظر النقل عنه في: (الشرح الكبير:‎ .)١ 5 ٠ةلأسم/١١7( المسائل المولدات:‎ )١( 
المطلب العالي: إت: عطاء الله بن حاجي]/.*4-١47). وانظر هذه‎ ».١١5/7 روضة الطالبين:‎ 
المسألة: (التتمة: كتاب الوصايا/4 5» البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/88/8).‎ 

(0) انظر النقل عن أبي علي: (الشرح الكبير: 75/77, روضة الطالبين: ».١1١5/7‏ المطلب العالي : 
[ت: عطاء الله بن حاجي]/577). 

(9) انظر: (تماية المطلب: »48-917/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/8688). 

(5) انظر: (الإبانة: ١/ل9١5/أ).‏ 

(5) انظر: (التتمة: كتاب الوصايا//: ؛ ). 

(1) انظر: (المطلب العالي: إ[ت: عطاء الله بن حاجي]/١571).‏ 


ا 


ل 





ولو وقف ثلث الدار على أبيه» وثلثيها على أمه. ولا وارث غيرهماء وهي تخرج 
من الثلثء ولم يجز الأب؛ قال الرافعي: "فعلى قياس ابن الحداد نقص من نصيب الأب 
ثلث الدار» فله رد الوقف في نصف نصيبها وهو السدسء فيكون نصف الدار وقفاً: 
[30"/أ] ثلثها وقف عليه» وسدسها وقف عليهاء والنصف الآخر ملكاً: ثلثاه له وثلثه 
لنحاء وتصح القسمة من ستة: سهمان وقف عليه» وسهمان ملكه. وسهم وقف عليهاء 
وسهم ملكها. وعلى قياس الشيخ أبي علي لا يرد الأب الوقف إلا في تتمة نصيبه وهي 
الثلث؛ وللأم الخيار في السدس3". قال الرافعي: "ولفظ ابن الحداد يمكن تنزيله على 
ما ذكره أبو علي» ويرتفع الخلاف» لكن فيه تعسف"7). 


.)37/0( الشرح الكبير:‎ )١( 
.) 8 /07( المصدر نفسه:‎ )١( 


ا 


الل 





ولو وقف على أحد ورثته('2, ثم بعده على الفقراء» ولم يجزه سائر الورثة("؛ قال 
الروياق: "قال في حرملة27: هذا وصية لمن بعد الوارث؛ فإن خرجت من الثلث كانت 
للموقوف عليه» وسائر الورثة يأخذونه على سهام المواريث» فإذا مات الوارث الموقوف 
عليه انقطع حقوق سائر الورثة» وصار ذلك إلى من جعل له بعد موته» ولا يجوز للورثة 
أن يتصرفوا فيه بما ينقل املك كالبيع والهبة؛ لتعلق حق الفقراء به"(؟). 


)١(‏ أي: في مرض موته. 

(؟) قال الرافعي: "هذا وقف منقطع الأول". (الشرح الكبير: .)710١/5‏ وانظر: (روضة الطالبين: 
ه-578, مغني المحتاج: */575). قال البغوي والعمراني: "فيه ثلاثة أوجه: الأول: أنه 
ينقل في الحال إلى الفقراء؛ لأن الوقف لم يصح على الأول» فكان وجوده كعدمه, وقد وجدنا ههنا 
مستحقا ماه الواقف» فلا معنى للصرف إلى من لم يسمه. الثاني: أنه باق على ملك الواقف إن 
كان حياًء أو وارثه إن كان ميتاء مالم يمت الأول؛ لأنه لا بمكن نقله إلى الثاني في الحال؛ لأنه 
شرط في صرفه إليه انقراض الأول» فإذا مات الأول فحينئذ يكون للفقراء؛ لأنه لم يجعل للفقراء 
شيئاً في حياة ذلك الرجل» فبقي على ملك الواقف. والثالث: يصرف في الحال إلى أقرب الناس 
بالواقف إلى أن ينقرض الموقوف عليه الأول» ثم بعد انقراضه يصويف إلى الفقراء» كما قلنا في 
الوقف المعلوم الابتداء المجهول الانتهاء؛ وذلك لأن تركه على ملك الواقف لا يمكن؛ لأنه أزال 
ملكه؛ ولا يمكن صرفه إلى الفقراء؛ لأنه لم يوهجد شرط الانتقال» وهو انقراض الأول". انظر: 
(التهذيب: 4/5 ,5١‏ البيان: .)7١/8‏ وذكر الرافعي والنووي فيه طريقان: القطع بالبطلان» وعلى 
القولين في منقطع الآخر. انظر: (الشرح الكبير: 2559/5 روضة الطالبين: /757107). 

(*) هو: حرملة بن يحبى بن عبد الله أبو حفصء التجيبي» المصري» صاحب الشافعي» ومن رواة 
مذهبه الجديد» كان أكثر أصحابه اختلافاً إليه واقتباساً منه» صنف المبسوط والمختصر» توق سنة: 
5ه. (انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك: »١7١/54‏ طبقات الشافعيين: .)١77/‏ 

(:) ل أجده في بحر المذهب ولا في حلية المؤمن. وما ذكره الروياني في هذه المسألة ما يلي: "'وقف 
على أولاده في مرض موته ثم على الفقراء» بطل على أولاده لأنهم ورثة» وفي بطلانه على الفقراء 
قولان". (بحر المذهب: 7ه ١5-575؟١5).‏ وانظر: (الحاوي: 7/107 ه). 

وانظر النقل عن النص في حرملة: (الشرح الكبير: 2770/5 كفاية النبيه: ١7/1؟).‏ 


ا 


يل 





وقال بعض أصحابنا فيه قول ثان: أن الوقف باطل؛ لأنه إذا لم يصح يوم العقد 


بضبح فيما 0000 فال: "وهذا ي يصح؛ ايه صح قن اجميع) وإبما ورد الفساد 
عليه بإبطال الورثة» ولو أجازته كان جائزاً". 


قال: "ولو وقف عليه وعلى ولده؛ فالنصف الذي وقفه على ولد الولد صحيح, 
والذي وقفه على ولده وصية لوارث؛ فإن أجازه باقي الورثة جازء وإن لم يجيزوه بطل؛ 
فيكون ميراثاً للورثة ينتفعون بهء فإذا مات الولد رجع إلى من شرط انتقاله إليه"(5). 

الغالث: أوصى بثلث ماله لأجنبي وواحد من ورثته؛ فإن قلنا الوصية للوارث 
صحيحة موقوفة على إجازة الورثة فأجازوها فالثلث بينهماء وإن لم يجيزوها أو قلنا إتما 
باطلة بطلت في حق الوارث. وفي حق الأجنبي طريقان: أحدهما: أنه على قولي 
التفريق7"!؛ وأصحهما: القطع بالصحة؛ فيكون له السدس7؟), خلاف ما إذا أوصى 


ء/١// وهذا لأبي إسحتق المروزي. انظر: (الحاوي: 757/1ه, المهذب:؟55/5*, البيان:‎ )١( 
والمذهب بطلان الوقف منقطع الأول. انظر:‎ .)757/1١7 الشرح الكبير: 2573/7 كفاية النبيه:‎ 
.)33074/85 (تحفة المحتاج: 5/5 55. مغني المحتاج: 87/9ه., تهاية المحتاج:‎ 

(؟) هذا نص الشافعي في حرملة. انظر: (البيان: 77/7) 

(*) قال الرافعي عن هذا الطريق: "لكنه ضعيف". (الشرح الكبير: .)7١5/1‏ وذكره النووي بصيغة 
التمريض فقال: "وقيل: تبطل في حق الأجنبي أيضاً أخذاً من تفريق الصفقة". (روضة الطالبين: 
2)/5. 

(:) انظر: (التتمة: كتاب الوصايا//5534-510» تحاية المطلب: »١١١-١١١/١١‏ البسيط: 
الشفعة إلى قسم الصدقات/89417, التهذيب: ه//ا/اء البيان: 473/8 5 الشرح الكبير: 255/17 
روضة الطالبين: 7/5١١»؛‏ المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/158-477). قال 
الشافعي: " ولو أوصى لوارث وأجنبي بعبدء أو أعبد» أو دار أو ثوب»ء أو مال مسمى ماكان 
بطل نصيب الوارث وجاز للأجنبي ما يصيبه؛ وهو النصف من جميع ما أوصى به للوارث 


والأجنبي". (الأم: 5/5 .)١١‏ 


ا 


09 





لكل منهما بالثلث» فرد باقى الورئة نصيب الوارث» أو قلنا ببطلان الوصية؛ فإن 
للأجنى الثلث على المذهب2'', وإن أجازوا الوصيتين [فلكل منهما الثلث. 


وإن ختصضوا تصيبيه الواره بالرد يأن قالوا رددنا ما زاد على الثنلث من 
الوصيتين |(") فوجهاك: أحدهما: أنه ليبس للأجنبي إلا لد وأرجحهما عنك 
الأكثرين: أن له الثلث ويختص الرد بالوارث7؟2. وقال الماوردي: "إن ردوا الزائد على 
الثلث وأجازوا وصية الوارث؛ فالثلث بينهماء وإن ردوه ومنعوا الوصية للوارث؛ فللأجنبي 
السدسء والسدس الباقي ميراث. ولو أوصى لأجنبي ووارثين» ولم يجر باقي الورئة كان 
للأجنبي تليتك. الخليت» ولو أوصى لاحن ووارث كان هما انلنا التليث على الصحيح 
ار 


)01( وفيه وجه بعيد أنه يعطى السدس فقط. انظر: (التتمة: كتاب الوصايا/١‏ ؟ 4غ الحاوي: 
»*١‏ تماية المطلب: »١١١/١١‏ الوسيط: »4١/54‏ التهذيب: ه/8/اء البيان: //2 5 25 
الشرح الكبير: 279/177 روضة الطالبين: »١١7/5‏ كفاية النبيه: ١75/1؟).‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء والمثبت من ط. 

(؟) ونقله الرافعي عن الشيخ أبي حامد والقفال والشيخ أبي علي. (الشرح الكبير: 9/10؟). 

(:) انظر: (التتمة: كتاب الوصايا/ 5١-44٠‏ 5» تمحاية المطلب: »١١١/١١‏ البسيط: الشفعة إلى 
قسم الصدقات/835» البيان: 57/8 ”» الشرح الكبير: 79/177» روضة الطالبين: 2١١7/7‏ كفاية 
النبيه: .)707717/١7‏ قال النووي: "والأصح أن له الفلث". (روضة الطالبين: .)١١7/5‏ 

.)5١ 2/8( الحاوي:‎ )5( 
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الرابع: أوصى لأجنبي بثلث ماله» ولكل واحد من ابنيه الجائزين بالثلث» فأجاز 
كل واحد منهما الوصية لأأخيه وردها للأجنبي؛ فالمذهب أن للأجنبي الغلث كاماة(١),‏ 
وعن القفال وجه بعيد: أنه ليس له إلا ثلث الفلث27), 


الخامس: أوصى لأجنبي بثلث ماله؛ ولأحد الورثة ببجميع ماله» فإن رد باقي 
الورثة الوصية؛ فللأجنبي الثلث» ولا شيء للوارث بالوصية» وإن أجازوا الوصية كان 
للأجنبي الفلث والغلنان للوارث27). 


ولو أوصى لأجنبي بالنصفء ولوارث بالكل؛ وأجيزت الوصيتان انفرد الأجنبي 
بالثلث» والثلثان الباقيان تصرف فيهما الأجنبي بالسدس وتصرف فيهما الوارث 
بالجميع؛ فيُجعل الكلكان: سيدة أسهم, وكزيك. تنبب الأجنبي سيا عاذ تقر سبعة) 
تقسم الثلثان أسباعاً» سبع للأجنبي وستة أسباع للوارث» وتصح من أحد وعشرين: 
سبعة للأجنبي لحق الثلثء» وله سبع الثلثين بحق السدس الزائد سهمان؛ فيحصل له 
تسعة أسهمء والوارك اننا عر سهها هي ستة أسباع الغلغين (4), 


)١(‏ قال المتولي: "لأن وصية الأجنبي لو انفردت لم تتوقف على الإجازة» ووصيته لكل واحد من 
ابنيه عند الانفراد تتوقف على الإجازة» والرد إنما يؤثر فيما يفتقر إلى الإجازة دون ما لا يفتقر 
إليها". (التتمة: كتاب الوصايا/579). وانظر: (تماية المطلب: »1١١7/١١‏ البسيط: 2894 
البيان: 45/8 ”» الشرح الكبير: 271/77 روضة الطالبين: ».1١*/5‏ المطلب العالي: [ت: عطاء 
الله بن حاجي]/575). 

(؟) قال الإمام: " وهذا ليس بشيء» وهو خرم للقاعدة التي أجمع الأصحاب عليها. وإذا لم يكن 
للوارث أن ينقص حق الأجنبي في الثلث» حيث لا وصية للوارث» فكيف ينتظم من الابنين أن 
ينقصا ثلئه بأن فرضت لهمما وصية". (نحاية المطلب: .)١١7/١١‏ وانظر المصادر السابقة. 

(©) انظر: (نماية المطلب: 2٠١١/١١‏ الوسيط: »4١7/5‏ البيان: 75157/4. الشرح الكبير: 
روضة الطالبين: 5/١١.؛‏ المطلب العالي: إ[ت: عطاء الله بن حاجي]/ 5١‏ 4). 

(:) انظر: (تحاية المطلب: ٠١5-1١ 1١/1١١‏ البيان: 55/7 ؟). 


ا 


55 





السادس: أوصى لأجنبي [بثلث](١)‏ ماله ولأحد ابنيه الحائزين بالنصف» 
وأجاز الابنان الوصيتين» وفرعنا على الصحيح في صحة الوصية للوارث موقوفة على 
الإجازة» وفي أن الإجازة تنفيذ» قال ابن سريج2"7: "للأجنبي النصفء وللابن الربع 
والسدسء ويبقى نصف السدس للابن الذي لم يفرض إليه"7). وسعل القفال عنه 
فأجاب بأن لكل منهما النصفء فأخبر بما قاله ابن سريج فأنكر» وخرج المسألة على 
مسألة وهي ما إذا أوصى لأحد ورثته بقدر نصيبه من التركة» أو بما دونه وأجاز الباقون؛ 
فهذه الوصية صحيحة على الصحيح. والباقي مشترك بينه وبين الباقي كأنه كل 
التركة(؟) . 

ولو أوصى له بأكثر من نصيبه صحت قطعاً على ما عليه مفرع» وف مشاركته 
الباقين في الباقي بعد الوصية وجهان: أصحهما: نعم كما قُُ الأولى» وثانيهما: لا؛ 
لاحتمال[1”/ب] أن قصده بالوصية تخصيصه بالقدر الزائد على نصيبه» لا بجميع 
الموصى بهل*). فعلى هذا يخرج جواب ابن سريج؛ وكأنه أوصى له بالسدس مضافاً إلى 
الربع الذي يستحقه بالإرث» فيبقى للذي لم يوص له نصف سدس» وعلى الأول يخرج 


)١(‏ هكذا في النسختين» والصواب كما جاء في كتب الشافعية: (بنصف ماله). (انظر: كاية 
المطلب: »٠١ 7/١١‏ الوسيط: 5/5 »6١‏ البيان: 2/8 5 ؟) 

(؟) هو: أحمد بن عمر بن سريجء أبو العباس» البغدادي» به نشر مذهب الشافعي في الآفاق» 
شرح المذهب ولخنصه. كان يقال له الباز الأشهب حيث صنف الكتب في الرد على مخالفي 
المذهب, توفي سنة: 5٠7ه.‏ (انظر: تاريخ بغداد: ه/47» السير: 5 .)5١١1/١‏ 

(5) انظر في النقل عن ابن سريج: (التتمة: كتاب الوصاياه؟4» نحاية المطلب: )٠١ 7/١١‏ 
الوسيط: 4/5 »4١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/850). 

(4) انظر المصادر السابقة مع: (البيان: 4/8 45-١4‏ 7» الشرح الكبير: 270/30 روضة الطالبين: 
5؛ لمطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/17 5-5 5). 

(5) انظر: (نحاية المطلب: ٠١4-١٠71١1١‏ البيان: 757/8؛ الشرح الكبير: 70/30؛ روضة 
الطالبين: .1١7/5‏ المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجي]/ه: 5). لكن الرافعي والنووي 
خرجا ما لو أوصى بالنصف على ما لو أوصى بأكثر من نصيبه. 


ا 


50 





١‏ 1 . .1 5 ال 
جواب [ابن سريج]17). وصحح الإمام قول القفال وقال: "لا ينقدح غيره"7", ولم 
يخرجه على هذا الخلاف . 
(ولو 3 الزائك من وصية الأجنبى, ور الذي يوص له وصية أي سلم ال 
للأجنبي» وقسم الباقي بين الابنين إرثا. ولو ردا زائد وصية الأجنبي وأجاز الأخ وصية 
أخيه؛ كان [للأجنبي ]7 الثلث؛ وللابن الموصى له النصفء والسدس الباقي هل ينفرد 
وصية أخيه أخذ الأجنى النصفء والنصف الباقى 000 


ولو رد الابن الموصى إله القدر الزائد من وصية الأجنبي» وأجاز أخوه الوصيتين 
معاً؛ فقياس القول بأن الابن الموصى له]0*) كالأجنبي -وهو ما بنى القفال جوابه عليه: 
أن يكون للابن الموصى له الثلث والربع» وللأجنبي الربع والسدس؛ الثلث بالوصية التي 
م تتوقف على إجازة» ونصف السلس بإجازة الابن الذي لم يوص له. وقياس القول 
الذي خرج عليه القفال جواب ابن سريج -أن الموصي قصد تخصيص الوارث بجميع 
الموصى له عن بقية الورثة-: أن يكون للابن الموصى له النصفء وللأجنبي الربع 


والسدس,» وللابن الآخر نصف ال 


)١(‏ هكذا في النسختين» ولعل الصواب: القفال. 
)١(‏ تحاية المطلب: .)١١7/1١1١(‏ 


حاجي ]/7: 5). 
(:) ما بين القوسين نقله ابن الرفعة عن القاضى و«الفوراى: "أتمما ذكرا أحوال المسألة: فقالا: 
للمسألة أربعة أحوال: ...". انظر: (المطلب العالي: [ت: عطاء الله بن حاجى]/57 54). والحالة 


الرابعة: أن يجيزا للأجبى وصيته) ويمجيز الأخ وصية أ 
069 ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» ومثبت من ط. 


(5) انظر: (الشرح الكبير: 731-8757107 روضة الطالبين: .)١١7/5‏ 
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السابع: أوصى لأحد ابنيه الحائزين بالنصفء ولأجنبي بالنصفء ولآخر 
بالثلث» وأجاز الابنان ذلك؛ فالوصية للأجنبيين بخمسة أسداس المال» يخرج منها الثلث 
بغير إجازة» يبقى نصف المال سهمء فتصرف الابن الموصى له في الثلثين بالنصف» 
وتصرف الأجنبيان فيهما بالنصفء فيأخذ الابن نصف الثلثين والأجنبيان نصفهماء 
فيحصل ما ثلث بغير إجازة وثلث بإجازة» ويقتسمان الثلثين أخماساً؛ لأن وصية 
أحدهما بالنصفء والآخر بالغلث(١),‏ قال الإمام: ولا نجي ء الوجه الضعيف الذي فرع 
عليه القفال جواب ابن سريج؛ لزيادة الوصايا على المال"2"7. 

الثامن: لو أوصى لأحد ابنيه الجائزين بنصف ماله. ولأجنبي بثلثه» ولآخر بربعه؛ 
ففي كيفية القسمة وجهان مبنيان على أن الموصى له بقدر نصيبه يكون الباقي له 
ولمسائر الورثة آم .يتفردون يه" !1 فعلى الأول تعول المعسالة يقطيف. لان ,ويدخل 
النقص على الكل» فتقسم من ثلاثة عشرء وعلى الثاني يدخل النقص عليه وحده. ولا 


قال العمراني: " قال القفال: وأصل هذين الوجهين إنما هما إذا قلنا: تجوز الوصية للوارث. فلأي 
معنى جازت؟ فيه وجهان: أحدههما: لأنه ألحقها بالأجنبي. والثاني : لأنه قصد تفضيله على سائر 
الورثة". (البيان: 8/ه 4 ؟). 

)١(‏ انظر: (نماية المطلب: 2٠١8-١017/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/857» البيان: 
١‏ ). قال الغزالي: "وقد حصل للابن الموصى له بالنصف الثلثء» بينما الأجنبي الموصى له 
بالنصف يزيد حقه على الثلث» والسبب في دخول النقصان على الابن انه لا يزاحم الأجانب في 
الثلث وما أوصي له به كأنه أوصي بعد الثلث من الباقي". (البسيط: 857). 

(؟) تحاية المطلب: .)١١59-1١/8/١١(‏ 

(؟) قال المتولي: " فإن قلنا: الباقي لا يكون مشتركاً بين الموصى له وباقي الورثة » بل يكون لباقي 
الورثة؛ فقد جعلنا الوارث بسبب الوصية كأنه أجنبي» فعلى هذا لا يدخل النقص عليه وحده؛ بل 
نثبت في المسألة عولاً. وإذا قلنا: الباقي يكون شركة فلم نجعل الوارث بسبب الوصية كالأجنبي» بل 
كان غرض المريض تفضيله عليهم وتخصيصه بالنفع» وإذا أعطيناه خمسة من اثني عشرء فقد ظهر 
أثر التفضيل والتخصيصء فلا ينقص عن سهام أرباب الوصايا شيء". (التتمة: كتاب الوصايا: 
ا 
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يعيل المسألة فتقسم من اثني عشرء فيعطى صاحب الثلث أربعة وصاحب الربع ثلاثة 
١. ٠‏ 
والابن الموصى له عر 1 0 
التاسع: لو أوصى لابنته بالنصفء وله ابن وأجاز» فعلى الأول لها النصفء» 
وتقاسم الابن في النصفء وعلى الثاني لما النصف وللابن النصف27). 


العاشر: أوصى لأحد ورثته بشىء» وقال فإن رده باقى الورثة فهو في سبيل الله 
فردوه فهو في سبيل الله إذا خرج من الثلث27. 


)١(‏ انظر: (التتمة: كتاب الوصايا/4475-447» المطلب العالي: إ[ت: عطاء الله بن 
حاجي]/١451-451).‏ 

)١(‏ قال العمراي: "وإن كان له ابن وابنة» فأوصى لابنته بنصف ماله» وأجاز الابن الوصية لما: 
فإن قلنا: لأنه ألحقها بالأجنبي؛ استحقت النصف بالوصية» وقاسمت أخاها في النصف الثاني» 
فيحصل لا ثلثا المال. وإن قلنا: لأنه قصد تفضيلها؛ لم تقاسم أخاها في النصف الثاني". (البيان: 
.)١‏ 

(") قال الإمام الشافعي: " لو أوصى لوارث بوصية فقال: فإن أجازها الورثة وإلا فهي لفلان رجل 
أجنبي؛ أو في سبيل الله» أو في شيء مما تجوز له الوصية به مضى ذلك على ما قال إن أجازها 
الورئة جازتء وإن ردوها فذلك لهم وعليهم أن ينفذوها لمن أوصى له بما إن ل تحزها الورثة؛ لأتما 
وصية لغير وارث". (الأم: 5/4 .)١١‏ 


ا 


| 0 


الركن الثالث: الموصى به. 
ولا يشترط أن يكون مالاً» ويكفي فيه الاختصاص7)؛ فتصح بالسرجين7"), والسماد 
وق الكلب قول أله ا نصح الوصية كل وهل يشترط أن يكون الموصى له من ينتفع 
به؛ بأن يكون يصطاد أو له ماشية أو زرع؟ فيه وجهان20. 


)١(‏ قال الماوردي: " لأن ما جاز إحرازه في يد صاحبه؛ وحرم انتزاعه من يد صاحبه» جاز أن 
يكون وصية وميراث". (الحاوي: //١؟).‏ 

وحق اللاختصاص: هو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك الحن مزا“مته» فيه وهو 
غير قابل للتمول والمعاوضات. انظر: "المنثور في القواعد الفقهية: */57 ”» قواعد ابن رجب: 
ا 

(؟) السرجين: بكسر السين وسكون الراء» كلمة معربة أصلها فارسي» ويقال: سرقين. وهو زبل 
الدواب. انظر: (مشارق الأنوار على صحاح الآثار: 2571/7 النظم المستعذب: 2١4/١‏ مختار 
الصحاح: 2١45‏ تحرير ألفاظ التنبيه: 2175 لسان العرب: 2508/١‏ المصباح: ١/177؟).‏ 

(؟) انظر: (الصحاح: 85/7 4» النظم المستعذب: 49/7» تحرير ألفاظ التنبيه: 57 ؟). 

(:) لأنه يحل الانتفاع بما؛ فحل اقتناؤها وانتقاللها من يد إلى يد بالإرث والوصية. انظر: (الحاوي: 
9 التنبيه: 57 »١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/855, الوسيط: )4١5/54‏ 
التهذيب: هل الشرح الكبير: 7ه 2 روضة الطالبين: 2١١7/8/5‏ كفاية النبيه: ١/ه‏ .”ع 
التدريب: 27578-77177/٠‏ فتح القريب: 273/7 تحفة المحتاج: 2١5/1‏ تماية المحتاج: 57/7). 

(5) نقل هذا الوجه الرافعي والنووي عن الحناطي» وقالا: وهو غريب ضعيف شاذ. انظر: (الشرح 
الكبير: 25/17 روضة الطالبين: »١١//5‏ كفاية النبيه: .)5١5/1١‏ 

(5) أحدهما: الوصية باطلة» اعتبارا بالموصى له» وأنه غير منتفع به. والثاني: الوصية جائزة» اعتباراً 
بالكلب» وأنه منتفع بهء وأن الموصى له ربما أعطاه ما ينتفع به. انظر: (الحاوي: 255/7 كفاية 
النبيه: .)7١ 5/١١‏ ونقل أبو البقاء الدميري هذين الوجهين عن الماوردي» وقال: " وأقرب الوجهين 
فيما يظهر: المنع» وهو الذي صححه المصنف في شرح المهذب بالنسبة لجواز اقتنائه". (النجم 
الوهاج: 5/5 58؟). 
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قال الإمام والغزاللي والمتولي :2١(‏ وتصح بالخمرة المحترمة» وهي المعتصرة للخلية("), 
وهو على أصل المراوزة أن إراقتها لا تحب7/, بل قال بعضهم: اغا طام مضي ا 


قال الشيخ زكريا الانصاري: " ويعتبر في الموصى له بالكلب المنتفع به في صيد أو حراسة زرع أن 
يكون صاحب صيد أو زرع؛ وإلا فقضية ما صححه النووي في مجموعه من أنه بمتنع عليه اقتناؤه 
عدم الصحة» قال الأذرعي وهو الأقرب". (أسن المطالب: 37/9). 

2»4١5/54 الوسيط:‎ 2170/١١ انظر: (التتمة للمتوليى: كتاب الوصايا/١7317. نحاية المطلب:‎ )١( 
البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات//3).‎ 

2١51/5 أي لأجل اتغاذها خلاً. فالخمرة امحترمة هي خمرة الخل. انظر: (كماية المطلب:‎ )١( 
.)77/5 الوسيط: 597/5» الشرح الكبير: 481/5» المجموع: 575/7, روضة الطالبين:‎ 

() لأجل أنه لم يتعد بعصدهاء ويمكن أن ينتفع بما في طفء نار أو عجن لبن. انظر: (كفاية 
النبيه: 07/1١7‏ 5» المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/48١١:‏ أسن المطالب: «/هم-م, 
تحاية المحتاج: 57/7). 

(:) قال الإمام: " قال الشيخ أبو علي: "الخمرة امحترمة التي الغرض منها الخل» تخرج على هذا 
الخلاف» فمن أثمتنا من حكم بطهارتماء وببى على ذلك أنما مضمونة". وهذا بعيد جدا؛ فإن 
الخمرة امحترمة التي يجب الحد على شاربا يبعد الحكم بطهارتماء والمصير إلى إيجاب الضمان 
بإتلافهاء فالوجه القطع بأتما ليست مضمونة» وإن حرم إتلافهاء كالجلد الذي لم يدبغ بعد" (تماية 
المطلب: .)”١١0/5‏ وانظر: (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/١؟١١»‏ كفاية النبيه: 


.)١ 1. 
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ا 


لكن الشافعى 7( أطلق القول بأن الوصية بالخمر باطلة0"» وهو يوافق قول العراقيين أنما 
يحب إراقتها مطلق)7". 


وتصح بجلد الميتة الذي يمكن الانتفاع به» وكذا بشحمها إذا جوزنا إمساكه. 
والانتفاع به؛ لدهن السفن والاستصباح ونحوهها(؟). قال المتولي: "وبلحمها إذا جوزنا 
إمساكه والانتفاع به"(*). وهو يُفهم أن في جواز الانتفاع خلاف"2, وكلام الغزالي 


)١(‏ هو: محمد بن إدريس بن العباس» أبو عبد الله» الشافعي» المطلبي» نسيب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه ينسب المذهب الشافعي» له تصانيف كثيرة) 
أشهرها: "الأم". ومن كتبه: "المسند" في الحديث» و"الرسالة" في أصول الفقه. توفي سنة: 4 ١٠ه.‏ 
(انظر: تاريخ بغداد: ؟/55, مناقب الشافعي للبيهقي: 7١/١‏ وما بعدهاء سير أعلام النبلاء: 
.)0/٠‏ 

(؟) انظر :(الأم: 35/4). 

(") انظر: (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/9١١»‏ كفاية النبيه: .)5١5/1١‏ 

(:) انظر: (التتمة: كتاب الوصايا/ 1/١‏ *, الحاوي: //17”, المهذب: 514/7 *» تماية المطلب: 
0١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات//89» التهذيب: 688/5,» البيان: 2١59/4‏ 
الشرح الكبير: 5/1 "؛ روضة الطالبين: »١١78/5‏ كفاية النبيه: 5 .)5١57/1١‏ 

(5) انظر: (التتمة: كتاب الوصايا/ .)"10/1١‏ 

(5) ففيه وجه آخر أنه لا يجوز الانتفاع بلحم الميتة» فلا تجوز الوصية به. وقد بنى الرافعي والنووي 
صحة الوصية بلحم الميتة على تحويز الانتفاع به. (الشرح الكبير: 30/ه؛ روضة الطالبين: 
5/). 


ا 


م 





و اران ١‏ . 5 5 
يفصي الجزم 0 ١‏ وهو الصحيدا . ضوه الماوردي وابن الصباغ 5-2 الوصية 
بالميتة؟ لأنه قد يطعم بزاته(؟) لحمها ويدبغ 0000 

ولا يشترط كونه معلوماً؛ فتصح الوصية با مجهول» كما لو قال: أعطوه ثوباً أو 
أو شاة("). ولا أن يكون مقدوراً على تسليمه؛ فتصح بالآبق؛ والطير المفلت 
والمغخصوب[' 2 والحمل الموجود [8/أ] إذا تبين وجوده حين الوصية -ويرجع فيه إلى 
أهل الخبرة 8 البهائه(")- وانفصل 3 إلا أن ينفصل يجناية فتكون الغرة للموصى 


' 


عبد 


.)١8/8 حيث قال: "ومنفعة الجيفة إطعامها لجوارح الطيور". انظر: (الوسيط:‎ )١( 

(؟) والمذهب جواز الوصية بالميتة ولو مغلظة كميتة كلب وخنزير. انظر: (تحفة المحتاج: 2١9/10‏ 
مغني المحتاج: 077/5 تماية المحتاج: 7/57 5). 

() بزاة: جمع البازي بالياء المخففة» كقاضي قضاة»؛ ضرب من الصقور. انظر: (التلخيص في 
معرفة أسماء الأشياء: 29917 المحكم وامحيط الأعظم: »١1١7/9‏ المخصص: ؟2*37307/5 تحرير ألفاظ 
التنبيه: »١7١-١79‏ لسان العرب: 277/١5‏ المصباح المنير: 24/١‏ القاموس المحيط: .)١١57‏ 
(4) انظر: قول ابن الصباغ: (الشامل: من أول القراض إلى تحاية قسم الصدقات/؟/80714)» قول 
الماوردي: (الحاوي: //7؟"). 

(5) انظر: (الحاوي: /5 2١5‏ المهذب: 5/5 8» التنبيه: 2١5١‏ التتمة: كتاب الوصايا/ه 9 
الوسيط: »4١5/5‏ التهذيب: 55/5, البيان: 2١55/7‏ الشرح الكبير: 275/1 روضة الطالبين: 
١5‏ كفاية النبيه: 5 .»307/١‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/5١١»‏ أسن المطالب: 
“ره ”, فتح القريب: 7/”. تحفة المحتاج: »١07/1‏ مغني المحتاج: 4/15 7). 

(5) انظر: (التنبيه: ١14١57-1١ك»‏ المهذب: ؟557/9؛ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/ه89,» الوسيط: 2١١5/54‏ التهذيب: 57/0. البيان: 2359/7 الفبيرج الكيير : 
ره *» روضة الطالبين: »١١17/5‏ كفاية النبيه: 23١/١‏ تحاية المحتاج: 51/5). 

(0) فحمل الآدمية يعلم وجوده بما تقدم في الوصية له. (انظر: ص:170؟). "أما في البهائم فإنه 
ليس عندنا في حملها ضبط يرجع إليه فأوقات الحمل فيها تختلف باختلاف أجناسهاء فيقع الرجوع 
إلى أهل الخبرة". (نماية المطلب: .)١5١/١١‏ 

(8) انظر: (الأم: ١1١7/5‏ الحاوي: 3177/8, التتمة: كتاب الوصايا/ وع«م-. 84 نحاية 
المطلب: 2١5١/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/ 895 و589» الوسيط: 2475/54 
التهذيب: 87/0, الشرح الكبير: 74/10 روضة الطالبين: 7/5١١غ‏ كفاية النبيه: )5١7/١١‏ 
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له('2. ولو قال أوصيت له بمن تلد جاريتي؛ ففي اشتراط وجوده حين الوصية وجهان7). 

ولا كونه معيناً؛ فتصح بأحد العبدين والثوبين» ويعطيه الوارث ما شاء 
منهما("؛ بخلاف ما لو أوصى لأحد هذين» فإن الصحيح: أنما لا تصسآ؛). قال 
الرافعي: "والإبمام في الموصى له إنما يمتنع إذا قال أوصيت لأحد الرجلين» أما إذا قال 
أعطوا هذا العبد أحد الرجلين؛ ففي المهذب والتهذيب: أنه يصح. كما لو قال بعه من 
اي ار وحيث تصح الوصية لأحدها فعينه من بعد صح., فإن مات قبل 


المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/5١١-4177:‏ أسن لمطالب: «/ه8» تحفة المحتاج: 
7 » مغنبي المحتاج: 274/54 تحاية المحتاج: 51/5). 

)١(‏ قال الغزالي: " فإن انفصل حمل الجارية ميتا بجناية جان صرف الأرش إلى الموصى له ول يتبين 
فساد الوصية بخلاف ما إذا أوصى لحمل فانفصل ميتا بجنابة جان لا يصرف إلى ورثته لأن كونه 
مالكا يستدعي حياة مستقرة وكونه مملوكا لا يستدعي إلا التقوم وقد يقوم بالأرش". (الوسيط: 
2.6 وهذا إذا كان الحمل الموصى به حمل جارية» أما لو أوصى بحمل بكيمة فانفصل ميتا 
بجناية فتبطل الوصية. وانظر: (نماية المطلب: »١77/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/473» الشرح الكبير: 5/7 *» روضة الطالبين: 2»1١117-١١5/5‏ تحفة المحتاج: 2107/1 
مغني امحتاج: 1/4 

(؟) انظر: (الحاوي: 2508/8 بحر المذهب: 8/8*, المطلب العالي: [ت: أمين بن 
غالب]//١١»‏ كفاية النبيه: ؟5١1/١5).‏ 

() انظر: (الحاوي: 8/١١"؛‏ الوسيط: 417/5» الشرح الكبير: 4/17 »روضة الطالبين: 
5 ؛»؛ لمطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/71١»‏ النجم الوهاج: 5/7 58؟). 

(:) انظر المصادر السابقة. وقال الماوردي: " والفرق بين الوصية لأحد الرجلين وبين الوصية بأحد 
العبدين: هو الجهل بمستحقها في أحد الرجلين» والعلم بمستحقها في أحد العبدين". (الحاوي: 
2.24 وانظر: (نماية المطلب: »١١/١١‏ كفاية النبيه: »١57/١7‏ المطلب العالي: [ت: 
أمين بن غالب]/7+١-58١).‏ والمذهب أتما لا تصح. (تحفة المحتاج: 5/1 و19١2‏ مغني المحتاج: 
4 وهلاء نحاية المحتاج: 55/5 و0ه). 

(5) الشرح الكبير: (7”5/17). وانظر: (المهذب: 2547/9 التهذيب: 707-175/6). 
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التعيين» فعلى الأقوال فيما إذا أوصى لحملها بألف إن كان غلاماً» فولدت غلامين؛ 
هل يعين الوارث أحدهما للوصية. أو يقسمه بينهماء أو يوقف إلى أن ص00 


واخ: ختلفوا ف اشتراط أمور: 


الأول : أن يكون موجودا أو ف معنى الموجود, وهو المنافع؛ فتصح الوصية 
ا ١‏ كن كه ع ١‏ هه لننيةه ا ١‏ 
بمنافع الدور والعبيد والدواب ونحوهاء مؤقتة ومؤيدة» والاطلاق يقتضي التأبيد("). 


)١(‏ انظر: (نماية المطلب: »١١/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/457.» الوسيط: 
55-5 4» الشرح الكبير: 88/37» روضة الطالبين: 2154/5 النجم الوهاج: 17/57؟). 
والمذهب يعينه الوارث. (المنهاج: 2١57‏ مغني المحتاج: 4/4 25 نحاية المحتاج: 75/5). 

(؟) انظر: (الحاوي: ,550-571١5//‏ المهذب: ؟/154 255 التتمة: الوصايا/م ؛ *-49 2,98 كماية 
المطلب: 4١57/١١‏ الوسيط: »4١7/5‏ البيان: 170/4» الشرح الكبير: 4/1 7؛ روضة 
الطالبين: 2١١1/5‏ أسنى المطالب: 8ه فتح القريب: 2/7 مغني المحتاج: /5ى). 
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وف الوصية بما ستحمله هذه الجارية أو البهيمة في هذا العام أو أبداً وجهان, 
أصححهما: أتما تصح كالمنافء7"), وما كالوجهين ف قوله: كل ولد تلده هذه ا حارية 
حر("). فإن قلنا تصح؛ شملت ما في البطن واحداً كان أو أكثر7". 


ولا يدخل فيها ما كان مجتنا(؟؟ حين الوصية("'؛ ويُعرف في الجارية بأن د 


به 


تسي)ة 
عبج 


لدون ستة أشهر من الوصيةء فإن أتت به لأكثر من أربع سنين أعطي» وإلاامت به لما 
بين المدتين قال الماوردي: "فإن كانت ذات زوج يطأ أعطىء» وإن كانت خلية ْم 
يعط"(). ويظهر أن يأت في الحالتين وجه كما تقدم فيما إذا أوصى لحمل هذه 


)١(‏ قال الرافعي: " فيه وجهان: أحدهما: أنما باطلة؛ بناء على أن الاعتبار بال الوصية؛ ولا ملك 
يومعذ, بل لا وجودى والتصر ف يستدعي متصرفاً فيه. وأصحهما: الصحةء كما تصح الوصية 
بالمنافع؛ وهذا لأن الوصية إنما جوزت؛ رفقاً بالناس» ولذلك احتمل فيها وجود الغرر» فكما تصح 
بالمجهول» تصح بالمعدوم. (الشرح الكبير: 5/7 *). انظر: (الحاوي: 25١1/8/8‏ المهذب: 2355/7 
التدمة: كتاب الوصايا/ 2747-741١‏ تحاية المطلب: »١74/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/”83» التهذيب: ه/85» روضة الطالبين: .)١١17/7‏ المذهب صحة الوصية به. انظر: 
(تحفة المحتاج: 2١/8/10‏ مغني المحتاج: 275/4 تحاية امحتاج: 51/7). 
(؟) انظر: (التتمة: كتاب الوصايا/*: "» نمحاية المطلب: "5/١‏ 99١/559؛‏ الوسيط: 
التهذيب: 517/8 3» الشرح الكبير: 231/1١‏ المطلب العالي: 5 »١‏ أسنى المطالب: 
2.64 قال النووي: "ولو قال لأمته: كل ولد تلدينه حرء فإن كانت حاملا عند التعليق» عتق 
؛ وإن كانت حائلاء عتق أيضاً أضده اأآنديوان 1 علاء حرفل فقن متلق الأ 
الولد» وإن كانت حائلاء عتق أيضاً على الأصح؛ لأنه وإن لم بملك الولد ملك الأ 
المفيد لملك الولد". (روضة الطالبين: .)١١١/١١‏ 
(") نقله ابن الرفعة عن الفوراي. انظر: (الإبانة: ١/ل7١5/أ2‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن 
غالب]/07١).‏ 
(:) أي حال كونه جنيناً في بطن أمه. 
(ه) لأنه كان موجوداً وقفت الوصية, وإعما أوصى بولد حخدث بعض الوصية. (الحاوي: 8/1 25١‏ 
المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/37١؛‏ السراج على نكت المنهاج: 88/5» بداية المحتاج 
(5) الحاوي: (8/م 5١‏ ). 
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الزكياا وق صحة قبول الموصى له بعل وجوده وقبل وصعه وجهاك فيال على أن 
الحمل هل يعرف فيصح أو ه؟(") 


ولو قال ال ولدت ذكراً فهو لريك: أو أنثى فهي لعمرو صح؟؛ فإك ولدت ذكراً 
فلزيد, أو أنثى فلعمرو, وكذا إن وادقي. وإ وجدت خنثى فوجهاك: أحدهما: أنه 


ميراث» والثابي : أنه يوفئف بين الموصى ضنيا حىى 00000 
وفي الوصية بما سيحدث من الثمار طريقان: أحدهما: القطع بالص حةء 
وأصحهما: أنما على الوجهين ف للا ار سبيواء أوصى بثمرها هلا العام أو كل 


.7175 أنه لا يستحق الوصية. تقدم: ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: (التهذيب: 285/٠5‏ الشرح الكبير: 4/17 7» روضة الطالبين: 2١١7/5‏ كفاية النبيه: 
5 اللمطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/759١»‏ النجم الوهاج: 777/5؛ اسنى 
المطالب:5/7”). والمذهب أنه يصح القبول قبل الوضع لأن الحمل يعلم. انظر: (تحفة المحتاج: 
مغني المحتاج: 275/5 تحاية المحتاج: 51/5). 

(©) انظر: (الحاوي: //351/8, بحر المذهب: 7/8*» كفاية النبيه: 2507/١١‏ النجم الوهاج: 
55 أسن المطالب: *//ه» مغني المحتاج: 75/5). 

(:) المصادر السابقة. وقال الماوردي: "أحدهما: لا حق فيه لواحد منهماء لأنه ليس بذكر 
فيستحقه زيد» ولا بأنثى فيس تحقها عمرو» ويكون موروثا. والوجه الثاتي: أنه موقوف بين زيد 
وعمرو حتى يصطلحا عليه لأنه لا يخلو أن يكون ذكراً أو أنثى؛ فإن أشكل فلم يجز أن يملكه 
الورثة» وَإِنما الإشكال مؤثر في مستحق الوصية لا في الاستحقاق للورثة". (الحاوي: .)١18//‏ وقال 
الشربيني: "وهذا -أنه موقوف حتى يصطلحا- أوجه؛ كما قاله الأذرعي". (مغني المحتاج: 75/54). 
(5) ومن قال بالطريق الأول الحقها بالمنافع» وفرق بين الحمل والثمار بأن الثمرة تحدث بغير 
إحداث أمرء والولد لا يحدث إلا بإحداث أمر في الأصل؛ وهذا تحوز المساقاة على الثمار التي 
ستحدثء ولا تحوز المعاملة على النتاج الذي سيحدث. انظر: (الحاوي: 57517/8-/257 نحاية 
المطلب: ١١/5؟7١»‏ الوسيط: »51١7/4‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/55/-8417) 
التهذيب: 85-865/5, الشريح الكبير: 5/17 *؛ روضة الطالبين: 2١17/7‏ كفاية النبيه: 
٠١4-65‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/9*١-0.‏ 5 .)١‏ 
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عاه7١2.‏ وجزم الماوردي بالصحة فيما إذا أوصى بما في كل عام؛ وخصص الخلاف بما 
ال 0 جياه ١‏ ترطن نينا لبور عه اروب ورد 
احتاجت الثمرة الموصى بماء أو الشجر إلى السقي لم يجبر واحد من الوارث والموصى له 
عليه" والوصية عا سيحدت من ضوف القناة ولبعها كالوضية بالنهار 1*1 بوأفنالوصية 
بشمار البستان الموجودة» فلا يخفى صحتها(' )» وفي دخول الثمار غير المؤبرة في الوصية 
بالأشجار وجهان!"' كما في دخوها في الرهن7". 


الثابى: أن يكون مختصاً بالموصي, فلو أوصى بمال غيره» كما لو قال: أوصيت لك 
بعبد زيد هذاء بطل وإ ميكه من ا ولو قال: أوصيت كما العبد وهو مللكٌ 


٠ ٠ 


)١(‏ انظر: (المطلب العالي: إت: أمين بن غالب]/٠‏ 4 »١‏ النجم الوهاج: 4/5 57, مغني المحتاج: 
5/5 تحاية المحتاج: 51/5). 

(؟) انظر: (الحاوي: ///71؟-8م؟5). 

(9) انظر: (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/١6 ١‏ السراج على نكت المنهاج: مل 
بداية المحتاج: 5597/7). 

(:) وأيهما تطوع به لم يرجع به على صاحبه. انظر: (الحاوي: 778-5771/8, المهذب: 
”5 التهذيب: 85/5 , البيان: »3١07/8‏ الشرح الكبير: »١١7/17‏ كفاية النبيه: )5٠٠١5/1١5١‏ 
المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/57 2١‏ النجم الوهاج: 2584/5 تحفة المحتاج: ١/1‏ نحاية 
امحتاج: 05 ). 

(5) انظر: (التهذيب: 65/5, البيان: 2707/8 الشرح الكبير: 75/17 روضة الطالبين: 
5؛ لمطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/57 2١‏ أسنى المطالب: 8ه "). 

(1) وتعتبر قيمة الثمرة عند موت الموصيء لا حين الوصية. انظر: (الحاوي: 2571/7 المهذب: 
*” التهذيب: ه/دلىء البيان: 25٠١/7‏ الشرح الكير: 074/07 العدروب: ا ), 

(0) والمذهب أنما تدخل. أنظر: (تحفة المحتاج: 21/8/37 تحاية المحتاج: 51/7). 

(8) انظر: (المهذب: ؟47/7» تماية المطلب: 4١77/7‏ الوسيط: »5/81١/*‏ الشرح الكبير: 
5 ». روضة الطالبين: »5١/5‏ كفاية النبيه: .)57١/9‏ 

(9) انظر: (الأم: 454/5» الحاوي: 3570/8, البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/8517) 
الوسيط: .)5١17/5‏ 


: 
ا 





ري ار هد الل للك ويا رتبهما بعضهم على ما إذا أوصى له بمائة 
درهم وهو لكي وفيه وجهاك: يجيا غا يفحدة والثابي -وهو قول 
أكثر البغداديين-: أتما باطلة؛ اعتباراً بحال الوصية7". فعلى هذا لا تصح هناء وعلى 
الأول فيه وجهان7؟. والمتولي خرج الوجهين هناك على الوجهين هنال*) وخرج عليهما 
ما إذا أوصى بثلث ماله فتجدد له مال آخرء هل يصرف ثئه إلى الموصى له؟7١)‏ وفيه 
وجه ثالث: أنه إن قال أوصيت بهذا العبد لى تصح. ولو قال أوصيت به إن ملكته 


)١(‏ أحدهما: أتما صحيحة؛ لأن الوصية بغير الموجود جائزة» فغير المملوك أولى. والثاي: المنع؛ لأن 
مالكه يتمكن من التصرف بالوصية» والشيء الواحد لا يجوز أن يكون محلا لتصرف شخصين. 
انظر: (التتمة: كتاب الوصايا/ 44-4 5؛ الشرح الكبير: 5/107" روضة الطالبين: 2١١9/5‏ 
المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/557 .)١ 17-١‏ قال النووي: (قلت: الأول أفقه وأجرى 
على قواعد المذهب). (روضة الطالبين: .)١١9/7‏ والمذهب ص حتها إن قال إن ملكته. انظر: 
(تحفة المحتاج: 2107/17 مغني المحتاج: 2759/4 تحاية المحتاج: 4/5 5). 

.)١ 4 المقصود بقوله بعضهم هنا ابن الرفعة. انظر: (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/5‎ )١( 
2551/5 المهذب:‎ 2١57/7 (؟) وأص حاب القول الأول اعتبروا وقت الموت. انظر: (الحاوي:‎ 
) 41/7 الشرح الكبير:‎ 4١50-١ 59/8 التهذيب: 45/5.؛ البيان:‎ 254/١7 نحاية المطلب:‎ 
كفاية النبيه: 2”07/17 النجم الوهاج: 47/7 ؟). ويلاحظ أتمم بنوا‎ 2١77/7 روضة الطالبين:‎ 
هذه المسائل على أنه بأي يوم يعتبر المال؟ بيوم الوصية أن بيوم الموت؟ بينما المؤلف -تبعاً لان‎ 
الرفعة- ببى مسألة الوصية بعبد وهو لا بملكه على ما لو أوصى بال لا يملك منه شيئاً ثم ملكه‎ 
وغيره. بينما المتولي قال بالعكس كما سيأقٍ ف الحاشية "ه" في هذه الصفحة.‎ 

(:) قال ابن الرفعة: "فإن قلنا بمذا -أي الاعتبار بوقت الوصية- لا تصح الوصية فيما نحن فيه. 
وإن قلنا بالأول -أن الاعتبار بوقت الموت- فهل تصح إلحاقاً للمعين بغير المعين؟ أو لا تصح في 
المعين وتصح بغير المعين؟ لأتما لو صحت في المعين للزم صحتها عليه من شخصين فأكثرء وذلك 
يناقي المعقود عليه الوجهان". المطلب العالي: ([ت: أمين بن غالب]/ه 4 .)١‏ 

(5) فخرج ما لو أوصى بثلث ماله ولا مال له ثم استفاد مالا على الوجهين فيما لو بعبد لا 
يملكه. انظر: (التتمة: كتاب الوصاياه 6 ). 

(5) المصدر نفسه. 
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صم (). وخرج على الخللاف ما إذا وصى برقبة المكاتي» تفريعاً على عدم صحة 


0006 قال الغزالي : ان ع لقيام أصل الملك"2), 


الغالث: أن يكون منتفعاً به. فلا تصح الوصية بالكلب الذي لا ينتفع به في 
صيد» أو حفظ ماشية أو زرع 40 أو حفظ درب على قولنا أله يجوز اقتناؤه ل وفيه 
وجه غريب: أنه يص-3). وف الجرو الصغير الذي لا ينتفع به إذا كبر وجهان مبنيان 


)١(‏ وهو المعتمد كما سبق الصفحة السابقة. 

(؟) انظر: (الحاوي: ,"07/١8‏ التتمة: كتاب الوصايا// 4 *؛ نماية المطلب: »4"//١9‏ 
الوسيط: 578/07» التهذيب: 478/8» الشرح الكبير: 75/1» روضة الطالبين: -١17/5‏ 
89؛ كفاية النبيه: ,7٠06 4/١7‏ أسن المطالب: 4914/5» فتح القريب: 27/9 مغني المحتاج: 
.)3١ 5‏ 

(؟) انظر: (الوسيط: 09/107 ه). 

(:) انظر: (الحاوي: 5/8 15١كء‏ المهذب: 255154/7 البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/28417 
الوسيط: 517/4» التهذيب: 88/5,» البيان: 2١59/8‏ الشرح الكبير: 107/ه*» روضة الطالبين: 
5/» فتح القريب: 27/7 تحفة المحتاج: 2١5/31‏ مغني المحتاج: 277/5 تحاية المحتاج: 07/5). 
(5) اقتناء الكلاب لحفظ الدور والدروب فيه وجهان: الجواز وعدمه. انظر: (الحاوي: 5/.٠/؟,‏ 
المهذب: ٠١/٠5‏ البيان: ه/7ه-: ه., المجموع: 7577/9. روضة الطالبين: 7057/7). والمذهب 
جوازه. انظر: (تحفة المحتاج: 2١9/1‏ مغني المحتاج: 075/84 تماية المحتاج: 57/5). 

(7) نقل الرافعي والنووي عن الحناطي وجهاً: أنه يجوز الوصية بالكلب الذي لا يجوز اقتناؤه. 
وذكرا أنه وجه غريب ضعيف شاة. انظر: (الشرح الكبير: 75-7/17, روضة الطالبين: 
١5‏ كفاية النبيه: .)5١ 5/1١5‏ 
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على جواز اقتنائه لذلك17), والأصح الجواز("؛ وطردهما بعضهم في الكلب الكبير الذي 
للهراش 0 وهو بعيد(؟). 

ولا تصح الوصية بالخمرة المستحقة الإراقة/*)» قال الشافعي رحمه الله: "ولو قال 
أعطوه الجرة بما فيها لم يصح بالخمر» ويصح بالجرة207, وأشار بعضهم إلى تخريجها على 


)١(‏ قال الماوردي: "الوصية بالجرو في جوازها وجهان من اختلاف الوجهين ف اقتنائه: أحدهما: 
اقتنائه غير جائز» والوصية به باطلة» لأنه غير منتفع به في الحال. والوجه الثاني: أن اقتناءه جائز» 
لأنه سينتفع به في ثاني حالء ولأن تعليمه منفعة في الحال". (الحاوي: .)5١7/‏ وانظر: 
(البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات//89, الوسيط: 417/4» الشرح الكبير: 70/1 روضة 
الطالبين: 2١١/5‏ النجم الوهاج: 5/5 58). 

)١(‏ فالمعتمد في المذهب أنه يجوز اقتناء الجرو المتوقع تعليمه. انظر: (تحفة المحتاج: 2717/4 مغني 
امحتاج: 2857/7 تحاية المحتاج: 5/78 89). 

(؟) الهراش: المهارشة بالكلاب» وهو تمييجها وإغراء بعضها على بعض. والتهريش: التحريش. 
والهراش والاهتراش: تقاتل الكلاب. انظر: (الصحاح: ٠١17/8‏ المحكم والمحيط الأعظم: 
5 المغرب في ترتيب المعرب: ١٠‏ ه» لسان العرب: 7517/5 تاج العروس: 453/117). 
(5) قال ابن الرفعة: "وقد أغرب ابن داود فحكى الوجهين في جواز الوصية بالجرو في الكلب 
الكبير الذي للهراش؛ بجامع أنهما يعلمان فيتعلمان. والذي ذكره سليم والقاضي حسين وغيرهما في 
كلب الحراش البطلان." (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/55١).‏ وممن نقل بطلان الوصية 
يكلب المهراش البغوي والعمراني. أنظر: (التهذيب: ه/ى84ء البيان: 55/7 ؟). 

(5) انظر: (الحاوي: »١5154/8‏ المهذب: 2355/7 التئمة: 2737١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/89417» الوسيط: »6١7/5‏ التهذيب: 88/5, البيان: ١79/8‏ الشرح الكبير: 
7”*, روضة الطالبين: 2١١8/5‏ فتح القريب: 25/9 تحفة المحتاج: 219/7 مغني الحتاج: 
5 نحاية امحتاج: 57/5). 

(5) انظر: (الأم: 17/5). 
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قول التفريق!1). ويلتحق بحا الوصية[7/ب] بالأصنام والأزلام/"أ وبما لا ينتفع به بعد 
كسره من آلات الملاهي 7 . 


ولا تصح بالحيات والعقارب والحشرات والذئاب والسباع» وتصح بالفيل(4) 
والفهد والنمر والشاهين7”) والصقر والبازي2'7. ولا تصح بالقصاص وحد القذف(", 


)١(‏ يقصد به ابن الرفعة» حيث قال في المطلب العالي: "قلت: وهذا يفهم وجهاً آخر أن الوصية 
بالجرة لا تصح. ولا مأخذ له إلا منع تفريق الصفقة إذا لاحظنا فيه الصيغة» وجمعها بين ما يجوز 
وما لا يجوزء لا جهالة العوض» حتى يطرد ذلك في الحبة والرهن". (المطلب العالي: إت: أمين بن 
غالب]/*ه١-54١).‏ 

(؟) انظر: (التئمة: كتاب الوصايا/0/4*؛ الشرح الكبير: 35/1 روضة الطالبين: 2١١9/5‏ 
النجم الوهاج: 2577/7 أسن المطالب: 275/7 فتح الوهاب شرح منهج الطلاب: .)١17/7‏ 
والأزلام: جمع زم بضم الزاي وفتحهاء قدح لا ريش عليه» وهي السهام التي كان أهل الجاهلية 
يستقسمون بماء فكانوا يكتبون عليها الأمر والنهي» ويض عونا في وعاء» فإذا أراد أحدهم أمراً 
أدخل يده وأخرج قدحاً؛ فإن خرج ما فيه الأمر مضى لقصده. وإن خرج ما فيه النهي كف. 
انظر: (تمذيب اللغة: »١ 53/١7‏ الصحاح: 5/ 2١3457‏ مقاييس اللغة: »١1/8/*‏ النظم المستعذب: 
4/0١‏ 8*7/59, لسان العرب: »870-77593/1١7‏ المصباح المنير: 2555/١‏ تاج العروس: 
)2 

(") انظر: (الأم: 45/5 الحاوي: 588/8, نماية المطلب: 17/١١‏ المهذب: 5ه هلل 
البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/8917» الوسيط: 450-419/5» التهذيب: 2)89/0 الشرح 
الكبير: 9/107 ١‏ 4» المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/557١).‏ 

(4) قال الماوردي: "فأما الوصية بالفيل» فإن كان منتفعا به: فجائز» لجواز أن يبيعه» ويقوم في 
التركة» ويعتبر من الثلث. وإن كان غير منتفع به: فالوصية باطلة". (الحاوي: ///58). 

(5) الشاهين: الجارح المعروف من سباع الطير» وهو معرب. انظر: (امحكم والمحيط الأعظم: 
6؛: لسان العرب: 47/1١‏ 7. المصباح المنير: .)757/١‏ 

(5) انظر: (الحاوي: 58/8, بحر المذهب: 44//8» النجم الوهاج: 2775/5 تكملة المجموع: 
21 )2. 

(0) لأن القصاص وحد القذف شرعا للمنتقم المستشفي باستيفائهماء وليس الموصى له في ذلك 
كالوارث؛ فإن الوارث ينتفع به من جهة شفاء الغليل» وهذا لا يحصل للموصى له. انظر: (كهماية 
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ولا بحجق الشفعة وإن لم تبطل بالتأخير؛ لكون الثمن مؤجا(١),‏ قال القاضي: ‏ ولو 
الكتابة فإن انفسخت بالعجز ؛ فلا شىء للموصى له ولو كان قبض بعضها قبل 
انفساخها استرده الوارث7"). والوصية بالمصحفء والعبد المسلم» وبالسلاح للكافر 
كبيعها/؟), ولا تصح بما يصيده الكلب0"). 
فرعان 
الأول: لو أوصى لزيد بكلبء بأن قال: أعطوه كلباً من كلابي أو من مالي» فإن 
لم يكن له كلب ينتفع به بطلت22(7, بخلاف ما إذا قال أعطوه عبداً ولا عبد له؛ فإنه 


المطلب: 2١59/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/858» الوسيط: »41١8/4‏ الشرح 
الكبير: 3”5/1» روضة الطالبين: »١1١5/5‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/59١2‏ 
التدريب: 2578/5 النجم الوهاج: 777/57, أسن المطالب: */ه", مغني المحتاج: 4/5 7). 
)١(‏ انظر: (الشرح الكبير: 7/1 روضة الطالبين: »١١5/5‏ التدريب: ؟58/7*, أسنى 
المطالب: 25/9 تحفة المحتاج: 2١07/17‏ مغني المحتاج: 275/4 تحاية المحتاج: ١/5‏ ه). 

(0) انظر: (فتاوى القاضي حسين: .)7"١07‏ 

(") انظر: (التتمة: كتاب الوصايا/ 4 *-547» تحاية المطلب: »4593/1١9‏ الوسيط: 79/17 ه, 
التهذيب: 478/8 » الشرح الكبير: 75/7 روضة الطالبين: »١١/5‏ كفاية النبيه: -1401//١١‏ 
النجم الوهاج: 2555/7 أسن المطالب: 55/8 و495-54914/4» فتح القريب: 7/7). 
(:) فلا تصح؛ لأن السبب الذي أوجب فساد البيع موجود في الوصية فمنعناها. انظر: (الأم: 
4 الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/488-9*14. التقمة: كتاب الوصايا/4 ا" 
الشرح الكبير: 2357/1 روضة الطالبين: ١1١9/5‏ المجموع: 9/هه”, النجم الوهاج: 775/57 
أسنى المطالب: 287/9 تحفة المحتاج: 2١7/1‏ مغني المحتاج: 277/5 تحاية المحتاج: 7/7 5). 

(ه) لأن الصيد لمن صاههه انظر: (الحاوي: //588,؛ بحر المذهب: 249/8 تكملة المجموع: 
21 ). 

(5) لأنه لا يحور أن يشترى الكلبء ولا يلزم أن يمستوهب. انظر: (الأم: 47/54.» الحاوي: 
الا اليه 6547 المهنلب: 45841 النقمةة: كقاي. الوضبيايا :7 عناية الظانب* 
0١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات//89» الوسيط: »4١8/4‏ التهذيب: 8/8/0, 


ا 
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0000 ولو تحدد له كلبء» فيظهر أن يكون على ان الل ل ريه 
وجه غريب: أنه يعطى قيمة مثل الكلب من الجوارح الطاهرة27). 

وإن كان له كلب أو كلاب ينتفع بما صحتء ويتعين الإعطاء منها/؟؟؛ بخلاف 
ما إذا قال عبداً من مالي وله عبيد؛ فإنه يجوز أن يشترى عبد منه ويعطاه0". ثم إن كان 
له مال فثلاثة أوجه: أظهرها: أتما تنفذ مطلقاً» سواء أوصى ببعض الكلاب أو كلهاء 
سواء كثر المال أو قل ولو دانق[2. الثاى: أتما لا تنفذ إلا في ثلث الكلابء والثالث: 


البيان: 557/4» الشرح الكبير: 278/77 روضة الطالبين: ».١5١-1١195/57‏ المطلب العالي: [[ت: 
أمين بن غالب]/51١2‏ منهاج الطالبين: 2١5٠‏ تحفة المحتاج: 17 »”٠‏ مغني المحتاج: 77/5). 
)١(‏ انظر: (الحاوي: 570/8, التنبيه: 57 ١غ2‏ تماية المطلب: ١515/١١‏ التهذيب: ه//ا/2: 
البيان: 8/8 ؟» كفاية النبيه: »57107/1١١‏ أسن المطالب: 53/7 ). 

(؟) فيما لو أوصى لرجل بمائة درهم وهو لا يملكهاء ثم تحدد له مال؛ ففيه وجهان: الصحة 
والبطلان» بناء على الاعتبار في المال بحالة الوصية أم بحالة الموت. تقدم صفحة: ه8١٠7.‏ 

وانظر: (الحاوي: 2570/8 التهذيب: 807/5, الشرح الكبير: 2384/1 روضة الطالبين: 215/5 
مغني المحتاج: 40/5). ونقله عن القمولي أبو البقاء الدميري في النجم الوهاج: (7717/7). 

(*) قال النووي: " قلت: هذا -يقصد أن الوصية باطلة- هو الصحيح المعروف. وفي وجه حكاه 
الجرجاني في "المعاياة" وغيره: أنه تصح الوصية ويعطى قيمة مثل الكلب من الجوارح الظاهرة» وهذا 
ليس بشيء -والله أعلم". (روضة الطالبين: .)١١١/5‏ وانظر: (المعاياة: ص77 25 النجم الوهاج: 
2). 

(4) انظر: (الأم: 6/4 5. مختصر المزق: 57/8 ”ء الحاوي: //58, المهذب: 1/5 255 التتمة: 
كتاب الوصايا/577.» نمحاية المطلب: 2170/١١‏ التهذيب: 88/5, البيان: 2757/4 الشرح 
الكبير: 077/17» روضة الطالبين: 4١١9/5‏ النجم الوهاج: 7107/7؛ أسن المطالب: 55/7 تماية 
امحتاج: ))2. 

(ه) انظر: (الحاوي:580//8» تماية المطلب: 2١5 15/١1١‏ التهذيب: ه//ام الشرح الكبير :6017م 
روضة الطالبين: 2١75/5‏ كفاية النبيه: 7 »5717/١‏ أسن المطالب:49/9» تحاية امحتاج:57/١07).‏ 
(5) الدائق: لغة: بفتح النون وكسرهاء يجمع على دوانق ودوانيق» يقال دنق فلان وجهه إذا رأيت 
فيه ضمر الهزال من مرض أو نصبء والدانق: الساقط المهزول من الرجال. والدائق: من الأوزان» 


وهو المراد هناء ويمساوي: سسس الدرهمء فالدرهم: ستة دوانق» والدانق: قيراطان» والقيراط: 


ا 
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اا تقوم باعتبار القيمة» وباعتبار المنفعة على اختلاف الوجهين الآتيين إذا لم يكن 
مال( وتضم القيمة إلى ماله من المال» وننفذها فيما يحتمله الثلث من الكلاب[). 
فلو أوصى تلبق .ماله لرجل» وبالكلاب لآخر و جز الورثة فعلى الأول قال القاضي 
0 الطيب: 'تنفل الوصية بجميع الكلابي"0), وقال ارد الصباغ: 'هو ضعيف ») والحكم 


طسوجان» والطسوج: حبتان» والحبة: سدس ثمن درهم, وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءاً من 
درهم. انظر: (العين: 8/5١١؛‏ الصحاح: 5177/5 2١‏ الحكم والمحيط الأعظم: 2317/8/5 النظم 
الممستعذب: 774/5 و785/5: لسان العرب: 2٠05/١١‏ المصباح المنير: 4501/1١‏ تاج 
العروس: 5/707 5 5). والدائنق يساوي ٠,5 ١8١‏ غراماً تقريباً. انظر: (الإيضاحات العصرية 
للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية: ص .)١5١‏ 

)١(‏ انظر الصفحة القادمة. 

(؟) هذه الأوجه في كيفية اعتبار خروج الكلب من الثلث فيما إذا أوصى بكلب من كلابه أو من 
ماله» وله مال سوى الكلب. والوجه الأول لابن أبي هريرة» والثاتيى لأبي سعيد الاصطخريء وقالوا 
هذا بعيد لا أصاء والوجه الثالث ذكره البغوي والرافعي والنووي. انظر: (الحاوي: 2771/7 
المهذب: ؟/هه"»؛ التتمة: كتاب الوصايا/ ١95؟5995-5»‏ تماية المطلب: 4١70/١١‏ البسيط: 
الشفعة إلى قسم الصدقات/843 الوسيط: 41/8/5» التهذيب: 89/5,» البيان: //2750517 الشرح 
الكبير: 17/و؟2 روضة الطالبين: 5/.٠١-١5١»ء‏ كفاية النبيه: 57/1١7‏ 5» المطلب العا لي : أت: 
أمين بن غالب]/577 2١75-١‏ النجم الوهاج: .)7١717/5‏ والمذهب نفوذ الوصية ولو كثرت وقل 
المال؛ لأن المال ولو قل خير من الكلاب التي لا قيمة لما. انظر: (المحرر: 2877/7 منهاج 
الطالبين: 2١5٠‏ تحفة المحتاج: ٠/17‏ ”2 مغني المحتاج: 077/5 تحاية المحتاج: 5/5ه-58). 

(") انظر: (التعليقة الكبرى: كتاب الوصايا/”١؟؛‏ الشرح الكبير: 79/107 روضة الطالبين: 
)2. 


ا 
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كما لو لم يوص إلا بالكلاب7١؛‏ وهو كالتفريع على الوجه الثاني/")؛ وعلى الثاني يعتبر 
ثلث الكلاب وحدهال". قال الرافعي: "وقياس الثالث أن تضم فيه الكلاب أو منافعها 
إلى المال» ويدخل المال في حساب الوصية بالكلاب» والكلاب في حساب الوصية 
ا 


وإن لم يكن له مال؛ فإن كان له كلب واحد لم تنفذ إلا في ثلثه» فإن أوصى 
ببعضصه) أو كان له كلااب فأوصى ببعضها صم من الغلث 260 وفيه وجه. أنه أيه يعبر 
الثلث» ويكفي أن يبقى للورثة شيء منها وإن قل17). 


)١(‏ قال ابن الصباغ: "وهذا فيه بعد؛ لأن ما حصل للورئثة من ثلثي المال قد جازت الوصية فيما 
يقبله من حق الموصيء وهو الثلثء» فلا يحتسب عليهم في حق الكلاب, وينبغي أن يكون هاهنا 
تلزم الوصية في واحد وجهاً واحدا". انظر: (الشامل: القراض إلى نحاية قسم الصدقات/807/7). 
قال الرافعي: " واستبعده ابن الصباغ؛ لأن ما يأخذه الورثة من الثلثين هو حصتهم بحسب ما 
نفذت الوصية فيه» وهو الثلث؛ فلا يجوز أن يحسب عليه مرة أخرى في الوصية بالكلاب» فعلى 
هذا يلتقي الوجهان". انظر: (الشرح الكبير: 255/107 روضة الطالبين: .)١71/5‏ 

(؟) وذلك أن المسألة التي ذكرها ابن الصباغ فيما إذا كان له ثلاثة كلاب ومال» فأوصى لرجل 
بثلث ماله ولآخر بالكلاب. فالوصية تلزم في واحد منهاء وهو الثلث تفريعاً على القول الثاني. 
(9) انظر: (الحاوي: //2757037 التتمة: كتاب الوصايا/4 79؛ الشرح الكبير: 479/37 روضة 
الطالبين: »١7١/7‏ كفاية النبيه: 477/١7‏ 25 النجم الوهاج: 78/7). والمذهب أنه إذا أوصى 
بثلئه لواحد وبالكلاب لآخرء لم تنفذ إلا في ثلثها كما لولم يكن له إلا كلاب. انظر: (تحفة 
امحتاج: ٠/317‏ ”اء مغني المحتاج: 75/5١-/ا/اء‏ تهاية المحتاج: 57/5). 

(4) انظر: (الشرح الكبير: 75/107). 

(5) انظر: (الحاوي: 253737/8» التتمة: كتاب الوصايا/١591»‏ المهذب: ؟/ه ه25 البسيط: 8949) 
التهذيب: 85/5, البيان: 7517/8”ء الشرح الكبير: 778/10» روضة الطالبين: »١١ ٠/5‏ كفاية 
البيس 482415/19 امطلبب العالى؟ أت أميق بن غاللنب] 550 ١ه‏ العدريبب؟ 1/5/9 النعجم 
الوهاج: .)5١/8/5‏ 

(5) حكى هذا الوجه الرافعي عن أمالي أبي فرج الزاز. (الشرح الكبير: 7./30). وانظر: (روضة 
الطالبين: .٠٠١/7‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/177١).‏ 


ا 


517 





وعلى الأول ففي كيفية اعتبار خروج الموصى به من الثلث أوجه(!): أظهرها: 
أنه يعتبر بالعدد» فإذا أوصى بكلب فله ثلثه» أو ثلاثة نفذت في واحد يعطيه الوارث 
الا كل يمينا لتر لحي فيا ا ل ار فيو ان اللكيي 0 
وننفذها في الثلث» وعلى هذا فهل نقدرها شيئاً متقوماً ثم نقومه على ما سيأق في باب 
نكاح المشركات7*) أو نقومها على مذهب من يرى لما قيمة؟ وجهانء جزم الفوراني 
بالأول/* والإمام بالثاني7"). وثالثها: أنما تقوم بحسب منافعهاء ونوجد الثلث من قيمة 


)١(‏ انظر الأوجه في: (الحاوي: 58107/8» المهذب: ؟5/ه5ه"”, التتمة: كتاب الوصايا/97؟- 
5 نحاية المطلب: »171/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/899, الوسيط: 
5 © التهذيب: 89/5, البيان: 55/8 5, الشرح الكبير: 8/1 "2 المجموع: 271721/9 روضة 
الطالبين: »١15١/5‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/>7 2١7١-١‏ كفاية النبيه: 2557/١5‏ 
التدريب: 7177/97 ). 

(؟) وهذا هو المذهب. وذكر الرافعي أن كلام الناقلين يشعر بترجيح هذا الوجه» ومنهم من لا 
يذكر غيرة. والنووى ذكر أنه أصح الوجوه» وأن من الناقلين من قطع به. ووجهه: أنه لا مالية 
للكلاب في حال من الأحوال حتى ينظر إليهاء ولا وجه لاعتبار قيمتها عند من يقومهاء فلم يبق 
إلى العدد فيرجع إليه. انظر: (الشرح الكبير: 278/1٠‏ روضة الطالبين: »١١٠١/5‏ أسن المطالب: 
©/>”, تحفة المحتاج: 7٠/17‏ مغني المحتاج: 2375/84 تماية المحتاج: 7/5ه). 

(6) الحكومة: هي أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة؛ بأن يجرح الإنسان في موضع في 
بدنه يقي شينه ولا يبطل العضوء فيقتاس الحاكم أرشه بأن يقول: هذا المجروح لو كان عبداً غير 
مشين هذا الشين بهذه الجراحة كانت قيمته ألف درهمء؛ وهو مع هذا الشين قيمته تسعمائة درهم 
فقد نقصه الشين عشر قيمته» فيجب على الجارح عشر ديته في الحر. انظر: ( تمذيب اللغة: 
1 لسان العرب: .)١ 45/١7‏ وانظر: (مختصر المزق: 8ه" الحاوي: ,”.07/١7‏ 
الوسيط: 073737/5 التهذيب: 215037707 الشرح الكبير: .)5417/٠١١‏ 

(:) انظر: الجزء السابع من المخطوط, لوحة: ١7/أ»‏ نسخة متحف طوبقبوسراي. 

(ه) انظر: (الإبانة: ١//ل١١5؟/ب).‏ 

(1) انظر: (نحاية المطلب: .)١71/1١١‏ 


ا 


نلا 





المنافع» وهو قول من يجوز إجارة الكلب7"), وهو عند الماوردي ينبني على أن منافعه 
نلوك 11 نسكون الوصية متوحية إل المقعة الملوكة ذوق الذادت. ورابعها: أن الوضصية 
تصح في ثلث كل كلب. وخامسها: أتما تصح في واحد مبهم منهاء ويتعين بالقرعة. 
وسادسها: أنما تصح في واحد مبهم ويعينه الوارث. 

وحيث قلنا يعطيه الوارث واحداً فذلك عند اتحاد نوع المنفعة» فإن اختلفت 
فكان أحدها كلب صيدء والآخر كلب زرع» والآخر كلب ماشية» فإن كان الموصى له 
من أهل ذلك كله فالحكم كذلكء وإن كان من أهل بعض ها فهل يتعين إعطاؤه ما 
يصاح له أو يتخير الوارث؟ فيه وجهان7". ولو كان له كلب منتفع به وخمرة محترمة» 


2548/5 المهذب:‎ "8٠١/5 إجارة الكلب فيها وجهان: الجواز وعدمه. انظر: (الحاوي:‎ )١( 
الشرح الكبير: 288/5 روضة الطالبين:‎ ١57/4 الوسيط:‎ 71١/8و‎ 43١/5 نحاية المطلب:‎ 
.)*8 0/5 النجم الوهاج:‎ 303/1١١ ه/,» كفاية النبيه:‎ 

(؟) حيث قال: "اختلف أصحابنا في جواز إجارة الكلب بناءً على اختلافهم في المنفعة منه هل 
تكون مملوكة أو مباحة؟ فأحد الوجهين: أتما مباحة غير مملوكة» لأنه لما لى يصح ملك الرقبة ولا 
المعاوضة عليها لم يصح ذلك في منافعها التي هي تبع لما؛ فعلى هذا لا تحوز إجارته. الثاني: أتما 
منفعة مملوكة -وإن كانت العين غير مملوكة- لجواز التصرف فيها كالتصرف في منافع سائر 
المملوكات؛ فعلى هذا تحوز إجارته". انظر: (الحاوي: 571/5 .)5١ ١/079‏ 

(") قال الماوردي: " وإن كان الموصى له ممن ينتفع بأحدها بأن كان صاحب حرث لا غير» أو 
صاحب صيد لا غير» فالوصية جائزة وفيها وجهان: أحدهما: يلزم الوارث أن يعطيه الكلب الذي 
يختص بالانتفاع به. دون غيره» اعتبارا بالملواصى له. والثاني: أن للوارث الخيار في إعطائه أي 
الكلاب شاءء اعتباراً بالموصى به. (الحاوي: 585/8). وانظر: (البيان: 55/8 7,. المطلب العالي: 
5؛ كفاية النبيه: 57/١7‏ 25 تحفة المحتاج: .)50-1١5/1‏ والمذهب أن الخيرة للوارث ولا يلزمه 
أن يعطي الموصى له ما يناسبه. انظر: (مغني المحتاج: 277/15 تماية امحتاج: 57/5). 


ا 


ت دن 





وجلد ميتة وليس له غيرهاء وأوصى بواحد منها اعتبر في إخراجه من الثلث الوجه الثاني 
دون الأول و[الثالث] ١7‏ وقيل بمجيء الأول» وهو بعيد/". 

الثانى: إذا أوصى بطبلء فإن أطلق فسيأق في الباب الفاق7"؛ وإن عين ما 
سوى طبل اللهوء وهو طبل الحرب وطبل الحجيج ونحوه» وطبل الباز» وطبل 
العطارين(؟) صح. وإن عين طبل اللهو؛ فإن صلح للأول» أو لغيرها من المنافع المباحة 
على هيئته» أو بأدنى تغيير يبقى معه اسم الطبل صحت الوصية!*2. كذا ذكره[59/أ] 


)١(‏ ف النسختين: (الثاني)» والصواب ما أثبته. 

)١(‏ انظر: (نماية المطلب: 2171/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/0٠4.0.,‏ الوسيط: 
5 © الشرح الكبير: 78/1 روضة الطالبين: 2١٠١/7‏ أسن المطالب: 285/8 تحفة امحتاج: 
.”٠0‏ مغني المحتاج: 7/17/5). 

(') وذلك في الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة؛ القسم الأول: الاحكام اللفظية» الفصل 
الأول: ما يتعلق بالموصى به» الطرف الثاني: في الطبل. انظر: ص7١‏ . 

(:) انظر إطلاقات لفظ الطبل في: (التتمة: الوصايا/؟+ه-88ه. البيان: //لاه 5ه 23 
الشربح الكبير: 0/1 54» روضة الطالبين: 2١71/5‏ كفاية النبيه: 545/١١‏ 25 النجم الوهاج: 
5 أسن المطالب: 2/8 تحفة المحتاج: 7١/07‏ مغني المحتاج: 0717/15). 

فطبل الحرب: يطلق على ما يضرب به في الحرب للتهويل. وطبل الحجيج: يطلق على ما جرت به 
عادة الحاج والقوافل في الطرق للإعلام بوقت النزول والارتحال. وطبل العطارين: يطلق على سفط 
لهم يكون بين أيديهم يضع فيه العطار العطر. 

أما طبل الباز فقيل هو طبل الفقراء» وقيل طبل الصيدء وسمي بذلك؛ لأنه يهيج الباز أي الصقر 
على الصيد. انظر: (حاشية الشبراملسي: 2.53/8 فتوحات الوهاب -حاشية الجمل: 2/1/0 
تحفة الحبيب -حاشية البجيرمي على الخطيب: 5/54 45» التجريد -حاشية البجيرمي على شرح 
المنهج: 7177/9). 

(5) انظر: (التعليقة الكبرى: الوصايا/507,» التتمة: الوصايا/؟7ه-584» تماية المطلب: 
0١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/0٠.4»‏ الوسيط: »4١9/5‏ الشرح 
الكبير: 40/1» روضة الطالبين: ١71/5‏ المنهاج: »2١5٠١‏ كفاية النبيه: 2545/١١‏ النجم 
الوهاج: 2578/5 أسن المطالب: 237/9 مغني المحتاج: 7/1/4 تماية المحتاج: 57/5). 


ا 
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الرافعي 27 ولم يشترط القاضي بقاء اسم الطبل» وسليو7" وابن الصباغ أطلقا القول بأنه 
إذا كان مخ بقائه على حاله لا يصلح إلا للهو بطلت» و يعتبرا ل فيحتمل أن 
يكون ذلك اختلافاًء وأن يرد كله إلى الأول. 


برضاضه؟)؟ قال الجمهور: لا يصح7": وقال الإمام والغزالي: إن كان ينتفع برضاضه 
بعد كسيرة» رأنا كان عن ىع نفيس سحت الوضيية ١"‏ وقد 10 


آلات الملاهي التي يعد رضاضها مالاً ثلاثة أوجه ثالثها: يفرق بين أن يكون من شيء 


.)50/17( الشرح الكبير:‎ )١( 

)١(‏ هو: سليم بن أيوب بن سليم, أبو الفتح» الرازي» الفقيه الشافعيء المفسرء الأديب» تفقه 
وهو كبير» صنف الكتب الكثيرة منها: الإشارة» توق سنة: /51 8ه غرقاً. (انظر: طبقات الفقهاء 
الشافعية: 73/١‏ 5» الوافي بالوفيات: 8 ١17/1١؟).‏ 

(9) انطر النقل عن سليم: (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/179١).‏ وانظر قول ابن 
الصباغ: (الشامل: القراض إلى نماية قسم الصدقات/8075). 

(؛) الُضاض: من رض الشيء يرضه رضاً إذا دَقَّهِ ولم ينعم دقه» وُضاض الشيء: دُقاقه وقطعه. 
انظر: (العين: 28/1 تحذيب اللغة: 2511/١١‏ الصحاح: */ 2٠١178‏ مقايبس اللغة: 71014/5). 
(5) انظر: (التعليقة الكبرى: الوصايا/7١5»‏ الشامل: 875» التتمة: الوصايا/ 4 57» المهذب: 
61 التهذيب: 89/5, البيان: //751» الشرح الكبير: ٠١/1‏ 5» روضة الطالبين: -1١١/5‏ 
"١‏ ١ء‏ كفاية النبيه: 554/١١‏ 25 أسن المطالب: 5/7 "). والمذهب: أنه إذا لم يصلح لمنفعة مباحة 
إلا بزوال اسم الطبل عنه فالوصية باطلة؛ وإن كان رضاضه من نقد او جوهر. انظر: (تحفة امحتاج: 
1 7 مغني المحتاج: الا نحاية امحتاج: 0/5 ). 

(5) انظر قول الإمام: (نماية المطلب: .)١75-1١14/١١‏ وقول الغزالليي: (البسيط: الشفعة إلى 
قسم الصدقات/١40.,‏ الوسيط: .)55١0/54‏ وانظر: (الشرح الكبير: 0/1 54» روضة الطالبين: 
/2)7. 

(0) انظر: الجزء الثالث من المخطوط» لوحة: 8 /بء نسخة متحف طوبقبوسراي. 


ا 
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نفيس فيصح, وإلا فلا('. وخرج الرافعي الوصية عليه فقال: "إن اكتفينا بمالية الرضاض 
لصحة البيع فكذا في الوصية» وأولى بالصحة:؛ وإن لم نكتف به فكذا في الوصية؛ فما 
ذكره الأصحاب مع ما ذكراه وجهان في المسألة"2"7. ومنه يخرج وجه في صحة الوصية 
بطبل اللهو المنتفع برضاضه وإن لم يكن من نفيس كبيعه. ولو قال أوصيت له برضاضه 
صح قولاً واحدا» فكأنه علقه بكسره7). 


الشرط الرابع: ألا يكون الموصى به زائداً على الثلث. وهو شرط في لزومهاء وأما 
في صحتها فينببى على الخلاف في أن إجازة الورثة له تنفيذ أو ابتداء عطية؛ فعلى الثاني 


)١(‏ انظر: (تحاية المطلب: 595/5 و١١/177١175-1»‏ الشرح الكبير: 270/5 روضة الطالبين: 
*/4 ه””ء كفاية النبيه: »١١/9‏ النجم الوهاج: 772/5). والمذهب أنه لا يصح بيعها. انظر: (تحفة 
امحتاج: 519/5, مغني المحتاجح: 2557/7 تحاية المحتاج: 9/9 +-589107). 

(؟) انظر: (الشرح الكبير: 0/107 4). 

() فالوصية تقبل التعليق بخلاف البيع. انظر: (تماية المطلب: 2175/١١‏ الوسيط: )45١/4‏ 
الشرح الكبير: 0/7 4» روضة الطالبين: ».١57/5‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/1/١-‏ 
؛ كفاية النبيه: 5/١‏ 5 25 النجم الوهاج: 57//7). 
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هو شرط في صحتها أرطي وصرح القاضي أنه شرط فق جوازها فقال: "لا اا 
وفيه مسائل : 


)١(‏ قال الإمام: "إذا زادت الوصية على الثلث؛ فإن أجازها الورثة فقد اختلف قول الشافعي في 
الوصية بالزائد على الثلث؛ فقال في قول: الوصية باطلة» لا سبيل إلى تنفيذها. فإن أراد الورثة 
تحقيق قصد الموصيء احتاجوا إلى ابتداء هبة على شرطهاء ولا يكون ما يبتدثونه محمولا على 
الوصية» ولا مبنيا عليهاء وسبيل الوارث فيه كسبيله لو ابتدأ هبة من غير تقديم وصية. والقول 
الثاني: أن الوصية بالزائد على الثلث منعقدة على الصحة:؛ ولكن لزومها ونفوذها موقوف على 
رضا الورثة» فإن أجازوهاء نفذت» ولزمت. وإن ردوهاء ارتدت بعد الانعقاد. انظر: (تماية المطلب: 
٠‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/١401.»‏ الوسيط: »57١/54‏ الشرح الكبير: 257/17 
المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/٠٠؟5-١750»‏ أسن المطالب: */3307-75). والمذهب أن 
إجازة الورئة تنفيذ فيكون شرط لزوم. انظر: (تحفة المحتاج: 257-71١1‏ مغني امحتاج: 7/2/5 
كماية امحتاج: 057 ). 

(0) انظر: (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/١١5»‏ النجم الوهاج: 5٠/5‏ ؟. مغني المحتاج: 
78/5 ). 
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الأولى : لو أوصى ما يزيك على الثلث صحت قُُ الثلث» و حرج على الخللاف 
ف تفريق امسسماان وق كلام بعضهم ما يُفهم نخريجه عليه" ومر نظيره فيما إذا 
1 0 2 (”» 
اوصى بجرة فيها خم ' 


)١(‏ قال الشيخ أبو إسحق في تفريق الصفقة: "إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه 
كالحر والعبد وعبده وعبد غيره؛ ففيه قولان: أحدهما: تفرق الصفقة فيبطل البيع فيما لا يجوز 
ويصح فيما يجوز؛ لأنه ليس إبطاله فيهما لبطلانه في أحدهما بأولل من تصحيحه فيهما لصحته في 
أحدهما فبطل حمل أحدهما على الآخر وبقيا على حكمهما فصح فيما يجوز وبطل فيما لا يجوز. 
والقول الثاني أن الصفقة لا تفرق فيبطل العقد فيهما". (المهذدب: .)١5/7‏ وانظر تفصيل القول 
في تفريق الصفقة في: (نحاية المطلب: 21/5 البيان: 2١57/0‏ الشرح الكبير: 2١78/5‏ 
المجموع: 379/9؛ روضة الطالبين: /477» أسن المطالب: 57/7» تحفة المحتاج: 7/4"). 
)١(‏ قال ابن الرفعة: " ويجيء في المسألة وجه: أن الوصية تبطل في الثلث أيضاً؛ لأن المتولي حكى 
وجها فيما إذا أوصى بثلثه لوارثه ولأجنبي, ولم يصحح الوصية للوارث: إن الوصية للأجنبي تبطل؛ 
بناء على تفريق الصفقة؛ نظراً إلى أن الصيغة جمعت حلالاً وحراماء وأشار إليه البندنيجي احتمالاً؛ 
لأنه حكى عن شيخه عدم البطلان في نصيب الأجبي» ثم قال: وفيه نظر. وإذا جرى هذا الوجه 
نه وجب جريانه هنا؛ لأن الأصحاب عن آخرهم جعلوا الوصية بالزائد عن الثلث في حق الأجنبي 
والوصية للوارث على حد سوء في الصحة والفساد في الوصية للوارث والأجنبي. (كفاية 
الفبيهة 58/15 1), 

(9) انظر: ص7١7.‏ 


ا 


ا 





وأما الوصية بالزائد عليه» فإن لم يكن للموصي وارث خاص فهي غير لازمة على 
المذهب(), وفيه وجه: أتما تلزه2"7. وعلى المذهب هل للإمام إجازتما إذا رأى المصلحة 
فيها؟ فيه وجهان7(" ينبنيان على أنه هل ينزل منزلة الوارث الخاص حتى يقبض له 


)١(‏ انظر: (الحاوي: 5/8 »١5‏ التنبيه: »١ 1٠‏ المهذب: »”5٠./5”‏ التتمة: الوصايا/: 4 7 تحاية 
المطلب: 2٠١/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/4 24١‏ الشرح الكبير: 271/17 روضة 
الطالبين: »٠١/8/5‏ كفاية النبيه: 2157/١7‏ النجم الوهاج: 57/5؟, أسن المطالب: لام 
تحفة المحتاج: 251١/1‏ مغني المحتاج: 5///ء تماية المحتاج: 4/5 5). 

(؟) نقله الرافعي والنووي عن أبي عاصم العبادي. انظر: (الشرح الكبير: 74/17 روضة الطالبين: 
5ه وانظر: (كفاية النبيه: ؟51/1١).‏ قال أبو سعد الحروي في شرح أدب القضاء: "وإذا 
لم يكن له وارث فأوصى بجميع المال صحت الوصية في أحد الوجهين". (الإشراف على غوامض 
الحكومات: ؟8/8/7١١).‏ 

() انظر: (التتمة: الوصايا/ه 5 27 البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/54 »4١‏ الشرح الكبير: 
7» روضة الطالبين: 9/5 »٠١‏ كفاية النبيه: .)١514/١١‏ والمعتمد في المذهب عدم صحة 
إجازة الإمام فقد أطلق في: (الشرح الكبير: 27/1 روضة الطالبين: 2٠١/5‏ تحفة امحتاج: 
؟, مغني المحتاج: 27/5 تحاية المحتاج: 554/7) أن الوصية بما يزيد على الثلث لمن لا وارث 
له باطلة؛ لأنه لا مجيز لها والمال للمسلمين. فيظهر أتحم يرون أنه لا تصح إجازة الإمام» وأنه لا 
ينزل منزلة الوارث المعين في هذه المسألة؛ لأن الحق للمسلمين وهم غير معينين. 
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١ 0 7 ١) . ١ :‏ 7 
ويزوج موليته من غير كفء؟ فيه وجهان7), والأظهر عند القاضي7 والإمام7"؛ وجزم 
به الروياي: أن له ذلك7؟). وجعل الإمام الخلاف مفرعاً على أن الوصية بالزائد في حق 
من له وارث خاص صحيحة. موقوفة على الإجازة, وأتما تتفيل» أما إذا قلنا تلك باطلة 


)١(‏ قال الزركشي: " الإمام هل يلحق بالولي الخاص؟ قد نزلوه منزلته فيما لو لم يكن للمقذدوف 
اميت وارث خاصء فإنه يقيم الحد على الأصح, وكذلك في استيفاء القصاص. وهل له العفو إلى 
الدية كالوارث؟ وجهان: أصحهما نعم. وكذلك في الاستلحاقء إذا لم يكن له وارث معين وكأنه 
بناء على القول بتوريث بيت المال» ويتجه مثله في إجازة الإمام وصية من أوصى بكل ماله". 
(المنثور في القواعد الفقهية: .)5١7/١‏ لكن قال ابن حجر الهيتمي وشهاب الدين الرملي: 
'والإمام تتعذر إجازته بما زاد على الثلث؛ لأن الحق للمسلمين". انظر: (تحفة المحتاج: 2١5/1‏ 
تحاية امحتاج: ”/53). وقال السيوطي: "القاعدة الثانية والثلاثون: الولاية الخاصة أقوى من الولاية 
العامة ولمحذا لا يتصرف القاضي مع وجود الولي الخاص وأهليته. ولو أذنت للولي الخاص أن يزوجها 
بغير كفء ففعل. صح. أو للحاكم. لم يصح في الأصح. وللولي الخاص استيفاء القصاصء والعفو 
على الدية» ومجاناء وليس للإمام العفو مجانا". (الأشباه والنظائر: 4 .)١5‏ وانظر: (المطلب العالي: 
أت: أمين بن غالب |/*5 .)١‏ 

)١(‏ قال إمام الحرمين: " وإن قلنا: الإجازة من الوارث تنفيذ للوصية» فقد اختلف جواب القاضي 
في هذا فقال مرة: إن وافق التنفيذ المصلحة؛ لم يبعد أن يجوز للإمام التنفيذ» ويكون شرط المصلحة 
في هذا المقام بمثابة الرضا من الوارث» وقال مرة: لا يجيز الإمام ولا يتصور الإجازة في هذه المنزلة". 
(تحاية المطلب: .)٠١/٠١١‏ وقال ابن الرفعة: " وقد حكى المتولى وجها آخر: أتما تنفذ بإجازته؛ 
إقامة للإمام مقام الوارث الخاص. وقد جعل القاضي الحسين هذا الوجه الأظهرء مع حكايته وجه 
المنع". (كفاية النبيه: .)١515/17‏ وقال أيضاً: "والقاضي حسين قال: إن ذلك هل تنفذ بإجازة 
الإمام أم لا؟ فيه وجهان, أظهرهما النفوذ". (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/55١).‏ 

(؟) انظر: (نمحاية المطلب: .)١١-1١١/١١‏ 

(5) قال الروياني في حلية المؤمن: "ولو أوصى من لا وارث له بجميع ماله؛ لا يجوز الزيادة على 
الثلث إلا أن يجيزها الإمام".(حلية المؤمن واختيار الموقن: الوقف إلى تحاية النفقات/59١).‏ 

قال ابن الرفعة: "جزم في البحر: أتما تنفذ بإجازة الإمام؛ إقامة له مقام الوارث الخاص". (كفاية 
النبيه: .)١715/١‏ وقال أيضاً: "وعليه -أي على هذا الوجه- اقتصر ف البحر". (المطلب العالىي : 
[ت: أمين بن غالب]/50١).‏ لكن لم أجده في بحر المذهب. 
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فكذا هذه. قال: "أما إذا جعلنا الإجازة ابتداء عطية؛ فيجوز صرفها إليه قطعاً إذا 
افتطسته اللضليحة"7١.‏ واغرب القاضى فيحك + "أن وصية ون لأ واردك له خاض من 


)١(‏ يحسن إيراد كلام الإمام كاملاً في ذلك: "وحقيقة هذه المسألة تستند عندنا إلى أن الصرف 
إلى المصالح سبيله سبيل التوريث» وقد قررنا هذا في الأساليب. فلو أوصى من ليس له وارث 
خاصء وزاد» فلو أراد الإمام أن يجيز وصيته في الزائد» فإن جعلنا الإجازة من الوارث الخاص ابتداء 
عطية» فلا معنى له من الوارث؛ فما الظن بالإمام؟ ولكن الإمام إن أراد على حكم النظر والمصلحة 
أن يبتدئ صرف الزائد إلى تلك المصارف»ء لم بمنع ذلك. 

وإن قلنا: الإجازة من الوارث تنفيذ للوصية» فقد اختلف جواب القاضي في هذا فقال 
مرة: إن وافق التنفيذ المصلحة؛ لم يبعد أن يجوز للإمام التنفيذ» ويكون شرط المصلحة في هذا المقام 
بثابة الرضا من الوارث» وقال مرة: لا يجيز الإمام ولا يتصور الإجازة في هذه المنزلة. 

وإن قلنا: الإجازة من الوارث الخاص تنفيذ» فإن وجوه المصالح لا تنضبطء فالوجه حسم 
الباب» وقطع أثر الوصية بالزائد بالكلية؛ فإن التنفيذ من الوارث موقوف على إرادته وهذا هو 
المعهود في إجازة العقود الموقوفة على رضا امجيزين» فأما ما يتوقف على المصلحة ولا ضبط لماء فلا 
يتجه فيها التنفيذ. والمسألة محتملة» ولعل الظاهر تحويز التنفيذ على حسب المصلحة. 

ثم إذا جرينا على جواز التنفيذ» فيتصور حالتان: إحداهما: ألا تتصور مصلحة أولى مما 
اشتملت الوصية عليه فإن كان كذلكء فلا حاجة إلى التنفيذ» ولكن لا بد وأن يظهر للإمام 
ذلكء, وهذا كإظهار القضاء عند قيام ما يوجبه؛ إذ ليس القضاء عندنا موجبا أمرا على سبيل 
الابتداء. والحالة الثانية: أن يتصور مصلحة تمائل ما أوصى بهء وكان الإمام لولا الوصية يتخير عند 
تماثل الجهات في صرف هذا المال إلى أيتها شاءء» فإذا تصور من المسألة كذلكء» فهل يتعين على 
الإمام التنفيذ؟ أم له نقض تلك الوصية؛ ثم هو على نظره في تعيين الجهات؟ هذا فيه تردد يمسبق 
إلى الفهم. 


والوجه: القطع برد الأمر إلى رأي الإمام. والعلم عند الله تعالى". (تحاية المطلب: .)١١-١١/٠١‏ 
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الوصية للوارث باطلة. وأنه لا يجوز صرف مال هذا إذا قُتل لقاتله المسلم'217, والمشهور 

وإن كان له وارث خاص؛ ففي بطلان الوصية قولان تقدما(). فإن قلنا أتما 
باطلة» فإن فرضت إجازة كانت ابتداء تمليك يشترط فيها شروط الحبة؛ فتفتقر إلى قبول 
في مجلس الإجازة» ولا يكفي قبول الوصية السابق -وحكى القاضي عن الأصحاب أنه 
لا تحتاج إلى قبول» وخالفهم- وإلى القبضء وللمجيز الرجوع قبله/*). وهل تحصل بلفظ 
الإجازة أم لا بد من لفظ التمليك والعتق إن كان الموصى به عتقاً؟ فيه وجهان(*) 


2150/15 انظر النقل عنه في: (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]//3١2 كفاية النبيه:‎ )١( 
.)5781/5 النجم الوهاج:‎ 

)١(‏ كما تقدم في صفحة :#1١94‏ أن من لا وارث له لو أوصى بجميع ماله صحت في الثلث 
وبطلت فيما زاد عليه. 

(9) أي ف بطلان الوصية بالزائد على الثلث قولان. وقد تقدم صفحة: 7179. 

(:) انظر: (الحاوي: 2١95/8‏ تماية المطلب: »4-//١١‏ التهذيب: ه/ه5. البيان: 2١51/8‏ 
البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/507., الوسيط: 570/5» الشرح الكبير: 2765/7 روضة 
الطالبين: 2٠١9/5‏ كفاية النبيه: »١757-١75/1١‏ النجم الوهاج: 551/57). وانظر في النقل 
عن القاضي: (المطلب العالي: [ت: أمين ين غالب]/9١٠).‏ حيث قال ابن الرفعة: "قال القاضي 
حسين عند الكلام في الوصية للوارث: قال الأصحاب: وإذا اكتفينا بالإجازة على ما عليه يفرع 
فلا يفتقر إلى لفظ القبول. وعندي: وجب أن يحتاج إلى قبول المتبرع عليه كالهبة سواء". 

(5) قال الرافعي: " وهل يعتبر لفظ التمليكء» ولفظ الإعتاق إذا كان الموصى به العتق؟ فيه 
وجهان: أحدهما: لاء بل يكفي لفظ الإجازة» لظاهر الخبر. وأظهرهما: نعم» ولا يكفي لفظ 
الإجازة كما لو تصرف تصرفا فاسدا من بيع؛ أو هبة» ثم أجازه". (الشرح الكبير: 5/10 ؟). 

وقال الإمام: " إن قلنا: الإجازة ابتداء عطية» هل تتم العطية في الزائد على الثلث بلفظ الإجازة؟ 
فعلى وجهين على هذا القول: أحدهما: لا تصح العطية؛ فإنما مبتدأة حكماً والإجازة تشعر 
بتنفيذ الوصية المتقدمة. والوجه الثاني: أتما تصح؛ فإن العطية وإن كانت مبتدأة» فلها تعلق بما 
تقدم» والعبارة صالحة لتحصيل الغرض. وهذا الخلاف مأخوذ من أصل قررناه مرارا» وهو الاعتبار 
بالمعبى أم باللفظ ف أمثال ذلك". (نماية المطلب: .)9/٠١‏ وانظر: (التتمة: الوصايا/1؟- 
الشامل: القراض إلى نحاية قسم الصدقات:85415/7» البسيط: الشفعة إلى قسم 


ا 
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كالوجهين فيما إذا قال المقارض بعد الفسخ أقررتك على ما مضى(". وإن كانت 
الوصية عتقاً فولاء الزائد للمجيزين ذكورهم وإنائهم بحمسب حصصهم7). ولو خلف 
زوجته ابنة [عمه]7) وأباهاء وقد أوصى لحاء فأجاز الوصية أبوها كان له الرجوع/؟). 


وإن قلنا أنما صحيحة, وهو الأصح7"؛ فإن ردها الوارث بطلت» وإن أجازها 


كانت تنفيذاًء فلا تفتقر إلى قبولٍ غير قبول الوصية» ولا تتوقف على القبضء» وليس له 
وه قبله وتنفدك بلفظ الإجازة تطعا ولا يبت للأذب الرجوع, ويكون الولاء كله 


الصدقات/” 25٠‏ روضة الطالبين: »١ ٠/5‏ المطلب العالىي : [ك: امين بن غالب | لكو عدبت بي 
"كفاية الفبيه؟: 155035 ): 

45-4 4/5 الشرح الكبير:‎ 2»١59/4 انظر: (تماية المطلب: 490-4/5/177» الوسيط:‎ )١( 
.)5١//]بلاغ المطلب العالي: [ت: أمين بن‎ »١ 57/5 روضة الطالبين:‎ 

(؟) هذا تفريع على أن الإجازة ابتداء عطية فيكون الولاء في القدر الخارج من القليف للميق». آنا 
القدر الزائد على الثلث فيكون الولاء للورثة ذكوراً وإناثاً بحسب استحقاقهم. فإذا أوصى بعتق عبد 
لا مال له غيره) فأجاز الوارث» فالولاء ف الغلقين للوارث» والولاء قْ الغليث للموروث؛ فإنا نبجعل 
الوارث معتقاً للثلئين على الابتداء. انظر: (التتمة: الوصايا//+؟-54, الشامل: القراض إلى 
تحاية قسم الصدقات:5/5 284 تماية المطلب: »4/١١‏ التهذيب: 55-56/0, الشرح الكبير: 
0ه 2355-7 روضة الطالبين: .٠١39/5‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]//1٠‏ 8-5 .)5١‏ 
6 قُ الأصل: (عمها), والمثبت في طء؛ وهو الصواب. 

(:) أي له الرجوع إن جعلنا الإجازة ابتداء عطية» أما إن جعلناه تنفيذ فلا رجوع له. انظر: 
(التتمة: الوصايا/ »47١‏ الشرح الكبير: 275/77 روضة الطالبين: .)١١9/5‏ 

(©) وهو المذهب. انظر: (المنهاج: 2.١5٠١‏ تحفة المحتاج: »5١/17‏ مغني المحتاج. 7/6/5 نحماية 


ا 


ع 





لحرت اه ار رن مون اا رو رن اانه وين انا لقره 
الولاع المت وان مجعلها الاتجارة ابقواء غوليةا أ وتظور نايكة لزلا ذا كاف الواريك 


ابناً واحداً [فيما]/*! إذا كان مولى كل منهما غير مولى الآخرء وكذا الحكم لو نجز العتق 


,5-//١١ وم ؟-5585, كاية المطلب:‎ ١١ التتمة: الوصايا/>‎ »١ 95/8 انظر: (الحاوي:‎ )١( 
الوسسيط: 4 مع الدهذيب :8ف 4 البيان: اماع الشرح الكبير: 17/ه؟75-5» روضة‎ 
النجم الوهاج:‎ »5١١- 7١١/]بلاغ المطلب العالي: إت: أمين بن‎ .١١١-١١9/57 الطالبين:‎ 
.2)/5 

(؟) هو: محمد بن عبد الله بن الحسنء أبو الحسين البصريء المعروف بابن اللبان الفرضيء» إمام 
الفرضيين في الآفاق» صنف كتباً في الفرائض منها: "الإيجاز" توفي سنة: ١7‏ 4ه. (انظر: تاريخ 
الإسلام: 59/5» السير: 5117/117). 

() قال الرافعي: حكى الأستاذ أبي منصور احتمالاً عن بعض الأصحاب: أن الولاء يكون 
للميت -أي للمورث- على القولين جميعاً. وينسب هذا الوجه لابن اللبان". (الشرح الكبير: 
7" ) وقال النووي: "وهو شاذ ضعيف". (روضة الطالبين: .)١١١/‏ وانظر: (البيان: 
0ه المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب|]/؟١5»‏ كفاية النبيه: .)١77/١7‏ ولم أقف على 
كلام ابن اللبان في كتابه الإيجاز. 

(؛) في الأصل: (وما)» والمثبت من طء وهو الصواب. 
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١ . 1 َ ١ 1‏ د ع .ا ىن دي 5 
في مرض 7 ا ولو مات العبد قبل الموصي؛ فيموت حرا أو رقيقا او الخارج من 
الثلث خاصة حر؟7 فيه أوجه تأي في العتق إن شاء الله/". 


والثنلث الذي تنفذ فيه الوصية» هو ثلث الفاضل عن مؤنة بجهيزه» وقضاء دينه 


إن كانة سواء وجد ف حياته, أو تحدد بعل موته؛ [أوع/ب] بتردي دابة إنساك وقعت 


9 ٠ 


في بئر حفرها في محل عدوان بعد موته» فلو كان الدين مستغرقاً لم تنفذ الوصية في 
نحدد دين بعل موته وتنفيك وصاياه؛ نقضت ولو كانت 1 


)١(‏ قال الإمام: " فإن قيل: إذا أوصى بعتق عبد لا مال له غيره» أو أعتقه تنجيزاً في مرض 
موته» وكان لا يرثه إلا ابن واحد» فإذا نفذ الوصية» فهل لإضافة الولاء إلى الميت مزيد فائدة 
والغرض من الولاء» التوريث به» ولا وارث للميت إلا هذا الشخص الواحد؟ 

قلنا: تظهر فائدة ما قلناه فيه إذا كان الميت معتقا لرجلء والوارث معتقا لرجل آخرء فإذا جرى 
التنفيذ على ما ذكرناه» فإذا مات الوارث» ثم مات المعتق الذي نفذ الوارث العتق فيه» وكان معتق 
الموروث الأول ومعتق هذا الوارث حيين باقيين» فإن قلنا: الولاء كله للموروث الأول» فمال المعتق 
الموصى بعتقه مصروف إلى معتق الموصي» وإلا فالثلث له والثلثان لمعتق الوارث". (تماية المطلب: 
.)١٠١-/٠‏ 

)١(‏ قال البغوي: "ولو مات العبد قبل موت المعتق: مات ثلثه بحر على الصحيح من المذهب؛ 
لأن نفوذ العتق في الزيادة على الثلث موقوف على إجازة الوارث؛ ولى توجد. وقيل: مات كله حراً؛ 
لأن ملك المعتق تام عليه» وتصرفه فيه نافذ» ولا حق للوارث في رد الزيادة على الثلث ف حياته'. 
(التهذيب: 57/5). وانظر: (الشرح الكبير: 275/77 روضة الطالبين: .)١١١/5‏ 

(*) انظر: الجزء الثاني عشر من المخطوطء لوحة: .//ب» نسخة متحف طوبقبوسراي. وانظر: 
(نحاية المطلب: »71725/١5‏ الشرح الكبير: 5/8/١‏ *» روضة الطالبين: 2١77/1١‏ كفاية النبيه: 
97-65 ١غ‏ النجم الوهاج: .)590/٠١‏ ورجح ابن حجر الهيتمي أنه كله حر. (تحفة 
امحتاج:١١/359).‏ أما الشربيني فرجح كون ثلثه حراً وباقيه رقيق. (مغني المحتاج: 577/5). 
والرملي رجح أنه يموت رقيقاً كله. (تحاية امحتاج: 590/8). 

(:) انظر: (التعليقة الكبرى: الوصايا/ ه5١‏ و5١5,‏ التتمة: الوصايا/417؟5-/5 25 التهذيب: 
6؛© الشرح الكبير: 41/10» روضة الطالبين: »١78-1١5/‏ كفاية النبيه: 2157/١١‏ 
النجم الوهاج: ١١7/5‏ و2557 أسن المطالب: 8*//ا, مغني المحتاج: 79/5). 


ا 
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وإعما تعتبر الإجازة والرد بعد الموت؛ فلو أجازوا قبله أو أذنوا به لم يعتد به("), 
ولو أجازوا بعده وقبل القسمة فالصحيح اعتبارها('). ويشترط فيها أن يعرف المجيز قدر 
التركة وقدر الزائد على الثلثء؛ فإن لم يعرف واحداً منهما لى تصح إن جعلناها ابتداء 
عطية» وإن جعلناها تنفيذاً فهي كالإبراء عن المجهول7")» والصحيح أنه لا تصد/؟. 

ولو أجاز ثم قال ظننت أن المال قليل» فبان أكثر نما ظننت7“)؛ قال في الأم: 
'يحلف وتنفذ الوصية في القدر الذي كان تحققه217. قال الأصحاب: إنما يحتاج إلى 
اليمين إذا صار المال بيد الموصى لهء أما قبله فلا يحتاج إن جعلناها ابتداء عطية؛ إذ لا 
تلزم الحبة إلا بالقبض7"). وقال الماوردي والمتولي: نفوذها في الذي تحققه مبني على أن 


١14٠ ها الحاوي: 2778/8 التنبيه:‎ ١1١ 4/4 انظر: (التتمة: الوصايا/9*”, الأم:‎ )١( 
2١51/١5 كفاية النبيه:‎ »١١ ١/57 المهذب: ؟/551, الشرح الكبير: 7/1”ء روضة الطالبين:‎ 
.)١ 5-1١ 5/07 أسن المطالب: 8«/*» تحاية امحتاج:‎ 

(0) قال الرافعي: " قال الأستاذ أبو منصور: في تنزيلها منزلة الإجازة قبل الموت قولان مخرجان 
للأصحابء والظاهر لزومها". (الشرح الكبير: ٠7/1؟).‏ وانظر: (روضة الطالبين: 01١/7‏ كفاية 
النبيدة ‏ 507/9 21 امس المظالية م 8# ). 

(9) انظر: (التتمة: الوصايا/ 5٠‏ ؟7» الشامل: القراض إلى نحاية قسم الصدقات/؟/5414/-8145, 
التهذيب: 5/ه5» الشرح الكبير: 27/10 روضة الطالبين: »١١١/5‏ النجم الوهاج: 47/5 ؟). 
(4:) هو المذهب. انظر: (تحفة المحتاج: ١5/10‏ 579 مغني المحتاج: 2/4-١*/5‏ تماية المحتاج: 
0/5 ). 

(5) قال ابن الرفعة: " صورة المسألة: أن يوصي رجل لشخص بنصف ماله» فيجيزه الوارث بلفظ 
الإجازة بعد الموت» ثم يقول بعد ذلك: ظننت أن التركة ستة آلاف دينار -مثلاً- فيكون ما أجزته 
ألفآء وقد ظهر لي أن التركة ستون ألفاً؛ فيكون الزائد على الثلث عشرة آلافء ول أرض بذلك". 
(كفاية النبيه: .)١517/١5‏ 

(5) الأم: .)١17/5(‏ وهذا هو المذهب إن كانت الوصية بمشاع أي بغير معين. انظر: "تحفة 
امحتاج: 77/1 مغني المحتاج: 275/5 نحاية المحتاج: 5/5 ه). 

(0) انظر: (الشامل: القراض إلى تحاية قسم الصدقات/8545/7» الشرح الكبير: 2707/1 روضة 
الطالبين: .)١١١-1١١/5‏ 


ا 


مدن 





الإجازة تنفيذ» أما إذا جعلناها ابتداء عطية؛ فإذا حلف بطل الكل للجهالة7١2.‏ وحكى 
القاضي وجهاً: أنما لا تصح مطلقآء وقال: "إنه جار فيما إذا أبرأ عن مجهول» ولا تصح 
في القدر المعلوم"2"7. قال الماوردي: "وكذا إذا قال كنت أظن ألا دين عليه فبان 
خلافه"7). ولو أقام الموصى له بينة أن الوارث كان يعرف قدر التركة عند الإجازة؛ فإن 
جعلناها تنفيذاً لزمت» وإن جعلناها ابتداء عطية؛ فإن حصل القبض لزمت وإلا فلا(؟). 


ولو أوصى بعبد معين» فأجاز الوارث» ثم قال: ظننت أن المال كثير والعبد يخرج 
من ثلثه» وقد بان أنه لا يخرج منه» أو ظهر دين لم أعلم به» أو تبين لي أن بعض المال 
تلف؛ فإن قلنا الإجازة ابتداء عطية صح 7" وإن جعلناها تنفيذ فقولان: أحدهما: 
تصح العلم بالعبد» والثاني: يحلف ولا يلزم إلا الثلث7) كما مرل"!؛ وهو ما أورده 
امول (0). 


فرع 


)١(‏ الحاوي: (5/8 .)5١‏ التتمة: (الوصايا/ 4١‏ 55-5 ؟). 

.)١5//١ انظر النقل عنه في: (كفاية النبيه:‎ )١( 

.)5١ 2/8( الحاوي:‎ )©( 

(:) انظر: (التئمة: الوصايا/؟ ؟» الشامل: القراض إلى نحاية قسم الصدقات/845/7» الشرح 
الكبير: 707/1» روضة الطالبين: 2١١1/5‏ كفاية النبيه: 2١1/1١7‏ مغني المحتاج: 74/5). 

(5) قال المتولي: "لأن العبد معلوم والجهالة في غيره» بخلاف المسألة التي قبلها -أن يكون الموصى 
به مشاعاً أي غير معين- لأن الجهالة فيما أجاز فيه الوصية". (التتمة: الوصايا/ > ؟). 

(5) انظر: (الأم: 2١١7/5‏ التنبيه: »١ 4٠‏ المهذب: 551/7» الشامل: 2840/5 التهذيب: 
5" الشرح الكبير: 2707/1 روضة الطالبين: 2١١1/7‏ كفاية النبيه: »151-1١74/1١‏ أسنى 
المطالب: */37"). والمذهب أنه لا يقبل قول الورثة وإجازتهم صحيحة. انظر: (تحفة المحتاج: 
”, مغني امحتاج: »> تماية امحتاج: “/ده). 

(0) في المسألة السابقة فيما إذا كان الموصى به مشاعاً؛ في الصفحة السابقة وبداية هذه الصفحة. 
(4) حيث اقتصر على القول الثاني فقال: "وإن قلنا الإجازة تنفيذ وصية؛ فالوصية في الثلث نافذة 
وف الزيادة القول قوله مع بمينه". (التتمة: الوصايا/؛ 4 ؟). 


ا 


56 





إنما تصح الإجازة من أهل التبرع» دون المحجور عليه لصغر أو جنون أو 
[سفه]!' وليس لوليهم الإجازة. ولا يضمن بالإجازة إلا أن يُقبض فيض من ما 


[أقبضه]7"). 


الثانية: في وقت اعتبار القيمة لإخراج الثلث وجهان: أحدههما: يوم الوصية, 
محييا: يوم الموت» ومنهم من قطع به وجعل الخلااف فيما إذا لم يملك شيئاً يوم 
الوصية ثم تحدد له مال7". وفيه وجه ثالث: أن الاعتبار باليوم الذي يحكم للميت 
بملكه وإن حدث بعد الموت؛ بناءً على أنه إذا نصب شبكة» فوقع فيها صيد بعد موته 
يكون له تفضى منه ديوبنه. وتنفك ا 

وتظهر فائدة الخلاف فيما لو زاد ماله بعد الوصية:؛ أو هلك الموجود عنده 5 
تتعلق الوصية بالملك المتجدد -وبه أفتى القاضي(*)- وعلى الثاني تتعلق7'". وعن الشيخ 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ط. 

(؟) في ط: قبضه. والمقصود بكونه من أهل التبرع أن يكون بالغاً عاقلآً جائز التصرف. وانظر 
هذا الفرع في: (الأم: ».١١7/54‏ الحاوي: 5/8 25١‏ النجم الوهاج: 4١1/5‏ ”2 تحفة المحتاج: 2١5/307‏ 
مغني امحتاج: ع / 7 كماية امحتاج: 17 ). 

() انظر: (التعليقة الكبرى: الوصايا/7١»‏ الحاوي: »١97//‏ المهذب: 51/9*, التهذيب: 
6 البيان: .170-١55/8‏ الشرح الكبير: 541/177» روضة الطالبين: 5/؟17.» المطلب 
العالي: [ت: أمين بن غالب]/5 275١‏ كفاية النبيه: 2١57/١7‏ النجم الوهاج: 45/5 518-57 
أسن لمطالب: */17"). والمذهب أن الاعتبار بيوم الموت. انظر: (تحفة المحتاج: 107/ 78-55 
مغني امحتاج: اا نحاية امحتاج: “/ده). 

(:) انظر: (تحاية المطلب: ,27577/١١9 57١/48‏ الشرح الكبير: ١5/5‏ روضة الطالبين: 
ه» المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/5١5).‏ 

(5) انظر: (فتاوى القاضي حسين: ص5 .)7”١‏ 

(5) انظر: (الحاوي: .١157/8‏ المهذب: 2351/5 التهذيب: 55/50. البيان: 59//8١1-.5١ء‏ 
الشرح الكبير: 41/37» روضة الطالبين: .١757/5‏ المطلب العالي: إت: أمين بن غالب]/5١؟,‏ 
كفاية النبيه: 2١57/١١‏ النجم الوهاج: 5457/57 43-9 5. أسنى المطالب: 10//8”) 


4ه ر كمع 4ه . 17 
لآلث 2126 . لالرحه. 4فمى 0 
١ > 25033 ! 2503 ! © 7‏ 
+ سه 0ه 9 0-7 وعم 
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أبي علي: أن الأصحاب ل يختلفوا فيما إذا أوصى بثلث ماله في صرف ما خلفه إليه(1). 
وكذا حكي عن القاضي الطبري2"7» وهو جار على الطريقة القاطعة. قال الماوردي: 
'وفيما إذا أوصى بعبد من عبيده ولا عبد له ثم ملك عبيداًء هل يعطى 000100-58 
فرع 

فرع ثالث: له ابن وبنت» وقال: أوصيت لفلان بثلث مالي بعد نصيب البنت من 
أصل التركة. قال القاضي: "المسألة من ثلاثة» وتحتاج إلى قسمة السهمين على ثلاثة 
إلا تنقسم]!؛؟؛ فتضرب ثلاثة في ثلاثة تصير تسعة: للبنت ثلاثة» وللموصى له 
سهمان» وللاين أربعة» فيدخل التقصان غليه خاصة"/*, وقال الأستاذ أبو متصور: 
"يدخله عليهما معاً؛ لئلا يكون فيه تقديم الميراث على الوصية"(1). 


)١(‏ كما نقل الإمام عنه حيث قال: " لم يختلف أصحابنا أنه لو كان بملك درهماء فقال: أوصيت 
لفلان بثلث مالي» فخوله الله تعالى مالا جما ومات» فثلث جميع ما خلف مصروف إلى وصيته. 
هكذا ذكر الشيخ أبو على في صورة الوفاق والخنلاف في شرح التلخيص". (نماية المطلب: 
2.١‏ وانظر: (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/7 27١‏ كفاية النبيه: ؟77/5١).‏ 

(؟) انظر: (التعليقة الكبرى: كتاب الوصايا//79١).‏ 

() فتصح الوصية اعتباراً بحال الموت ولا تصح اعتباراً بحال الوصية. (الحاوي: .)١97/7/‏ 

(:) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق» وهي مثبتة في فتاوى القاضي حسين. 

(5) فتاوى القاضي حسين: (صه .)3١‏ 

(5) انظر النقل عنه في: (فتاوى القاضي حسين: .)"١5‏ 


الوصايا كلها معتبرة في الثلث» سواء وقعت في الصحة أو في المرض» وكذا 
التدبير» وكذا التبرعات كلها المنجزة في مرض الموت(١).‏ ومنه إقباض الموهوب في الصحة 
في المرض على المذهب7") وكذا لو علق العتق في الصحة بصفة لا توجد إلا في مرض 
الموتء كتردد النفس في الحلق/". 

وهذه القاعدة تقتضي بيان ثلاثة أمور: المرض المخوفء والتبرع؛ فإن الموت قد 
يقع فجأة في مرض غير مخوف, وتبرعاته فيه كتبرعات الصحيح. وبيان التبرعات 
والتصرفات المحسوبة من الثلث» وبيان كيفية احتسابما إذا تعددت. 


)١(‏ قال الرافعي: "وكما أن التبرعات المعلقة بالموت» وهي الوصاياء معتبرة من الثلث» سواء أوصى 
به في الصحة, أو في المرض؛ فكذلك التبرعات المنجزة في مرض الموت» تعتبر من الثلث". (الشرح 
الكبير: 57/10). قال ابن الرفعة: "هذه قاعدة من قواعد باب الوصية". (المطلب العالي: [ت: 
أمين بن غالب ]/9؟55- .)58١‏ 

انظر هذه القاعدة: (الأم: ,.٠١7/5‏ الحاوي: 9/8١7؛:‏ الشامل: القراض إلى تماية قسم 
الصدقات/5/7 4 3» تحاية المطلب: »#40/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/4 -5٠‏ 
الوسيط: »47١/54‏ التهذيب: 47/5» البيان: 2١85/8‏ روضة الطالبين: 2157/5 النجم 
الوهاج: 57/5 ؟). 

() أي إذا وهب في الصحة وأقبض في المرض؛ كان كما لو وهب في المرض. انظر: المصادر 
السابقة مع: (تحفة المحتاج: 4/77 ”2 مغني المحتاج: 079/5 نماية المحتاج: 57/5). قال ابن الرفعة: 
'وهذا تفريع على المذهب في أن الهبة لا تملك إلا بالقبض. أما إذا قلنا: تملك بالعقد» والقبض يلزم 
بحكمها -كما هو وجه في المذهب- فيظهر أن يقال: لا يعتبر الموهوب من الثلث؛ لأن الملك 
حصل في الصحة؛ والذي وجد في المرض التزامه". (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/١771).‏ 
(5) انظر: (التهذيب: »5١7/8‏ الشرح الكبير: »470/1١‏ روضة الطالبين: )50١١-5٠60/١7‏ 
التدريب: 57/5 5» أسن المطالب: 470/54» تحفة المحتاج: ,889/١١‏ مغني المحتاج: .)4/١/7‏ 


ا 


درن 





الأول: بيات مرض الموت. وهو كل مرض مخوف» يستعد الإنسان بسببه لما بعد الموت» 
بالإقبال على أعمال الآخرة بالتوبة» والوصية:؛ ورد المظالم [ ١‏ 5/]] ونحوهاء ويلتحق به 
الأحوال التي ف 000 0 


والمرض الحاصل للإنسان إن انتهى إلى حالة يقطع فيها بموته في الحال» كما لو 
شخص بصهه عند النزع» أو بلغت الروح الحنجرة» أو قطع حلقومه ومريئه» أو قُدَ 
نصفين» أو شق بطنه وخرجت حشوته» أو غرق وهو لا يحسن السباحة؛ ل يعتبر كلامه 
في وصية؛ ولا تصرفء ولا إسلام, ولا توبة» وحركته حركة المذبوح. وإن لم ينته إليها. 
فإن لم يندر منه الحلاك؛ فهو المخوف المقتضي الحجر في التبرعات» وإن ندر منه؛ فليس 
بمخوف؛ وصاحبه كالصحيد/"). 


فمن الأمراض المخوفة: 


الطاعون؛ وهو نوعان: أحدهما أن [يثور ]7 الدم في جميع البدن فينتفخ» قال 
المتولى: "وهو قريب من الجذاء!؟)» [مَن أصابه تاكلت أعضاؤه]7*) وتساقط لحمه 


)١(‏ انظر: (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/ه ١‏ 5» الوسيط: 7/5 5» كفاية النبيه: 
75 النجم الوهاج: 5١/5‏ ؟» تحفة امحتاج: 2301/77 نحاية امحتاج: 51/7). وقد ذكر الملف 
بعض الأحوال الملحقة بالمرض المخوف. انظر صفحة: 8817. 

(؟) انظر: (التعليقة الكبرى: الوصايا/. 7*؛ الحاوي: 713/8؛ الشامل: القراض إلى قتسم 
الصدقات/؟/ه45>5-55» المهذب: 57/5" تماية المطلب: »"5٠0/١١‏ البسيط: الشفعة إلى 
قسم الصدقات/ه ,.3.075-9٠.‏ البيان: »١87-١/85/8‏ الشرح الكبير: 47/17 » روضة الطالبين: 
5 -:؟5١).‏ 

(5) في الأصل: يتورم. والمثبت من (ط)» وهو الصواب. 

(4:) الجذم بالكسر أصل الشيء والجذم بالفتح القطع. والجذام: علة رديئة تعفن الأعضاء 
وتشنجها وتقرحها فتتساقط منها الأعضاء وتتاكل» وسمي بذلك لتجذم الأطراف وتقطعها. يقال: 
جدم البجل فهو مجدذوم. انظر: (مفاتيح العلوم : ١غ‏ الصحاح: 2 مقاييس اللغة: 
0١‏ تحرير ألفاظ التنبيه: 4 275 لسان العرب: 280/١7‏ المصباح المنير: 4/١‏ 4). 


(5) في الأصل: من إصابة كل أعضائه. والمثبت في طء وهو الصواب. 


ا 


تاردنا 





وتقتل عاجاة (21. الثاني: أن يثور وينتصب إلى موضع من البدن؛ فينتفخ ويحمّرء وإن 
كان طرفاً خشى سقوطه2). ويقرب من الطاعون هيجان المرة الصفراء27, وهو يطفيع 
البرودة الغريزية» وهيجان البلغم وهو يطفئ الحرارة الغريزية وهما مخوفان7؟). 

ومنها: القولنج, وهو أن تنعقدل أخلاط الطعام ف بعص ادفباء فل" دنه 
ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ0". 


)١(‏ التتمة: (كتاب الوصايا//1/-88؟). 

(؟) انظر هذين التفسيرين للطاعون في: (الشرح الكبير: 407/1» روضة الطالبين: 2175/5 
المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/57 27 كفاية النبيه: 2177/١7‏ النجم الوهاج: )١59/5‏ 
أسن المطالب: /8"). وانظر كون الطاعون من الأمراض المخوفة: (الأم: »١١/5‏ الحاوي: 
/*؟*-: ؟"#, المهذب: ”55/9 5؛ تحاية المطلب: »”57/1١١‏ الوسيط: »65١/54‏ التهذيب: 
ه] ٠١‏ البيان: .)١9//‏ 

(") المرار: هنة تشبه الكيس لازقة بالكبد» تختزن فيها المادة الصفراء التي تساعد على هضم المواد 
الدهنية. انظر: (المحكم والمحيط الأعظم: »550/٠١‏ لسن العرب: 2٠58/5‏ القاموس المحيط: 
5 الكليات: 8777» تاج العروس: 4 .)١٠١1/١‏ 

(:) قال الشافعي: "ومن ساوره الدم حتى تغير عقله أو تغلبه» وإن لم يتغير عقله, أو المرار فهو في 
حاله تلك مخوف عليه» وإن تطاول به كان كذلكء؛ ومن ساوره البلغم كان مخوفا عليه في حال 
مساورته". (الأم: .)١١/4‏ وانظر: (الحاوي: 55/8» التهذيب: 5/5 2٠١‏ البيان: 2١90/4‏ 
الشرح الكبير: 7/7 5» روضة الطالبين: .١5/‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/١51؟-‏ 
مغني امحتاج: 00 

(5) انظر: (القانون في الطب: ؟5715/5» البيان: 88/8١ء‏ الشرح الكبير: 6477 روضة 
الطالبين: 2١١4/5‏ النظم المستعذب: ؟49/7» كفاية النبيه: 2١1717/17‏ المصباح المنير: 2517/7 
القاموس المحيط: ,.7١“*‏ معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: .)١37‏ 

وانظر كونه من الأمراض المخوفة: (الأم: ».١١١/5‏ الحاوي: ,85١/8‏ المهذب: 855/5 
الوسيط: 2 4517 التهديب: :6 1) 


ا 


ف رذن 





ومنها: ذات الجنب» وسماه الشافعي ذات الخاصرة17/, وهي قروح تحدث في 
باطن الجنب قريباً من القلب تؤلم ألما شديداء وربما تنفتح فتصل إلى قلبه فيسكن الألم 
يموت عقيبه["2» وكذا وجع الخاصرة» وكذا القروح التي تحدث في الصدر والرئة20. 

ومنها: الرعاف الدائو7؟). ومنها: الإسهال المتواتر» فإن وقع يوماً أو يومين ول 
يدم فليس بمخوف»ء إلا إذا انضم إليه أحد أمور: أحدها: انخراق البطن فلا بمسك 
الطعام ويبخرج غير مستحيلء وثانيها: أن يكون معه زحير: وهو أن يبخرجح بشلة 
ووجعأ*: أو تقطيع: وهو أن يخرج كذلك متقطعل'"» وربها توهم خروج كثير وهو قليل؛ 
وثالثها: أن يعاجله وعنعه النوم, ورابعها: أن يكون معه ده("). 


.)١١7/4 انظر: (الأم:‎ )١( 

(؟) انظر: (تمذيب اللغة: 285/١١‏ مفاتيح العلوم: 2١817‏ البيان: 2188/7 الشبح الكبير: 
5» روضة الطالبين: 5/5 »١١‏ كفاية النبيه: 2187/١7‏ النظم المستعذب: 44/5» المصباح 
المنير: ١/١١١غ‏ أسنى المطالب: 1//9"). 

(؟) انظر: (الحاوي: //871؛ الشامل: القراض إلى نحاية قسم الصدقات/44//5؛ النجم 
الوهاج: 4/5 5 5» مغني المحتاج: 287/5 نماية المحتاج: 57/7). 

(:) الرعاف: الدم الذي يخرج من الأنف. والأصل أن الرعاف ما يصيب الإنسان من ذلك. فهو 
خروج الدم من الأنف بكثرة. انظر: (تمذيب اللغة: 25١١/7‏ الصحاح: 2١555/4‏ تحرير ألفاظ 
التنبيه: 5١‏ 25 المصباح المنير: 7570/7» لسان العرب: .)١77/9‏ 

ويكون من الأمراض المخوفة إذا استمر. انظر: (الأم: ,.١١١/4‏ الحاوي: 2877-851١‏ التنبيه: 
0١‏ الوسيط: »47١/5‏ التهذيب: 5/5 »٠١‏ البيان: 2188/8 الشرح الكبير: 4/1 4» روضة 
الطالبين: 5/7 »١١‏ كفاية النبيه: 2777/1١‏ النجم الوهاج: 4/5 2355 أسن المطالب: 7107/98). 
(5) والزحير والزحار: استطلاق البطن مع التنفس بشدة. انظر: (جمهرة اللغة: 251١/١‏ تحذيب 
اللغة: 4/1 »”٠‏ الصحاح: 578/7 المحكم والمحيط الأعظم: */2557 تحرير التنبيه: 57 ؟). 
(5) أي: أن يبخرج بشدة ووجع مع تقطع للخارج. 

(0) انظر: (الأم: »1١-1١/4‏ الحاوي: 377/8» التتمة: الوصايا/87+-585, الشامل: 
5 التهذيب: 5/5 »٠١‏ البيان: »١184-1١/88/8‏ الشرح الكبير: 5/1 5» روضة الطالبين: 


ا 


ع 





ومنها: السلء وهو داء يصيب الرئة» ويأخذ البدن منه في التقتصان 
والاضغطاب07) وفيه ثلاثة أوجه : اشيهها: أنه لعش بمخوف ةا وثانيها: أن 
اتتهاءة. مخوفه وابقداءه غير عقوف 7ع وثالفهاء شكية0). 


. 1 0 زه ٠‏ 5 7 8 5 ع 8 ٠ ٠‏ 3 9 5 
ومنها: الفالح(”"2؛ وسببه غلبة الرطوبة والبلغم» وابتداؤه مخوف ودوامه غير مخوف7), 
٠ ٠‏ . فوا ]اله ٠‏ ا“ ٠‏ / .. ص )اه ١‏ 


5؛ لمطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/ 57-74 27 كفاية النبيه: 4177/١7‏ النجم 
الوهاج: ١55/5‏ و5ه5, أسن المطالب: 7107/98). 

)١(‏ انظر: (مفاتيح العلوم: 2١8‏ الشرح الكبير: 5/77 5» روضة الطالبين: 5/7؟١١»‏ النظم 
المستعذب: ؟/١٠٠»‏ المصباح المنير: 258/١‏ النجم الوهاج: 55/5 2.5 أسن المطالب: 710//8). 
(؟) انظر هذا الوجه: (التتمة: الوصايا/ 23*0١‏ مختصر المزي: 55/8 5» البيان: .)١9-0//8‏ 

(؟) انظر هذا الوجه: (الحاوي: 297١/8‏ المهذب: 55/7 3, الوسيط: .)57١/5‏ 

(:) ابتداؤه مخوف وتهايته ليس بمخوف. انظر هذا الوجه: (التهذيب: 5/5 .)٠١‏ وانظر هذه 
ا (الشرح الكبير: 7/ه؛» روضة الطالبين: 5/57؛7١»‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن 
غالب]/4/8 ؟- 59 7» كفاية النبيه: 2١7/١7‏ النجم الوهاج: 555/7). والمذهب الوجه الأول 
انه ليس بمخوف مطلقاً. انظر: (أسن المطالب: 91//8, تحفة المحتاج: 287/10 تماية المحتاج: 
ما 

(5) الفالجح: ريح تأخذ الإنسان فتذهب بشقه. والفالح: داء معروف وهو استرخاء أحد الجانبين 
من الإنسانء وقد فلج فلان إذا ذهب الحس والحركة عن بعض أعضائه. انظر: (مفاتيح العلوم: 
25 الصحاح: 29375/١‏ فقه اللغة: © 4 ١ء‏ المحكم والمحيط الأعظم: 477/1» النظم المستعذب: 
»٠‏ لسان العرب: 2357/7 المصباح المنير: 86١/7‏ 5). قال الشيخ ركريا الأنصاري: " وهو 
عند الأطباء: استرخاء أحد شقي البدن طولا. وعند الفقهاء أعم من ذلك -فهو استرخاء أي 
عضو كان". (أسنى المطالب: 10//9"). 

(5) انظر: (الأم: 21١/5‏ الحاوي: 2371/8 المهذب: 2857/5 الوسيط: »47١/5‏ التهذيب: 
٠١‏ البيان: ,.١50/8‏ الشرح الكبير: 1ه 4» روضة الطالبين: 2١١5/7‏ كفاية النبيه: 
النجم الوهاج: 7 5ه 5., مغني المحتاج: 65/5). 

(0) انظر: (التتمة: 77؛ الشرح الكبير: 1ه 4» روضة الطالبين: 2١55/7‏ كفاية النبيه: 
دكت المطلب العالي: أت“ أمين بن غالب |/ءة؟ ).. 


ا 
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. ا و ايه 1 7 2 و 4 اللا "0١00‏ _ 
البلغم واسترخت الأعضاء وعجزت فهو موف / 1 وعن 0 داود( ( ال الفاح نوعاك: 
واحد تتراخى به الأعضاء من رطوبة أو بلغم فهو مخوف». وآخر يحرك العضو من غير 
استرخاء منه فليس بمخوف؛ ا 01 


ومنها: الحمى/؟)» وهى ضربان: مطبقة7") وغيرها. النوع الأول: المطبقة» وهي 
الدائمة؛ فإن كانت حمى يوم أو ثلاثة فليمست مخوفة» وإن زادت صارت غخوفة2'7) وفيه 
وجه. اهما مخوفة من أول 1" ا اشرب الثابي : عير المطبقة, وى حمسهةه انواع : 


)١(‏ لم أقف عليه فيما اطلعت عليه من المصادر. 

(؟) هو: محمد بن داود بن محمد الداودي» أبو بكر» شارح مختصر المزني» وهو الصيدلاني تلميذ 
أبي بكر القفال» وعرف بالصيدلاني نسبة إلى بيع العطر» توفي سنة: 4717ه. (انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى: 2١4/5‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .)5١ 1/١‏ 

(9) انظر النقل عنه في: (المطلب العالي : [ت: أمين بن غالب]/١٠؟).‏ 

(5) قال ابن القيم: ' الحمى: حرارة غريبة تشتعل في القلب» وتنبث منه بتوسط الروح والدم في 
الشرايين والعروق إلى جميع البدن» فتشتعل فيه اشتعالاً يضر بالأفعال الطبيعية". (زاد المعاد: 
65© وانظر: (الحاوي في الطب: 57//54؟) 

(5) الحمى المطبقة: هي التي تدوم ليلا وناراء ولا ترتفع» مأخوذة من تطابق الشيء على الشيء. 
وتكون دموية تحمر معها العينان والوجه والأذنان ويكون معها قلق وكرب. انظر: (مفاتيح العلوم: 
؛ الصحاح: »٠5١5/5‏ النظم المستعذب: 2٠١١/5‏ تحرير ألفاظ التنبيه: 71١‏ لسان 
العرب: 5١5/١٠١‏ تاج العروس: 0//75). 

(1) انظر: (الحاوي: /51*» الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/47//7 45 » البسيط: الشفعة 
إلى قسم الصدقات/407. البيان: 2١87/8‏ الشرح الكبير: 5/107 4» روضة الطالبين: 2١١/5‏ 
النجم الوهاج: 55/5 7؛ اسن المطالب: 17/8). 

(0) انظر: (التتمة: الوصايا/7071 التهذيب: »٠١7/5‏ الشرح الكبير: 5/177 4» روضة الطالبين: 
5/5 ؟١ء‏ كفاية النبيه: 7 »١17/9-117/8/١‏ النجم الوهاج: 57/5؟). قال الرافعي: " وهذا الخلاف 
ناشيئ من الاختلاف في قراءة لفظ الشافعي: (ومن المخوف منه -يعني من المرض- إذا كانت 
الحمى بدأت بصاحبها ثم إذا تطاول» فهو مخوفء إلا الربع) فقرأ بعضهم: بدأت» وقرأ بعضهم 
تدأب أي: تتعبه» فمن قرأ: بدأت» قال: هي من أول حدوثها مخوفة» والمشهور الأول". (الشرح 
الكبيو: 5-857 ): 


ا 


5 / 





الورد : وهي الني تأ قل يوم وتذهبء والغبٌ: التي يدها بعد يوم» والثلث: التي نأ 
يومين وتذهب في الثالث» والأخوين: وهي التي تأي يومين وتقلع يومين» والربع : وهي 
التي تأت يوماً وتقلع يومين217. فالورد والثلث مخوفتان دون الربع/")؛ والغب مخوفة على 
الأظهر(". وقال المتولي: "إن امتدت فهي مخوفة"7؟). وأما حمى الأخوين فقال القاضي 
والرافعي: "هي مخوفة"2*7» وقال المتولي: "هي كالغب"(23. 


ومنها: القيء إن كان معه دم أو بلغم» أو شيء من الأشالاط أو استمر فهو 
مخوف») وإلا فلا" , ومنها: [الدِقّ |00 وهو داء يصيب القلب ومو مخوف(1). 


)١(‏ انظر هذه الأنواع وتفسيراتما: (التتمة: الوصايا/6-737٠38»‏ الشامل: القراض إلى قسم 
الصدقات/1517/5 58-5 2.4 التهذيب: 54/5 2٠١‏ البيان: »١8077/8‏ الشرح الكبير: 7/7 4» روضة 
الطالبين: »١55-١١5/57‏ النجم الوهاج: 51/7 5, أسن المطالب: 7177/9). 

(0) المصادر السابقة مع: (الأم: .١١7/4‏ المطلب العالي: إ[ت: أمين بن غالب]/55؟4-5 55 
مغني امحتاج: 815/5). 

(9) المصادر السابقة. وممن قال إنما ليست مخوفة ابن الصباغ والغزالي. انظر: (الشامل: القراض 
إلى قسم الصدقات/547/7» البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/405). والمذهب أن الحمى 
كلها مخوفة إلا الربع. انظر: (تحفة المحتاج: 38-85/107, مغني المحتاج: 285/5 نحاية المحتاج: 
> ). 

(:) التتمة: (الوصايا//1؟). 

(5) انظر: (الشرح الكبير: 7/377 5» امحرر: 881/7 » النجم الوهاج: 5//5؟). 

(5) التتمة: (الوصايا/51/9-١5/86).‏ 

(0) انظر: (الشرح الكبير: 407/17» روضة الطالبين: 2١75/5‏ كفاية النبيه: 2117/١‏ النجم 
الوهاج: 55/7 5, أسن المطالب: 238/9 مغني المحتاج: 5/5/-85). 

(8) في النسختين: الدمر» والصواب ما أثبته. والدق: بكسر الدال: حمى تدوم ولا تقلع ولا تكون 
قوية الحرارة ولا لما أعراض ظاهرة» وينتهي الإنسان منها إلى ذبول وضنىء» تصحب السل الحاد 
غالباً. انظر: (مفاتيح العلوم: »١5‏ الصحاح: 4175/5 2١‏ معجم اللغة المعاصرة: .)725/./١‏ 
(9) انظر: (التهذيب: 2٠١5/5‏ الشرح الكبير: 5/17 4» روضة الطالبين: 2١75/5‏ كفاية النبيه: 
5 النجم الوهاج: 55/5 5, أسن المطالب: */38» مغني المحتاج: 785/5). 


ا 


رن 





ومنها: الببساء(١/,‏ وهي علة تكون ف الرأس فيختلط معها العقل» وهو 
لان 


ومنها: ا جراحة فإن كانت ف مقتل» أو نافلة 5 جوف كدماغ وبطن, أو 

٠ 4 . 1 ٠‏ - : ع 
وعن بعصهم ان الورم وحده لا يصيره مخوفاء وإعما يصيره الورم مع التاكا ( 1 واما 
الجرب» ووجع الضرس أو العين» والصداع اليسير فليس بمخوف/"). 


إذا عرف المرض المخوف من غيره ففيه مسائل: 


الأولى: إذا حصل لمرض المخوف اعتبرنا تبرعه من الثلثء» ولا ينبغى له أن 
يتصرف في الزائد عليه فإن فعل فوجهان: أحدهما: أنا نصححه ظاهراًء وللمتبرع عليه 
أن يتصرف فيه؛ وإن كنا نتبين انتقاضها إن مات منه في الزائد على الثلث؛» أو في 


)١(‏ البرسام: علة معروفة» يختلط معها العقل» وهى» ورم يصيب الدماغ نفسه. وتتقدمها حمى 
مطبقة دائمة» مع ثقل الرأس» وحمرة شديدة» وصداعء وكراهية الضوءء فيختلط العقل. انظر: (لغة 
الفقه: 2٠١8‏ النظم المستعذب: 248/7 تحرير ألفاظ التنبيه: 4١‏ ”» المصباح المنير: .)41١/١‏ قال 
العمراني: "مرض سببه بخار من الحمى يرتقي إلى الرأس أو الصدر فيختلط معه العقل فيهذي". 
(البيان: 88/7 .)١‏ 

(؟) انظر: (الأم: 2١١7/5‏ الحاوي: 23371/8 التنبيه: 4١541١‏ الشرح الكبير: 417//7» روضة 
الطالبين: ١707/77‏ كفاية النبيه: 2175/١7‏ النجم الوهاج: 255/5 أسن المطالب: 5//8). 
(؟) انظر: (الأم: »1١/4‏ الحاوي: 5/8 37, الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/5557/7, 
التتمة: الوصايا/85*» البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/403» التهذيب: هه ٠١‏ البيان: 
,؛ الشرح الكبير: 47/7 » روضة الطالبين: 2١77/5‏ النجم الوهاج: 75//5؛ أسنى 
المطالب: 8/8 ؟). 

(4) قال الرافعي: " وذكر بعض الشارحين أن الورم وحده لا يوجب كوتما مخوفة» وإنما يوجبه الورم 
مع التآكل. واحتج عليه بأن الشافعي -رضي الله عنه- قال في المختصر: ولم يتاكل وورم فهو غير 
مخوف. ولم يقل: ول يرم". (الشرح الكبير: 517/1). وانظر: (روضة الطالبين: .)١75/5‏ 

(5) انظر: (الحاوي: //2319» المهذب: 2355/9 الوسيط: »45١/4‏ التهذيب: 2٠١/5‏ 
البيان:.65/8/١»‏ الشرح الكبير: 57/17 » روضة الطالبين: »١1717/5‏ كفاية النبيه: .)١1179/1‏ 


ا 


درن 





الجميع إن ظهر دين يستغرق. وهو قول ابن سريج. وهو ما أورده الإمام هنا(". 
وثانيهما: لا ننفذها [١.4/ب]‏ في الزائد على الثلث في الحال» وهي موقوفة7"). وهو 
قول ابن الحداد7"' وآخرين؛ والذي أورده الرافعي هنال؟)» وهو ظاهر كلام الغزالي هنال" 
وللمسألة ذكر في أواخر القسم الثاني من كتاب النكا(". 

وعلى الأول لو مات منه نقضنا ما ينقض منه. وإن برئ منه تبينا صحته مطلقاً. 
قال القاضي: "وهل تسترد الزوائد والأكساب الحاصلة بين التبرع والرد؟ يحتمل وجهين 
كالوجهين في الحاصلة من البيع بين البيع والتلف قبل القبض7"", [وهو إشارة إلى أنا 
نبطل التصرف من أصله وهو الوجه الأول» أو من حين الرد كما أن الفمسخ قبل 
القبض ]7 رفع للعقد من حينه أو من أصله؟ 

الثانية: إذا ‏ حصل المرض الذي ليس بمخوف لا يحجر عليه في تبرعه» فلو مات 
منه» فإن كان لا يحال الموت عليه بحال» كوجع الضرس والعين وآخر الفالح؛ فالتبرع 
نافذ» والموت [حَوّل]!*) على الفجأة» أو على سبب خفي('١2.‏ وإن أمكن أن يحال 
عليه كحمى يوم أو يومين وإسهال يوم ويومين؛ قال الغزالي: "إن استمر ومات منه تبين 


.)١/1١/1١ 5 وانظر: (كفاية النبيه:‎ .)57/8- 5107/١١ انظر: (تحاية المطلب:‎ )١( 

(؟) وهذا هو المذهب. وانظر: (روضة الطالبين: »١70/5‏ النجم الوهاج: 255١-55 ٠./5‏ تحفة 
امحتاج: 7//317”ء مغني المحتاج: 287/5 نهاية المحتاج: 55/5). 

(") المسائل المولدات: (7١1١/مسألة؛ .)١١‏ 

(5) انظر: (الوسيط: .)57١/5‏ 

(5) انظر: الجزء السابع من المخطوط, لوحة: //أ-ب» نسخة متحف طوبقبوسراي. 

(0) انظر في النقل عنه: (كفاية النبيه: 7 »١30/1١‏ المطلب العالي: إت: أمين بن غالب ]/57؟١).‏ 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . وهو مثبت في ط. 

(9) هكذا في النسختين, ولعل الأولى أن يقال: محال. 

)477/5 الحاوي: 2851/8 التتمة: الوصايا/0/5*؛ الوسيط:‎ 21١7/5 انظر: (الأم:‎ )٠١( 
.)814/9 غالب]/555-557, النجم الوهاج: 2557/5 مغني المحتاج:‎ 


ا 
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عدم نفوذ تبرعاته في الزائد على الثلث(217. وقال المتولي والقاضي والبغوي: إذا اتصل 
الموت بحمى يوم أو يومين إن مات قبل أن يعرق فتبرعاته من الثلث؛» وإن كان بعده 
فلاء والموت بسبب آخر(؟. وقال الإمام: "إذا اتصل الموت بمرض غير مخوفء فإن 
عرفنا تحدد سبب آخر في باطن الأعضاء الرئيسة أو غيرها أحلنا الموت عليه» وكان 
التبرع الواقع أولا من رأس المال. وإن لم يتجدد غيره فقد يقع الغلط ف الأول من 
وجهين: أحدههما: ألا يكون الذي ظنه الطبيب ويتبين أنه مخوف, وثانيهما: أن ل 
قوة المريض الحاملة لذلك المرض» فإذا مات تبين ضعفها عنه. وإن قال الأطباء: يمكن 
أن يكون تحدد مرض آخر في الباطن» وأن يكون مات بالأول لضعف قوته عنه» وعسر 
عليهم معرفته؛ فالظاهر أنه مخوف. ويحتمل أن يقال: الأصل الصحة إلى أن يظهر 
خلافها. وقد يقع مفل ذلك في سراية الجرح إلى النفس لإيجاب القصاص 
مني 


الثالثة: لو ترتب مرض على مرض ومات؛ فإن قال الأطباء يندر إفضاء الأول 
إلى الثاني فليس الأول بمخوفء وإن قالوا إفضاؤه إليه مظنون فكلاهما مخوف7؟). قال 
الإمام: "ولا يشترط في المخوف أن يحصل به الموت غالبا» ويكفي أن يكون نادراً 
نن 


)١(‏ الوسيط: (5/؟57). 

(؟) انظر: (التتمة للمتولي: الوصايا/25371 التهذيب للبغوي: 54/5 .)٠١‏ وانظر: (الشرح الكبير: 
روضة الطالبين: 5/5؟١).‏ وهذا هو المذهب في حمى اليوم واليومين. انظر: (تحفة امحتاج: 
»”٠‏ مغني المحتاج: 285/5 تحاية المحتاج: 50/5). 

(*) (تحاية المطلب: .)555-8541/١١‏ 

(:) انظر: (نماية المطلب: 57/١١‏ 2358-7, الشرح الكبير: 251/1 روضة الطالبين: 210/5 
كفاية النبيه: 7 ١/*8١غ‏ أسنى المطالب: 9//8”). 

(5) (نحاية المطلب: 5.0/١١‏ +-551). 


ا 


5١ 





ولو تبرع في مرض عخوفء فقده واحد نصفين» أو حرٌ رقبته؛ قال القاضي: 
امبب تبرغ من النلق "117 قال البذوي» "ركذا إذا سقط من بيسطم نماث أو 
غرق "7). وقال الماوردي: "يحسب من أصل المال"77). وكذا قاله القاضي فيما إذا عفا 
اججني عليه عن جارحة في زمن مرضه بالجراحة» وص ححناه من الثلث» فعرض سبب 


الرابعة: إذا أشكل حال المرض الذي وقع التبرع فيه؛ رجع فيه إلى عدلين طبيبين 
ولا يكفي واحدء ولا غير العدول من الكفار والفساقء ولا عدل وامرأتين» ولا عدل 
وتمين0”). قال الرافعي: "وقد ذكر في جواز العُدُول من الوضوء إلى التيمم وجهاً: أنه 
يعتمد قول الصبي المراهق والفاسق» ووجهاً: أنه لا يشترط العدد, ولا يبعد [طردهما هناء 
ووجه 3 يجوز الاعتماد على قول الكافر؛ كما يجوز شرب الدواء من يده وإِن احتمل 
أن يكون داءء ولا يبعد]7') مجيئه"7)؛ لكن الفرق أظهر. قال الإمام: "والذي أراه أنه 


)١(‏ "لأن ذلك ل يزل العلة» بل عجل ما كان منتظرا". انظر في النقل عنه: (المطلب العالي: [[ت: 
أمين بن غالب]/77؟» كفاية النبيه: 7 .)١/85/1١‏ 

(؟) التهذيب: (ه/7١٠١).‏ 

(©) الحاوي: (8/١؟؟).‏ 

(:) انظر النقل عنه في: (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/177؟). حيث قال القاضي: 
'ومهما ص ححنا العفو يحمسب من الثلث؛ لأنه تبرع منه في مرض الموت. فإن لم يمت من تلك 
المقاية.ومات» يسبب آخر فكذلك أيفياً بحسب من الثلث؛ لأنه تبرع في حال خوف المرض» 
فكان كما لو تبرع في المرضء؛ فقيل: يحسب من الثلث". 

(5) انظر: (الأم: »١١7/4‏ الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/35./7» الحاوي: //777- 
7" تحماية المطلب: 47/١١‏ 5؛ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/3 4٠‏ التهذيب: 
٠١‏ البيان: »١91-1١90/4‏ الشرح الكبير: 4/77 4» روضة الطالبين: 158/5» المطلب 
العالي: [ت: أمين بن غالب]/71717-57177» النجم الوهاج: 57/5 7» تحفة المحتاج: 03/1 مغني 
امحتاج: 87/5). 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء والمثبت في ط. 

(0) الشرح الكبير: (59/17). 


ا 


دمن 





لا يلحق ما نحن فيه بالشهادات من كل وجه» بل بالتقويم وتعديل الأنصباء في القسمة؛ 
حتى يختلف اأررف في اعتبار العدد ولفظ الشياوو ااا 


ولو كان المرض علة باطنة بامرأة لا يطلع عليها الرجال غالباً؛ ثبت بأربع نسوة, 


ولو اخثلف في المرض؛ فال طبيبان فأكثر هو مخوفء وقال طبيبان فأكثر ليس 
بمخوف, قال الماوردي: 'رجع إلى قول الأعلم, فإن استووا أو أشكل الأعلم رجع إلى 
قول الأكثر عدداء فإن استووا رجع إلى قول من شهد بالنوف7*). ولو وقع النزاع بعد 
موته مع وارثه ولا بيئة؛ فالقول قول المتبرّع عليه بيمينه» أنه لم يكن في مرض مخوف". 
وكذا لو اختلفوا أنه وقع في الصحة أو في المرض» وأشار ابن الصلاح/" إلى مجيء 
خلاف فيه( ), 


.)55454/١1١( تحاية المطلب:‎ )١( 

)١(‏ انظر: (تماية المطلب: 57/١١‏ 3» الشرح الكبير: ٠/1‏ 5» روضة الطالبين: »١55/5‏ كفاية 
النبيه: 2177/١7‏ النجم الوهاج: 57/5 5؛ أسن المطالب: 5/8/8). 

() هو: الحسن بن أحمد بن يزيد» أبو سعيدء الإصطخريء من أكابر أصحاب الوجوه في 
المذهب, ولي قضاء قم وحسبة بغداد» له تصانيف مفيدة منها: كتاب أدب القاضي» توفي سنة: 
+ه. (انظر: تاريخ الإسلام: 48/177 ه» طبقات الشافعيين:57 7). 

(:) انظر النقل عنه في: (تماية المطعلب: 07/١‏ 5» المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/7077) 
كفاية النبيه: 2501/1 النجم الوهاج: 47/١١‏ 5). 

(5) الحاوي: (//؟١).‏ 

(5) انظر: (الحاوي: 2377/8 التهذيب: 5/5 ,»٠١‏ الشرح الكبير: 0/17 ه» روضة الطالبين: 
5 لمطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/077؟» تحفة المحتاج: 71/77 تماية المحتاج: 55/5 ). 


الصلاح» الملقب بتعي الدوردء صاحب علوم المجليرة المعروف بمقلمة اخ الصلاح» توق سنة: 
5"ه. (انظر: وفيات الأعيان: 53/9 5» تاريخ الإسلام: 5 55/١‏ 5). 
ومرض وماتء» وادعى الوارث أن ذلك كان في المرض وادعى الموهوب له أن ذلك في الصحة؟ 


ا 


الحدحل 





الخامسة: يَعْرِضِ للصحيح أحوال» يتردد الناظر في إلحاقها بالمرض المخوف في 
اعتبار التبرعات الواقعة فيها من الثلث؛» منها: أن يكون في صف القتال وقد التحمت 
الطائفتان» أو في سفينة أشرفت على الغرق؛ لاغتلام البحر(١)‏ بالريح وتلاطم أمواجه ول 
تنكسرء أو في أسر كفار جرت عادتمم بقتل الأسارىء» ]//5١[‏ أو قدم للقتل في 
ا مخاربة» أو للرجم في الزنا. وقد نص الشافعي على أن هذه الأحوال ملتحقة بالمرض 
المخو ف(" وقيل إنه نص فيها على قولين7"؛ ونص فيما إذا قدم لاستيفاء القصاص 
ا دن انرو ال 

وللأصحاب طرق(*): أحدها: أن في الصور كلها قولين, أظهرههما: أنتما تلتتحق 
به. والثاني: القطع أن حون يي او مخوفة» والتقديم للقصاص ليس بمخوف. 
الثالث: أن مستوفي القصاص إن كان قاسياً حنق)/') يغلب من حاله التشفي وعدم 


أجاب: قلت: هذا مما في أمثاله خلاف محفوظ» ويظهر إذا لم يكن بينة أن القول قول الموهوب له 
لأن جانبه بعد تقابل الأصلين أو أصول تترجح بأصل وظاهر من حيث إنمما اتفقا على صحة 
الحبة والوارث يدعى معارضا بمنع من يرتب حكمها عليها بكماله والأصل والظاهر ينفيانه". 

)١(‏ أي: هاج وارتفعت أمواجه. والاغتلام: مجاوزة الحد. ومنه اغتلام الشباب والفحولة: وهو 
هيجانئهم من شهوة الجماع والضراب. انظر: (تحذيب اللغة: »1775-١15//‏ مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار: 2١74/7‏ النهاية في غريب الحديث والأثر: */2387 لسان العرب: 479/17). 
)١(‏ انظر: (الأم: .)١١/4‏ 

(*) المصدر نفسه. وفيه: "قال الربيع: وله فيما أعلم قول آخر: أن عطيته عطية الصحيح". 

(:) انظر: (الأم: »1١7/54‏ مختصر المزي: 57/7 ؟١).‏ 

(5) انظر هذه الطرق في: (الحاوي: 5/8 5855-5 المهذب: 2547/9 التتمة: الوصايا/55- 
07 4405-4019 نحاية المطلب: ١١/547؛‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/١91-‏ 
١‏ التهذيب: ه/ه١٠»‏ الشرح الكبير:48/17» روضة الطالبين: 2158-1717/7 المطلب 
العالي: 79-115 و9م-8107 ١‏ و5975-584, كفاية النبيه: ؟١/8/١-2184‏ النجم 
الوهاج: .)55١-555/5‏ 

(1) الحئق: الغيظ وشلة الاغتياظ والحقد» يقال: حَبْقَ حَنَقاً فهو حَنق. انظر: (العين: 251/9 
جمهرة اللغة: 4571/١‏ تحذيب اللغة: 47/4» الصحاح: 555/5 .)١‏ 


ا 


516 





العفو؛ فالتقديم مخوف, وإن كان حليماً بعيداً من الحنق والقسوة قريباً من العفو؛ فليس 
بمخوف. والرابع : ان المقدم للقنل ف المحاربة وللرجم إن تببة بإقراره؛ فهو كمن عليه 
قصاص. الخامس: أن الزنا إن ثبت بمشاهدة الإمام فهو مخوف», وإن ثبت بإقراره فليس 
ممخوف» وإن ثبت بالبينة فقولان7'), والظاهر أن الأول تفريع على جواز القتضاء 
بالعلم. 

ولا فرق في حال التحام الحرب بين أن يكون الفريقان كفاراه أو مسلمينء أو 
أحدهما مسلمين والآخر كفاراً. ومحل الخلاف إذا كان الفريقان متكافئين» أو قريبان من 
التككافؤ» فإن كانت إحداهما أكثر بزيادة كثيرة؛ فليس مخوفاً في حق الطائفة الكبيرة 
قطعاً. والمراد بالالتحام الاختلاط7'» فلو كانوا يترامون بالنشاب أو الحراب؛ فليست 
بحالة خوف قطعا(). وأسرى الكفار الذين لا يقتلون كالروم؛ ليس بمخوف قطعا!؟). 


285/5 والمذهب أن هذه الأحوال كلها مخوفة. انظر: (تحفة المحتاج: 10 9*» مغني المحتاج:‎ )١( 
.)57/7 حاية امحتاج:‎ 

(؟) قال الدميري: "والالتحام في الحرب: اختلاط بعضهم ببعض» كاشتباك لجحمة الثوب -ما 
ينسج عرضاً- بسداه -ما ينسج طولةٌ أو لأن بعضهم يلحم بعضًاء أي: يقتله» أو لكثرة لحوم 
القتلى". (النجم الوهاج: 570/57). 

(9) انظر ما سبق ف: (الحاوي: 554/8*؛ التعليقة الكبرى: الوصايا/*؟**, التتمة: 
الوصايا/597, البيان: 597/4١.؛‏ الشرح الكبير: 8/7 4» روضة الطالبين: 1717/5» المطلب 
العالي: [ت: أمين بن غالب]/17؟30717-5, 

(:) انظر: (الحاوي: 2375/8 البيان: ١97/8‏ الشرح الكبير: 4/6/7 » روضة الطالبين: 
5 المطلب العالي: إت: أمين بن غالب]/585» النجم الوهاج: 275559/5» أسن المطالب: 


9م؟, مغني امحتاج: 865/4 ). 


ا 


"١5 





ومنه ما لو وقع الطاعون أو الوباء ببلد» وعم غالب أهله هل يكون مخوفاً في 
حق من لم يصبه فتحسب تبرعاته من الثلث؟ فيه القولان7١2؛‏ والمنصوص أنه منوف0), 
وجزم به الفوراني(". 

ومنها: الطلق» وهو مخوف ف أصح القولين؟), وقيل لالع وقيل: إنه مخوف في 
حق الأبكار والأحداث» دون من كثرت ولادتمال'). وعلى الأول يمستمر الخوف إلى 


2٠١5/8 انظر: (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/١41» الوسيط: 455/5» التهذيب:‎ )١( 
المطلب العالي: [ت: أمين بن‎ .١158/5 الشرح الكبير: 94/77 5» روضة الطالبين:‎ »١340/8 البيان:‎ 
وجزم الماوردي أنه ليس بمخوف. انظر: (الحاوي:‎ .)١84/1١ 7 كفاية النبيه:‎ ء7/88-١8107/]بلاغ‎ 
.)0١ 

(؟) حيث قال في مختصر المزي: "والطاعون مخوف حتى يذهب". (مختصر المزني: 55/8 5). أراد 
حتى يذهب عن أهل بلده؛ أي أنه يكون مخوفاً في حق من أصابه وف حق من لم يصبه حتى 
يذهب عن أهل بلده. وبهذا التأويل أخذ الإمام فقال: " نص الشافعي رضي الله عنه على أن 
الرجل إذا كان في قطر وقع فيه الطاعون الغالب» وعم طريانه» فأمر المقيم في ذلك القطر مخوف» 
وإن لم يطعن بعد". (نحاية المطلب: .)5545/1١١‏ 

(؟) انظر: (الإبانة: ١/ل507//).‏ والمذهب أن تصرف الناس كلهم في البلد محسوب من الثلث 
والأحسن تقييده بما إذا وقع في أمثاله. انظر: (تحفة المحتاج: 277/1 مغني المحتاج: 284/4 تحاية 
امحتاج: 57/5). 

(:) وهو المنصوص عليه في الأم. وهو ما أورده الماوردي والبغوي. انظر: (الأم: 21١/5‏ الحاوي: 
التذهيب: .)٠١5/5‏ هو المذهب وإن تكررت ولادتما. انظر: (تحفة المحتاج: 4/17 23 
اد امحتاج: 7"). 

(ه) انظر هذين القولين: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/455/7» التتمة: الوصايا/./9+- 
8 الوسيط: 5/5 4» البيان: 2١91/4‏ الشرح الكبير: 49/7» روضة الطالبين: )١78/5‏ 
كفاية النبيه: 7 .)١0/1//١‏ 

(1) ذكر هذا الوجه الماوردي عن بعض الأصحاب. انظر: (الحاوي: //107؟3). وانظر النقل عنه 
في: (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/917؟» كفاية النبيه: ؟١/1717١1).‏ 


ا 


1 ( 
وضع [المشيمة]/1) , إلا أن يحصل بالولادة جراحة أو ضربان شديد أو ورم؛ فيسته 


وعن المتولي أن موت الولد في الجوف مخوف7), وكذا قاله الرافعي7)» والذي 
رأينه في نسخة من التثمة أنه ليس بمخوف؛ فيحتمل أن يكون غلط1؟). 
وإلقاء العلقة والمضغة ليس بمخوف7""؛ وقال المتولي هو كالولادة(0). 


وإسقاط الولد المتخلق مخوفء وقال الماوردي: "إن بلغ ستة أشهر فمخوف, 
وإن لم يبلغها؛ فإن كان قبل حركته فهو مخوف, وإن كان بعدها فوجهان, أظهرهما: أنه 
عو" وأما الحمل فليس موف 


)١(‏ في الأصل: (الوشيمة)» والمثبت في طء وهو الصواب. والمشيمة: وزان كريمة» وأصلها مَمْعِلة 
بسكون الفاء وكسر العين» لكن ثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى الشين» وهي: غشاء ولد 
الإنسانء وهو من غيره السلى. انظر: (تمذيب اللغة: »595//١١‏ مجمل اللغة: .517» مقاييس 
اللغة: 75/9 5, مس العلوم: ,”5٠6٠0/5‏ المصباح المنير: .)375/1١‏ 

.)4 ٠٠ وعلله بأن خروج الولد قد تعذر. انظر: (التتمة: الوصايا/‎ )١( 

(؟)حيث نقل عن التتمة أن موت الولد في البطن يوجب المخوف. انظر: (الشرح الكبير: 45/17). 
(:) بل الذي ف التتمة أنه مخوف كما تقدم في حاشية "7". 

(5) انظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/555/7» البيان: 2١97/4‏ الشرح الكبير: 
7 >» روضة الطالبين: 7/5 ١غ‏ كفاية النبيه: 79/1١5‏ ١غ‏ التدريب: 5/9/ا#؛ أسى المطالب: 
تحفة المحتاج: 4/07 8*» مغني المحتاج: 85/5). 

(5) بل فرق بين حالة اسقاط العلقة واسقاط المضغة؛ فقال: "إذا أسقطت علقة فالحالة ليست 
حالة خوف؛ لأن الحلاك منه نادر. فأما حالة إلقاء المضغة كحالة الولادة سواء؛ لأن الآلام عليها 
في تلك الحالة مثل وجع الولادة او أكثر". (التتمة: الوصايا/ .)4٠ ١‏ 

(0) الحاوي: (07/8؟0). 

(8) أي أن الحامل قبل أن يضركا الطلق تحوز عطيتها. انظر: (الأم: »11١/5‏ الحاوي: 2717/7 
الشامل: ؟/456. التتمة: الوصايا/91, البيان: 4١51/4‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/7١4).‏ والإمام بميل إلى أن الحامل يثبت مقتضى الخوف في حقها وإن لم تطلق بعد. 
(تماية المطلب: .)555/١١‏ 


ا 


| 4 


فرع 
من الأحوال المخوفة ما إذا عرض له الأسد وهو وحده, ولم يجد محيصاًء وإن لم 
يباشره» وما إذا أدركه سيل أو نار ولم يجد له فرجة» وإن لم يمساه بعد, وكذا إذا تطوقته 
أفعى قاتلة» وإن لم تنهسه!"", أو تاه في برية وليس فيها ما يأكله ويشربه من طعام, أو 


ميتة» أو حشيش» واشتد جوعه أو عطشه("). 


)١(‏ النهس: القبض على اللحم ونتره. ونحمسته الحية إذا لدغته. والنهس قيل فيه لغة بالشين» وقيل 
النهش دون النهس. انظر: (العين: 28/5 تحذيب اللغة: 28٠١/5‏ الصحاح: 2307/9 مجمل اللغة: 
5 مقايبس اللغة: 2371/5 النظم المستعذب: 2١95/١‏ لسان العرب:414/5؟7). 

)١(‏ ذكر هذه الأحوال الماوردي. انظر: (الحاوي: 555-775/8). وانظر النقل عنه: (بحر 
المذهب: 2١7/8‏ كفاية النبيه: »١84/١‏ التدريب: 80/17-8107/9, المطلب العالي: [ت: 
أمين بن غالب]//59١-35539.»‏ النجم الوهاج: 2571/57 تحاية امحتاج: 5/5"). 


4 4م 4 ١ ٠‏ 
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الأمر الثانى: بيان التبرع. وهو: نقل مال أو منفعة إلى غيره» أو استحقاق 
انتفاع بغير بدل مساو من غير استحقاق(١)؛‏ فيدخل فيه العتق والصدقة اللذان ليسا 
بواجبين بأصل الشرع؛ ويدخل في الصدقة التمليك والوقف7"). وحكى الروياني عن 
بعضهم رواية قولٍ: أن الوقف في المرض من رأس المال» وقال: "هو بعيد ضعيفى"7". 
وفي العتق والصدقة الواجبين بالنذر المتقدم على المرض والكفارة خلاف يأت في الباب 
[الغاق]7؟) إن شاء الله تعالى؛ في أنما تحسب من القلث(*). 


وخرج ما يحب7") من حقوق الله تعالى متأص لآ كالركاة وحج الإسلام؛ ومن 
حقوق الآدميين كالديون؛ فإها تخرج من أصل الملل أوصى كما أم ه70 , ويدخل فيه ما 


)١(‏ التبرع المراد بيانه هنا هو التبرع ا محمسوب من الثلث. انظر: (البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/7١41.»‏ الوسيط: 577/54» الشرح الكبير: 57/1» روضة الطالبين: 2.11/5 أسنى 
المطالب: 39/7). قال البلقيني: " وضابط ما يحمسب من الثلث في حق غير الوارث: هو كل 
تصرف فوت مالاً حاصلاً أو كميئاً» كما في ثمر المساقاة ومنافع غير بدن المريض بغير عوض المثل 
لكونه بغبن فاحشء أو مجاناً بلا استحقاق شرعي» أو فوت يدا كما في البيع بمؤجل ولو بأكثر من 
قيمته» أو اختصا صا كما في السرجين ونحوه؛ وكان التصرف منجزا في مرض الموت. ومنه ما إذا 
أقبض ف المرض ما وهبه في الصحة:؛ أو مضافاً لما بعد الموت» بحيث لا يظهر أثره في الصحة". 
(التدريب: ؟/595"). 

(؟) انظر المصادر السابقة مع: (المهذب: 2545/5 تماية المطلب: 2571/١١‏ التهذيب: 
]ا البيان: 2١85/8‏ النجم الوهاج: 57/5 ؟). 

(©) لم أقف عليه فيما اطلعت عليه من المصادر. والظاهرية قالوا إن التبرعات المنجزة في مرض 
الموت كلها من رأس المال. انظر: (امحلى بالآثار: ١/8‏ 5» الحاوي: 719/8 المغني: .)١97/57‏ 
(5) في النسختين: الثالثء والمثبت هو الصواب. 

(5) انظر: صفحة 7؛ ه. 

5ق لط كسب 

(0) أي تخرج من حد أو ضابط التبرع الذي ذكره آنفاً. ويقصد بقوله (متأصلاً): ما وجب بأصل 
الشرع. انظر: (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/417.» الوسيط: 477/4» الشرح الكبير: 
”ع أسن المطالب: */59). قال النووي: " وقيل: إذا أوصى بماء حسبت من الثلث» وهو 


ضعيف. وهذا الذي نوجبه من رأس المال بلا خلاف إذا لم يوص هو فيما وجب بأصل الشرعء 
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إذا أوصى بعتق عبده على مالء وكذا الحكم لو نجز شيئاً من ذلك في مرض:2"). 
وندخل نيه الوفيية يجان المبعة واليسريعين والكلب !1 وما إذا أوضسيى بإغارة دارة 
: ا ا , 3 عٍِ 

ونحوها("» أو مبيع فيه بغمن مؤجل!؟). 


بكسب من الكليكه سواء باعه عر وارث أو أجنبي, عري»م أو عير م وكذا إذا فضى 


كالركاة» وحجة الإسلام. ". (روضة الطالبين: .)١5١/‏ وانظر الخلاف في: (المهذب: ؟45/7؟, 
نحاية المطلب: »١89/١١‏ البيان: 2١85/5‏ كفاية النبيه: 7 .)١07١-1١70/١‏ 

)١(‏ انظر: (الحاوي: »"1١9//8‏ المهذب: 55/5 5» تماية المطلب: ,5978-51//١١‏ الوسيط: 
4 التهذيب: 47/5» البيان: 2١85/8‏ الشرح الكبير: 47/10» روضة الطالبين:17/5١١).‏ 
(؟) قال النووي عند ذكره لضابط التبرع المعتبر من الثلث: " قلت: ينبغي أن يضم إليه ما يتناول 
التبرع بالكلب وسائر النجاساتء وبالمنفعة التي تصح الوصية باء فيقال: إزالة الاختصاص عن 
مال ونحوه". (روضة الطالبين: .)١81/5‏ 

(") قال الرافعي: " إجارة العبيد والدواب وسائر الأموال بما دون أجرة المثل معتبرة من الثلث» 
وكذلك إعارهًا حتى لو انقضت مدة الإجارة» أو الإعارة في مرضهء واسترد العين» اعتبر قدر المحاباة 
في الإجارة» وجميع الأجرة في الإعارة من الثلث". انظر: (الشرح الكبير: 5/17 5). وانظر: (روضة 
الطالبين: ,»١7/5‏ أسبى المطالب: ١/8‏ 5 ). 

(:) قال الرافعي: " فإن باع بثمن مؤجلء ولم يحل الأجل» حتى ماتء فيعتبر من الثلث» سواء 
باع بثمن المثل» أو أقل» أو أكثر, لما فيه من تفويت اليد على الورثة» وتفويت اليد ملحق بتفويت 
المال". (الشرح الكبير: 07/17). وانظر: (التتمة: الوصايا/؛ ه5» التهذيب: 9//5)» روضة 
الطالبين: »١77/5‏ كفاية النبيه: 2١53/١5‏ أسن المطالب: /9). 

(5) انظر: (الأم: 07/4١٠٠ء‏ الحاوي: 5957/8, المهذب: 257/9 التتمة: الوصايا/ ١6‏ 
البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/7١41.»‏ التهذيب: 2317/5 البيان: 2777/8 الشرح الكبير: 
7 روضة الطالبين: 171/5.» المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/ه .)7١‏ 
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في مرض موته دين بعض الغرماءء ولم تف التركة بديونمم[!)» وفيما علقه أبو محمد(" 
عن القفال: "أنه إن قدم الدين القديم على الدين اللازم في المرض بشراء؛ نقض» وليس 
لأحد منهم مزاحمة المشتري فيه على المذهب"(2). 

وإن باع بأقل من ثنه قدراً لا يتغابن به؛ فإن كان من الوارث فالقدر امحاّى به 
وصية له وقد مر حكمها!؟)؛ فإن صححناها ول يجزها الورثة[ 4١‏ /ب] فكما لو كان 
من أجنبي» وإن كان من أجنبي اعتبر من الثلث؛ فإن خرج منه”! صح ولا خيار 
للمشتري على المذهبء وإن لم يخرج منه؛ فإن أجازه الورثة نفذ البيع في الجميع إن 
جعلناها تنفيذاًء وإن جعلناها ابتداء عطية فلا بد من إنشاء هبة» وإن ردوها بطل البيع 
فيما لا يخرج من الثلث؛ وفي الخارج منه طريقان: أص حهما: أنه على قول التفريق!"), 
وثانيهما: القطع بالصحة» وصححه البغوي(". 


)١(‏ وفيه وجه آخر: أنه يُسترجع منهم ما يزيد على ما بخصهم عند التوزيع. انظر: (الشامل: 
القراض إلى تسم الصدقات/350/7» تحاية المطلب: 2377/١١‏ التتمة: الوصايا/4 258 
التهذيب: »١١١/5‏ الشرح الكبير: 57/10» روضة الطالبين: /171. المطلب العالي: [ت: 
أمين بن غالب |]/5.*- ١.8‏ 3» كفاية النبيه: 5 ١0/5/1؟).‏ 

(؟) وهو أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين» وقد تقدمت ترجمته. 

(؟) لم أقف عليه فيما اطلعت عليه من المصادر. 

(:) أي حكم الوصية للوارث. تقدم صفحة: 7179. 

(5) أي: خرج القدر امحابى من الثلث. 

(5) 'فإن جوزناه صح العقد فيما قابل الثمن» وثبت للمشتري الخيار» وإلا بطل العقد في 
الجميع . (الطلب العالي: إت: أمين بن غالب]/9١").‏ 

(0) (التهذيب: 48/5). وانظر مس ألة بيع المريض بمحاباة في: (الأم: .٠١7/4‏ الحاوي: 
598-4, نحاية المطلب: 07/8/١١‏ الشرح الكبير: 57/10» روضة الطالبين: 111/5- 
95 المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/8/:٠*- .)5١١‏ 





فإن قلنا يصح فقولان17): أحدهما -وهو اختيار ابن الحداد(" والأكثرين-: أنه 
يسقط من الثمن شيء»ء ويقابل جميعه ما يساويه من المبيع» ويجعل الثلث هبة مضمونة 
إلى المبيع غير مقابل بشيء من الثمن7". وثانيهما -واختاره جماعة منهم الإماء(4)-: 
أنه يسقط من الثمن بقدر ما انفسخ البيع فيه» فيبقى البيع في المبيع وفيما يحتمله الثلث 
مقابلاً بما بقي من القّمد/”. 

فإذا باع عبداً لا يملك غيره قيمته مائتان بمائة» فردت الزيادة؛ فعلى الأول المائة 
تقابل نصف العبد؛ فيملك المشتري نصفه بالبيع» وثلثه بالحبة» ويبقى للورثة سدسه 
والكّمنء وهما مائة وثلاثة وثلاثون وثلث» وذلك ضعف للمحاباة0 وهي ستة وستون 
)١(‏ قال الإمام: "إذا ضاق الثلث عن احتمال جميع المحاباة» واقتضى الأمر التبعيض» ففي كيفية 
ذلك قولان ذكرهما الشيخ أبو على وغيره من نقلة المذهبء, وما أراهما مننصوصينء ولكنهما 
مستخرجان من معاني كلام الشافعي» وأوردهما ابن سريج". (نحاية المطلب: .)51/9/١٠١‏ 
قال الرافعي: " لكن القفال والأستاذ أبا منصور البغدادي وغيرهما ذكروا أن الأول منصوص عليه؛ 
والثاتي مخرج لابن سريج". (الشرح الكبير: 0/5 .)١5‏ 
)١(‏ المسائل المولدات: (90/مسألة58). وانظر النقل عنه في: (الشرح الكبير: 59/5 )١5.0-1١‏ 
روضة الطالبين: 8/. "5 ). 
(؟) وهذا ما دل عليه نصه في الأم. انظر: (الأم: .)١١8-1١017/4‏ قال الرافعي: " فإن الإمام 
قال: ما أراهما منصوصينء ولكنهما مستخرجان من معاني كلام الشافعي» لكن القفال والأستاذ 
أبا منصور البغدادي وغيرهما ذكروا أن الأول منصوص عليه» والثاني مخرج لابن سريج." (الشرح 
الكيين؟ 4ر8١‏ )ء 
(4:) حيث قال: " والقول الثاني -وهو المختار- أنا إذا رددنا من امحاباة شيئا» فنرد البيع في بعض 
المبيع» ونسقط قسطاً من الثمن» ويبقى البيع في بعض للمبيع ببعض الثمن مع امحاباة التي يحتملها 
الثلث» على ما يخرج من الحساب". (تماية المطلب: .)5/8٠0/١١‏ 
(5) قال الرافعي: "إيراد كثيرين بميل إلى ترجيح القول الأول وبه قال ابن الحداد لكن الثاني أقوى 
في المعنى» وهو اختيار أكثر الحسابء وبه قال ابن القاص وابن اللبان» وتابعهم إمام الحرمين وادعى 
أنه اختيار ابن سريج» لكن في هذه الدعوى نظرء فإن الأستاذ أبا منصور وغيره نسبوا القول الأول 
إلى اختيار ابن سريجء -والله أعلم-". (الشرح الكبير: 0/5 .)١5‏ 
(1) المحاباة: من الحباء» وهي العطاء بلا منّ ولا جزاءء يقال: حبا فلاناً حباءً وحبوة: أعطاه. 





درهماً وثلنا درهم. وعلى الثاني: إذا ارتد البيع في بعض المبيع» وجب أن يرتد إلى المشتري 
ما يقابله من الثمن» فتدور ١7‏ المسألة2"). 


وطريقه عند محمد بن الحسن: أن تنسب [إثلث]7) المال إلى قدر امحاباة» وتجيز 
البيع في المبيع بمثل نسبة الثلث إلى المحاباة(؟) فتقول في هذه الصورة: ثلث المال [ستة 
وستون]7*) وثلثان» وذلك ثلثا المحاباة وهي مائة» فيصح البيع في ثلثي العبدء وقيمتاهما 
مائة وثلاثة وثلاثون وثلث مثلي الكمن وهو ستة وستون وثلثان» وكأنه اشترى ثلثيه 
بذلك وثلثه هبة له. يبقى مع الورثة التّمن وهو ستة ستون وثلثان» وثلث العبد وقيمته 


وحاباه محاباة وحباءً: اختصه ومال إليه. وحاباه في البيع: سامحه. وقيل: هي النقصان عن قيمة 
المثل في الوصية بالبيع» والزيادة عليه في الوصية بالشراء. انظر: (العين: 2309/9 تحذيب اللغة: 
النظم المستعذب: 259/5 تحرير ألفاظ التنبيه: 514١‏ لسان العرب: )157/١4‏ 
المصباح المنير: .)١١١/1١‏ 

)١(‏ والدّؤر: توقف أحد الشيئين على الآخرء فيتوقف الشيء على ما يتوقف عليه. انظر: 
(المصباح المنير: 23١7/١‏ التعريفات: 2٠١5‏ التوقيف على مهمات التعاريف: )١0177‏ دستور 
العلماء: ؟/78). قال السيوطي: "مسائل الدور هي: التي يدور تصحيح القول فيها إلى إفساده, 
وإثباته إلى نفيه". (الأشباه والنظائر: .)77٠١‏ 

)١(‏ "لأن ما ينفذ فيه البيع يخرج من التركة» وما يقابله من الثمن يدخل فيهاء ومعلوم أن ما ينفذ 
فيه البيع يزيد بزيادة التركة وينقص بنقصاهاء فيزيد المبيع بحسب زيادة التركة» وتزيد التركة نجسب 
زيادة المقابل الداخلء» ويزيد المقابل الداخل بحسب زيادة المبيع» وهذا دور". (الشربح الكبير: 
64 »» روضة الطالبين: */5؟5). وانظر: (الحاوي: //598-597, ثماية المطلب: 
,"8.-٠‏ التهذيب: 41-9//5. المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/١١1*-‏ 
01 ). 

(") ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(:) انظر: (الأصل للشيباني : 2 ). وانظر هذه الطريقة: (تماية المطلب: 5/١١‏ *2 الشرح 
الكبير: 59/5 »١‏ روضة الطالبين: */453. المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/1١71).‏ 

(5) في الأصل: ستة وثلاثون. والمثبت من طء وهو الصواب. 





مثل ذلك؛ وهما مثلا ا محاباة. ويقبت للمشتري الخيار في البيع» ولو قال للورثة خذوا مني 
من السدس؛ ليسلم لي [العبد](١)‏ بكماله؛ لم يلزمهم ذلك. 

وحيث بطل البيع لزيادة ا محاباة على الثلث؛ فلو كان العبد اكتتسب مالا في يد 
المشتري» أو كان المبيع جارية فوطأها المشتري؛ قال أبو منصور: "الكسب له ولا مهر 
عليه» كما في نظيره في الرد بالعيب7": قال الإمام: "وهو غلط؛ فلا خلاف أنا إذا 
جعلنا الإجازة تنفيذاً» فرد الوارث الزيادة على الثلث» أنا نتبين أن الملك لم يحصل في 
الثلفين"27. ثم ا محاباة المعتبرة من الثلث؛ هل هي كل ما يزيد على ما يتغاين الناس به 
[لا ما يزيد على جميع من المفل؟]/*) 


هذا كله إذا باع بثمن حالء» أما إذا باع بثمن مؤجل؛ فإن حل الأجل قبل موته 
م يعتبر خروجه من الثلث» وإن لم يحل اعتبر خروج المبيع من الثلث» سوء باعه بثمن 
مثله إلى ذلك الأجل أو أكثر أو أقلء فإن لم يخرج منه رد الورثة الزائد عليه» ويتخير 
المشتري بين الفسخ والإجازة في الباقي بحصته من الفمن2*7» فإن أجاز فهل [يزيد]57) 
ما صح فيه البيع بأداء تمن ما خرج من الثلث؟ فيه وجهان: أصحهما: لاء وثانيهما: 


)١(‏ في الأصل: العقد. والمثئبت من طء وهو الصواب. 

(؟) انظر النقل عنه: (تحاية المطلب: »455-475/١١‏ الشرح الكبير: 5/77 »”١‏ روضة الطالبين: 
27 ). 

(؟) (نحاية المطلب: .)455-478/١١‏ 

(:) هكذا في النسختين» ولعل الصواب أن يقال: أم جميع ما يزيد على ثمن المثل؟. انظر: (الشرح 
الكبير: 07/1). والمعتبر من الثلث ما يزيد على ما يتغابن بمثله. انظر: (روضة الطالبين: 2١57/5‏ 
كفاية النبيه: :»١53/١5‏ أسن المطالب: 39/8). وقال ابن الرفعة: "قلت: وهو الذي نص عليه 
الشافعي ف الأم". (المطلب العالي : إت: أمين بن غالب |/ه .)5١‏ 

(ه) انظر: (التتمة: الوصايا/؛ 5 25 التهذيب: 48/5» الشرح الكبير: 571» روضة الطالبين: 
١*5‏ كفاية النبيه: 2١59/١5‏ أسنى المطالب: 9/8 ") 


)3 قُْ ط: يرد. 





نعم. فعلى هذا يصح البيع في قدر نصف المؤدى وهو السدس بسدس الثمنء فإذا أداه 
يزيد بقدر نصف النصف» وهكذا إلى أن يحصل الاستيعاب(1). 

ولو اختلف الورثة والمشتري في وجود المحاباة؛ رجع إلى القيمة إذا اتفقوا على 
بقائها على صفاته» فلو قال مدعي المحاباة: تغيرت عما كانت عليه؛ أو انخفض السعر 
وأدكرة الشسترى؟ #الاصدق لدي ".ولي السكس الخال قال الماوردي: "اليتق 
5 0 قال: "ولو وقع الاختلاف بعد فوات العين جرى التحالف؛ لأنه 
اختلاف في قدر الثمن أو المثمن47). ومحاباة المريض في الشراء -بأن يشتري الشيء 
بأكثر من قيمة مثله- حكمه حكم محاباة البائع في البيء/”2. 


فروع 
الأول: نكح مريض في مرض موته امرأة أو أكثر صح. ثم إن كان الصداق مهر المثل 
أو أقل فهو من أصل المال» كما لو تسرّىء وإن كان بأكثر فالزيادة من الثلث؛ فإن 
خلت من موانع الإرث فهو تبرع على الوارث وقد مرلأ)» وإن كان مانع؛ فإن خرجت 


)١(‏ ذكر هذين الوجهين البغوي في: (التهذيب: 38/5). ونقلهما عنه الرافعي في: (الشرح 
الكبير: 071)» والنووي في: (روضة الطالبين: .)١77/5‏ ذكر الشيخ ركريا الأنصاري الوجه 
الأول فقال: "فلو أجاز المشتري لم يزد به -أي بفعله الإجازة- المال الذي صح فيه البيع؛ لانقطاع 
البيع بالرد". (أسنى المطالب: 59/8). 

(؟) انظر: (الأم: »٠١7/5‏ الحاوي: 45/8 5,. المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/8117). 
(؟) (الحاوي: 95-9 5). 

(:) المصدر نفسه: (55>/8). 

(ه) انظر: (الأم: »٠08-1١١10/4‏ الحاوي: 5914/8,. نحاية المطلب: »8917/٠١١‏ البيان: 
» الشرح الكبير: 271/17 روضة الطالبين: 554/5) 


(5) الوصية للوارث تقدمت صفحة: 717/9. 





من الثلث صح التبرع بماء وإلا صح فيما خرج منهاء ووقف الباقي على إجازة الورثة7"). 

فلو تزوجها بألف» ومهر مثلها خمسمائة؛[41/]] وهو لا يملك غير الألف صح 
ها ستماثة وستة وستون وثلشان7"). فلو ماتت قبله» ثم مات في مرضه. ولا مال له غير 
الألف الملصدق ولا مال لها غيره» فقد صار وارثاً لهاء فتزيد تركته بما ورثه منهاء وإذا 
زادت زاد في قدر ما يجوز من امحاباة لما؛ فإن ورث منها النصف صح لا من المحاباة 
ثلاثمائة درهم مضمومة إلى الخمسمائة تصير ثمائمائة؛ للزوج نصفهاء ومعه من الألف 
ماثتان» وهو ضعف ما نفذناه من المحاباة. ولو كان الزوج يملك مائتين غير الألف» 
فالتركة سبعمائة» ونصف ميراث الزوجة مائتان وخمسون يصير معه تسعمائة وخمسون» 
عل سر 

ولو كان للزوجة ولد(*)؛ ففي الصورة الأولى التركة خمسماثة» ويُضم إليها ربع ما 
خلفت وهو مائة وخمسة وعشرون» تصير ست مائة وخمسة وعشرون: للزوجة ثلثها 
سهمء ورث الزوج ربعه وهو ربع سهمء يبقى سهمان ونصف وربع» تبسطها أرباعاً 
يكون أحد عشرهء ثم اضرب الستمائة والخمسة والعشرون في أربعة» يكون ألفين 
وخمسمائة» اقسهما على أحد عشرء تكون حصة كل سهم منها مائتين وسبعة 


وعشرون وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم» وقد بقي للزوج من الألف مائتين 


5 و/اه‎ ١5 الحاوي: 7179/8 و0٠58ء التتمة: الوصايا/؛‎ »٠١59-1١ 8/4 انظر: (الأم:‎ )١( 
التهذيب: 417/5 البيان:‎ »3١ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/4‎ »4514/١١ نحاية المطلب:‎ 
المطلب العالي: إ[ت: أمين بن‎ .١57/5 الشرح الكبير: 57/1؛ روضة الطالبين:‎ »١ 2 
.)79/8 غالب]/5117 35079 أسنى المطالب:‎ 

)١(‏ وهي: 0٠٠‏ (مهر المثل)+ 1577 (ثلث الخمسمائة الباقية وهي التركة هنا). 

(*) ذكر هذا المثال الماوردي في: (الحاوي: .)58١//‏ ونقله عنه ابن الرفعة في: (المطلب العالي: 
[ت: أمين بن غالب]/774- 359). وذكر قريباً من هذا المثال الإمام في: (نماية المطلب: 
.):55-5٠‏ 


(5:) فيحجب الزوج إلى الربع. 





واثنان وسبعون وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم؛ يصير الجميع أربعماثة وأربعة 
وخمسون وستة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم» وهو مثلا ما خرج بالمحاباة/"". 

الثاتي: لو باع في الصحة بمحاباة» ثم مرض في زمن خيار المجلس أو الشرطء وأجاز 
العقد؛ فإن قلنا الملك فيه للبائع فقدر المحاباة من الثلث» وإن قلنا أنه للمشتري أو 
موقوف فلا("). وكذا لو اشترى بمحاباة» ثم مرض ووجد بالمبيع عيبا فلم يرده مع القدرة 
لا يعتبر قدر امحاباة من الثلث» ولو تعذر الرد بسبب بحدد عيب أو غيره فلم يطالب 


بالأره (2) اعتبر قدره من الغلث(4), 


)١(‏ انظر: (الحاوي: 887/8,. المطلب العالي: إت: أمين بن غالب|]/3*0). وذكر الإمام مثالا 
قريباً من هذا. انظر: (تماية المطلب: .)577/١١‏ قال الرافعي: " وقد مر أن المريض إذا نكح بمهر 
المثل» جعل ذلك من رأس المال» وإن نكح بأكثرء فالزيادة من الثلث» وإن كانت وارثة فالتبرع 
على الوارث. وذكرنا أنه إن ماتت الزوجة قبله» وورثها الزوج» وقع الدور؛ لأنه لا يرث منها؛ فنزيد 
بالدور» وإذا زاد ماله» زاد ما ينفذ فيه التبرع؛ وإذا زاد ذلك» زاد ما يرث منهاء إذا تذكرت ذلك, 
ففي الفصل مسائل...". ثم ذكر أمثلة على ذلك قريبة ثما ذكره المؤلف. انظر: (الشرح الكبير: 
.)5١8-7‏ انظر: (روضة الطالبين: 3587/5, أسن المطالب: 9/8 8). 

(0) لأنه ليس بتفويت» وإنما هو امتناع من الاكتساب»ء والاستدراك» فصار كما إذا أفلس المشتري 
والمبيع قائم عنده» ومرض البائع فلم يفسخ. انظر: (الشرح الكبير: 4/1 ه-5ه» روضة الطالبين: 
4/5 ١ء‏ كفاية النبيه: ؟ »١87/١‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/:714- 484١‏ أسنى 
المطالب: ١/7"‏ 4 ). 

(6) الأرش: لغة: أصله التأريش: وهو التحريش» يقال أرشت بين القوم: إذا ألقيت الشر بينهم 
وأفسدت بينهم» وأغريت بعضهم ببعض. انظر: (العين: 2584/5 تحذيب اللغة: 2579/1١1١‏ 
الصحاح: /435» لسان العرب: 57/5؟). 

والأرش اصطلاحاً: يقال لدية الجوارح والأعضاء. وهو: الرجوع إلى جزء من الثمن يعرف قدره 
بمعرفة نسبة قدر نقصان العيب من قيمة المبيع» فيرجع من الثمن بمثل نسبته. انظر: (الشرح الكبير: 
4 النظم الممستعذب: 50/١‏ 5», روضة الطالبين: */474» تحرير ألفاظ التنبيه: 2١17‏ 
المصباح المنير: 2١7/١‏ مغني المحتاج: 5/7 57). 

(4) انظر: (الحاوي: 7914/8. الشرح الكبير: 4/1 ه-هه» روضة الطالبين: 2١4/5‏ كفاية 





ولو باع أو اشترى ثم قايل في المرض»ء وف إمضاء العقد غبطة اعتبر من الثلث, 
سواء جعلنا الإقالة بيعاً أو فسخ[١).‏ ولو قارض في مرض موته» وشرط للعامل أكثر 
من أجرة عمله لم يعتبر منه» وكذا لو ساقّى في الأص-(') وقد مر("). 
الغاليك» الكنانة تعر من القليث. وإن كاقت: بقيمة امنا 1 ولو كاتي» فق الصحة 
وقبض النجوم في المرض ل يعتبر منهل*2» ولو أعتقه في المرضء أو أبرأه من النجوم اعتبر 
من الثلث أقل الأمرين من قيمته والنجوم/"". 


النبيه: ؟ 87/١‏ 1١ء‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/. 5 *- ١#4)؛‏ أسنى المطالب: ٠/*‏ 5 ). 


)١(‏ انظر: (تحاية المطلب: 4١١/٠١‏ فما بعدهاء الشربح الكبير: ١57/5‏ و1/هه؛ روضة 
الطالبين: ».١185/‏ أسن المطالب: 5/رهلاء و#/١‏ 5). 

(؟) ففي القراض يكون ما يصل إلى العامل من كثير الربح من رأس المال دون الثلث» سواء قارض 
العامل على تساو في الربح أو تفاضل وكان أقلهما سهما أو أكثر. والوجه الآخر فيما لو حابى في 
المساقاة: أتما تعتبر من الثلث. وهذا ما رجحه الرافعي والنووي» وقال ابن الرفعة أنه المذهب. 
والفرق بين القراض والمساقاة أن النماء في المساقاة من عين المال؛ فالثمرة لا تحدث من العمل؛ 
بدليل أنما تحدث وإن لم يعمل» وإنما حصلت من نفس الشجرة فكانت كمنافع الدار. انظر: 
(الحاوي: 7م *, المهذب: ؟/588, نماية المطلب: 5/107 ١1ه-117ه»‏ التهذيب: 94/5/ا 
البيان: 70/10 و77 الشرح الكبير: »١9/5‏ روضة الطالبين: 4/0 ١565-١5‏ كفاية النبيه: 
١‏ ؛ النجم الوهاج: 5/١٠07؟).‏ 

() انظر: الجزء الثالث من المخطوطء لوحة: 154١؟/ب»‏ نسخة المكتبة الأزهرية. 

(:) انظر: (الأم: ///الى» مختصر المزني: ١/8‏ : 5» الحاوي: 58/1١‏ 35, التنبيه: ١14١‏ و55١2‏ 
نماية المطلب: »5517/٠١١‏ التهذيب: 7/8ا47» البيان: 557/8, الشرح الكبير: 6/0 ه 
و١/8ه4»‏ روضة الطالبين: .)5١//١١‏ 

(5) انظر: (التتمة: الوصايا/2707, التهذيب: 475/8» الشرح الكبير: 86/30 ه» روضة الطالبين: 
65 أسبن المطالب: ١/8‏ 5 ). 

(5) انظر: (مختصر المزني: 10/8 5» الحاوي: 84/1١‏ 7ءالتتمة: الوصايا/7074» تحاية المطلب: 
٠‏ و"4”5» الوسيط: 517/107» البيان: 251/7 الشرح الكبير: 5//77» روضة الطالبين: 





الرابع: الاستيلاد('! في المرض لا يعتبر من الثلث كأئمان الأطعمة الطيبة والثياب 
النفيسة» ويقبل إقراره به في المرضء ولا يحسب فيهما من الثلث/"). 


وأمكنه الصوم؛ لم يعتبر من الثلث7). 


السادس: لو قال لعبده أنت حر قبل مرض موف بيوم أو بشهرء ثم مرض ومات بعد 
مضي ذلك؛ عتق ونم يعتبر من الثلث؛» وإِن قال قبل موتي بشهر؛ فإن نقص مرضه عن 
شهر فكذلكء وإلا فهو كما لو علق عتقه في الصحة بصفة» ووجدت في المرضء وف 
اعتباره من الثلث قولان(؟). 


15 -70"ء كفاية النبيه: .)١75/١١‏ 

)١(‏ الاستيلاد: في اللغة: طلب الولد مطلقاًء وفي الاصطلاح: طلب الولد من الأمة بإحبال السيد 
أمته. أي جعل الأمة أم ولد. انظر: (طلبة الطلبة: 54» التوقيف على مهمات التعاريف: ,)5٠‏ 
دستور العلماء: ١/7/8؛‏ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: .)١7١/١‏ 

(؟) انظر: (التتمة: الوصايا/ 2777-5107 نحاية المطلب: »4917/١9‏ الشرح الكبير: 1/.ه, 
روضة الطالبين: »١515/5‏ التدريب: ”71/.0/7؛ أسن المطالب: ١/7‏ 5 ). 

(6) ذكر هذا الفرع المتولي في: (التتمة: الوصايا/85١).‏ ونقلها عنه الرافعي والنووي. انظر: 
(الشرح الكبير: 4175/17 روضة الطالبين: .)7١١/7‏ وأكثر الفقهاء إنما يذكرون المسألة فيما لو 
أوصى من عليه كفارة مخيرة بالعتق» وزادت قيمة الرقبة على الإطعام والكسوة» فهل تعتبر الوصية 
من رأس المال أم من الثلث؟ والأصح أتما من الثلث وان كانوا اختلفوا في قدر المعتبر من الثلث. 
انظر: (الحاوي: 2355/١‏ الوسيط: 5717/5 2577/79 التهذيب: 21١7/8‏ الشرح الكبير: 
»7/١59 0‏ روضة الطالبين: »55/١١9 5٠١١/5‏ كفاية النبيه: © ١1/؟).‏ 

(:) انظر: (التتمة: الوصايا/ه707/5-51» الشرح الكبير: 8/1 ه» روضة الطالبين: 214/5 
كفاية النبيه: ١/هلااء‏ النجم الوهاج: ٠‏ » أسنت المطالب: ٠/9‏ 5» تحفة المحتاج: 
2 وانظر القولين في مسألة تعليق العتق في الصحة بصفة؛ ثم وجدت في المرض: (التتمة: 
الوصايا/59؟» الوسيط: 501/7» التهذيب: »4١7/8‏ البيان: 4٠5/8‏ الشرح الكبير: 
1/.*؛.» روضة الطالبين: .)58١١-5٠6٠0/1١‏ والمذهب أنه من رأس المال ان وجدت الصفة 
بغير اختيار السسيد. انظر: (تحفة المحتاج: 5/10 و١١/2585‏ مغني المحتاج: »48١/5‏ نحاية 





السابع: إذا كحت المريضة مرض موتما بأقل من مهر مثلها صح. والنقصان عنه 
محاباة» وف اعتباره من الثلث ثلاثة أوجه: أصحها عند القاضي والإمام: نع(" 
وثالثها: أن الزوج إن كان وارثاًء ولم يجزه بقية الورئة اعتبر من الثلثء وإن لم يكن وارثا 
كما لو كان عبداً وهي حرة» أو مسلماً وهي ذمية لم يحمسب منه(". وخلع المريضة 
با حاباة يعتبر فيه قدر امحاباة من الثلث» بخلاف خلع المريض؛ فإن قدر المحاباة فيه لا 


ولو اجر عينا من اعياك أمواله بدود اجرة المنل ف ارك اعتبرت المحاياة من 
الثلث» سواء انقضت مدة الإجارة قبل موته أم لا» ولو أعار شيئاً منها فيه واسترجع 


امحتاج: 5/5 ه و7/8؟ ١:‏ 5). 

)١(‏ انظر في النقل عن القاضي: (الطلب العالي: إت: أمين بن غالب ]/*8”*). وانظر قول 
الإمام: (نحاية المطلب: .)5317/1١7‏ وهو ما أورده الماوردي: (الحاوي: //710/3). والمتولي: (التتمة: 
الوصايا/١+70).‏ وقال ابن الرفعة: "هو الأصح". (كفاية النبيه: 7١/101؟).‏ 

والوجه الثاني: أنه لا يعتبر من الثلث؛ لأتما لم تنزل إلا عن البضع والبضع ليس بمال. انظر: 
(الوسيط: 4/4؟47» البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/4 .)39١‏ ونقله الإمام عن بعض 
الأصحاب: (تمحاية المطلب: .)53/١‏ 

(؟) انظر: (تماية المطلب: 2357/١١‏ التهذيب: 98-9517/5» الشرح الكبير: 57/17» روضة 
الطالبين: 2١77/5‏ التدريب: 2770/7 أسن المطالب: /79). قال الرافعي: "هذا هو المشهور 
في المسألة". (الشرح الكبير: 5/1 5). وقال النووي: "هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور". 
(روضة الطالبين: .)١+/+‏ 

(5) انظر: (الأم: 4/5 5١5-51١‏ الحاوي: ١١/01١5-1١٠ء‏ التتمة: الوصايا/7؟559-5, 
نحاية المطلب: »497-54917/١7‏ التهذيب: ه/ل/الاه» الشرح الكبير: هه و5/8١4»‏ روضة 
الطالبين: ١5/5‏ 2585/59 كفاية النبيه: ١8/١‏ 5). 





الأجل قبل مونه؟ لا يعتبر من المت ولو أجر نفسه بمحاباة) أو عمل لغيره متبرعاً؛ 
فالأصح أنه لا يعتبر من الثلثء7١)‏ وصحح القاضي اعتباره منه/". 
الأمر الثالث: بيان كيفية احتساب التبرعات من الثلث عند التزاحم. 


فإذا صدر من المريض تبرعان فصاعداًء وضاق الثلث عنها؛ فهي إما منجزة» أو 


القسم الأول: أن تكون منجزة» كما لو أعتق ووقف وتصدق وأبرأ» أو وهب 
وأقبض وحابى في العقود. فإما أن ترتب» أو تقع دفعة واحدة؛ فإن ترتبت قدم منها 
الأول فالأول إلى تمام الثلث» فإذا تم وف باقيها على إجازة الوارث» سواء كانت من 


جنس واحد أو من جنسين») سواء كان فيها عق أو ل سواء تعدم أو اا 


ولو كان التبرع المتقدم محاباة في ضمن تصرفه فاطلع الوارث بعد موته على 
عيب في العوض» لم يطلع عليه مورثه كالثمن في البيع والسالعة المبيعة, كان له الرد 
بالعيب» فيبطل ويصير التصرف الثاني أولاً» فإن خرج من الثلث نفذ وقدم ما بعده, 
وإلا قدم منها ما يحتمله الغلث(4). 


وإن وقعت كلها دفعة واحدة؛ فإما أن يكون عتقاًء أو غيره» أو عتقاً وغيره. 
فإن لم يكن عتقاًء كما لو وهب من جماعة دفعة واحدة؛ [بأن قال كل منهم اتمبت 


)١(‏ انظر هذه المسائل: (التتمة: الوصايا/71؟558-5؛ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/4 »5١‏ الوسيط: 5/5 ؟57» التهذيب: 38/5» الشرح الكبير: 4/17 5» روضة الطالبين: 
2/5 المطلب العاليى: [ت: أمين بن غالب]/5**؛ أسنى المطالب: ١/7‏ 4 ). 

)١(‏ انظر النقل عنه في: (كفاية النبيه: »777177/١7‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/599). 
(5) انظر: (الحاوي: 2311/8 المهذب: 517/5 59. الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/0017//7 
و5ه45» نحاية المطلب: .,5589-57*/8/1١9‏ التتمة: الوصايا//ا:ه و.٠هه-١هه؛‏ الوسيط: 
61 البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/5 251717-91 التهذيب: 88/8" البيان: 
.١954-4‏ الشرح الكبير: 57/1 روضة الطالبين: 2١85/7‏ كفاية النبيه: 2١90/1١‏ 
النجم الوهاج: 45/5 25 أسن المطالب: 40/8 .)41١-‏ 

(:) انظر: (الحاوي: 5/8 13, المطلب العالي: إ[ت: أمين بن غالب]/ه 4 ؟). 
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منك كذاء فقال وهبت من كل منكم ها دكرت: وأذنت له في قبضه.؛ فقبضمه دفعة 
]ل أو أبرأّهم من دينه» أو وقف عليهم) أو باع منهم بمحاباة» يعدم بعضها 
على بعضء بل يوزع الثلث على الكل باعتبار القيمة على نسبة مقادير التبرعات. وإن 
كانت عتقاً كما لو قال لعبيده أعتقتكم» أو سال وغام وفائق أحرار» -قال الرافعي: 
"أو يقول سالم حر وغانم حر وفائق حر 17 -وفي هذه خلاف بأ في كتاب العتق()- 
أقرع بينهم) ولا توزع ل 

وإن كانت عتقاً وغيره؛ بأن وكل وكيلاً في العتق» وآخر في الحبة» وآخر في البيع 
با محاباة» ووقعت كلها دفعة واحدة فقولان: أصحهما: أنه يسوى بين الكلء وثانيهما: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

(؟) بل الرافعي اعتبر هذه الصورة من صور ترتيب التبرعات المنجزة» وليس من صور وقوعها دفعة. 
انظر: (الشرح الكبير: 0/9). ثم قال بعد ذلك: "ولو علق عتقهم بالموت» أقرع بينهم» سواء 
قال: إذا مت فسالم حر وغام حرء وفائق حرء أو قال: فهم أحرار". (الشرح الكبير: 59/317). 
فجعل لذه العبارات نفس الحكم إذا لم تكن منجزة وكانت معلقة بالموت. 

(9) انظر: الجزء الثاني عشر من المخطوط, لوحة: دلا نسخة متحف طوبقبوسراي. 

)5 انظر: (الميدب: ,2 الشامل: القراض إلى فسم الصدقات/؟/5ه ووم ه34 كماية 
المطلب: 2,7728/١9‏ التئمة: الوصايا/8؛ ه؛ الوسيط: 475/5» البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/4117» التهذيب: 588/8 البيان: »١915/4‏ الشرح الكبير: 5/17 5» روضة الطالبين: 
6/5" ١»ء‏ كفاية النبيه: .١9791١31/157‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/14*- 417 *, 
النجم الوهاج: 45/7 ؟؛ أسن المطالب: 41/7» مغني المحتاج: 0/5/-81). 
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يعدم العتق 2١2‏ . وق الكتابة طريقان: أشبههما: أتما كالعتق؛ فنفي تفليمها القولان» 

القسم الثاني: أن تكون كلها مضافة إلى ما بعد الموت؛ فلا يقدم بعضها على 
بعض وإن تقدم في الإيصاءء سواء كانت عتقاً أو غيرها("؛ لكن إن لم يكن فيها عتق 
وزع تليق على الكل باعتبار الا فلو أوصى لزيد بمائة» ولعمرو بخمسين, ولبكر 
كانت عتقاً أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة عتق منه ما بقي بالثلث كما مر(*), وفيه 


)١(‏ انظر:(الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/41/5-9171/57» التتمة: الوصايا/؟؛ ه 
الوأسيط: 475-1475/4» البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات//41» التهذيب: //8//8؟, 
الشرح الكبير: 17//اه» روضة الطالبين: 2١57/5‏ كفاية النبيه: 2١91/17‏ النجم الوهاج: 
5 *", أسن المطالب: 41/7). والمذهب القول الأول» فيقسط الثلث على كلء ويقرع فيما 
بخص العتق إن ضاق الثلث. انظر: (تحفة المحتاج: 277/17 مغني المحتاج: 28١/5‏ تحاية المحتاج: 
5/لاه -ىره). 

(؟) انظر: (الوسيط: 47/4» الشرح الكبير: 25/7 روضة الطالبين: 2١77/5‏ كفاية النبيه: 
١195-65‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]//275 النجم الوهاج: 2745/5 أسنى 
المطالبي + 21/7 ). 

(؟) انظر: (الحاوي: 8/١١75؛‏ الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/7/١4171»‏ التتمة: 
الوصايا/*: ه؛ الوسيط: 575/5» التهذيب: 88/8" البيان: »١945//8‏ كفاية النبيه: 
5 لمطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/559). 

(:) انظر: (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/5١4»‏ الشرح الكبير: 51/177» روضة الطالبين: 
»١75/5‏ النجم الوهاج: 55/5 27 أسنى المطالب: »41١/*‏ مغني المحتاج: .)76١/5‏ 

(5) كما تقدم في الصفحة السابقة. 
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وجه: أنا نوزع الثلث عليهم كغير العتق217. فإن أوصى بتقديم بعضهم قدم, كما لو قال 
أعتقوا سالماً ثم غانهك أو أعطوا زيداً مائة ثم عمراً مائة/"). 

وإن كان عتقاً وغيره» كما لو أوصى بعتق سال ولزيد مائة ففي تقديم العتق 
القولان المتقدمان مطلق/")؛ وخصصههما البغوي بما إذا كان مع العتق وصايا التمليك 
وقال: "إذا اجتمع معه الوصية للفقراء فهما سواء"7؟'. قال النووي: "والأصح 
الأول"2*7: انتهى. والخلاف كالخلاف فيما إذا أوصى لزيد بشيء» وللفقراء بشيءء 
وضاق الثلث عنهماء هل يقسم بينهما أو يقدم الفقراء؟ فيه طريقان: أحدهما: طرد 
القولين» والثاني: القطع بأنه يقسم7". ويجريان في الكتابة/". 


)١(‏ قال الرافعي: "وف العتق في هذا القسم وجه أنه لا يقرع» بل يقسط الثلث عليهم, وإِنما القرعة 
من خاصية العتق المنجز؛ لورود الخبر» والمذهب الأول". (الشرح الكبير: 0177/1). وانظر: (روضة 
الطالبين: 5/5 .)١8‏ 

)١(‏ المصادر السابقة. 

(6) انظر الصفحة السابقة» الحاشية: ."١"‏ وانظر: (الحاوي: //١1١5؟).‏ 

(:) (التهذيب: 585/8). 

(5) قال النووي: "إذا اجتمع في هذا القسم عتق وغيره» فهل يقدم العتق لقوته» أم يسوى؟ فيه 
قولان. أظهرهما: التسوية. هذا في وصايا التمليك مع العتق» أما إذا أوصى للفقراء بشيء» وبعتق 
عبد؛ فقال البغوي: هما سواء» لاشتراكهما في القربة. وقطع الشيخ أبو علي بطرد القولين» لوجود 
القوة والسراية. قلت: الثاني أصح. -والله أعلم-". (روضة الطالبين: ه/5١١).‏ 

(5) انظر: (التنبيه: 2١57‏ نحاية المطلب: »581١-506/١١‏ الوسيط: 545//5» التهذيب: 
]ا البيان: 7787-511/4» الشرح الكبير: 4/77 4345-9 روضة الطالبين: 2١7/5‏ كفاية 
النبيه: »١31/١‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]//ه"). 

(0) انظر: (الحاوي: 258/1١‏ المهذب: 2335/8/7 التهذيب: 584/8 البيان: 2١95/7‏ الشرح 
الكبير: 8/17 ه» روضة الطالبين: 2١77/5‏ كفاية النبيه: 2197-١91/١7‏ النجم الوهاج: 
اناا 
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فإن سوينا بينهما -وهو الصحيح- فكان العبيد جماعة؛ أقرع بينهم فيما 
بخصهر(". ولا فرق في ذلك كله بأن يوصي بعتق العبدين؛ أو بعتق أحدهما وتعليق 
عتق الآخر على موته؛ وفيه وجه: أنه يقدم المعلق عتقه("). ولو قال: إذا مت فسالل 
حر» وإن مت من مرضي هذا فغانم حر؛ فإن مات من ذلك المرضء ولم يفف الثلث 
بكما أقرع بينهماء وإن برأ منه ثم مات عتق سالم دون غاته7"). 
القسم الثالث: أن يكون بعض التبرعات منجزاء وبعضها معلقاً؛ فيقدم المنجز/؟). 
فائدة: المحاباة الواقعة في عقود المعاوضات لا تتوقف على القبضء بخلاف الحبة/*). 

فروع 

الأول: قال في المرض أو ف الصحة لغائم: إن أعتقتك فسالم حرء ثم أعتق غافاً 
في مرض موته؛ فإن وف الثلث بحما عتقاء وإن لم يف إلا بأحدهما عتق غانم دون سال 
ولا يقرع بينهما على المذهب("2. 


.)١77/5 أي إذا ضاق الثلث عنهم. انظر: (الشرح الكبير: 1/17ه» روضة الطالبين:‎ )١( 

)١(‏ انظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/37/7» تحاية المطلب: 2579/19 التتمة: 
الوصايا/؛ ؛ ه-ه 4 ه, الوسيط: 4757/5» التهذيب: 589/8 الشرح الكبير: 1//اه- ره 
كفاية النبيه: ».١197/17‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/0٠37).‏ قال النووي: "والصحيح 
أنه لا يقدم أحدهما على الآخر؛ لأن وقت استحقاقهما واحد» وقد اشتركا في القوة". (روضة 
الطالبين: .)١5/5‏ 

(5) انظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/317/7» التهذيب: 75/85/8» الشرح الكبير: 
1ه روضة الطالبين: .)١107/5‏ 

(:) لأتما تفيد الملك في الحال» ولأتما لازمة لا يتمكن المريض من الرجوع عنها. انظر: (التتمة: 
الوصايا/ه ؛ ه-": هع الكبسرح الكبير: //لاه» روضة الطالبين: 375/5 النجم الوهاج: 
5 ؟,. أسن المطالب: »4١1/‏ مغني المحتاج: 28١/5‏ تحاية المحتاج: 5/6/7). 

(5) انظر: (الشرح الكبير: 711/17 2380/19 روضة الطالبين: .)707١/5‏ 

(5) انظر: (الحاوي: 8/ 7585» الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/470/7» نحاية المطلب: 
15 التتمة: الوصايا/ ١ه‏ ه؛ الوسيط: 471/4» البسيط: الشفعة إلى قسم 
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ولو قال: إن أعتقت غاناً فسالم و[فائق]!'! حران ثم أعتق غاناً؛ فإن وق 
الثلث بحم عتقواء وإن لم يف إلا بأحدهم عتق غانم خاصة:. وإِن فضل من الثلث بعد 
عتق غانم شيء أقرع بين الآخرين» فمن خرجت له القرعة عتق كله إن خرج كله 
وبعضه إن لم يخرج إلا بعضه. وإِن خرج أحدهما وبعض الثالث عتق الذي خرجت له 
الحرية كله وعتق من الآخر بقدر الباقي7"). 

ولو قال: إذا أعتقت غاناً فسالم حر حال عتقي غانماًء أو قال له أنت حر في 
حال عتقفي غانماً ثم أعتق غانماً في مرضهء و يف الثلث إلا بأحدهما فوجهان: أحدهما 
عن ابن سريج: أنحما سواء7"» وثانيهما عن أبي حامد/؟) وجزم به الرافعي: أنه يتعين 
عتق غائه/0). ولو قال إذا أعتقت [57//أ] غانماً فسالم حر في حال إعتاقي غانا ثم 


الصدقات/41» التهذيب: 589/8 البيان: ١97/4‏ الشرح الكبير: 55/107» روضة الطالبين: 
5" :؛ أسن المطالب: 241/7 تحفة امحتاج: 5/107 2707-5 مغني المحتاج: 28١/5‏ تحاية امحتاج: 
5)). 

)١(‏ في الأصل: غاتم؛ والمثبت من طء وهو الصواب. 

(؟) انظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/64751/7» التئمة: الوصايا/؛ هه» الوسيط: 
1ك البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/9١5»‏ التهذيب: 285/8 البيان: )1١51//8‏ 
الشرح الكبير: 255/10 روضة الطالبين: .)١7/8/5‏ 

(*) فيعتق أحدهما بالقرعة. انظر النقل عن ابن سريج: (الحاوي: 2585/8 كفاية النبيه: 
65 لمطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/555). 

(4) أي الشيخ أبي حامد الاسفراييني» وقد تقدمت ترجمته. وانظر النقل عنه: (الحاوي: 2554/8 
الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/451/7» كفاية النبيه: ؟١/5/6١»‏ المطلب العالي: [ت: 
أمين بن غالب|]/514؟). 

(5) ولم يذكر غيره. انظر: (الشرح الكبير: 059/1). وانظر هذه المسألة: (التتمة: الوصايا/؟555). 
والعمراني نسب الوجه الثاتي لابن سريج والشيخ أبي حامد وأكثر الأصحاب. انظر: 
(البيان:/317١).‏ وذكر الشيخ أبو اسحق الشيرازي احتمالاً آخر في هذه المسألة فقال: " ويحتمل 
عندي أنه لا يعتق واحد منهما؛ لأنه جعل عتقهما في وقت واحد ولا يمكن أن نقرع بينهماء ولا 
بمكن تقديم عتق أحدهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر بالسبق فوجب أن يسقطا". (المهذب: 
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أععتق غانماً؛ قال العراقيون: لا يصح هذا التعليق2'7» وقال المتولي: يصح ويتعين عتق 
سا01"). 


ولو قال لعبده: إن تزوجث فأنت حرء ثم تزوج في مرض موته بأكثر من مهر 
المثل؛ فقد مر بأن الزيادة من الغلث7", فإن اقتضى الحال تنفيذ الزيادة بأن كانت 
الزوجة غير وارثة» فإن خرجت هو وقيمة العبد من الثلث نفذاء وإن لم يخرجا قدم 
المهر(*)» وأشار الرافعي إلى مجيء قول: أنحمما يستويان/*). 

الثائى: لو قال لجاريته الحامل إن أعتقت نصف حملك فأنت حرة؛ ثم أعتق 
ثلاثمائة» وقيمة الولد منها مائة والأم خمسون» فقد بقي منه خمسون مترددة بينهما؛ أقرع 
بينهماء فإن خرجت الحرية للنصف الآخر عتق» وكمل عتق الولد وبقيت الأم رقيقة, 
وإن خرجت للأم فنوزع تتمة الثلث عليها وعلى النصف الباقي بالسوية» فيعتق من كل 
منهما نصفهه فيكمل به حرية ثلاثة أرباع الولد. كذا قاله الغزالبي والرافعي2'7, قال 


؟). وانظر: (البيان: 917/7 .)١‏ 

)١(‏ ذكر هذا القاضي أبو الطيب الطبري ف التعليقة. انظر: (التعليقة الكبرى: الوصايا/؛ 4 ؟). 
ونقل ذلك عنه وعن الشيخ أي الحامد ابنُ الصباغ في: (الشامل: القراض إلى قتسم 
الصدقات/351/7). وانظر: (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/555). 

)١(‏ (التتمة: الوصايا/557). وهذا هو الصحيح. انظر: (التهذيب: 2389/48 الشرح الكبير: 
7 روضة الطالبين: 2١58-١107/5‏ النجم الوهاج: 417/7 27 أسن المطالب: 241/7 تحفة 
امحتاج: 273307/17 محاية المحتاج: 6/5 ه). 

(5) انظر: صفحة 701. 

(:) انظر: (الحاوي: 787/8؛ الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/457/7» التتمة: 
الوصايا//اه ه» التهذيب: 2530/8 البيان: 2١34/8‏ الشرح الكبير: 250/1 روضة الطالبين: 
4/5 أسن المطالب: 241/9 تحفة امحتاج: 717/107). 

(5) فيوزع الثلث على الزيادة وعلى قيمة العبد. (الشرح الكبير: 10/10). 

(5) انظر: (الوسيط: 477-4775/4» البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/١47»‏ الشرح 
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الرافعي: "فلو كانت قيمة الأم أيضاً مائة» وخرجت القرعة لما؛ وزع الخنمسون عليها 
وعلى النصف الباقي» فيعتق ثمنها وهو ثلثا الخمسين وسدس الجملة» فتكون الحرية من 
الأم الثلث ومن الولد الثلثان"17). وفي التتمة في الصورة الأولى أنه يعتق ثلثا الأم» وتتمة 
الثلثين من الولد وهو السدسء وهما بقدر الخمسين الباقية من الثلث7". 

الثالث: قال الإمام: "لو كان لمريض جارية حامل بولد رقيق» فقال لما أنت 
[أو ]7 حملك حر؛ قال الأئمة يقرع بعد موته بينهما؛ فإن خرجت الحرية للحمل عتق» 


الكبير: 5/17). 

.)50/17 (الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) فيكون قد عتق سدس الولد بسبب عتق الأم» ونصفه بإعتاق المالك. انظر (التتمة: 
الوصايا/ه 5 5). لكن قال المحقق: "وهذا مخالف لكل كتب الشافعية التي ذكر المسألة. ووجه الخلل: 
هو أنه إذا عتق من الأم شيء وقيمتها مثل قيمة نصف الولد» فإنه يحب أن يعتق منه بقدر ما يعتق 
منهاء وعلى الكلام الذي في نسخ التتمة عتق من الأم ما قيمته ثلاثة وثلاثون وثلث» وعتق من 
نصف الولد ما قيمته ستة عشر وثلثان. 

وإذا تبين هذا فإنني أرى أنه يمكن تصحيح العبارة الواردة في نسخ التتئمة لتوافق ما ف بقية كتب 
الشافعية» هكذا: 

"فيقرع بين الأم والولد؛ فإن خرجت على الأم لا نحكم بعتقها جميعاً؛ لأن عتقها يقتضي عتق الولد, 
والثلث لا يحتملهماء ولكن نحكم بعتق [نصفها ونصف الباقي من الحملء وهو تمام ثلاثة أرباعه, 
وذلك بقدر الخمسين الخارج من الثلث» فيكون قد عتق ربع الولد بسبب عتق الأم» ونصفه بإعتاق 
المالك. فلو كانت المسألة بحالها إلا أن قيمة الأم مائة» وخرجت القرعة عليهاء» حكمنا بعتق] ثلث 
الأم» وتمام الثلثين من الولد» وذلك بقدر الخمسين الخارج من الثلث فيكون قد عتق نصف الولد 
بسبب عتق الأم ونصفه بإعتاق المالك". وبمذا تكون العبارة موافقة لما في بقية الكتب» والذي عملته 
هو إضافة ما بين المعقوفين» وتغيير كلمتي: ثلثي الأم. إلى: ثلث الأم. وكلمتا (ثلثي) و(ثلث) من 
الجائز أن يخلط النساخ بينهما فيضعون إحداهما مكان الأخرى. والله أعلم". (التتمة: الوصايا/1ه 5). 
وانظر هذا الفرع: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/34171/7» التهذيب: 2553/8 البيان: 
روضة الطالبين: »١79/5‏ أسنى المطالب: 57/8 ). 

(؟) في الأصل: (و)» والمثبت من طء ومن تماية المطلب. وهو الصواب. 
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ولا يسري إلى أمه وإِن احتملها الثلث في الأصح خلافاً لأبي بكر الطوسي ١(‏ يان 
خرجت للأم؛ ففي عتق الحمل إذا وسعهما الثلث وجهان ذكرناهما فيما إذا أوصى 
بإعتاق الأم واستفن الولد7"). وإن احتملها الثلث وحدها فإن قلنا في الأول لا يعتق 
الحمل اقتصر العتق عليهاء وإن قلنا يعتق معها فهنا وجهان, أحدهما: أنه يعتق منهما 
ما يحتمله الثلث؛» وثانيهما: تعتق الأم دونه. وإن كنا نرى التسرية إلى ا حمل فنضطر هنا 
إلى بدلما؛ فإن الحمل يقع وراء الثلث» ولا يتعدى تبرع المريض إلى ما وراءه"7) انتهى. 
وفي هذا مخالفة للفرع المتقدم . 


الرابع : أوصى له بشيء معين» كعبد ار حاضرء وباقي ماله 
الغائب أو يستنض (4) من الدين ما يرج الملوأصى به من غ6 وكذا الحكم ف ثلثه 
على الصحيح وإن ملكه 000007 وخصص الإمام الوجهين بعيبة منع التضرفب فيه؛ 


)١(‏ هو: محمد بن بكر بن محمدء أبو بكرء الطوسيء النوقاني» إمام الشافعية بنيسابور ف عصره. 
تفقه عند أبي حسن الماسرجسيء وتفقه عليه أبو القاسم القشيري» توقي سنة: ١؟4ه.‏ (انظر: 
طبقات السبكي: 5/١؟١١»‏ طبقات الشافعيين: 7301). 

)١(‏ ذكر الإمام هذين الوجهين في: (تماية المطلب: .)١555-7515/١١‏ حيث قال: "وجهين في 
هذه الصورة -أي إذا أعتق الأم واستثنى الولد-: أحدهما: أنه لا يعتق ولدهاء وهو المذهب المبتوت 
الذي يبعد عن القياس غيره. والوجه الثاني : أن الولد يعتق وإن استثناه إذا اتسع النلت + 

(") (تحاية المطلب: ١١/56؟5517-5).‏ 

(4:) يقال: فلان يستنض حقه من فلان: أي يستنجزه ويأخذ منه الشيء بعد الشيء. مأخوذ من 
نضاضة للماء: وهي بقيته. ويقال: خذ ما نض لك من دين: أي ما تيسر. انظر: (الصحاح: 
+/١١١ء‏ مقاييس اللغة: 375/0 النظم المستعذب: 4/١‏ 15.ء المصباح المنير: ١/7‏ 51). 

(5) انظر: (الحاوي: 777-777/8, الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/3174-9107/7) 
التتمة: الوصايا/هه-5575. » البيان: ١7/8‏ 5؛ الشرح الكبير: 251-5710 روضة الطالبين: 
5 أسبن المطالب: 47/8 ). 

(5) والوجه الثاني: أن الموصى له يتسلط على التصرف في ثلث العبد؛ لأن استحقاقه لهذا القدر 
مستيقن. المصادر السابقة. والمذهب المنع؛ لجواز تلف الغائب فلا يحصل للورئة مثلا ما حصل له. 
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"لتعذر الوصول إليه خوف أو غيره» فإن كانت لا تمنعه؛ لتيسر الوصول إليه» ففي 
وجوب تعجيل ركاته خلاف, إن أوجبناه فلا حكم لحاء أي فيسام الموصى به للموصى 
له» وإن لم نوجبها احتمل ألا يسلم إليه إلا ثلثه» لكن يجب القطع بنفوذ تصرفات 
الموصى له لنفوذ تصرفهم'17), وذكر الماوردي نحوه/"). 


وكلام الإمام والغزالي وابن الصباغ يُفهم: أنه ليس للورثة التصرف في ثلثي العبد؛ 
على القول بحواز تصرف الموصى له في ثلنه(". وكلام الماوردي يقتضي أنه يجوز لمم 


انظر: (تحفة المحتاج: 270/1 مغني المحتاج: 28١/5‏ تماية امحتاج: 5/8/5). قال ابن الرفعة: "ولا 
خلاف أن الموصى له إذا قبل الوصية» ولا دين على الميت» ملك ثلث العبد. لكن مع الملك هل 
بملك التصرف فيه أم لا؟". (المطلب العالي: إت: أمين بن غالب]/179"). 

.)7078-510/١١ انظر: (نماية المطلب:‎ )١( 

(؟) حيث قال: (إذا مات وقد دبر عبداً قيمته مائة درهم وترك مالا غائباً» يخرج المدبر من ثلثه ل 
يبخل حال الورثة في المال الغائب من أن يقدروا على التصرف فيه أو يعجزوا عنه؛ فإن عجزوا عنه 
كان عتق المدبر موقوفا على قدوم الغائب. وإِن قدر الورثة على التصرف ف المال قبل قدومه؛ لم 
يعتبر في عتقه قدوم المال» واعتبر فيه قدرتحم على التصرفء فإذا مضى زمان قدرتحم على التصرف 
فيه عتق عليهم وإن لم يتصرفوا لأنهم بالقدرة عليه في حكم المتصرفين فيه". (الحاوي: 7/1 .)٠١‏ 
(*) انظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/3174/7» نحاية المطلب: 2337/1/١١‏ البسيط: 
الشفعة إلى قسم الصدقات/١57.,‏ الوسيط: 57/8/5). 
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الاستخدام والإيجار دون البيء('2؛ وهو ظاهر النص("2, وقد حكاه السرخسي7 وجهاً 
في البيع فقال: "لو تصرف الورثة في ثلثى الموصى بهء ثم بَان هلاك الغائب بان نفوذ 
للموصى له الثلفين؟ فيه وجهانء الثاني منهما ضعيف"7*). قال الرافعى: "ويجب تخريجه 


)١(‏ حيث قال: " وهل يمكن الورثة في خلال وقف الثلثين الموقوفين من العبد أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما: يمكنون من ذلك. فعلى هذا إن تلف الدين» وتلف الغائب» استقر ملكهم على ما وقف 
من ثلثيه وجاز لحم بيعه. وإن قبض من الدين أو قدم من الغائب ما يخرج جميعه من ثلثه رجع العبد 
عليهم بما وله من كسبه وأجرة خدمته. وليس للورثة أن يرجعوا غلئن العبد بما استخدموه. 

والوجه الثاني: أتمم يمنعون من ذلكء كما بمنعون من التصرف بالبيع. فعلى هذا إن برئ الدين 
وتلف الغائب: رق ثلثاه» ورجع الورثة بثلثي كسبه". (الحاوي: 755137/7). 

(؟) قال الشافعي: " لو أوصى له بعبد بعينه» ولم يترك الميت غيره إلا مالا غائبا سلمنا له ثلثه 
يستوفي رقبته أو سقط الثلث فيكون له ما حمل الثلث...". (الأم: 5/5 .)١١‏ قال ابن الرفعة: 
'وهذا الكلام مائل إلى ما يقتضيه كلام الماوردي: من إعطاء ثلثي العبد للورثة» يتصرفون فيه 
بالاستخدام ونحوه» لا بالبيع ونحوه. ألا تراه يقول: "وكلما حضر من المال شيء...إلخ" وهذا إنما 
يكون إذا كان باقياً في أيديهم". (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب] /5/*). 

(5) انظر النقل عنه في: (الشريح الكبير: 5517/10» روضة الطالبين: »١ 5٠0/7‏ كفاية النبيه: 
5 ؛ لمطلب العالي: إ[ت: أمين بن غالب]/857” و8410 و988). 
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في الحالة الأولى(') على قولي وقف العقود("7"2), وقال النووي: "بل على القولين فيما 
إذا باع مال أبيه ظاناً حياته فبان موته"7*) انتهى» وهو أيضاً من قولي وقف العقودل". 
وينبغي تخريجه أيضاً على أن الغائب إذا تلف هل عاد ملك الثلثين إلى الورئة من حين 
تلفه؟ أو يتبين أنه كان لحم من حين الموت؟ ويظهر أن يأن فيه خلاف ما إذا تصرف 
في مرضه بزيادة على ثلثه» ثم رده الورثة؛ هل نقول تبينا بطلان الوصية من أصلها؟ أو 


وفيما لو دبر عبده وعليه دين مستغرق» وأبرئ بعد موته هل نقول حصل العتق 
عند الإبراء؟ أو تبينا نفوذه عند الموت؟ فيه وجهان ذكرهما الإمام وقال: "الأظهر 


)١(‏ مما ذكره السرخسي وهي إذا تصرف الورثة في ثلثي الموصى بهء ثم بان هلاك الغائب بان نفوذ 
تصرفهم. 

(؟) قال الإمام: "وقف العقود ثلاثة أصناف: أحدها: أن يبيع الرجل مال غيره بغير إذن منه ولا 
ولاية. والمنصوص عليه للشافعي في الجديد أن البيع باطل. ونص في القديم على أنه منعقد ونفوذه 
موقوف على إجازة المالك. 

فأما الصنف الثاني: فهو كبيع الرجل مالا يحسبه لأبيه» ثم يتبين أن أباه قد مات وانتقل المال إليه 
ميراثا» ففي صحة البيع ولزومه قولان. 

والصنف الثالث يداني الصنف الأول في وضعه. ولكن يمتاز عنه بما نصفه؛ فإذا غصب الرجل 
أموالا وباعهاء وتصرف ف أثماتحماء وأورد العقود على العقود» وعسر المستدرك» ولو نفذ المالك تلك 
العقود» لسلمت له تلك الأثمان بأرباحها. ولو كلف نفسه تتبع تلك العقود» لشق عليه التدارك, 
ففي جواز تنفيذها قولان» نص عليهما في كتاب الغصوب". (نماية المطلب: 409-141//8). 
وميا بذلك لأن الخلاف راجع إلى أن العقد هل ينعقد على التوقف؟ -إما موقوفاً على الإجازة 
والرد» أو موقوفاً على تبين الحياة والموت- أم لا ينعقد بل يكون باطلا من أصله؟ انظر: (الشرح 
الكبير: 235/5 المجموع: 2551/5 روضة الطالبين: 517/9 3). 

(©) (الشرح الكبير: 51/17). 

.)١ 5١/5 (روضة الطالبين:‎ ):( 

(5) وهو الصنف الثاني من الأصناف التي ذكرها الإمام كما تقدم في الحاشية رقم "7". 


(5) تقدم صفحة: 7/7. 
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الأول"(21. فإن قلنا تبين ملك الورثة للثلغين من حين الموت» [47 /ب] استقام التخريج 
المتقدء(", وإ قلنا إعما بملكونه غدل العلنل)») فإن كان الكصيرفتب بعذه فكذلك» وإن كان 
قبله لم يستقم. وحكاية الوجهين في الحالة الثانية7") تقضي إثبات خلاف في أن الموصى 
له هل ملك ثلثي العبد قبل حضور المال؟ أم لا بملكه إلا عند حضوره؟7؟) ويدل عليه 
أن الماوردي قال 'فيما إذا أعتق عبداً في مرضه وباقى ماله غائب» واكتسب مالاً فحضر 
الغائب هل يسترجع العبد ثلثي الكمسب الفاضل عن نفقته؟ أم يكون للورثة؟ فيه 
0 


ولو نجر في مرض موته عتق عبدء أو دبره وهو ثلث ماله؛ وباقيه غائب؛ ففي 


4 


نفوذ العتق والتدبير في ثلثه الوجهان المتقدمان2'0» قال الرافعى: "ويستبعد التردد في عتق 


.)5١ 15/1١95 (تحاية للطلب:‎ )١( 
(؟) وهو تخريج ما إذا تصرف الورثة في ثلثي الموصى به ثم سلم المال الغائب وعاد إليهم هل يتبين‎ 
نفوذ تصرفهم أم لا على ما إذا تلف الغائب هل يعود ملك الورثة إلى الثلثين من حين تلفه أو‎ 

شين أنه كان لهم من حين الموت؟ 
(5) تما ذكره السرخسي وهي إذا تصرف الورثة في ثلثي الموصى به ثم سلم المال الغائب وعاد 

0 
(:) قال ابن الرفعة بعدما ذكر الحالة الثانية من كلام السرخسي: 'قلت: وذلك يشعر بإثبات 
خلاف في أن الموصى له هل ملك ثلثي العبد قبل حضور المال» أو لا يملكهما إلا بعد حضوره". 

(الطلب العالي: إت: أمين بن غالب]/585). 

(ه) (الحاوي: .)7١/١/‏ 

(5) فيما لو أوصى بشيء معين يخرج من ثلثه وهو حاضرء وباقي ماله غائب أو دين. كما تقدم 
في الصفحة السابقة. وانظر: (المهذب: 85//9» نحاية المطلب: ١١/1/ام-5/ا" 91١/١9‏ 
الوسيط: 478/4» البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/ 257٠١‏ التهذيب: 05/8 4» الشرح 
الكبير: 51107و 78/1١8‏ 4» روضة الطالبين: 50/5 .)١‏ 
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الثنلث,» والوجه القطع به وبإثبات الملك في الثلث الموصى به؛ وقصر الخلاف على نفوذ 
التصرف”7١‏ انتهى» وجزم الماوردي والروياني بعتق الفلث7"). 

وني تمكن الوارث في حال الوقف من استخدام ثلثي العبد» والتصرف في 
منافعهما فيه وجهان: أحدهما: نعم» فإن تلف الغائب استقر ملكهم على ثلثيه. 
وثانيهما: لا. فإن تلف المال ورق ثلثاه» ففي رجوع الورثة بثلثي كس به وجهان. وهل 
يؤجر العبد؟ إن رضي بذلك جازء وإن امتنع؛ فهل للورثة إبجار ثلثيه؟ فيه وجهان. ولو 


١ ٠ ٠ 0‏ 
عتقوا الموقوف يعتق» وإك دبرده نوجهان” 1 


.)51/17 (الشرح الكبير:‎ )١( 
.)١١ه/8و‎ 75/8 بحر المذهب:‎ 2/0/1١89 5717/8 (؟) انظر: (الحاوي:‎ 
.)؟5١‎ 5/8 والروياي: (بحر المذهب:‎ »)017١/١ ذكر هذه التفريعات الماوردي: (الحاوي:‎ )6( 
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الركن الرابع: الإيجاب والقبول. 

والإيجحاب بصح بالصريح وبالكناية فالصريح وهو قوله أوصيت لزيد بكذاء أو 
أعطوه كذاء أو سلموه له أو ملكته بعل موق كذاء أو وهبته, أو جعلته له بعل مولي 
وما في معناه(". ولو قال أعطوه عبداً أو شاة ونحوهماء ولم يقيد ولا أضافه إلى ماله؛ قال 
البغوي: "لا تصح الوصية"7"). وقال المتولي: "المذهب أنما تصح"27). 

والكناية كقوله عينت هذا له أو ملكته لو(؟2. ولو قال وهبته منه؛ فأظهر 
الوجهين أنه ليس بكناية فيهال”". ولو قال هذا لفلان» وقال أردت الوصية لم يقبل» 
وليس بكناية فيهاء فلو قال من مالي وأضافه إلى نفسه كما لو قال عبدي هذا لفلان» 


)١(‏ انظر: (تماية المطلب: »507/١١‏ الوسيط: 459/5» البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/477., التهذيب: 47/5. البيان: 2117/1١/8‏ الشرح الكبير: 2517/1 روضة الطالبين: 
5ه كفاية النبيه: ؟١/5١»‏ المطلب العالي: إت: أمين بن غالب]/٠ ٠‏ 4» النجم الوهاج: 
عا" 

.)78/٠ (التهذيب:‎ )١( 

(*) (التتمة: الوصايا/577). وانظر: (الشرح الكبير: 85/10» روضة الطالبين: 151/7» المطلب 
العالي: [ت: أمين بن غالب]/٠٠4»‏ كفاية النبيه: 215/١١‏ النجم الوهاج: 2771/5 تحفة 
امحتاج: /اره؟» تهاية امحتاج: 514/5). 

(5) فقوله عينته له: كناية؛ لأنه يحتمل التعيين للتمليك بالوصية» والتعيين للإعارة» والإخدام في 
الحال» فلا ينصرف إلى الوصية إلا بالتعيين. انظر: (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/471) 
الشرح الكبير: 77/7» روضة الطالبين: 10/5 ١‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/1١4»‏ 
كفاية النبيه: 2١5/١7‏ النجم الوهاج: 57/7). قال الإمام: " الظاهر عندي صحة الإيصاء 
بالكنايات إذا اقترنت بالقصود والنيات". (نحاية المطلب: .)5١7/١١‏ وقال الغزاليى: " والوصية 
تنعقد بالكناية عند النية؛ فإنه إذا قبل التعليق بالإغرار فبأن يقبل الكناية أولى". (الوسيط: 
2)/15. 

(5) قال الرافعي: " لأنه أمكن تنفيذه في موضوعه الصريح» وهو التمليك الناجز". (الشرح الكبير: 
2 وانظر المصادر السابقة. وهذا هو المذهب. (تحفة المحتاج: 7ره ”2 تماية المحتاج: 515/5). 
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فهو كناية('2. ولا بد في ذلك كله من الإضافة إلى ما بعد الموت؛ فلو أعطى مالاً لزيد 
وقال أعط فلاناً كذا وفلاناًكذا ولم يضفه إلى ما بعد الموت فهو توكيل يبطل بالموت فلا 
يعطى» ولو قال بعد موق كان وصية. 

ولو قال: ثلث مالي للفقراء؛ قال القاضي: "لا يكون وصية ولا إقرار"7") وقد 
تقده7". وقال البغوي في فتاويه: "لو قال: أحد هذين للفقراء» فهو نذر إن أراده أو 
أطلق كما لو قال مالي في سبيل الله وإذا مات أحدهما عليه أن يعطي الآخرء وإن أراد 
الإقرار على معنى أنه غير من جعل أحدهما للفقراء والآخر لي» فإذا تلف أحدهما وعيّن 
[التالف]7؟؟ للفقراء يقبل قوله"(*). 

ولو كتب وصيت لفلان بكذا؛ قال المتولي: "لا تصح إذا كان ناطق"17), وقال 
الرافعي: "الكتابة كناية» ولا يبعد انعقادها بما كأحد الوجهين في البيع» فإذا قال نويت 


الوصية لفلان؛ إذا اعترف الورثة به بعد موته وجب أن تصه"("2. 


ولو وجد له كتاب وصية بعد موته. ول تقم بينة على مضمونه؛ أو كان أشهد 
جماعة على أنه خطه وما فيه وصيته» ولم يطلعهم على ما فيه؛ لم تصح. ولا يعمل به 


)١(‏ قال الإمام: ' فإذا ذكر صيغة صريحة في الإقرار» فهي إقرار» وليست إيصاءء وذلك كقوله: 
هذا العبد لفلان» حتى لو أراد حمل ذلك على الإيصاءء لم يقبل منه. ولو قرن باللفظ ما يخرجه عن 
كونه إقرار» مثل أن يقول: هذا العبد من مالي لفلان» فالإقرار على هذه الصيغة باطل» وهل يكون 
هذا إيصاءً مع عروه عن إنشاء تمليك؟ فيه تردد واحتمال". (تحاية المطلب: .)5١7/١١‏ وانظر: 
المصادر السابقة مع: (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/5 .)5١05 -5٠١‏ 

)١(‏ قال القاضي في فتاويه: "قوله: ثلث مالي للفقراء؛ لا يحمل على الإقرار» فإذا لم يكن إقراراً 
فهو هبة؛ والحبة لا تلزم إلا بالقبض. وليس في ذلك وصية لأنه لم يعلق بالموت". (فتاوي القاضي 
سين 2107© امسيالة 2 ): 

(5) تقدم صفحة: 57 7. 

(:) في النسختين: الثالث. والمثبت من فتاوى البغوي» وهو الصواب. 

(5) (فتاوى البغوي: 5١١‏ /مسألة١707).‏ 

(5) (التتمة: الوصايا/91؟). 

(0) (الشرح الكبير: 537/3107). 
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على المذهب حتى تقوم البينة بما فيه مفصا1١).‏ وقال الشيخ محمد بن نصر المروزي(") 
-من قدماء الأصحاب ولد قبل موت الشافعي-: "يكفي الإشهاد عليه مجملاً إذا 
استوثق به ووضعه على يد مأمون واى به"7"» وروي عنه أنه قال تكفي الكتابة من 
غير إشهادأ؟). ولو اعتقل لسانه صحت وصيته بالكتابة والإشارة» وكذا الأخرس. ولو 
قيل له أوصيت لفلان كذا فأشار أن نعمء كان وصية(". 

وأما القبول؛ فإن كانت الوصية لعين واحد, أو جماعة فلا بد منه على 


الام ولو قبل بعض الوصية له ففى صحته احتمال للإمام, من حيث أن 


)١(‏ انظر: (التتمة: الوصايا//5 93-5 5؛ تحاية المطلب: 7/١١‏ الشرح الكبير: 57/1» روضة 
الطالبين: »١ 51١/57‏ كفاية النبيه: .)١5//1١7‏ والمذهب أن الكتابة كناية فتنعقد بما الوصية مع 
النية ولو من ناطق» ولا بد من الاعتراف بما نطقا منه أو من وارثه. انظر: (تحفة المحتاج: 8/1, 
مغني المحتاج: 285/15 نحاية المحتاج: 55/7). 

)١(‏ هو: محمد بن نصر بن الحجاج أبو عبد الله» المروزي» وهو من أصحاب الوجوه وكان 
صاحب اختيار» من مصنففاته: "اختلاف الفقهاء" '"السنة" "تعظيم قدر الصلاة'» توفي 
سنة: 4 79اه. (انظر: طبقات الفقهاء الشافعية: 2707/1/١‏ تمذيب الأسماء واللغات: .)97/١‏ 

(؟) لم أقف عليه في "اختلاف الفقهاء". وانظر النقل عنه: (التتمة: الوصايا/599؟», تحاية المطلب: 
٠‏ الشرح الكبير: 10 17). 

(4) رواه عنه أبو حسن العبادي. انظر النقل عنه: (الشرح الكبير: 57-517/17, روضة الطالبين: 
5 ١»ء‏ كفاية النبيه: .)١5//١١‏ 

(5) انظر: (التتمة: الوصايا/ "٠٠‏ التهذيب: .٠٠٠١/5‏ الشرح الكبير: 257/7 روضة الطالبين: 
5 ١ء‏ كفاية النبيه: 2131/١7‏ النجم الوهاج: 5514/5؛ أسن المطالب: */47» تحفة امحتاج: 
>" مغني المحتاج: 285/5 نحاية المحتاج: 55/7). 

(5) انظر: (المهذدب: ”2555/7 التهذيب: 5/؟4. البيان: 21١1/١/4‏ روضة الطالبين: 2157/5 
النجم الوهاج: 75714/57» أسن المطالب: 47/7). قال الرافعي: " ويجيء فيه خلاف من قول في 
أن الموصى به يملك بالموت» فإن صحة الوصية على هذا القول مستغنية عن القبول". (الشرح 
الكبير: 57/7). والمذهب أنه يشترط قبول الوصية من المعين. انظر: (تحفة المحتاج: 1/1 مغني 
امحتاج: 54 //ام» تحاية المحتاج: 15/5). 
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الموصى له لو مات وقبل بعض ورثته ورد بعض صح الرد والقبول7", بخلاف قبول 
بعض الموهوب فإنه لا يصح اتفاق/". 

وإن كانت الوصية نحجور عليه لصغر أو سفه قبل له وال فلو أوصى لصبي 
بشيءء وقال لا تعطونه له حتى يبلغ [لم يعط حتى يبلغ](؟) » كما لو قال أعتقوه بعد 


ولا يعتبر القبول والرد في حياة الموصي.ء وله القبول بعد موته وإن رد في حياته 
وعكسة("2. والمذهب أنه لا يشترط 31 5 /أ] فيه الفور بعد موت الموصي وعلم الوصي 


)١(‏ قال الإمام: "أوصى لإنسان بوصية» فقبل الموصى له بعضهاء ورد بعضهاء فيجوز أن يقال: 
يصح ذلكء ويجوز أن يقال: لا يصح. ووجه المنع تشبيه قبول الوصية بالقبول في الحبة. ومن فرق 
تمسك بما أشرنا إليه من الفرق بين قبول الوصايا وبين القبول في الحبة وغيرها من العقود. وسنذكر 
أن الموصى له إذا مات قبل القبول» وخلف ذرية» فقبل بعضهم ورد بعضهم. فالقبول قد يثبت في 
حق من قبل» وإن تضمن تبعيضا في الوصية". (نماية المطلب: .)557-757/١١‏ والمذهب أنه 
يصح قبول البعض؛ لأن المطابقة بين الإيجاب والقبول إنما هي في البيع؛ وما ألحق به كالهبة والوصية 
ليست كذلك. انظر: (تحفة المحتاج: 17/.*» مغني المحتاج: 28٠/54‏ تحاية المحتاج: 55/5). 

)١(‏ بل ذكر الرافعي والنووي فيه وجهانء "والفرق بينه وبين البيع أن البيع عقد معاوض:: وقد 
يتضرر البائع بالتبعيض لانتقاص قيمة الباقي» والهبة بخلافه". انظر: (الشرح الكبير: 5309/5 
روضة الطالبين: 27717/5 النجم الوهاج: 541/5). المذهب كما تقدم في الحاشية السابقة أنه 
يصح قبول بعض الموهوب. 

(9) انظر: (التهذيب: 27/5 تحفة امحتاج: 10//17*, مغني المحتاج: 70/5). 

(:) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(5) وذلك لأنه لا حق له قبل الموت؛ إذ هي إيجاب ملك بعد الموت» فأشبه إسقاط الشفعة قبل 
البيع. انظر: (الأم: 2٠١7/4‏ الحاوي: 4774/8 الشامل: القراض إلى قسم الصدقات: 5.9/5) 
التتمة: الوصايا/١.+*-5.*»‏ تماية المطلب: 5/١١‏ 50» التهذيب: 45/5. البيان: ١7١//‏ 
و0١ء‏ الشرح الكبير: 7/1”"؛ روضة الطالبين: 47/5 »١‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن 
غالب]/8 ١‏ 5» النجم الوهاج: 55/5؟). 
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بالوصية7١)»‏ وقيل يشترط7"» وقيل يمتد ثلاثة أياء7"©» وقيل بمتد إلى وقت قسمة التركة 
وتنفيذ الوصاياء فيكون على الفور فإن أخره بطلت!4). 

ولو مات الموصى له قبل موت الموصي بطلتء وإن مات بعده وقبل القبول لم 
تبطل على المذهب7*)» وقيل: تبطل('2؛ وقيل: إن كان الموصى به عبد يعتق على الميت 
بطلت("). فعلى المذهب يقوم وارثه مقامه فيه» فإن قبل بعضهم فله نصيبه بميرائه مما 
قبل» ويرجع الباقي إلى ورثة الموصي (". 


)١(‏ انظر: (نماية المطلب: ,»5١ 5/١١‏ الشرح الكبير: 77/17» روضة الطالبين: 547/5 »١‏ النجم 
الوهاج: 255/57 تحفة المحتاج: 0/1 مغني المحتاج: 2807/5 تحاية امحتاج: 157/5). 

(؟) حكى هذا الوجه ابن كج. وانظر في النقل عنه: (الحاوي: 2557/7 المستظهري: 2)4514/٠‏ 
روضة الطالبين: 57/7 »١‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/3 ٠‏ 5» كفاية النبيه: 7 .)١ 55/1١‏ 
(*) حكاه ابن الرفعة عن صاحب البحر ولم أجده في بحر المذهب. انظر: (كفاية النبيه: 
5 لمطلب العالي: [[ت: أمين بن غالب]/١٠4).‏ 

(:) قال الماوردي: " فإن علمء فإن كان عند إنفاذ الوصاياء وقسمة التركة فقبوله على الفور فاقبلء 
وإلا بطل حقه في الوصية» فأما بعد علمه» وقبل إنفاذ الوصايا وقسمة التركة» فمذهب الشافعي 
وقول جمهور أصحابه» إن القبول فيه على التراخي» لا على الفور. فيكون ممتدا ما لم يصرح بالرد» 
حتى تنفذ الوصاياء وتقسم التركة» لأنه لما لم يعتبر القبول مع الوصية؛ اعتبر عند إنفاذ الوصية". 
(الحاوي: //3557). وانظر المصدرين السابقين. 

(5) انظر: (الحاوي: //51 2,3 المهذب: 2355/7 التهذيب: 45/5. البيان: »١75/4‏ الشرح 
الكبير: 755/17 روضة الطالبين: 47/7 »١‏ كفاية النبيه: 2١59/١١‏ النجم الوهاج: 2555/5 
أسنى المطالب: 247/8 تحفة المحتاج: 237/37 مغني المحتاج: 8/8-1//4 2 تحاية المحتاج: 57/5). 
(1) حكى هذا الوجه الشاشي في: (المستظهري: 477/7). انظر النقل عنه: (المطلب العالي : 
[ت: أمين بن غالب]/7١5»‏ كفاية النبيه: ؟١/53١).‏ 

(0) انظر: (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/7١‏ 5» كفاية النبيه: »١55/١7‏ النجم الوهاج: 
اه 

(8) انظر: (الأم: 2٠١7/4‏ الحاوي: 53/8 5. المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/١٠١5).‏ 
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ولو رد الموصى له الوصية بعد موت الموصيء ول يتقدم منه قبول [بعده!١)؛‏ 
عدر النك للررا] 101 ران ودرة روي ا الاتعة عن اومس كا لخر نيميان 
اميا الي الررر ول ل ‏ ل ‏ روا رييسى مة 
عبد سنة وقال: هو حر بعدهاء فرد الموصى له الوصية لم يعتق قبل السنة» وكذا لو قال 
يت ل رم 


وإن تقدم منه قبول معتبر» وقبض الموصى به فلا يصح الردة فإن رضي الورثة؛ 
فهو ابتداء تمايك منهم كالهبة. وإن كان [بعد]7*) القبول وقبل القبض لم يرتد في أظهر 


المسيي ا 


)١(‏ هذه هي الحالة الأولى من أحوال الرد بعد الموت؛ وهي أن يقع قبل القبول. وبقية الأحوال 
كالتالي: أولاً: أن يقع بعد القبول وقبض الموصى له؛ فلا تصح, فان رضي الورثة» فهو ابتداء 
تمليك إياهم. وثانياً: أن يقع بعد القبول وقبل القبض» ففيه وجهان: أحدهما: صحة الردء 
وأظهرهما: المنع. انظر: (الحاوي: 577/8, المهذب: ؟545/9؛ الشامل: القراض إلى قسم 
الصدقات/؟/59١4.»‏ التتمة: الوصايا/؟ ٠. 5-٠.‏ "» الوسيط: 5595/5» التهذيب: 3/5.؛ البيان: 
الشرح الكبير: 255-5377 روضة الطالبين: 57/5 .)١‏ 

)١(‏ في ط: (بعد استقرار الملك للورثة). وهو خطأ. فإذا رد بعد الموت وقبل قبول الوصية صح 
رده» وأبطل الوصية» وعادت إلى التركة. انظر المصادر السابقة. 

(؟) انظر: (التئمة: الوصايا/>.*-3.07, الشرح الكبير: 7/17”» روضة الطالبين: 2١47/5‏ 
المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب|]/5417- »4١7‏ أسن المطالب: */57). والمذهب أنتما 
للورثة. انظر (تحفة امحتاج: 2107/17 مغني المحتاج: 2/5/5 تحاية المحتاج: 51/5). 

(:) انظر: (التتمة: الوصايا/.: الشرح الكبير: 77/7؛ روضة الطالبين: 57/7 »١‏ النجم 
الوهاج: 2585/7 أسن المطالب: 7/79 4). 

(5) في الأصل: قبل» والمثبت من طء وهو الصواب. 

(5) وهذه هي الحالة الثانية والثالثة من أحوال الرد بعد الموت التي ذكرتما في الحاشية "١"‏ من هذه 
الصفحة. والمذهب: أن الرد بعد القبول لا اعتبار به سوء أقبض أم لا. انظر: (تحفة المحتاج: 


/7"”, مغن المختاح-: ://ال2 هماية المحتاح: 5”5/5). 
إلا مغني المحتاج: 2807/5 نهاية المحتاج: 5/ 
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ولو قال الموصى له رددت الوصية لفلان من بين الورثة» أو قال من له مال على 
الميت: تركته لفلان من بينهم؛ قال في الأم: "يراجع فإن قال لرضهه كان رداً على 
الجميع» وإن أراد تخصيصه بالرد عليه كانت هبة منه خاصة3". قالوا وهذا مفرع على 
تصحيح الرد بعد القبول» ولم يعتبر الشافعي لفظ الهبة والتمليك("؛ قالوا ولا بد منه(". 
ولو مات ولم يبين جعل رداً على الورثة كلهما؟). وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء 
والعلماء والقراء لم يشترط قبول/*). 


فرع 


.) ٠١١/4 (الأم:‎ )١( 

(؟) انظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/7/١١4.‏ التتمة: الوصايا/ه 23٠١‏ الشرح الكبير: 
5 روضة الطالبين: 57/5 .)١‏ 

(؟) قال المتولي: "والقياس أنه لا بد من لفظ تنعقد به ابتداءً الحبة؛ لأنه يملْكه ما لم يلكه بمطلق 
الرد". (التتمة: الوصايا/١7).‏ وكذلك قال القاضي أبو الطيب الطبري. انظر: (التعليقة الكبرى: 
الوصايا/57١).‏ وانظر في النقل عنه المصادر السابقة. 

قال الماوردي: " فإن قال: رددت ذلك لفلان. احتمل ذلك معنيين: أحدهما: وهو أظهرهماء أن يريك 
لرضا فلان» أو لكرامة فلان» فإن أراد ذلك» صح الرد» وبطلت الوصية» وعادت إلى التركة. والثاني : 
د بالرد لفلان: هبتها له فلا تصح هبته لها قبل القبول» لأنه لم بملكها بعد. ولو قبلها: صحء 
إذا وجدت فيها شروط الحبة» ولا يكون فساد هذه الهحبة مبطلا للوصية» ومانعا من قبولماء لأن هبته 
لها إنما اقتتضت زوال الملك بعد دخوطا فيه". (الحاوي: //57؟). 

(4) انظر: (الأم: »٠١*/4‏ التعليقة الكبرى: الوصايا/*75», الشامل: القراض إلى قسم 
الصدقات/7/١٠4»‏ التتمة: الوصايا/7١٠»‏ الشرح الكبير: 2514/17 روضة الطالبين: 57/7 .)١‏ 
(5) لأن الرد والقبول إنما يعتبران إذا كان الذي يقبل متعيناً للحق والذي يرد متعيناً له» وهاهنا لم 
يوجد مستحق متعين حتى يعتبر قبوله ورده؛ فأسقطنا حكمهما. انظر: (المهذب: 154/7 2514 
التتمة: الوصايا//. 2308-7 الوسيط: 47550/54» التهذيب: 47/0. البيان: 2171/4 الشرح 
الكبير: 77/7 روضة الطالبين: 51/5 »١‏ كفاية النبيه: 2155/١١‏ النجم الوهاج: 2551/5 
أسنى المطالب: 247/9 تحفة المحتاج: 3/17 مغني المحتاج: 867/5). 


4 4 م 4 ف | | 
آهل“ 2612 . لال هده 14 مى | ول 
رأ ! 1355888 ١!‏ | مه ا |00 





يصح تعليق الوصية بالشرطء» كما لو قال: أوصيت لفلان بكذا إن تزوج أو إن 
ع من سفره("» وتعليقها بمرضه هذا بأن يقول إن [شفي]”"ا مرضي هذا فأعطوا 
فلاناكذاء أو فسالم حر؛ فإن برأ منه ومات بغيره بطلت7). فإن قال الموصى له مات 
به» وقال الوارث مات بغيره؛ فأصح القولين: أن المصدق الوارث7؟). ولو علق العتق أو 
الوصية بموته» فقتل كان قتله كموته» قال الإمام: "ويطرد هذا في عاقبتي اليمين برا 
ويف"( . 


25٠١ ه/١5 كفاية النبيه:‎ 2١17/١/8 انظر: (المهذب: ”2554/5 التهذيب: 275/5 البيان:‎ )١( 
.)387/1 تحفة المحتاج:‎ 

(؟) هكذا في النسختين» ولعل الصواب: إن مت من مرضي هذا. 

(؟) انظر: (الأم: .١١8/4‏ الحاوي: 299/8 نماية المطلب: .)5077/١١‏ قال ابن الحجر 
الميتمي: "رأيت جمعاً من المتقدمين والمتأخرين صرحوا بصحة تعليق الوصية بالشروط» منهم: 
الصيمري في شرح الكفاية» وصاحب التنبيه» والماوردي» وابن الرفعة في المطلب» وتبعهم القمولي. 
وعباراتحم فيها التصريح أن الوصية تقبل التعليق والشرط". (الفتاوى الفقهية الكبرى: 4/5). 

(:) انظر: (البيان: .)5١7/8//8‏ 

(5) (نحاية المطلب: ١١/١17؟).‏ 


الحداف الحا نة سل ١م‏ 


يما ملك الموضى 'له اللغين الموضن يه ثاؤثة أقرال/1: احدهاء يالوت كالموضئن 
به للجهة العامة» فيدخل في ملكه ولو سخطه وله 17 في ملكه. وضعفوه؛ ومنهم من لم 
ينبته(). الثاي: أنه يملكه بالقبول» والملك قبله للوارث لا المورث في أصح الوجهين7؟), 
كما لو أوصى بعتق عبد معين؛ فالملك فيه إلى أن يعتق للوارث اتفاق1*)» وضعف 


)١(‏ انظر هذه الأقوال: (الحاوي: 8/؟357-555, المهذب: ؟25514/9, الشامل: القراض إلى قسم 
الصدقات/5؟/5 89 و4107 التتمة: الوصايا/م »"١١-+.‏ تماية المطلب: 54/١١‏ 58-ه١5ع‏ 
البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/5 47» الوسيط: 470/5» التهذيب: 47-947/5. البيان: 
-1758, الشرح الكبير: 70/1»؛ روضة الطالبين: 57/7 »١‏ كفاية النبيه: -١ 675/1١‏ 
5 ١ء‏ النجم الوهاج: 2 ). 

)١(‏ في ط زيادة كلمة: حل. 

(*) قال الماوردي: " وحكى ابن عبد الحكم وأبو ثور عن الشافعي قولاً ثالثاً: أن الوصية تدخل في 
ملك الموصى له بغير قبول ولا اختيار كالميراث. فاختلف أصحابنا في تخريجه قولاً ثالثاً للشافعي. 
فخرجه أبو علي بن أبي هريرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا قولاً ثالثاً تعليلاً بالميراث. وامتنع أبو 
إسحاق المروزي» وأكثر المتقدمين من أصحابنا من تخريجه قولاً ثالث وتأولوا رواية ابن عبد الحكم 
بأحد تأويلين: إما حكاية عن مذهب غيره» وإما على معن أنه بالقبول يعلم دخوها بالموت في 
ملكه". (الحاوي: /// 8ه ؟). 

(:) قال الرافعي: " القول الثاني: وبه قال أبو حنيفة» ويروى عن مالك, وأحمد أنه يملك بالقبول؛ 
لأنه تمليك بعقد» فيتوقف الملك فيه على القبول» كما في البيع ونحوه» وعلى هذا فالملك قبل القبول» 
للوارث أو يبقى للميت؟ فيه وجهان: أصحهما: الأول". (الشرح الكبير: 70/1). وانظر: (المطلب 
العالي: [ت: أمين بن غالب]/4757- 5878 ). 

(5) لأن العتق ليس بتمليك. انظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/40//7» التتمة: 
الوصايا/ 717-11١‏ الشرح الكبير: 57-525/10» روضة الطالبين: 47/5 »١‏ المطلب العالي : 
[ت: أمين بن غالب]/5 5 » كفاية النبيه: .)١ 57/١‏ 


الحداف المح بة ل 0١‏ 





الشافعي وكثيرون هذا القول(1). والثالث الأصح7): أنه موقوف؛ فإن قبل تبينا أنه 
وه من حين الموت» وإن رد نينتا أنه كان هلكا للوارث من حينه7". وهي كالأقوال 
في الملك في المبيع في زمن ا 
ويتفرع على الأقوال مسائل: 

الأولى: إذا حدثت زيادة منفصلة في العين الموصى بكاء كثمرة وكسب ومهر؛ 
فإن حصلت قبل موت الموصي فهي له؛ ولا تدخل في الوصية» وإن حصلت بعده وبعد 
القبول فهي للموصى له؛ وإن حصلت بين الموت والقبول أثبتت على الأقوال؛ فإن قلنا 
الملك موقوف فموقوفة» إن قبل فهي له وإلا فلاء» وإن قلنا يملك بالقبول لم تكن له إن 
رد الوصية؛ وكذا إن قبلها في أصح الوجهين(”*2, وهما كالوجهين في زوائد المبيع في زمن 


)١(‏ قال الشافعي: "والقول الثاني: أن الموصى له إنما يملك إذا اختار قبول الوصية. وهذا قول 
منكر لا نقول به". (الأم: .)١٠١*/4‏ وانظر: (مختصر المزق: 4/8 4 5, الحاوي: //7”57» تماية 
المطلب: 2505/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/4 257 التهذيب: 917/5). 

(0) قال الرافعي: "وهو الأص-ح؛ لأنه لو ملك بالموت» لما ارتد بالرد» كالميراث» وبتقدير أن يرتد 
وجب أن يكون انتقاله إليهم بحسب الحبة منهم» لا بحسب الإرث من الموصي. ولو ملك بالقبول, 
فإما أن يكون قبل القبول للميت» واستمرار الملك مع الموت بعيد أو للوارث» وحينئذ, فالموصى له 
يتلقى الملك عن الوارث؛ لا عن الموصيء وهو بعيد أيضا. وأيضاء فالإرث يتأخر عن الوصاياء وإذا 
بطل الجزم بالأقسام» وجب التوقف". (الشرح الكبير: 55/10). 

(؟) وهذا هو المذهب. انظر: (تحفة المحتاج: 89/317, مغني المحتاج: 28/5 نهاية المحتاج: 717/5). 
(:) قال البغوي: "الملك في زمن الخيار لمن يكون؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: الملك للمشتري» 
والثاني: الملك للبائع» والثالث -وهو الأصح: الملك موقوفء, فإن تم البيع بينهما؛ بمضي الخيار» 
بان أن الملك كان للمشتري» فإن فسخ بان أنه كان للبائع؛ لأن سبب زوال الملك؛ وهو البيع قد 
وُجد؛ فلا يمكن القطع بأن الملك للبائع» وحق الاعتراض للبائع ثابت؛ فلا يقطع بالملك للمشتري؛ 
فقلنا بالوقف". (التهذيب: 8/8 .*-5".094). وانظر: (نماية المطلب: ٠/5‏ 4» البيان: ه/0.٠14-‏ 
١‏ الشرح الكبير: »١37/84‏ روضة الطالبين: ١/7‏ 5 4» كفاية النبيه: 409-14-08/5). 

(5) بل هي للوارث. انظر: (تحفة المحتاج: 89/377*» مغني المحتاج: 288/5 تحاية المحتاج: 537/5). 


الحداف المح بة مطل ١م‏ 





الخيار إذا فسخ وقلنا الملك للمشتري(١2.‏ وضابطه: أن الملك الجائز إذا ثبت لجهة فإن 
استقر عليها فالفوائد لحاء وإن انتقل إلى أخرى فوجهان7". 

فإن قلنا يملك بالموت؛ فالفوائد له إن قبل الوصية:؛ وكذا إن ردها( في أصح 
الوجهين!*, وهما كالوجهين في رجوع فوائد المبيع إلى البائع» إذا فسخ المشتري ف زمن 


0 
ره 
٠.‏ لل 


الخيار وقلنا الملك له9"". قال الإمام: "ورجوعها هنا أولى من رجوعها "217 وشبههما 


)١(‏ إذا اكتسب المبيع شيئاً في زمن الخيار لمن يكون؟ إما أن يتم البيع أو يفسخ؛ فإذا فسخ فإن 
قلنا: الملك للبائع» أو موقوف فهو له. وإن قلنا: الملك للمشتري فوجهان: أصحهما أنه له. انظر: 
(تحاية المطلب: 47/5» التهذيب: 2371/8 البيان: 48/5» الشرح الكبير: ١517/5‏ روضة 
الطالبين: 5١/7‏ 5» كفاية النبيه: ٠4/8‏ 5» المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/١4‏ 5). 

)١(‏ قال الإمام: " وحاصل الخلاف والوفاق في الإجازة والفسخ, أنا نقول: من اجتمع له ملك 
الأصل» واستقراره عليه» فالملك في الكسب له وجهاً واحداً. ومن لم يكن له ملك في الأصلء وم 
يصر الملك إليه في المآل» فليس الكسب له وجهاً واحداً. وإن كان الملك لأحدههما أولاً ثم لم يستقر 
له. بل صار إلى صاحبه؛ ففي المسألة وجهان: أحدهما: أن ملك الكسب لمن صار الملك في المآل 
إليه» والثاي: أن الملك في الكسب لمن كان الملك حالة حصول الكسب له في الأصل". (تماية 
المطلب: هه 4 ). 

(9) انظر هذا التفريع على الأقوال الثلاثة: (التتمة: الوصايا/ 25١5-1١‏ نماية المطلب: 
0١‏ وغ14 25١5-5‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/ه 2477-95 التهذيب: 517/6, 
الشرح الكبير: 277/77 روضة الطالبين: 57/7 5-١‏ 5 ١ء‏ كفاية النبيه: 2١5 5/١7‏ النجم الوهاج: 
5 أسن المطالب: 5/9 5 ). 

(:) انظر: (تحفة المحتاج: 299/37 مغني المحتاج: 288/5 نحاية المحتاج: 537/57). 

(5) انظر: (نماية المطلب: 47/5» التهذيب: 25١/9‏ البيان: 8/5 4» الشرح الكبير: )١9137/4‏ 
روضة الطالبين: ١ه‏ 5 » كفاية النبيه: ١9/7‏ 5). 

(5) حيث قال: " وبقاء الملك للمشتري في الزوائد مع رد الأصل أوجه من بقاء الملك في الزوائد 
في الوصية؛ فإن عقد البيع جرى بإيجابه وقبوله على حسب اختيار المشتري على حالء فإن بقينا 
له زوائد؛ صادفنا في ذلك مستنداً من اختيار المشتري» ولم يجر في الوصية قبل القبول اختيار» فيبعد 
عن القواعد إلزام الموصى له الملك في الزوائد على وجه لا بملك نقضه ورده". (تماية المطلب: 


.) ١/1١ 


الحداهه الي ديد 1 





المتولي بالوجهين في زيادات المبيع إذا هلك قبل القبض(". وفي كسب العبد الموصى 
بعتقه بين الموت والإعتاق طريقان: أحدهما: أنه على هذا الخلاف؛ فيكون له في وجه. 
وللوارث ف آخر. وأصحهما: القطع انه ا وادعى البندنيجى انه لا خلااف 


فيه7"). 


وحيث قلنا الزوائد ليست للموصى له؛ لمن تكون؟ فيه وجهان: أحدهما: 
للموصي تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه» وأصحهما: أنما للوارث!؟). قال الإمام: "ولا 
يتجه الأول [4 :/ب] إلا إذا جعلنا الدين مانعاً من ملك التركة» فتتعلق وثيقة الدين 
بالزوائد» والمذهب خلافه"7*)» ويقرب منه قول الماوردي: "إذا جعلناها للورثة؛ ففي 
حسبائتما عليهم من التركة وجهان [مخرجان]7') من الوجهين في أن الموصى به قبل 


.)؟١ (التتمة: الوصاياه‎ )١( 

(؟) انظر: (الشرح الكبير: 5/17 ه”2» روضة الطالبين: 57/١١‏ ١»ء‏ كفاية النبيه: 2١57/1١5١‏ 
المطلب العالي: إ[ت: أمين بن غالب]/ه4- 455» النجم الوهاج: 5594-7548/5, أسنى 
المطالب: 5/8 4» مغني المحتاج: 475/5). 

(") أي أنه للعبد قولاً واحداً بلا خلاف. وانظر النقل عنه: (المطلب العالي: [ت: أمين بن 
غالب]/487» النجم الوهاج: 553/5). وقال المتولي أنه للوارث بلا خلاف. انظر: (التعمة: 
الوصايا/١1١5).‏ قال ابن حجر الهيتمي: "الأوجه أنه للوارث". (تحفة المحتاج: 0/0 4). وقال 
الرملي: "والمعتمد أنه للعبد". (تحاية المحتاج: 56-717//5). 

(:) لأتما حدثت بعد ملك الموصي. انظر: (التتمة: الوصايا/7١":‏ نماية المطلب: 
١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/5؟57., الوسيط: )451١-570/4‏ 
التهذيب: 5-971٠‏ 4 الشرح الكبير: 55/17”» روضة الطالبين: 65/5 »١‏ المطلب العالي: أت: 
أمين بن غالب]/1 4 4»). والمذهب أتما للوارث وليست من التركة فلا يتعلق بما دين. انظر: (تحفة 
امحتاج: ١9/377‏ 25 تحاية المحتاج: 537/57). 

(5) (نحاية المطلب: .)5١5/1١١‏ 


(5) ما بين المعقوفين زيادة من ط. 
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القبول باق على ملكه أو ينتقل إلى ورثنه؟"17". أما الزيادة الملتصلة2'7؛ فهى تابعة 
للأصلء محسوبة من الفلث7). 
فرع 
وقع في الفتاوى أن رجلاً أوصى بوقف داره» فتأخر إيقافها بعد موته» وحصل 
منها ريع فلمن يكون ذلك؟ أفتى بعض الفقهاء أنه للوارث» وأفتى القاضي عماد الدين 


)١(‏ "فإن جعلناه باقياً على ملك الميت» كان ما حدث من الحبة والأولاد محمسوب على الورثة: 
وإن جعلناه متنقلا إلى الورثة لم يحتسب على الورثة". (الحاوي: 510-758/8). 

(؟) "ضابط الزيادة المنصلة: هي التي لا يمكن فصلها عن محلها وإفرادها بالبيع على حدة» وذلك 
كما إذا اشترى حيواناً فسمن بعد أن كان هزيلاًء أو كبر بعد أن كان صغيراًء فإن السمن والكبر 
متصل بالحيوان وجزء منه لا يمكن فصله عنه. وكذا إذا اشترى شجرة صغيرة فكبرت". (الفقه على 
المذاهب الأربعة: .)١/85/57‏ 

(*) قال الماوردي: " فأما ما لا يتميز من الزيادة» كالسمن وزيادة البدن» إذا حدث بعد موت 
الموصي وقبل قبول الموصى له؛ فهو للموصى له ومحسوب عليه من الثلث؛ لأن ما اتصل من 
الزيادة تبع لأصله يتنقل مع الأصلء إلى حيث انتقل". (الحاوي: 577//8). وانظر: (بحر المذهب: 
االمطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/57 5 ). 
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امار :3 لالس الوا 10 رو ري ار يا لي ال اليا 


وقل تقده(4). 


الثانية: نفقة الموصى بهء وما يحتاج إليه من المؤن بين الموت والقبول» وركاة 
الفطر إذا دخل وقتها بينهما على من تحب؟ يخرج على الأقوال!”؛ فإن قلنا بالوقف, 
فإن قبل فهي عليه؛ وإن رد فهي على الوارث. وإن قلنا يملك بالقبول انبنى على أن 
الملك قبله لمن؟ فإن قلنا للوارث وهو الأصح؛ ففي هذه وجهان: أصحهما: أتما عليه. 
وإن قلنا هو باق على ملك الميت» ففي وجوبا في تركته وجهان. أص حهما: لا. وإن 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عبد العلي بن عليء أبو القاسم؛ المصريء عماد الدين ابن السكريء له 
حواش على الوسيط» تفقه على الشيخ شهاب الدين الطوسيء ولي قضاء القاهرة وخطابتهاء توفي 
سنة: 5 57ه. (انظر: طبقات السبكي: 217١/8‏ طبقات ابن قاضي شهبة: 7/7). 

)١(‏ انظر النقل عنه في: (النجم الوهاج: 578/5). قال الأذرعي: "من أوصى بوقف شيء فتأخر 
وقفه بعد موته؛ فهل يكون للوارث أو للمستحق الوقف؟ أفتى بعض العصريين بالأول -وهو 
الأشبه» وبعضهم بالثاني. وهو قريب من كسب العبد الموصى بعتقه قبل العتق". (قوت امحتاج: 
14 وانظر: (أسن المطالب: 4/8 4» تحفة المحتاج: ١/07‏ 5» مغني المحتاج: 83/5 »2 نحاية 
المحتاج: 58/5). 

(*) قال أبو البقاء الدميري: "أوصى بوقف عقار فتأخر إيقافه إلى مدة وحصل منه ريع؛ فلمن 
يكون ذلك للوارث أم لمستحق الوقف؟ أجاب عماد الدين السكري بأنه للموقوف عليهم» وأجاب 
بعض من عاصره بأنه للورثة» والظاهر: الأول» وشبهها القمولي بكسب العبد الموصى بعتقه بين 
الموت والإعتاق". (النجم الوهاج: .)١513/5‏ وقال ابن حجر الهميتمي: "وبه أفتى بعضهم وكلام 
الجواهر يميل إليه ورجحه بعض امحققين". (تحفة المحتاج: ١/0‏ 4). 

(:) انظر: ص5 /3. 

(5) قال ابن حجر الهيتمي والرملي: "أنه إن قلنا أن الملك يبحصل بالموت تكون مؤن العبد عليه 
وإن قلنا يحصل بالقبول فلا تكون عليه ولا قبل القبول بل على الوارث» وعلى المعتمد هي موقوفة؛ 
فإن قبل فعليه» وإلا فلا". (تحفة المحتاج: 259/107 تحاية المحتاج: 517/57). 
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قلنا علكه بالموت؛ فإ قبل فهى عليه» وإن رد فكذا ف أصح الب ار وجزم ف 
الوسيط بأنما على كل قول على الموصى له إن قبل» وعلى الوارث إن رو("). 
فرع 

لو توقف الموصى له في القبول والرد» مع الحاجة إلى النفقة على الموصى به أمر 
بالقبول أو الرد؛ فإن امتنع أخذت منه قهراً على قولنا: الملك له والنفقة لا تلزمه7")؛ 
كما تلزم مطلق إحدى امرأتيه نفقتهما إذا امتنع من تعيينهاء فإن أراد الخلاص 
فليرد". قال أبو ”ا ولي 0 "وينتقل ولكء 1-6 ظ2 إلى الورثة من 
جهن "(10), 

فإن رد بعد الإنفاق لم يرجع بما أنفق» فإن كان الموصى له غائباً أنفق عليه من 
بيت المال» فإن حضر وقبل رجع الإمام عليه بماء كما لو أنفق على عبده الغائب؛ وإن 
رد الوصية لما بلغه الخبر لم يرجع بما أنفق من بيت المال على أحد(*. قال الإمام: 


-؟0/١١9‎ 589-5410/8 انظر التفريع على الأقوال الثلاثة: (تماية المطلب:‎ )١( 
البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات//1؟458-55., التهذيب: 9/؟1,‎ 25958 
كفاية‎ ١5 4/5و7٠057/5 البيان: 7/٠/9اء الشرح الكبير: /91171و77/7»: روضة الطالبين:‎ 
.)555 - 14 المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/5/8‎ »١5 4/١ النبيه:‎ 

(؟) (الوسيط: .)491١/5‏ 

(؟) قال ابن حجر الهيتمي والرملي: "وقضية الكلام جريان ذلك على الأقوال الثلاثة» واستشكل 
جريانه على الثاني -بالقبول- بأن الملك لغيره فكيف يطالب بالنفقة» وقد يوجه بأن مطالبته بما 
وسيلة لفصل الأمر بالقبول أو الرد فجاز لذلك". (تحفة المحتاج: ١/77‏ 25 تحاية المحتاج: 517/57). 
(4) انظر :(تحاية المطلب: »500١-509/1١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات//57) 
الوسيط: »57١/54‏ الشرح الكبير: 77/1: روضة الطالبين: 2١54/7‏ كفاية النبيه: 2١55/1١‏ 
المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]//اه 4 -45/8» أسنى المطالب: 4/7 4 ). 

(5) انظر: (التعليقة الكبرى: الوصايا/١5).‏ 

(5) انظر النقل عنه: (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/5ه 5» كفاية النبيه: ؟١/57١).‏ 
(0) أي: يدخل في ملك الوارث من جهة الموصى له من حين الرد. 

(8) انظر: (تماية المطلب:١11١/0١571-١511»‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/479؛ المطلب 
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'ويحتمل أن يرجع على الوارث إن رددنا الزوائد إليه» أو على الموصي إن أبقيناها عليه 
لكن الفرق أعلير "كرون كان للعيد كسب يفى..بققعه ف فيه قطع. 


وإن لم يكن حاجة إلى النفقة» لكن طالبه الوارث بأن يقبل أو يرد ليستقر 
الأمرء قيل له: إما أن تقبل أو ترد» أو يحكم عليك بالرد كما في المتحجر()؛ وهذا كله 
على القول بأن القبول على التراخي . 

الثالثة: أوصى يأمته المزروجة بح لزوجها ومات؛ فإ قبلها انفسخ النكاح, 
ويكون الانفساخ من الموتء إلا على قولنا أنه يملك بالقبول؛ فيكون من حين القبول, 
وإن ردها لم ينفسخ, إلا على قولنا أنه يملك بالموت فإنه يشسد !4 قال المتولي: "على 
الصحي"(*), وفيه إشارة إلى خلاف فيه["2. 


العالي: [: أمين بن غالب]/4570- .)45١‏ 

.)5١1١/١١ (تمحاية المطلب:‎ )١( 

)١(‏ انظر: (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/551). وقال الإمام: " الوجه أن يقال: إن 
أمكن استكساب العبد؛ فعلنا ذلك". (نماية المطلب: .)5١١/١١‏ وقال الغزاليى: "ينفق من بيت 
المال إن لم يمكن استكساب العبد". (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/979). 

(*) فمن من احتجر أرضاً وامتنع من إحيائها؛ أجبر على الإحياء أو الترك. انظر: (الوسيط: 
التمنيببة 25156 البيان: :115/57 كفاية النييه: 4١850717‏ المطلي العالى؟ |ث: 
أمين بن غالب]/١47»‏ قوت المحتاج: 0594/5 تحفة المحتاج ١/0‏ 4» مغني المحتاج: 69/5). 

(5) انظر: (التتمة: الوصايا/. ؟5«-51”ء نحاية المطلب: ١١1/؟١59517495١5»‏ البسيط: 
الشفعة إلى قسم الصدقات/9 0-35 45, الوسيط: 487/4» البيان: 2177/8 الشرح الكبير: 
7-7”, روضة الطالبين: 54/5 »١‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/5 55» كفاية 
النبيه: .)١ 54/١5‏ 

(5) (التتمة: الوصايا/ ٠١‏ ؟5). 

(5) فقول صاحب التعمة يشير إلى وجه مقابل ضعيف: إذا قلنا ملك بالموت ورد الموصى له 
الوصية؛ أنه لا ينفسخ النكاح. انظر: (الشرح الكبير: 517/1). وهو ظاهر كلام الماوردي حين 
أطلق فقال: "فإن رد الوصية ول يقبلها: فالنكاح بحاله والأمة ملك لورثة الموصي وأولادها موقوفون 
لى". (الحاوي: 57/7 ؟). 
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ولو كان زوجها وارثه» وأوصى بما لأجنبي؛ فإن قبل الموصى له الوصية استمر 
النكاح, إلا إذا فرعنا على أنه بملك بالقبول» وأن الموصى به قبل القبول للوارث 
فوجهان: أصحهما: أنه ينفسخ, وإِن ردها انفسخ النكاح. ثم إن قلنا الموصى له بملك 
بالموت؛ انفسخ النكاح من حين الرد» وكذا إن قلنا بملكها بالقبول» والملك قبله للميت» 
وإن قلنا أنه قبله للوارث فهل ينفسخ من الآن؟ أو يستند إلى يوم الموت؟ فيه وجهان, 
الثاني أظهرهما عند الإمام(1". وإن قلنا بالوقف؛ تبين الانفساخ من حين الموت2"7. هذا 
كله إذا خرجت من الثلث؛ فإن لم تخرج» فإن لم يجز الوارث انفسخ النكاح» وإن أجاز, 
فإن قلنا يملك الموصى له الموصى به بالموت» أو قلنا بالتوقفء» فقبل انبنى انفساخه على 
أن الإجازة تنفيذ أو ابتداء عطية؟ إن قلنا ابتداء عطية انفسخ» وإن قلنا تنفيذ فلا20 . 


ويقرب من المسألة ما إذا أوصى لإنسان بمن يعتق عليه» أو بمن يعتق على وارث 
الموصي(4), فإذا أوصى له 57 أصوله أو فروعه؛ يلزمه قبوله, وله رده على 
الصحيح7”"؟؛ وفيه وجه: أنه ليس له رده؛ وقيل على القول بأنه ملك الموصى به بالموت: 
يعتق بالموت»: وضعفوه7). فإن ردها ارندت؛ وإن قبلها فإن قلنا الملك يحصل بالقبول 


.)5١1/١١ (تماية المطلب:‎ )١( 
الوسيط: 477/4» البسيط: الشفعة إلى قسم‎ »25717-5١5/١١ (؟) انظر: (نحاية المطلب:‎ 
كفاية النبيه:‎ 2١4 4/5 الصدقات/981-970, الشرح الكبير: 17/7”» روضة الطالبين:‎ 

65 -ه ١‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/5459- .)57١‏ 

(؟) لأنه إن قلنا ابتداء عطية فهي في ملكهم إلى أن أعطوه. انظر: (الشرح الكبير: 2537/17 روضة 
الطالبين: 5/5 5 5-١‏ 5 ١»ء‏ كفاية النبيه: 55/١5‏ 1١.ء‏ المطلب العالي: إ[ت: أمين بن غالب]/417» 
أسنى المطالب: ”4/7 5» مغني المحتاج: 765/5). 

(:) انظر هذه المسألة: (التتمة: الوصايا/ه 737177-75, كاية المطلب: 7١54-19١/١1١‏ و8/١5ء‏ 
البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/378-571, الشرح الكبير: 1/1/7 روضة الطالبين: 
١57-١5‏ كفاية النبيه: ؟١/55١»‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/541/5- 475), 
أسنى المطالب: 45/8 ). 

(5) انظر المصادر السابقة مع: (الأم: 2٠١/4‏ الحاوي: //7174). 

(5) قال الرافعي: "هذا ما أورده صاحب التتمة» لكن المذهب خلافه". (الشرح الكبير: 71/17). 


4 كام 4 ١ ٠‏ 
الهعة1احك4ه الرهوه فك 1 5 ان 
١! 1355888 ! ١‏ | مه ا |00 





عتق حينئذٍ» وإن قلنا يحصل بالموت» أو قلنا بالتوقف تبين أنه عتق عليه يوم الموت. ولو 
أوصى عن يعلقى على وارثه» كما لو أوصى بابن الحية لأجنبي» [هع/] ومات وورثه 
أخوه؛ فإن قبل الموصى له الوصية لم يعتق على الوارث على الأقوال كلها اتفاقأء وإن 
ردها عتق. قال الإمام: "ولا يبعد استناد العتق إلى ما تقده"(1). 

الرابعة: أوصى بأمة لزوجها الحرء فولدت له ولداً. ونقدم عليه بيان حكم الولد 
في الوصية لغير الزوج؛ فإذا أوصى لزيد بجارية فولدت» فإما أن تلد قبل موت الموصي» 
أو بعذه وقبل قبول الموصى له أو بعدلهما. 
القسم الأول: أن تلد قبل موت الموصيء فإن كان بعد انقضاء ستة أشهر من يوم 
الوصية؛ لم يكن الولد داخلاً في الوصية("". وإن كان قبلهاء فقد بان أنه كان موجوداً 
عندها؛ فينبني على أن الحمل هل يعلم ويعطى حكماً مستقلاً أم لا؟ إن قلنا لا فهو 
غير داخل في الوصية» فيكون للموصي كسائر الزوائد» وإن قلنا نعم كان موصى به 
وهو كما لو أوصى بالجارية وبولدها بعد الانفصالء فينظر أن يقبلهما الموصى له؛ أو 
يرذهفياء أو يقبل أحدهما ويرد الآخر ويرتب على كل ل وفيه مزيد 2 ف 
الباب الثاى إن شاء الله( ؟). 


أشهر من يوم الموت؛ فالولد غير موصى به» وإن ولدت قبل انقضائهاء وبعد انقضائها 


وانظر: (التتمة: الوصايا/ه ؟9). 

)١(‏ قال الإمام: "نعم لو رد الموصى له الوصية» لم يبعد أن يستند نفوذ العتق إلى ما تقدم إن كان 
العتق ينفذ في الملك الضعيف". (تماية المطلب: .)5١//١١‏ 

(؟) قال الرافعي: "لأن حدوثه بعد الوصية محتمل؛ والأصل عدم الحمل يومئذ» فلا يجعل للموصى 
له بالشسك والاحتمال". (الشرح الكبير: 5377/1). قال الماوردي: "وعلى هذا فهو مملوك للموصي 
قولاً واحداً» منتقلاً عنه إلى ورثته". (الحاوي: 4/8 5؟). 

(") انظر هذا القسم: (الحاوي: 5/8 255 التهذيب: 45/5» البيان: 2١77/4‏ الشرح الكبير: 
0/ا”,» روضة الطالبين: 5/.ه١-١5١).‏ 


(:) انظر: ص7١5.‏ 
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من يوم الوصية؛ فينبني على أن الحمل يعلم أم لا؟ إن قلنا يعلم فهو للموصى له على 
الصحيح, وإن قلنا لا؛ انببى على أن الوصية يم تملك؟ إن قلنا بالقبول» وأتما للورثة قبله؛ 
فالولد للورثة» وإن قلنا بالموت» أو توقفنا فهو له. قال الماوردي: "وف التقويم ف الثنلث 
وجهان: أحدهما: تقوم الأم حائلاً عند الموت» وثانيهما: تقوم عند الموت والولد عند 
الوضعء وتعتبر قيمتهما 5 من الثلث» ومما جاريان في الأجوال كي" وإن ولدت 
قبل انقضاء ستة ار من ادف والوصية 06 فإ قلنا الحمل يعرف ؛ فكأنه أوصى 
له بمماء وإن قلنا لا انبنى على أقوال الملك(") كما تقده7). 
القسم الثالث: أن تلد بعد الموت والقبول معاً فله أحوال: أحدها: أن تلد بعد انقضاء 
ستة أشهر من يوم القبول؛ فهو للموصى له. الغانية* أن تلد قبل انقضائها منه» وبعل 
انتقضائها من يوم الموت؛ فإن قلنا الوصية تملك بالموت» أو توقفنا فقبل فهو له وإن 
قلنا بالقبول» وأتما قبله للوارث؛ فإن قلنا الحمل يعلم فهو للورثة» وإن قلنا لا فهو 
للموصى له. الثالئة: أن تلد قبل انقضاء ستة أشهر من القبول والموت جميعاً» وبعد 
انقضائها من يوم الوصية؛ فإك قلنا الحمل يعلم فالولد للورثة, وإ قلنا لا فالولد له. 
الرابعة: أن تلده بعد انقضائها من يوم الوصية أيضاً؛ فهو له سواء قلنا الحمل يعلم أم 
لال؟". ويقاس بهذا نتاج سائر الحيوانات» ويرجع في مدة حملها إلى أهل الخبرة/”2. 
وحيث أبقينا الولد على ملك الوارث؛ فالمعتبر من الثلث قيمة الجارية خاصةء 
وحيث نبقه عليه؛ فالمعتبر منه ما كان موجوداً يوم موت الموصبى؛ فإن كانت 000 


)١(‏ (الحاوي: هه ؟). 

(؟) انظر هذا القسم: (التهذيب: 45/5.» البيان: //177-117» الشرح الكبير: 2"/./1 روضة 
الطالبين: .)١ 55-١175‏ 

(؟) أي فيما إذا ولدت قبل أقل مدة الحمل من يوم الموت» وبعد انقضاء هذه المدة من يوم 
الوصية:؛ وقلنا الحمل لا يعرف؛ فإن قلنا بالقبول» وإتما للورئة قبل القبول» فالولد حادث في 
ملكهم؛ وإن قلنا بالموت أو توقفنا فهو للموصى له. 

(:) انظر هذا القسم: (التهذيب: 45/5. البيان: 2١17/8‏ الشرح الكبير: 253-747 روضة 
الطالبين: 5/). 

(5) انظر: (الشرح الكبير: 259/77 روضة الطالبين: ١57/57‏ أسن المطالب: 5/9 4). 
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اعتبرت قيمتها خاصة:ة. وإن كانت حاملاً اعتبرنا قيمتها مع قيمة الحمل يوم موت 
الموصي عند الجمهور7'"؛ وقال ابن سريج: "تعتبر قيمتها يومئذ حائلاً» وقيمة الحمل 
[يوم]7") الانفصالء فإذا قومناهما فلم يخرجا من الثلث لا يقرع بينهماء بل تثبت الوصية 
في القدر الذي يحتمله منهما"7". 


هذا كله في الوصية بها لغير زوجهاء وأما إذا أوصى با له ففيه أيضاً الأقسام 


والأحوال المتقدمة. ففي القتسم الأول: حيث جعلنا الولد موصى بو فقبل أبوه 
الوصية عتق عليه وولاوه له ولا تصير الحارية أم كر 


وأما في القتسم الثاني؛ فقد روى المزني27 عن الشافعي "أنه إن لم يعلم حتى 


)4 5/54 أسن المطالب:‎ »١57/7 انظر: (الشرح الكبير: 259/77 روضة الطالبين:‎ )١( 

(0) في ط: وقت. ولعله الصواب؛ لما نقله الرافعي عن ابن سريج: "في أول حال الانفصال". 

(") انظر في النقل عنه: (الحاوي: 5/8 5 5» الشرح الكبير: 459/37 روضة الطالبين: 517/5 .)١‏ 
(:) أي إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من حين الوصية» وقلنا إن الحمل يعرف. 

زه لأنما علقت منه برقيق. انظر: (الحاوي: 5/8 ه ؟» التهذيب: 5/5 5. البيان: 2١75/7‏ 
الشرح الكبير: 5037/77"» روضة الطالبين: »١51/7‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/849-0- 
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(5) هو: إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل» أبو إبراهيم» المزني» صاحب الإمام الشافعي» حيث قال 
ف حقه: المزني ناصر مذهبي» صنف كتباًكثيرة منها: الجامع الكبير» والجامع الصغير» ومختصر 
المختصر» توق سنة: 15 5؟١ه.‏ (انظر: طبقات الفقهاء: /417» وفيات الأعيان: ١/17١؟).‏ 
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قبوله لستة أشهر فأكثر"(1). واستش كله الأصحاب2"), وأولوه7) وقالوا: هو على 
الأحوال الثلاث المتقدمة في القسم الثاني؛ فإن ولدت بعد انقضاء أقل مدة الحمل من 
الموت» فإن قلنا الموصى به بملك بالموت» أو موقوف فقبل انعقد الولد حراً لا ولاء 
عليه» وأمه أم ولد» وإن قلنا يملك بالقبول» وأنتحا قبله للورثة فالولد لحم لا إرثاً عن 
الميت47). وإن ولدت قبل انقضائها من الموت وبعد انقضائها من يوم الوصية؛ فإن قلنا 
الحمل يعرف فالولد للورثة» وإن قلنا لا؛ فإن قلنا الموصى بيلك بالقبول فكذلكء وإذا 
قلنا بالموت أو يتبين [5 5 /ب] بالقبول ملكه به فقبل عتق عليه وله ولاؤه» ولا تصير 


.)١٠١7/4 (مختصر المزني: 55/8 ؟١). وانظر: (الأم:‎ )١( 

(0) قال الرافعي: " وفيه إشكال من وجهين: أحدهما: أنه ل اعتبر عدم العلم بالوصية» وهل يفترق 
الخال بيت أن يعلم أو لا يعله؟ والثانى: أنه حكم بحرية الأولاد» وبأتما لا تصير أم ولد له: فإن فرع 
على أن الملك يحصل بالموت» أو على قول التوقفء فلم اعتبر مضي الأشهر في مصير الجارية أم 
ولد له؟ وإن فرع على الحصول بالقبول» فلم يحكم بحرية الأولاد في الحال؟" (الشرح الكبير: 9/37- 
). وانظر: (تحاية المطلب: »57554-57077/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/5495) 
الوسيط: 47*/5» روضة الطالبين: 5/*ه١-55١).‏ 

(*) قال الإمام: " وليس يتجه عندنا للنص تأويل إلا من وجه واحد» وهو أن نقول: لعله فرع 
على أن الملك يحصل بالقبول» وأن الزوائد إذا حصلت بين الموت والقبول تكون للموصى له؛ نظراً 
لقرار الوصية؛ فلم يحكم بالاستيلاد؛ لوجود العلوق في غير الملك؛ ولا يمكن انعطافه وتنفيذ العتق 
في الأولاد؛ نظراً لآخر الأمر واستقرار الوصية. 

لكن يبعد أن يفرع الشافعي على ذلك» كيف وقد قال بعد حكاية قول أنه يملك بالقبول: إنه 
منكر عندنا؛ فلا وجه إلا نسبة المزنى إلى الإخلال بالنقل". (نماية المطلب: ١١/5؟١5).‏ 

وقال الرافعي: " وأما الثاني: فقد قيل: إنه تخليط من المزي؛ فقوله: "عتقوا" تفريع على أن الملك 
يحصل بالموت» وقوله: "لا تصير أم ولد له" تفريع على أنه يحصل بالقبول. وقال الأكثرون: بل هو 
تفربع على قول التوقف» ويتبين حصول الملك بالموت» وأراد بالقبول في قوله: "بعد قبوله" الموت 
ماه قبولا؛ لأنه وقت القبول. ومنهم من قال: لفظ الشافعي -رضي الله عنه- "الموت" لكن المزن 
غلط فيه". (الشرح الكبير: .)17١/1‏ وانظر: (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/475» الوسيط: 
5 روضة الطالبين: 54/5 »١5‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/87: - 585). 

(5) فهو لهم ليس إرثا عن الميت؛ بل لأنه حصل في ملكهم. 
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أم ولد. وإن ولدت قبل انقضائها من الموت والوصية معاً؛ فإن قلنا الحمل يعرف فكأنه 
أوصى بكل منهماء وإن قلنا لا انبنى على الأقوال كما تقدم في الحالة الثانية/١))‏ ولا 
تصير أم ا 

هذا كله إذا خرجت من الثلثء فإن لم تخرج من الثلث؛ فإن أجاز الورثة فالحكم 
كما لو خرجت منه؛ وإِن لم يجيزوا وكان الذي يخرج منه نصفهاء فكل موضع قلنا: الولد 
للوارث إذا خرجت منه فهنا أولى. وكل موضع قلنا أنه للموصى له ويعتق عليه؛ ولا 
تصير أمه أم ولد؛ يعتق عليه هنا نصفه» ويقوم عليه الباقي على قول الوقف وحصول 
الملك بالقبول» وإن قلنا ملك بالموت لم يقوم. وكل موضع قلنا يكون الولد حر الأصل, 
وأمه أم ولد فكذا هناء إلا أنه يحب عليه نصف قيمته» وثبتت أمية الولد في نصف أمه 
فتسري إلى الباقي» ويلزمه قيمته إلا على قولنا أنه ملك بالموت فلا يقوم» وكذا إن كان 
معسرا وهل انعقد الولد كله حراً أم لا79) فيه خلاف يأقٍ في كتاب السير!؟). 


)١(‏ أي: إن ولدت قبل انقضاء أقل مدة الحمل من الموت وبعد انقضائها من يوم الوصية» وقلنا 
اين عر 

-١1177// انظر هذا القتسم: (الحاوي: 5/8 557-15, التهذيب: 5/0 40-9. البيان:‎ )١( 
الشرح الكبير: 58/10» روضة الطالبين: 7/١51١-157.ء المطلب العالي: [أمين بن‎ » 7 
.)00١ غالب]/59/8-‎ 

(") انظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/945/7/-4.80. المطلب العالي: [ت: أمين بن 
غالب]/05.٠ه-‏ ه٠١‏ ه). 


(:) انظر: الجزء العاشر من المخطوطء لوحة: /7١17‏ أ-ب» نسخة متحف طوبقبوسراي. 
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ولا فرق في [المسألة]7١؟‏ بين أن يعلم الموصى له الوصية أو بالموت أم لا عند 
الجمهور7"؛ وقال الْيِضري0":"إذا وطئها الموصى له ظاناً أتما زوجته الأمة لم تصر أم 
ولد" وتمسك بظاهر النص (4, وردذوه عليه(0), 


وأما في القسم الثالث: وهو أن تلد بعد الموت والقبول» ففي ال حالة الأولى: وهي 
أن تلد بعد انقضاء مدة الحمل من القبول؛ فينعقد الولد حراً وأمه أم ولد. وفي الثانية: 
وهي أن تلد بعد انقضائها من يوم الموت دون القبول» حيث قلنا الولد للموصى له؛ 
فهنا يعتق على أبيه وعليه الولاء له ولا تصير أم ولد وفيه قول: أنه ينعقد حرأء وتصير 
أم ولد على قول الوقف. وفي الثالثة: وهي أن تلد قبل انقضائها منهما وبعد انقضائها 


)١(‏ في ط: الوصية. 

(0) انظر: (الشرح الكبير: 7٠/1‏ روضة الطالبين: 5/5 .)١5‏ 

(6) هو: محمد بن أحمدء أبو عبد الله المروزي» المعروف بالخنضري نسبة إلى بعض أجداده» وهو 
من أصحاب الوجوه» من كبار تلامذة القفال» كان يضرب به المثل في قوة الحفظ» كان حياً في 
حدود الخمسين إلى الستين وأربعمائة» واختلفوا في سنة وفاته. (انظر: تمذيب الأسماء واللغات: 
75 وفيات الأعيان: 25١5/5‏ سير أعلام النبلاء: .)١177/1‏ 

(:) انظر في النقل عنه: (الشرح الكبير: 70/1 روضة الطالبين: 4/5 »١٠5‏ المطلب العالي: [ت: 
أمين بن غالب |/؟58). 

(5) قال الرافعي: "فعن الخضري ما يقتضي الفرق بين العلم وعدمه؛ واحتج عليه بأن الشافعي حكم 
فيما إذا وطيع أمة الغير على ظن أتما زوجته الحرة» بحرية الولد» ولو ظن أتهما زوجته الرقيقة» يكون 
الولد رقيقاً. فاختلف الحكم باعتقاده. 

والظاهر: أنه لا فرق في ثبوت أمية الولد في الأمة بين أن يكون عالماً أو لا يكون» حتى لو وطيع 
أمته على ظن أتما لغيره» أو أتما حرة وأحبلهاء ثبت أمية الولد. فإذن قوله: "ول يعلم" كأنه خرج 
مخرج الغالب؛ فإن الغالب أن الوصية لا تبقى المدة الطويلة معلقة غير مردودة» ولا مقبولة» إلا إذا 
لم يعلم الموصى له بالوصية؛ لغيبة» أو نحوها". (الشرح الكبير: .)087١/10‏ 

ونقل ابن الرفعة عن القاضي عن قول الخنضري: "وهذا فاسد؛ لأن الشافعي إنما يعتبر الاعتقاد إذا 
صادف ملك الغير» فأما إذا صادف ملكه فلا يختلف ذلك باعتقاده؛ فإنه لو وطئ أمته على ظن 
أنما امرأته الأمة فالولد يخلق حراً. وفي مسألتنا إذا قيل: تبينا ‏ حصول الملك بالموت» وأن العلوق 
صادف ملكه؛ فتصير الجارية أم ولده". (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/5/867). 
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من يوم الوصية» حيث قلنا يكون الولد للموصى له يعتق عليه؛ فهنا كذلكء وله ولاه 
ولا استيلاد» وكذا في الرابعة(1). 

وحيث حكمنا بأن الجارية أم ولد فهل تعتبر حقيقة الإصابة من حين الملك أم 
يكفي إمكانما؟ فيه وجهان(", والثاني ملائم لكلام المعظه(), وهما كالوجهين الآتيين 
في الاستبراء/؟؟ فيما إذا اشترى زوجته فأتت بولد يمكن أن يكون من النكاح ومن الوطء 
بالملك؛ لكنه لم يعترف بالوطءء هل تصير به أم ولد؟(*) أصحهما 109). 


فر ع0 


)١(‏ انظر:( الحاوي: 35517-555/8, التهذيب: 45/5., البيان: 2178/8 الشرح الكبير: 
33-7.» روضة الطالبين: 5/؟15١.‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]//5591- 553). 
(؟) حكى هذا المسألة الإمام الرافعي عن أبي الفرج الزاز السرخسي. انظر: (الشرح الكبير: 
2.17 وانظر: روضة الطالبين: 58/5 »١‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/ 37 5). 

(*) هذا من كلام الرافعي. وكذلك قال النووي: "والثاني هو مقتضى كلام الجمهور". وأما ابن 
الرفعة فقال: "قلت: لكن الأول هو الموافق للأصول؛ فإن الملك إذا وجد زال فراش النكاح» وفراش 
ملك اليمين إنما يغبت بالوطءء وإمكانه لا يثبته -أي إمكان الوطء لا يثبت الوطء- فكيف يجعل 
به أم ولد؟". المصادر السابقة على الترتيب. 

(:) الاستبراء لغة: هو طلب براءة الرحم؛ أن يشتري الرجل جارية فلا يطؤها حتى تحيض عنده 
حيضة ثم تطهر. انظر: (العين: 2585/7 تحذيب اللغة: © »١35/١‏ النظم المستعذب: 778/7), 
تحرير ألفاظ التنبيه: 7./؟). واصطلاحاً: التربص الواجب على كاملة الرق بسبب تحديد ملك أو 
زوال فراش» مقدرا بأقل ما يدل على البراءة. انظر: (الشرح الكبير: 2577/9 تمذيب الأسماء 
واللغات: #إعالاع كفاية النييةة .8 /7أ. »١‏ التوقيف على مهمات التعاريف: /5). 

(5) هذا التخريج من كلام ابن الرفعة. وانظر هذه المسألة: (نماية المطلب: »78/8/١5‏ الوسيط: 
»١75-/5‏ الشرح الكبير: 58/9 ه-3: ه» روضة الطالبين: 51/78 5). 

(5) وهو المذهب. انظر: (تحفة المحتاج://27077 مغني المحتاج: 5ه 2.١١‏ تهاية امحتاج: 5/1 .)١5‏ 
(0) ذكر ابن الرفعة الكثير من التوضيحات لهذا الفرع فليراجع. (المطلب العالي: [ت: أمين بن 
غالب]/له.ه- ه58ه). 
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لو مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل القَبول والرد» فلورثته القبول والرد؛ 
فإن قبلوا فعلى الخلاف في أن الملك يم ييحصا؟ إن قلنا بالموت أو موقوف؛ فقبولهم 
كقبوله مطلقاً في عتق الأولاد بالملك» وانعقادهم على الحرية» وفي مصير الجارية أم ولد 
وف بقائهم لورثة الموصي على اختلاف الأحوال المتقدمة» إلا في الإرث؛ فإنهم إذا عتقوا 
بقبول الموصى له ورثوه» وإذا عتقوا بقبول ورثته لا يرثونه(. وقال الماوردي: "إن كان 
الوارث لا يحجب كالأولاد يرث هؤلاء معهه 7" والظاهر أنه يأتٍ فيه الخلاف الآيٍ في 
اياده ا 


وإن قلنا يحصل الملك بالقبول؛ فإن كان بين الوارث والأولاد قرابة تقتضي عتقهم 
عليه عتقوا عليه!؟) وإلا فوجهان مبنيان على أن الملك بالقبول يقتضى ثبوته للموصى 
له المورث ثم ينتقل إلى ورئته أو ينبت لهم ابتداء؟ وفيه خلاف يأق في الخامسة("). فإن 


)١(‏ انظر: (الشرح الكبير: .)17٠١177‏ وقال الماوردي: " فإن قبلوها جميعا: فعلى القول الذي يجعل 
القبول دالاً على تقدم الملك» فالمالك للوصية بقبول الورثة» هو الموصى له لا الورثة. فعلى هذا 
يكون أولاد الأمة أحراراً؛ لأن الأب لا بملك ولده؛ ويجعلها له أم ولد في الموضع الذي تصير بالولادة 
أم ولد". (الحاوي: 58/7 ؟). 

قال البغوي: " ثم كل موضع حكمنا بعتق الأولاد» وتصيير الجارية أم ولد له في الوصية بالزوجة؛ فإذا 
قبل الوارث بعد موته تكون كذلك". (التهذيب: ه/85). وانظر: (البيان: .)١179/7/‏ 

(؟) هكذا في النسختين» والذي في الحاوي: "فإذا ثبت حرية الأولاد على ما وصفنا. لم يخل حال 
الورثة القابلين للوصية أن يسقطوا بالأولاد أو لا يسقطوا. فإن يسقطوا بالأولاد كالاخوة 
والأعمام» عتق هو والأولاد» ولم يرثوا؛ لأن توريثهم مُمْرِجٌ لقابل الوصية من الميراث» وخروجهم من 
لميراث: يبطل قبولهم للوصية» وبطلان الوصية موجب لرق الأولاد» وسقوط ميرائهم. فلما أفضى 
توريثهم إلى رقهم وسقوط ميراثهم منعوا الميراث» ليرتفع رقهم» وتثبت حريتهم» كما قلنا في الأخ إذا 
أقر بابن: أن نسب الابن يثبت ولا يرث". (الحاوي: 8/مره5595-5). 

15 الظر ع5 

(:) كأن يكون وارث الموصى له أباه» فيعتقون عليه؛ لأتحم حفدته. 

(ه) انظر: ص .5٠١.-199‏ 
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قلنا لا يعتقون؛ فهل تقضى ديون الموصى إله] ١١7‏ منهم؟ أو يختصون بالورثة؟ فيه 
وجهان7). 

ولو رد الورئة الوصية؛ قال في الأم: "الأولاد تماليك؛ والأم بذلك أولى» ويكره 
هم ردها"7. ولو قبلها بعضهم وردها بعضهم؛ كانت حصة من رد رق لورثة الموصي» 
وحصة من قبل حرة إن قيل أتحم دخلوا في ملك الموصى له» وتقوّم حصة الراد في حصة 
القابل من التركة إن وفت بذلك ويصير جميع الأولاد أحرار» وإن لم تف بذلك؛ فلا 


وم في حصة أخيهء ولا توم على القابل. وإن قبل أنه لم يدخلوا في ملك الموصى له؛ 


م يعتق شيء من حصة من قبل]!4). 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

)١(‏ قال الماوردي: "فأما على القول الذي يجعل القبول ملكاًء فقد اختلف أصحابناء هل تدخل 
الوصية في ملك الموصى له بقبول ورثته أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أن الوصية بملكها الورثة دون الموصى لهء لحدوث الملك بقبوله؛ فعلى هذا لا يعتق الأولاد 
الذين ولدتحم بعد القبول» ولا تصير الأمة بحم أم ولد؛ لأن الأخ يملك أخاه. وعلى هذا: لو كانت 
الوصية مالاً: لم يقض منها ديون الموصى له. 

والوجه الثاني -وهو الظاهر من مذهب الشافعي: أن الوصية بملكها الموصى له بقبول ورثته» وإن 
كان القبول مملكاً؛ لأتما لو لم تدخل في ملكه لبطلت, لأن الورئة غير موصى لحمء فلم يجز أن يملك 
الوصية من لم يوص له. فعلى هذا عتق الأولاد الذين ولدتمم بعد القبول» وصارت من يحب أن تصير 
به أم ولد. وعلى هذا لو كانت الوصية مالا: قضى منها ديون الموصى له". (الحاوي: //58؟١).‏ 
وانظر: (الشرح الكبير: 270/17 المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/١١1ه-‏ 5١ه).‏ 

(9) ولفظه: "ولو مات قبل أن يرد أو يقبل قام ورثته مقامه» فإن قبلوا الوصية فإِنما ملكوا لأبيهم, 
فأولاد أبيهم الذين ولدت بعد موت سيدها الموصي أحرار وأمهم تملوكة» وإن ردوها كانوا تماليك 
كلهم وأكره لهم ردها". (الأم: .)١٠١7/8‏ 

(4) هذا من كلام الماوردي. انظر: (الحاوي: .)١53//‏ ونقله عنه ابن الرفعة في: (المطلب العالي : 
[ت: أمين بن غالب]/577). وانظر: (تماية المطلب: .)7070/١١‏ وسيأق في المسألة السابعة. 


الحداه السحابة سطط]ا ١م‏ 





الخامسة: أوصى له بمن يعدق عليه كابية فمات الموصى له بعد موت الموصى 
وقبل القبول أو الرد؛ فالمذهب المشهور7١):‏ أن وارثه يقوم مقامه فيهماء وفيه وجه آخر: 
أله ليس له الرذة يداد على أن للك عضيل يالوك!'4 وويعه اليف أنه ليم له 
القيول!4؛ ا فيه مين العتق على المبيت» يقير إذنهط* ١‏ تفريعاً غلى أله يعتق غلية على بها 
دا 


وعلى المذهب إن قبل [57/أ] فعتّقُ الولد ينبني على أقوال الملك؛ فإن قلنا أن 
الموصى به تملك بالموت أو موقوف عتق37) وإن قلنا بالقبول؛ فإن لم يكن الموصى به 
ثمن يعتق على وارث الموصي كأخيه فوجهان: أحدهما: أن قبوله كقبول مورثه» فيملكه 
الموصى [له]7" قبيل موته» ثم يعتق عليه من أصل المال. وثانيهما: أن الملك يحصل 
عقب قبول الوارث7")) وف كيفيته وجهان: أحدهما: أن الملك يحصل له ابتداء كالمأخوذ 


)١(‏ انظر: (الأم: 2٠١7/4‏ الحاوي: 58/8 25 نحاية المطلب: »5١9/1١١‏ البيان: //21179 تحفة 
امحتاج: 2/07 *» تماية امحتاج: 157/5). 

(؟) قال المتولي: "فإن قلنا الملك يحصل بالموت» فهاهنا قد عتق عليه بدخوله في ملكه؛ فلا بمكن 
الرد". (التتمة: الوصاياره 5"). قال الرافعي: "هذا ما أورده صاحب التتمة» لكن المذهب خلافه؛ 
فإنه لا يعتق عليه قبل القبول". (الشرح الكبير: )7١/10‏ 

(6) حكى الإمام هذا الوجه عن رواية الشيخ أبي علي. انظر: (نماية المطلب: »5070/١١‏ كفاية 


النبيه: .)١59/1١7‏ 
(:) انظر الأوجه الثلاثة: (الشرح الكبير: 1/37/اء روضة الطالبين: 47/5 .)١‏ 
(5) انظر: ص 50١‏ . 


(5) قال ابن الرفعة: ‏ بناء العتق على وقت حصول الملك متفق عليه يين الأصحاب» وهم مجمعون 
على أنا إذا قلنا إنه يحصل بالموت» أو الوقف أن الولد يعتق على أبيه» ويكون عتقه من حين موت 
الموصي". (المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/571). 

(0) في النسختين: (به). والصواب ما أثبته. 

(8) انظر: (تحاية المطلب: »570/١١‏ الوسيط: 455-47/4» المطلب العالي: [ت: أمين بن 
غالب]//57). 





بالشنفعة» وجزم به ا قال الماوردي والروياني : ويكون بين الورئة على عدد 
رؤوسهم., لا على قدر أنصبائهم من ار وأظهرهما -وقال الماوردي: "هو 
المذهب"7)-: أنه يحصل للموصى له وهو ميت» ثم يورث عنه!؟؟. وقال الإمام والغزالي : 
لا يعتق [عنه]!*)؛ لأنه ملك مقدرة""» وقال الماوردي: "يعتق عليه7"). ويخرج على 
الوجهين7*) أن ديون الميت هل تقضى مما قبله الوارث له من الوصايا؟ وأن هذا العبد 
هل يصرف فيها أم يسلم للوارث؟ فعلى الأول لا تقضى منها ديونه» ويسلم للوارث» 


)١(‏ كالقاضي أبي الطيب في: (التعليقة الكبرى: الوصايا/47؟)»؛ وابن الصباغ في: (الشامل: 
القراض إلى قسم الصدقات/7/7١5).‏ 

)١(‏ قال الماوردي وتبعه الروياني: " إذا قيل: إن الوصية تملك بالقبول: تكون بينهم بالسوية؛ لأن 
من حكم الوصية أن يتساوى فيها أهل الوصاياء فيكون للوارثين عن ميتهم حقه من القبول» 
فيصيروا هم المالكين لما بالقبول من غير أن تدخل في ملك ميتهم". (الحاوي: 279/١107‏ بحر 
المذهب: .)١5//١5‏ وانظر: (المطلب العالي: إت: أمين بن غالب ]//57). 

(؟) ولفظ الماوردي: "وهو الظاهر من مذهب الشافعي". (الحاوي: ///5؟). 

(4:) فعلى الوجه الأول لا يعتق» وعلى الوجه الثاني يعتق: (الحاوي: 58/8 ؟؛ التتمة: 
الوصايا/57, نحاية المطلب: »571/١١‏ الشرح الكبير: 7/10/ء روضة الطالبين: 417/5 2١‏ 
المطلب العالي:[ت: أمين بن غالب]//57). قال الرافعي: "وأظهرهما: يعتق؛ لأن الموصي إنما 
أوجب الملك للموصى له فلا يثبت لغيره» وإِنما اعتبر القبول للوارث على سبيل النيابة". (الشرح 
الكبير: 7/7/17). وقال النووي: "وأصحهما: يعتق...". (روضة الطالبين: 27/5 .)١‏ 

(ه) هكذا في النسختين؛ ولعل الصواب: عليه. 

(5) قال الإمام: " وإن قلنا: الملك يحصل مع قبول الوارث للميت» فإذا كان الموصى به من يعتق 
على الموصى له فإنه لا يعتق على الموصى له فإنا قدرنا الملك بعد موته» ولا ينفذ العتق على 
الميت". (نحاية المطلب: ١١/؟7؟).‏ 

قال الغزاليى: " وإن قلنا يترتب على القبول فلا يعتق لأن الميت لا يعتق القريب عليه بحال إذ ملكه 
وإن قدر لا قرار له". (الوسيط: 54/5 59). 

(0) (الحاوي: لله ؟). 

(8) أنه إذا قلنا الملك يحصل عقب قبول الوارث؛ فهل يحصل لملك للوارث ابتداء؟ أم ييحصل 
للموصى له وهو ميت ثم يورث عنه؟ يخرج عليهما هل تقضى منه ديونه ام لا؟ 





وعلى الثاني الوك ار هذا المفهوم من كلام الإماء1"), وحكى الرافعي الوجهين على 
القول بأن الملك يقبت للوارث؛ وجعل القول بقضائها منه أظهر7). 


التفريع: إن قلنا بعتق الولد بقبول الوارث؛ فإن كان القابل [يحجبه]7؟) الموصى به 
كالأخ لم يرث الولد/*)» وإن كان لا يحجبه بأن كان ابناً آخر('؟ فثلاثة أوجه("): أحدها 


)١(‏ انظر: (الحاوي: 58/8 2,5 التتمة: الوصايا//51+-/2537 تماية المطلب: 2557/١١‏ الوسيط: 
5 البيان: »175-١175/4‏ الشرح الكبير: 7/1/» روضة الطالبين: 47/5 »١‏ المطلب 
العالي: [ت: أمين بن غالب]/+*ه- 585). الذي رجحه الرافعي والنووي أنه تقضى منه ديونه. 
(؟) قال الإمام: "إن قلنا الملك يحصل للوارث؛ فيه تردد في أن الوارث إذا ملك الموصى به» فهل 
يجعل هذا في حكم تركة الموصى له. حتى تقضى منه ديونه؟ اختلف أصحابنا: فمنهم من قال: ليس 
ذلك تركته؛ فإنه لم يدخل في ملكه, فصار كالشقص المأخوذ بالشفعة. ومنهم من قال: هو في حكم 
تركة الموصى له؛ لأن الوارث ملكه بسببه". (تماية المطلب: ١١/7؟5).‏ 

(*) حيث قال: " وإذا لم يحكم بالعتق» فهل تقضى منه ديون الموصى له أم يسلم للوارث؟ فيه 
وجهان. الوجه الأول هو الأظهر؛ لأن الوارث ملكه بسبب يتعلق بالموصى له. فهو كالدية الواجبة 
بقتله تقضى منها ديونه» وإن قلنا إنما تثبت لورثة ابتداء". (الشرح الكبير: 77/1). 

(:) في النسختين: يحجب, على أن القابل يحجب الموصى به. والصواب ما أثبته» فيكون المعنى 
أن الموصى به يحجب الوارث القابل» وهذا هو المراد. انظر: (الوسيط: 474/5» الشرح الكبير: 
. 

(5) قال الإمام: "فلو ورثنا الولد يخرج الأخ من أن يرث؛ فإن الابن يحجب الأخ عن الميراث» ثم 
إذا قدرنا حرمان الأخ وخروجه عن كونه وارثأ» لم يصح قبوله؛ وإذا لم يصح القبول» لم يعتق الابن» 
وإذا لم يعتق» لم يرث» ففي توريثه إبطال توريئه. وهذا من الدوائر الفقهية". (نماية المطلب: 
١‏ .© وانظر: (الحاوي: 55/8 5, التتمة: الوصايا/9 236 البيان: 2180/4 الشرح 
الكبير: 7/10/ء روضة الطالبين: 58/5 »١‏ كفاية النبيه: 2١50/1١‏ أسبى المطالب: 8/ه4). 
(5) أي أوصى لرجل بابن له؛ ثم مات الموصى لهء وقبل الوصية بعده ابن آخر حر؛ فهنا الموصى 
به لا يحجب الوارث القابل. 

(0) انظر: (التتمة: الوصايا/9 2550-5 التهذيب: 595/8 البيان: 2»١86٠١//‏ الشرح الكبير: 
7,» روضة الطالبين: 58/5 2١‏ كفاية النبيه: .)١5١-١08/1١5‏ والمذهب أنه لا يرثه؛ للدور 
إذ لو ورث لخرج أخوه عن أهلية القبول في النصفء ولا يمكن أن يقبله الولد الموصى به لتوقفه 





-وجزم به الماوردي7١-:‏ أنه يرثئه وهو على القول بإسناد العتق إلى حالة حياة الموصى 
له("). وأظهرها -وجزم به الغزالي7")-: أنه لا يرئه للدور الحكمي7؟). وثالثها: أنه إن 


دخل وفت القبول والموصى له مريضص يرث)» وإك دخل وهو صحيح 0 


على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف على قبوله» فتوقف قبوله على قبوله وهو محال» وإذا اقتصر 
القبول على النصف بقي نصفه رقيقاً ومن بعضه رقيق لا يرث. انظر: (تحفة المحتاج: 2/17 تحاية 
المحتاج: 55/5). 

)١(‏ حيث قال: "ويصير جميع الأولاد أحرارا يرثون إن لم يحجبوا القابل الموصى له". انظر: 
(الحاوي: .)١‏ 

(؟) قال الإمام: " ثم قال الأئمة: من ورث الابن المقبول» فينبغي أن يخرج توريثه على قول الوقف» 
أو على قولنا يحصل الملك بموت الموصي» فيقتضي هذا أن يحصل العتق سابقاً على موت الموصى 
له". (نحاية المطلب: .)5١8/١١‏ وانظر: (الحاوي: 8559//8,. المطلب العالي: إت: أمين بن 
غالب]/7 5). 

(؟) انظر: (الوسيط: 475-474/5» البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/327). واقتصر عليه 
في الوسيط» بينما ذكر في البسيط وجهين: يرث ولا يرثء ثم قال: "لا وجه إلا ما ذكره القفال من 
أنه لا يرث". وكذلك قال الإمام: " فليس يتجه إذاً إلا ما ذكره القفال واختاره". (نحماية المطلب: 


014 )2 
(:) قال الشيخ ركريا الأنصاري: "الدور الحكمي: أن يلزم من ثبوت الشيء نفيه". (أسنى المطالب: 
اه 


قال النووي: "والمسائل التي يقع فيها الدور نوعان: أحدهما: ينشأ الدور فيه من محض حكم الشرع 
-وهو الدور الحكمى- كما ذكرنا فيما إذا اشترت زوجها قبل الدخول بالصداق الذي ضمنه السيدء 
فإنه لو صح البيع ثبت الملك. وإذا ثبت الملك, انفسخ النكاح» وإذا انفسخ» سقط المهر المجعول 
من وإذا سقطء فسد البيع» فهذه الأحكام المرتبة ولدت الدور. والثائي: ينشأ الدور فيه من لفظة 
يذكرها الشخص -وهو الدور اللفظي- كما في مسألة دور الطلاق". (روضة الطالبين: 737/10؟). 
وانظر: (المنثور في القواعد الفقهية: 57/5 .)١5‏ 

(ه) حكى هذا الوجه المتولي عن الداركي. وقال: "لأنا نجعل قبوله كقبول المورث بعد موت 
الموصي » والمورث لو قبل بنفسه في مرضه ل نورثه؛ لأن العتق ف المرض وصية» والإرث والوصية لا 
يجتمعان". (التتمة: الوصايا/.٠*").‏ وانظر: (المطلب العالي: ت: أمين بن غالب]/7: ه). 





أها لو قبل الموصى له انفيسية الموصى به؟ فإن كان ف صحته 3 مات ورثه وإ 
كان في مرضه انبنى إرئه على أن المريض إذا ملك من يعتق عليه من غير عوض كوصية 
وإرث» هل يعتق من الثلث؟ وفيه 0000-6 إن قلنا يعتق من الثلث ل يرثه وإلا 


7ن 


السادسة: إذا أوصى بأمته الحامل من زوجها لزوجها ولابن لما حر» ومات 
وخرجت من الثلثء» فقبلا الوصية وهما موسران» فإن قبلاها مع(" عنقت كلها على 
ابنها: نصفها بالملك» ونصفها بالسراية» وعليه للزوج نصف قيمتهاء ويعتق الحمل 
عليهما بالسوية(؟)» ولا يقوم نصيب أحدهما على الآخرل". 


قال النووي: "ويجيء وجه أن الأمة تعتق على الزوج؛ تفريعاً على قول الأستاذ 
أبي إسحق: أن عتق الجنين يسري إلى الأم"(1) انتهى» ومقتضى هذا أن يعتق النصف 


)١(‏ قال البغوي: " لو ورث في مرض موته من يعتق عليه أو وهب له أو أوصى له فقبل: عتق 
عليه» وهل يعتبر عتقه من الثلث؟ فيه وجهان: أصحهما: يعتبر من الثلث؛ كما لو اشتراه. والثان : 
لا يعتبر» بل يكون من رأس المال؛ لأنه لم يبذل عليه عوضاً. والأول أصح". (التهذيب: //5914). 
)١(‏ انظر: (الشرح الكبير: 277/1 روضة الطالبين: 57/7 .)١‏ قال الماوردي: " وإذا كان الموصى 
له بزوجته مريضا فقبل الوصية في مرضه المخوف. فقد اختلف أصحابنا في أولاده منها: إذا أعتقوا 
بقبوله» هل يرثونه إذا مات من مرضه ذلك؟ فالذي عليه قول الأكثرين منهم: أتمم لا يرثون. وقال 
أبو العباس بن سريج: يرثون". (الحاوي: //559؟). 

() بأن اتفق لفظهما في القبول» أو وكلا وكيلاً فقبل لما بكلمة واحدة. 

(:) قال الرافعي: "أما نصيب الزوج؛ فلأنه ولده» وأما نصيب الابن؛ فلأن الأم عتقت عليه 
والعتق يسري في الحامل إلى ما يملكه المعتق من حملها". (الشرح الكبير: 7/107). 

(ه) لأن العتق حصل عليهما دفعة واحدة. انظر: (البيان: 51//8*؛ الشرح الكبير: 1/7/1 
روضة الطالبين: 55/7 »١‏ النجم الوهاج: 2487/١١‏ أسب المطالب: 4/7 5» مغني المحتاج: 
57 )). 

(5) (روضة الطالبين: 5/ه: .)١‏ 





وإن قبل أحدهما قبل الآخر؛ فإن قلنا بحصول الملك بالموت أو بالتوقف 
نكنل وإن قلنا يحصل بالقبول؛ فإن سبق قبول الابن عتقت الأمة والحمل 
عليه/"!؛ وعليه للزوج نصف قيمتها. وإن سبق قبول الزوج عتق جميع الحمل عليه(" 
فيغرم نصف قيمته يوم ولادته» ولا يعتق عليه من الأم شيء. وإذا قبل الابن بعده 
عتقت عليه كلها؛ بالملك والسراية» وغرم للزوج قيمة نصفها. وإن قبل الزوج وحده؛ 
عتق عليه الحمل بالملك والسراية» فيغرم نصف قيمته لورثة الموصي» ولا يسري العتق من 
امل إليها!؟).وفية وبعة أى, إسحق: أنه يبيري!". وإن قبل الأين وده عفقا علية» 
وغرم نصف قيمتهما لورثة الموصي/1). 
فائدة: قال النووي: "كرر الأصحاب والرافعي في المسألة وجوب نصف القيمة» 
والقياس وجوب [قيمة النصف]7") , وهي أقل"(4. 


السابعة: أوصى بعبده لمن يعتق عليه» فمات الموصيء ثم الموصى له قبل أن 
يقبل وترك ابنين؛ فالقول في قبوهما وردهما كما تقدم في 0ن والمنهسب صحة 
قبولحماء ووقوع العتق عن الميت(''". وعلى هذا لو قبل أحدهما دون الآخر صح قبوله 
في النصف» ويعتق على الميت. 


)١(‏ لأن وقت الملك واحد وإن اختلف وقت القبول. 

(؟) أما الأمة فبالملك والسراية» وأما الحمل فبسراية العتق من الأم إليه. 

(0) النصف بالملك؛ والنصف بالسراية. 

(4) لأن الحمل تبع لماء وليست تبعا له. 

(5) كما قال ذلك النووي في: (روضة الطالبين: 47/5 .)١‏ والمراد الوجه المتقدم عن الأستاذ أبي 
إسحق الإسفراييني في الصفحة السابقة. 

(5) انظر: (البيان: 8-7518 ه؟, الشرح الكبير: 7/4/0 روضة الطالبين: 4/5 2١45-1١‏ 
أسى المطالب؟ #/ع 4 جوع ). 

(0) في الأصل: نصف القيمة» والمثبت من ط ومن روضة الطالبين» وهو الصواب. 

(8) وقال: "لأنه إنما أتلف نصفا". (روضة الطالبين: 57/5 .)١‏ 

(8) انظر ص 53 

. 5١1١-99 كما تقدم في المسألة الخامسة كذلك. انظر: ص‎ )٠١( 





قال ابن الحداد(!! والجمهور: ينظر إن ورث القابل من الموصى له ما يفي بقيمة 
[باقى]7") العبد قوم عليه فيما ورثه وإلا فلا ولا عبرة بيسار القابل في نفسه» ولا يثبنت 


التقوم في نصيب الذي لم يقبل من التركة7"). 


وقال الشيخ أبو علي: "يجب ألا يقوم على الميت» ويقتصر العتق على القدر 
المقبول"7), وقال: "إنه رآه الأصحاب07)) واختاره الإمام('". وفي ولاء ما عتق به 
بحيان؟ أحدهنا: أنه للبيت؟ فيشعرك فيه الأينان» ونانييياء أنه فض بالقايا 107 ولو 
أوصى لإنسان ببعض من يعتق عليه» ومات الموصى له وقبل وارثه الوصية؛ فالقول في 
عتقه على الميت» وتقويم الباقي عليه كما تقدء(8. 


الثامنة: 1:51 /ب] أوصى بأمة لابنها من غيره؛ فإن خرجت من الثلثء» وقبل 
الموصى له الوصية عتقت عليه» وإن ردها كره» وبقيت للورثة. وإن تخرج منه؛ فالجواب 


.)١١/ةلأسم/١5١( المسائل المولدات:‎ )١( 

() في الأصل: ما في» والمثئبت من طء وهو الصواب. 

(5) انظر: (البيان: 177/8 ”» الشرح الكبير: 275/1 روضة الطالبين: 5/8/5 .)١‏ 

(:) انظر النقل عنه في: (نماية المطلب: ,771/١١‏ الشرح الكبير: 74/10 روضة الطالبين: 
»١ 5‏ كفاية النبيه: 7 .)١51/1١‏ 

(ه) المصادر السابقة. 

(5) حيث قال: "ولا وجه إلا ما ذكره الشيخ., وما سوه غلط في القياس". (نماية المطلب: 
"7/١‏ ). 

(0) نقل الإمام هذه المسألة عن الشيخ أبي عليء فقال: " ثم قال رضي الله عنه: إذا قبل أحدهماء 
وعتق ما قبله» أو قلنا بالسراية على رأي الأصحاب, فسرى إلى التمام؛ فالولاء للميت» ويرث به 
الابن القابل» وهل يرث به الابن الذي لم يقبل؟ ذكر فيه وجهين: أحدهما - أنه يرث به؛ إذ الولاء 
يثبت للموروث في الأصلء فاستوى فيه الورثة» وهذا هو الصحيح. والثاني: أنه يختص بالإرث بالولاء 
من تسبب إلى جلبه» وهذا ضعيف؛ فإن الولاء ليس يورثء» بل يورث به وإذا ثبت الولاء للموروث» 
وجب توريث كافة الورثة به". (تماية المطلب: .)77١/١١‏ وانظر: (الشرح الكبير: 21/54/31 روضة 
الطالبين: 58/5 »١‏ المطلب العالي: [ت: أمين بن غالب]/5 57؛ أسن المطالب: 8/ه ؛ ). 

(8) انظر: (الشرح الكبير: 37/ه/اء روضة الطالبين: 559/5 .)١‏ 





في قدره كذلكء وأما الزائد عليه؛ فإن أعتقه الوارث وهو موسر عتق عليه ثم إن يقبل 
ابنها الوصية» فقد بان أن جميعها للوارث؛ فيسري عتقه إلى باقيهاء وإن قبل عتق عليه 
انرا ار الو ار ير ا ال الال قال الأصحاب اشوا ريف در 
هو مفرع على الأقوال» فإن قلنا ببتحجصول الملك بالموت أو توقفنا» قوم نصيب الوارث 
على الابن» وإن قلنا بحص وله بالقبول عتق جميعها على الوارث7). هذا إذا حكمنا 
بحصول السراية بنفس الإعتاق» فإن وقفناها على الأداء؛ فقبوله كإعتاق الشريك الثان 
نصيبه قبل أخذ القيمة(؟)» والأصح أنه لا ينفذ» فعلى هذا له قيمة نصيبه على 
الوارث(*). 


.)4 5/8 أسن المطالب:‎ 4١59/5 انظر: (الشرح الكبير: 75/77 روضة الطالبين:‎ )١( 

(؟) الممسائل المولدات: (١٠١/مسألة>١١).‏ انظر في النقل عنه: (نماية المطلب: 275/1١١‏ 
الشرح الكبير: 75/17 روضة الطالبين: 549/5 .)١‏ حيث نقل الرافعي عنه: "ولا يقوم نصيبه على 
الوارث ولا نصيب الوارث عليه» أما أنه لا يقوم نصيب الوارث عليه؛ فلأنه أعتق نصيبه قبل قبوله 
وأما أنه لا يقوم نصيبه على الوارث؛ فلأنا نتبين بالقبول حصول ملكه بالموت» وتقدمه على إعتاق 
الوارث الزيادة". وقال الإمام نقلآً عن ابن الحداد: "لم يمسر العتق في حق واحد منهماء بل ينفذ 
إعتاق الوارث ف الزائد على الثلث إنشاءء ويعتق على الموصى له ما قبل الوصية فيه . 

(*) قال الإمام: " قال الأصحاب: ما ذكره من نفي السراية من الجانبين مطلقا غير سديد» والوجه 
تخريج المسألة على القولين في أن الملك في الموصى به متى يحصل؟ فإن قلنا: يحصل مستندا إلى موت 
الموصي» فعلى هذا يعتق على الموصى له قدر الوصية» ويسري عتقه إلى نصيب الورثة؛ فإن وقوع 
العتق تبيناً يتقدم على إعتاق الوارثء والمسألة مفروضة في بيان الموصى له والوارث جميعا. وإن قلنا: 
إن الملك يحصل عقيب القبول» فينفذ عتق الوارث في قدر الزيادة» ويسري عتقه إلى نصيب الوصية؛ 
إذ لم ينبت في الوصية حق العتق بعد". (تحاية المطلب: .)559-177//١١‏ وانظر: (الشرح الكبير: 
٠/ره”»,‏ روضة الطالبين: 9/5 .)١‏ 

(؛) فال الرافعي: "وفيه وجهان: أحدهما: النفوذ؛ لأنه ملكه ما لم يأخذ القيمة. وأصحهما: المنع؛ 
لأن الأول بإعتاق نصيبه استحق تقويمه عليه للإعتاق» فصار كما لو استولد أحد الشريكين الجارية 
المشتركة وهو موسر؛ تصير أم ولد لهء وليس للآخر إعتاق نصيبه". (الشرح الكبير: 175/1). وانظر: 
(روضة الطالبين: 53/5 .)١‏ 

(5) وكأنه فوته بإعتاق نصيبه. انظر المصدرين السابقين. 





ولو كان وارث الموصي ابن من هذه الأمة(١"‏ فإن رد ابنها الموصى له الوصية 
عتقت على الابن الآخر الوارث» وإن قبلها فإن خرجت من الثلث عتقت على الموصى 
لهء وإن لم تخرج منه؛ فالزائد عليه أطلق ابن الحداد أنه يعتق على الوارث2"7. قال 
الأصحاب7): هذا صحيح إذا لم يجز الوارث الوصية:؛ أما إن أجازها فينبني على أن 
إجازته تنفيذ أو ابتداء عطية؟ إن جعلناها تنفيذاً لم تعتق على الوارث» وتعتق على 
الموصى له(؟؛ وإن جعلناها ابتداء عطية لم تصح الإجازة» فتعتق على الوارث0*). وأما 
قدر الثلث فيعتق على الموصى له. ولا يقوم نصيب أحدهها على الآخر("). 


)١(‏ أي أن هذه الأمة لما ابنان حران أحدهما من سيدها والآخر من غيره» فأوصى لابنها الذي 
من غيره» ثم مات وخلف ابنه منها وارثاً. 

(؟) المسائل المولدات: (١١١/مسألة18١).‏ انظر في النقل عنه: (الشرح الكبير: 2175/17 روضة 
الطالبين: .)١5٠١‏ 

(©) نقله الإمام عن الشيخ أبي علي. انظر: (تماية المطلب: ١١/5717؟).‏ وقال الرافعي والنووي: 
"وفصل الشارحون فقالوا...". انظر: (الشرح الكبير: 2375-1517 روضة الطالبين: 0/7 .)١5‏ 
(:) لأنا على هذا القول لا نجعل الزائد على الثلث للوارث» بل نقفه على الرد والإجازة فإذا أجاز 
تين أنه لم يملكه. 

(5) لأنا حكمنا للوارث بالملك قبل أن يعطي؛ فيعتق عليه. 

(5) قال الرافعي: " وأما أنه لا يقوم على ابن السيد؛ فلأنه ملك بالإرث» وعتق الشقص المملوك 
بالإرث لا يقتضي السراية. وأما أنه لا تقويم على ابنها الموصى له؛ فلأن نصيب شريكه عتق قبل 
عتق نصيبه إن قلنا: إنه يملك بالقبول» ومع عتق نصيبه إن قلنا: إنه يملك بالموت» ولا تقويم على 
التقديرين". (الشرح الكبير: 7/107). 


الباب الثاني 
في أحكام الوصية الصحيحة 
وهي ثلاثة: لفظية, وك ان 0000 
القسم الأول: في الأحكام اللفظية» وهو يتعلق بالموصى به وبالموصى له. 
الفصل الأول: فيما يتعلق بالموصى به؛ والنظر فيه ف أطراف: 


الأول: بق التما» .والوصية بالمتمل المعود دين الوصية صحييية! "أ وق الما 
الذي سيوجد خلاف7؟'؛ وإذا أوصى بحملها مطلقاً أو بحملها الموجود اشترط العلم 
بوجوده 53-0 وقد تقده(*). وي" ط أن 57 ظ 00 فإن |:: ظ ميتاً ْ ل 3 10 


. 4 يقصد بالحكمية الأحكام المعنوية كما سيأي: ص57‎ )١( 

() قال الرافعي: "إذا استجمعت الوصية ما يفتقر إليه صحتهاء» صحتء ووقع النظر بعد ذلك 
في أحكامهاء والنظر فيها تارة يكون من جهة اللفظ؛ كنظرنا في أن الشاة» والدابة» والفرس عَلامَ 
تحمل الوصية بماء وتارة من جهة المعنى؛ كنظرنا في أحكام الوصية بالمنافع بأية لفظة قدرت الوصية, 
ثم كمية الموصى به قد تعرف من غير حسابء وقد يحتاج فيها إلى إعمال فكر» وضرب حساب 
جلي أو خفيء فلذلك جعلت أحكامها ثلاثة أنواع لفظية» ومعنوية» وحسابية". (الشرح الكبير: 
1 . 

(7) انظر: (الحاوي: 2517/8 الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/؟/8657» التتمة: 
الوصايا/5 2757 تحاية المطلب: »١5١1/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/8695). 

(:) وقد تقدم صفحة: 07."”. وانظر: (الحاوي: ,5١/8‏ المهذب: 27414/7 التتمة: كتاب 
الوصايا/ 2547-4١‏ نحاية المطلب: »١7514/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/2857 
التهذيب: ه/إهل الشرح الكبير: 25/17 روضة الطالبين: .)١ ١7/5‏ والمذهب صحة الوصية به. 
انظر: (تحفة المحتاج: 21/17 مغني المحتاج: 2375/84 نحاية المحتاج: 51/5). 

(5) انظر صفحة: 05.". وانظر: (الحاوي: ,5١/8//8‏ بحر المذهب: 8//**, المطلب العالي : 
كفاية النبيه: .)5١ 7/١5١‏ 

(1) انظر: (التتمة: الوصايا/ ٠‏ 4" تمحاية المطلب: 4177/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/3179», الوسيط: 4775/5» الشرح الكبير: 5/7*» روضة الطالبين: 2١١5/5‏ النجم 
الوهاج: 7/5١5؟).‏ 





ومزنة أكهيره على عن اتلويه نفقة آيد"'1 لا أن يكون. جناية فذكون الغرة للموصسى له 
بخلاف ما إذا انفصل الحمل الموصى له بجناية؛ فإن الموصى به لا يصرف إلى ورثته("). 
وأما حمل البهيمة إذا انفصل بجناية فقد قال الماوردي: "لا يستحق الموصى له من أرشه 
[شيء]47""7). كذا أطلقوه والظاهر أن مرادهم الجناية بعد موت الموصيء أما قبله 


)١(‏ فلا تكون على الموصى له؛ لأن الوصية تعتمد ثبوت المالية» أو ثبوت كون الموصى به منتفعا 
به» ولم يتحقق واحد منهما إذا انفصل الحمل ميتا» بل تكون على من كانت تحب عليه لولا 
الوصية. بخلاف ما لو ولدته حياً ثم مات فمؤونة تجهيزه تكون على الموصى له كما سيأق. انظر 
المصادر السابقة مع: (المطلب العالي: [ت: بمبا عبد الرحمن]/55- 57). 

(١؟)‏ قال الغزالي: "فكونه مالكا يستدعي حياة مستقرة» وكونه مملوكاً لا يستدعي إلا التقوم وقد 
يقوم بالأرش؛ ففي حالة كونه موصى له إذا لم تستيقن له حياة لم تتصور له الوصية حملاً» والوصية 
تتعلق بمالية الحمل إذا ثبت لها مالية بالجناية". (الوسيط:475/14» البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/485). انظر: (الحاوي: »5١9971107//‏ تمحاية المطلب: 15/1١١‏ ١1١5791١غ‏ الوسيط: 
5 الشرح الكبير: 75/7911/37» روضة الطالبين: »1117-117/591٠١/5‏ المطلب 
العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/35)) النجم الوهاج: 2597/5 أسن المطالب: */. اوه *). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(:) (الحاوي: .)5١9/8‏ ثم قال: "والفرق بينهما -أي حمل الأمة الموصى به إذا مات بجناية يكون 
للموصى له الغرة بخلاف حمل البهيمة-: أن ما في جنين الأمة بدل منه. وما في جنين البهيمة لا 
بدل له منها. ألا ترى أن في جنين الأدمية ديته» وف جنين البهيمة ما نقص من ثمنها". 





فيظهر أن يكون كما لو أوصى بأحد عبيده فقتلوا في حياته7١)؛‏ فإن الوصية تبطل على 
ل وإك انفصل حياً ثم مات فمونة تحهيزه على الموصى له 


ولو أوصى بجارية واستثنى حملها لنفسه صح.ء ولو أوصى بالحمل لزيد وبالأم 
لعمرو صحت الوصيتان0؟), و يتعرض كثيرون هنا إلى التفريق بين الأم كن وفرق 
الرافعي: بأن التفريق قد لا يقع هنا إلا بعد مضي مدة يجوز فيها التفريق7!)» وهو ظاهر 


)١(‏ قال ابن الرفعة: "وظاهر كلام المصنف -أي الغزالي- يقتضي أنه لا فرق فيما ذكره من صرف 
الأرش الواجب في مقابلة الموصى به من أن يكون حمل آدمية أو حمل بحيمة» بل هو في حمل 
البهيمة أظهر منه في حمل الآدمية. وفرق الماوردي» وهذا فرقٌ حسن. 

ولا جرم فرَضَ كلامه في البسيط تبعاً للإمام في حمل الآدمية» ويتعين رد كلامه هاهنا إليه» ومحله إذا 
كان ذلك بعد موت الموصيء» فلو كان في حياته؛ اتحه أن يكون كما لو أوصى له بعبد من عبيده؛ 
فقتلوا كلهم في حياة الموصي". المطلب العالي: [ت: بمبا عبد الرحمن]/95- 45). 

(؟) قال المتولي: "لأن حالة الموت هي وقت نفوذ الوصية» وليس له مماليك في تلك الحالة". (التتمة: 
الوصايا/3 .)5١‏ وانظر: (المهذب: 757/9 نحاية المطلب: 2١11/١١‏ التهذيب: 287/5 الشرح 
الكبير: 284/77 النجم الوهاج: 774/5؛ أسن المطالب: */49» تحفة المحتاج: 447/17 مغني 
ا محتاج: 47/5» تمحاية المحتاج: 77/5). وقال الماوردي: "إن كان قتلهم قبل موت الموصي ففي 
الوصية وجهان: أحدهما: جائزة» لأن القيمة بدل منهم» فصار كوجودهم فعلى هذا يعطونه قيمة 
أيهم شاءوا. والوجه الثاني: أتما باطلة» لأن انتقالهم إلى القيمة في القتل كانتقالهم إلى الثمن في البيع» 
فلما كان بيعهم ف حياة الموصي موجبا لبطلان الوصية كذلك قتلهم في حياة الموصي موجبا لبطلان 
الوصية". (الحاوي: .)5١7//‏ 

(؟) انظر: (نحاية المطلب: .157/١١‏ المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/817). 

(:) انظر: (نماية المطلب: »١757/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/٠44»‏ التهذيب: 
5 الشرح الكبير: //الا» روضة الطالبين: 55/7 ».١1‏ المطلب العالي: [إت: يبا عبد 
الرحمن]/3377). 

(5) ففي الوصية بالجارية دون حملهاء أو بالعكسء أو بكل واحد لشخص تفريق بين الأم وولدها 
وهو ممنوع في البيع» ولكن لم يذكروا خلافاً في صحة الوصية بناءً على تحريم التفريق كما في البيع. 
(7) قال الرافعي: "فهذه الأخبار ونحوها عرفتنا تحريم التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع 
والقسمة والبة وغيرهاء ولا يحرم التفريق في العتق» ولا في الوصية؛ فلعل الموت يكون بعد انقضاء 
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إذا انتتفى ذلك؛ فإن حصل لموت قبله فيظهر القول ببطلان الوصية؛ نظراً إلى وقت 
الموت(17). وقال الإمام: "لا فرق في منع التفريق بين البيع والحبة والوصية"7). وقال 
المتولي: "صحة الوصية بالحمل دون الأم وعكسه على القولين في التفريق بينهما بالبيع, 
ويجريان فيما إذا فرق بين الأم وولدها بالوصية في زمن يحرم فيه التفريق"7"» فيجوز أن 
يكون على إطلاقه» ويجوز أن يكون فيما إذا وقع الموت في زمن التحريم» ولا يأثم الموصي 
بذلك47). ويجوز أن يقال هو مفرع على القول بأن الموصى يملك بالقبول؛ أما إذا قلنا 
يبملك بالموت؛ فالملك قهري كالميراث0*) كما مر فيما إذا أوصى لكافر بعبد مسال(" 
فإنه يصح قطعاً على القول بأنه يملك بالموت في قولء ويجوز أن يقال: هما مطلقان7". 


زمان التحريم". (الشرح الكبير: .)١88-157/5‏ 

)١(‏ قال ابن الرفعة بعد نقله كلام الرافعي السابق: "قلت: وهذا يتم إذا ‏ حصل الموت بعد زمان 
يجوز فيه التفريق» أما إذا حصل قبل زمان يجوز فيه التفريق فلا؛ لأن الوصية يلاحظ في صحتها 
وفسادها حالة الاستحقاق فيهاء وهي حالة الموت. وإذا كان كذلك تعين أن يأنِ في الصحة -إذا 
كان الموت في زمان يحرم فيه التفريق- الخلاف في صحة البيع". (المطلب العالي: إت: يمبا عبد 
الرحمن]//9- 45). 

(؟) حيث قال الإمام: "وما ذكرناه من منع التفرقة في البيع يجري في منع التفرقة في الوصية والحبة 
وكل جهة مملكة". (تماية المطلب: 0781/117). 

(*) انظر النقل عنه في: (المطلب العالي: إت: يمبا عبد الرحمن ]//9). 

(4) قال ابن الرفعة: "نعم لا نقول- وإن لم نصحح الوصية- بأن الموصي آثم إن كان المقدم على 
بيع الجارية دون ولدها حيث لا يصح آثم؛ لأجل ما ذكره الرافعي من العلة". (المطلب العالي : 
[ت: يبا عبد الرحمن]/35). ويقصد بالعلة التي ذكرها الرافعي ما قاله في تعليل جواز التفريق بين 
الأم وولدها: بأن الموت لعله يكون بعد انقضاء زمان التحريم. 

(5) قال ابن الرفعة: "قد يقال أن الخلاف إنما يأ إذا قلنا: إن الملك يحصل بالقبول» أما إذا قلنا: 
بحصل بنفس الموت فهو قهري» فيجوز ذلك برشد قول المتولي فيما إذا أوصى للكافر بعبد مسلم 
وقلنا: إن الوصية تملك بمجرد الموت صحت وجهاً واحداًء وإلاا كانت على القولين في صحة البيع 
منه". (المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/95). 

(5) تقدم صفحة: ”2567 509. 


(0) قال ابن الرفعة: " فيجوز ذلك برشد قول المتولي فيما إذا أوصى للكافر بعبد مسلم وقلنا: إن 





ولو أوصى بجحارية أو بحميمة ولم يتعرض لحملها دخل في الوصية في أظهر 
الوجهين7"؛ وبناهما بعضهم7' على أن الحمل يعلم أم لا؟ فإن قلنا يعلم كان مو 
وإلا فلاء وكلام الإمام والغزالي يقتضي عكس هذا البناء7”). 


الثاى: فيه مسألتان: 


الأولى: الطبل اسم لقدر [417/]] مشترك بين أنواع الطبول/؟2؛ فإذا أوصى بطبل 
من طبوله» وله طبل يحل الانتفاع به كطبل الحرب وطبل الحجيج, وطبل هو تصح 


الوصية تملك بمجرد الموت صحت وجهاً واحداً» وإلا كانت على القولين في صحة البيع منه. 

وقد يقال: بل يأ -أي الخلاف- وإن قلنا الوصية تملك؛ لأنما تقبل الرد بخلاف الإرثء ولأن 
سببها اختياري بخلاف الإرث. ولذلك أطلق الجمهور القولين في صحة الوصية للكافر بالعبد 
المسلم (المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/95). 

)١(‏ قال الرافعي: " ولو أطلق الوصية بالجارية» ففي دخول الحمل وجهان: أحدهما: الدخولء كما 
لو باع الحامل. والثاي: المنع؛ لأنه ليس جزءاً منهاء والأول أظهر فيما دل عليه كلام الأئمة» ولكن 
لا تبعد الفتوى بالثاتي بخلاف البيع؛ لأن الحمل لا يفرد بالبيع» فجعل تبعاء ويفرد بالوصية» فلا 
معبى لجعله تبعاً؛ ولأن الأصل التنزيل على الأقل المستيقن ولأن الوصية عقد ضعيف لا يليق بحالها 
الاستتباع". (الشرح الكبير: 171/77). وانظر: (الوسيط: 2477/5 روضة الطالبين: 2١١5/7‏ 
المطلب العالي: إت: يحبا عبد الرحمن]/١٠١٠).‏ 

)١(‏ كالماوردي في: (الحاوي: 555/8).: وابن الصباغ في: (الشامل: القراض إلى قسم 
الصدقات/53/5/-5 85 ). والمتولي في: (التتمة: الوصايا/م 3-81 .)81١‏ 

(؟) حيث قال الإمام: " ولو أطلق الوصية بالجارية الحامل؛ ولم يتعرض لحملها بنفي ولا إثبات» 
ففي اشتمال الوصية على الحمل احتمال ظاهر» مستنده إلى تردد العلماء في أن الحمل هل يحل 
محل أجزاء الأم في تناوله الاسم المطلق الواقع على الأم؟". (تماية المطلب: .)١58-1١757/١١‏ 
وقال الغزالي: "إذا أوصى بجارية وفي بطنها حمل» ففي اندراج الحمل في مطلق الوصية يستند إلى أن 
الحمل هل ينزل منزلة أجزاء الجارية حتى يتناوله مطلق امها". (البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/ ٠‏ 5 9). 

(؛) قال الرافعي: "اسم الطبل يقع على طبل الحرب» الذي يضرب للتهويل» وعلى طبل الحجيج 
والقوافل» الذي يضرب لإعلام النزول» والارتحال» وعلى طبل العطارين» وهو سفط -وعاء يوضع 
فيه الطيب- لهم» وعلى طبل اللهوء وقد فسر بالكوبة التي يضرب بما المخنثون". (الشرح الكبير: 
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الوصية به؛ وطبل لحو لا تصح الوصية به على ما مر في الركن الثالث(7١)؛‏ نزلت وصيته 
على طبل يحل الانتفاع به وأعطاه الوارث واحداً منها("), وإن لم يكن له إلا طبول لا 
تصح الوصية كما بطلت7). ولو أوصى بطبل من ماله ولا طبل له بحل الانتفاع به؟ 
الشافعي: "إن كان لا يقع عليه اسم الطبل إلا إذا كان عليه جلد دفع إليه مع الجلد, 
وإن كان الاسم يقع عليه إذا زال عنه الجلد؛ كان لمم أن يعطوه مقلوع الجلد"7". 

وتصح الوصية بالدف27؛ فإن كان عليه جلاجل وحرمناها نزعت ولم تدفع إليه 
إلا أن ينص ليا 


0 6 ). وقد تقدمت إطلاقات الطبل صفحة: .5١٠‏ 

.5”١٠ه انظر صفحة:‎ )١( 

(؟) انظر: (الأم: 47/5., مختصر المزني: 7/8: ؟, الحاوي: 8/-559, المهذب: 9ه ه28 
التنمة: الوصايا/ ه 5» تماية المطلب: 7/5/95١‏ ١غ‏ الوسيط: 407/4» التهذيب: 884/6 البيان: 
58-04 7» الشرح الكبير: 278/1 روضة الطالبين: 2١55/5‏ كفاية النبيه: 2555/1١5١‏ 
المطلب العالي : [ت: عبا عبد الرحمن]/ ..)١١١ -1١١9‏ 

(*) قال الماوردي: ' وإن كانت طبوله كلها طبول اللهو؛ فإن كانت لا تصلح إلا للهو فالوصية 
باطلة» لأن طبول اللهو محظورة". (الحاوي: .)75١8/8‏ وانظر: (الشامل: القراض إلى قسم 
الصدقات/؟/8075» المهذب: ؟/هه", التتمة: الوصايا/؛ 58» التهذيب: 85/5 , البيان: 
:© الشرح الكبير: 278/7 روضة الطالبين: 55/5 .)١‏ 

(4) انظر: (الأم: 2.47/5 التهذيب: 89/5,» البيان: 75/8/8» الشرح الكبير: 07/4/70 روضة 
الطالبين: 557/5 »١‏ أسن المطالب: 55/8 ). 

(5) (الأم: 35/4 ). 

(5) لورود الشرع بإباحة الضرب به في المناكح. انظر: (الحاوي: 39//8, البيان: 2355/7 
الشرح الكبير: 278/1 روضة الطالبين: 2157/57 النجم الوهاج: 57/8/57). 

(0) انظر: (الشرح الكبير: 8./17/ء روضة الطالبين: »١55/5‏ أسن المطالب: 47/7). قال 
الإسنوي: "كيف يستقيم تصحيح الوصية فيهما مع القول بتحريهما". (المهمات في شرح الروضة 
والرافعي : “هه ). قال الشيخ زكريا الأنصاري: "يجاب بأتمما يصلححان للمباح . سيق 
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الثانية: اسم العود مشترك: يقع على عود اللهو الذي يضرب به(١",‏ وعلى الواحد 
من الأخشاب الت يعمل منها القسي() أو النبال() أو تستعمل في البناء(؟). والوصية 
بعود اللهو كالوصية بطبله؛ فإن صاح لمنفعة مباحة مع بقائه على حاله؛ أو مع تغيير 
يسير لا يبطل إطلاق الاسم عليه صحت وإلا فلا*). وحيث صحت الوصية به لا 
يعطى الوتر7" والمضراب7"), ولا الخشبة التي يركب عليها الوتر ويجد فيها مواضعه, ولا 
الملاوي7") التي عليها الأوتار(23. 


المطالب: */55). 

)١(‏ قال المتولى: "وهو المفهوم عند الإطلاق". (التتمة: الوصايا/57). 

(0) القسي: بكسر القاف والسين وتشديد الياء» جمع قوس» وتضاف القوس إلى ما يخصصها 
ويعرفها. (تحرير ألفاظ التنبيه: »١188‏ المصباح المنير: 015/7). 

(؟) اليبّال: جمع النبل» وهي السهام العربية» والنبل مؤنثة لا واحد لها من لفظهاء فهي مفردة 
اللفظ مجموعة المعنى. انظر: (العين: //875؛ الصحاح: 2177/5 مقايبس اللغة: / 27/05 
تحرير ألفاظ التنبيه: 2١/7‏ لسان العرب: .5547/١١‏ المصباح المنير: 091/7). 

(:) انظر إطلاقات العود: (الحاوي: //585» التتمة: الوصايا/”58, تماية المطلب: 2177/١١‏ 
البيان: 2755/8/8 الشرح الكبير: 4./07/اء روضة الطالبين: .)١57/5‏ 

(5) انظر: (التئمة: الوصايا/577؛» الشرح الكبير: 78/1 روضة الطالبين: 4155/5 أسنى 
المطالب: 5/5 ؟). 

(5) للعود أربعة أوتارء هي: البٌَّ» وهو أغلظهاء ويليه المثلث -بفتح الميم وتخفيف اللام-» ثم المثنى 
-بفتح الميم وتخفيف النون-» والرابع الزيره وهو أدقها. انظر: (مفاتيح العلوم: »57٠‏ التلخيص في 
معرفة أسماء الأشياء: »547١‏ المخصص: .)١١/54‏ 

(0) المضراب: هو الآلة الى يحرك بها الوتر» وقد يكون من فضة وذهب وخشبء وسوى ذلك. 
انظر: (مفاتيح العلوم: 2,31١‏ النظم المستعذب: ٠١١/7‏ المغني لابن باطيش: »559/١‏ لسان 
العرب: .551/١‏ المصباح المنير: 70/75*» معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: .)١757‏ 

(8) الملاوي: جمع ملواة أو ملوى» قطع من الخشب رربط الأوتار» وسحميت بذلك؛ لأتما تلوى بما 
الأوتار إذا سويت. انظر: (مفاتيح العلوم: »55٠١‏ التلخيص في معرفة أسماء الأضياء: 2475١‏ 
المعجم الوسيط: 75//7). 

(9) لأتما لا تدخل تحت اسم العود» إلا أن يذكرها فتعطى للموصى له. انظر: (التعليقة الكبرى: 





فإذا أوصى بعود من عيدانه صح, فإن لم يكن له إلا أعواد قسي أو البناء أعطي 
واحداً منهاء وكذا لو كان معها عود لحو يصلح لمنفعة مباحة أعطاه الوارث ما شاء من 
الكل؛ قاله الرافعي7١»‏ وقال المتولي: "حمل على عود اللهو'7'). وإن كان له عود قوس 
وعود بناء وعود لحو لا يصلح لمنفعة مباحة/")؛ فأظهر الوجهين وهو المنصوص7؛): أتما 
تنزل على عود اللهو فتبطل/*'» وثانيهما: أنما تصح ويعطى واحداً من أعواد القسي أو 
البناء(1), 


الوصايا/م١٠؟.‏ الحاوي: 558/8, المهذب: ؟/5ه"*؛ الشامل: القراض إلى قسم 
الصدقات/؟/877» التتمة: الوصايا/517» التهذيب: 85/5, البيان: 5/8/7 ؟» كفاية النبيه: 
5*5 أسن المطالب: 57/8 ). 

2١57/5 انظر: (الشرح الكبير: 78/37). وانظر: (الإبانة: ١/ل١١5/أء روضة الطالبين:‎ )١( 
.) 47/7 أسنى المطالب:‎ 

)١(‏ (التتمة: الوصايا/57/8). وانظر: (الأم: 37/14.» التعليقة الكبرى: الوصايا/8 »٠١‏ المهذب: 
5ه * الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/؟817/5, التهذيب: 89/5, البيان: ///5؟). 
(0) في المسألة وجهان. انظر هذين الوجهين: (التتمة: الوصايا/*ه., المهذب: ؟/هه”؟, 
الوسيط: 4707/54» البيان: 553/8 7» الشرح الكبير: 7/77 روضة الطالبين: »١155/5‏ المطلب 
العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/١1١- ..)١١5‏ 

(:) حيث قال الشافعي: "ولو نقال؟ اعطوة عودا من عيداني» وله عيدان يضرب بما وعيدان قسي 
وعصي وغيرها؛ فالعود إذا وجه به المتكلم للعود الذي يضرب به دون ما سواه ثما يقع عليه اسم 
عود» فإن كان لا يصلح إلا للضرب بطلت عندي الوصية". (الأم: 557/4). 

(5) وهو المذهب. والفرق بينه وبين الطبل أن مطلق العود ينصرف لعود اللهو» والطبل يقع على 
الكل إطلاقاً واحداً. انظر: (تحفة المحتاج: 27٠/17‏ مغني المحتاج: 71//5 تحاية المحتاج: 0517/5). 
(5) قال أبو إسحق الشيرازي: " ومن أصحابنا من قال: يعطى من عود القوس والبناء لأن ارم 
كالمعدوم كما قلنا فيمن وصى بطبل من طبوله وعنده طبل حرب وطبل لو أنه يجحعل الوصية في 
طبل الحرب ويجعل طبل اللهو كالمعدوم". (المهذب: ؟/555). 

قال العمراني: " قال الشيخ أبو حامد: ويعطيه الوارث ما شاء من عود القوس, أو عود البناء وجها 
واحدا؛ لأن الوصية تمليكء فإذا لم تصح بما يطلق الاسم عليه.. انصرف الإطلاق إلى ما يصح أن 
بملكء كما قلنا في الطبل". (البيان: 59/7 ؟). 
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ولو أوصى بعود ولا عود له؛ قال المتولي: "يشترى من ماله ما لو كان موجود 
فيه يخرج به عن مقتضى الوصية217» وقال الرافعي: " مقتضى تنزيل المطلق على عود 
اللهو أن تبطل الوصية» أو أن يشترى له عود لحو يصلح لمنفعة مباحة"17). قال الرافعي: 
'ولو أوصى بعود من عيدانه» وليس له إلا عود لحو وعود بناء وعود قوس؛ فإن حملنا 
لفظ العيدان على هذه الآحاد حملنا المشترك على معنييه معاًء وفيه نظر للأصوليين؛ فإن 
منع فهذه [الصورة]7") كما لو أوصى بعود من عيدانه وليس له إلا واحد من أعواد 
اللهو أو لا عود له"7؟) انتهى. وقد مر في الوقف أن المشهور من مذهب الشافعي جواز 
امشوان اللسترك ب اموياة 


فرع 


وهذا ما اقتصر عليه الإمام؛ قياساً على طبل اللهو والحرب. انظر: (تحاية المطلب: .)١177/1١١‏ 
)١(‏ (التتمة: الوصايا/579). 

(؟) (الشرح الكبير: 79/317). 

(9) في النسختين: الوصية. والمثئبت من الشرح الكبير. 

(4) ثم قال: "وجب حمل قوله في الكتاب -يعني الوجيز-: (وله عود اللهو» والقوسء والبناء) على 
الجنس دون الآحاد". (الشرح الكبير: 17/9/77). وقد ذكر ابن الرفعة ثلاثة اعتراضات على كلام 
الرافعي» فلتراجع. (المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/9١1١1- .)١١‏ 

(5) انظر: الجزء الأول من المخطوط, لوحة: 5 ”/أ» نسخة المكتبة الأزهرية. وانظر: (نماية السول 
شرح منهاج الوصول: ”7 »١١‏ البحر المحيط في أصول الفقه: ؟/ه/35, غاية الوصول في شرح لب 
الأصول: 145 -55» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: .)53/١‏ 

قال محمد صدقي البورنو: ' المشترك: هو لفظ واحد يدل على معان عذة كلفظ العين يدل على 
العين الباصرة» والعين الجارية» والذهب والفضّة, والعين الخيار من النّاسء والعين الجاسوس. والمشترك 
من حيث حمله على كل معانيه أو على معنى دون آخر مسألة خلافية بين الفقهاء والأصوليين. فقد 
ذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من فقهاء وأصوليي الشافعية إلى جوازه» وذهب آخرون منهم وعلى 
رأسهم إمام الحرمين والغزالي» والحنفيّة إلى منعه وغيرهم". (موسوعة القواعد الفقهية: .)5١//١٠١‏ 
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الوصية بالمزمار!١)‏ كالوصية بعود اللهو؛ فإن كان [لا]/") يصاح لمنفعة مباحة 
ولو بتعيير يسير لا يمنع من صدق الاسم عليه صحت وإلا فله0"), وإذا 0صصحت ا 
يدفع إليه المجمع وهو الذي يجعله الزامر بين شفتيه/؟). 


الطرف الثالث: اسم القوس يقع على العربي) وهو ما يرمى به النبل: وهي السهام 
العربية» وعلى الفارسي وهو ما يرمى به النشاب70): وعلى قوس [الحسبان]0) وهو 


)١(‏ المزمار: من زمر يَرْمِر ويَزمْرء زمرك وزميراً: غنى في القصب. وامرأة زامرة» ورجل زمَّاره وقد 
حكى بعضهم: رجل زامر وزمار. والمزمار» والزمارة» ما يُرَمَرُ فيه أي آلة الزمر. انظر: (تمذيب اللغة: 
؛» الصحاح: ؟/571, المحكم والمحيط الأعظم: 259/9 تحرير ألفاظ التنبيه: ,5١5‏ 
لسان العرب: 2371/54 المصباح المنير: 55/١‏ ؟). 

(؟) لعل الصواب حذف كلمة: لا. 

(؟) انظر: (الأم: 45/5» الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/87/7» التتمة: الوصايا/9ه, 
البيان: 559/8 5» الشرح الكبير: 9/19/» روضة الطالبين: ١517/1‏ كفاية النبيه: 554/١7‏ 25 
أسنى المطالب: 27/8 ). 

(:) لأن المجمع لا يصلح إلا للهو, ولأن الاسم لا يتوقف عليه» فيسمى مزماراً وإن لم يكن فيه 
المجمع. (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/878/7» التتمة: الوصايا/579, البيان: 2١59/0‏ 
الشرح الكبير: 279/1 كفاية النبيه: 45/17 25 المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/117١2‏ 
أسنى المطالب: 417/7 ). وانظر معنى المجمع في نفس المصادر. 

(5) النشّاب: مأخوذ من قولهم: نشب الشيء في الشيء إذا التبس. وهي السهام التي يرمى به عن 
القسي الفارسية» واحده: تُشّابة. انظر: (العين: 2555/5 جمهرة اللغة: »8545/١‏ الزاهر في ألفاظ 
الشافعي: 25077 تحذيب اللغة: 2570/١١‏ الصحاح: 2575/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه: 5؟١5).‏ 
(5) في الأصل: الحسابء والمثبت من ط. قال صاحب الزاهر: "الحسبان: مرامي صغار لما نصال 
دقاق يرمي بما الرجل في جوف قصبه ينزع في القوس ثم يرمي بعشرين منها فلا تمر بشيء الا 
عقرته» وقوسها فارسيه صلبة؛ فإذا نزع في القصبة خرجت الحسبان كأنها غيبة مطر فتفرقت في 
الناس". (الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: .)١87‏ وانظر: (تمذيب اللغة: »١97/4‏ سان 
العرب: "31١5/١‏ تاج العروس: 70775/7). 
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قوس الرجلء وعلى الجلاهق وهو ما يرمى به البندق7١)»‏ وعلى قوس القطن/")؛ فإذا 
قال: أعطوه قوساًء أو قوساً من مالي» أو من قسبي أعطي أحد الأنواع الثلاثة الأول 
دون قوس الجلاهق و [الندف]7'). سواء كان له قسي من كل نوع منها أو من الأنواع 
الثلاثة أو لم يكن له شيءء فيشترى واحد منها ويعطاه. 


أو على الأنواع الثلاثة؟ فيه خلاف كالخلاف الآنٍ في الدابة(؟)» وعن أبي إسحق/*) أن 


)١(‏ الجلاهق بضم الجيم البندق المعمول من الطين» وهو الطين المدور المدملق. وهو لفظ فارسي 
معرب» ويضاف القوس إليه للتخصيص فيقال قوس الجلاهق كما يقال قوس النشابة. انظر: 
(جمهرة العرب: 2١١407‏ الزاهر: 2١8+‏ تحذيب اللغة: 275714/5 حاشية ابن بري: 25١‏ النظم 
المستعديية 1319م لسان العربة ١.‏ باق المصباح المبيرة 01 )١‏ 

(؟) وهو قوس الندف المذكور بعد قليل» ويسمى الختيرة والمنفحة» وهو مندفة النساء التي يُندف 
كما القطن. أي يُضرب ويُطرق ليرق» وفاعلوا ذلك هم الندافون والواحد نداف. انظر: (الجيم: 
9ه ”» جمهرة اللغة: »١١35/7‏ الصحاح: 178/9 المحكم والمحيط الأعظم: 1/١/5‏ لسان 
العرب: »5817/١١9 7١7/5‏ تاج العروس: .)35/١١‏ 

(") في ط: البندق؛ فيكون المقصود قوس الجلاهق. أما قوس الندف فهو قوس القطن. 

ويعطى من الأنواع الثلاثة الأول لأن اسم القوس إليها أسبق. انظر: (الأم: 55/4, 
الحاوي:.//579» التعليقة الكبرى: الوصايا/9 ,7١‏ المهذب: ؟/557» تماية المطلب: 2١75/1١1١‏ 
التهذيب: ».4.١/0‏ البيان: 570/8» الشرح الكبير: 079/19 روضة الطالبين: »١5/8/5‏ المطلب 
العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/717١).‏ قال الإمام: "فإن قسي الندف مشبهة في الصورة بالقسي 
لمكان أوتارهاء فكان تسميتها قوسا بحق التشبيه لا بوضع الاسمء وكذلك قوس الجلاهق. هكذا 
ذكره الشافعي وأطبق الأثمة عليه". (تحاية المطلب: .)١77/1١١‏ 

(8:) سيأق صفحة: 54 . وقال الإمام: "وهذه المسألة وتيك تخرجان على أن المتبع موجب 
اللسان في إطلاق اللفظء أو ما يفهم منه في طرد العرف؟". (نحاية المطلب: .)١1717/١١‏ 

(5) هو: إبراهيم بن أحمد» أبو إسحقء المروزي» وهو إمام جماهير الأصحاب وشيخ المذهبء وإليه 
تنتهى طريقة العراقيين والخراسانيين» شرح مختصر المزني» تفقه على ابن سريج. انتهت إليه رئاسة 
المذهب ببغداد وانتقل في آخر عمره إلى مصرء ومات فيهاء توفي سنة: ٠714ه.‏ انظر: (تاريخ 
بغداد: ».١١/5‏ طبقات الفقهاء: 2١١١‏ تمذيب الأسماء واللغات: .)١75/7‏ 
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اسم القوس يقع عليها كلها ما لم يكن في كلامه ما يدل عليهاء وهو مقتضى كلام 


ولو قال: أعطوه ما يسمى قوسا قال المتولي: "للوارث أن يعطيه ما شاء من 
الأنواع )1"٠(‏ الخمسة"2"7, قال الرافعي: "ويشبه أن يكون كما لو قال: أعطوه قوسا 
إلة أن يشول: ا وسو قويسيا غالبا بوناقرله أو ها اشبيه ولك 17ل قال التووي: بوالاول 
عرقي 
وأصح الوجهين أن الوتر لا يدخل في الوصية بالقوس(*), وخصصهما الإمام بما إذا 
أوصى بقوس معينة عليها وتراً وبقوس من قسي عليها أوتار» فإن لم يكن عليها وتراً 
وأوصى بأن يُشترى له وتر فلا يستحق الوتر قطعأء قال: "ويجب طردهما ف بيع قوس 
عليها [407/ب] وتر؛ لأن موجب الألفاظ لا يختلف"20, لكن كلام الماوردي وابن 
الصباغ يخالفه قالا: "أن العبد الموصى به يعطى عاري"(". 


وانظر في النقل عنه: (المطلب العالي: [ت: بيبا عبد الرحمن]/7/6١2»‏ كفاية النبيه: 7 ١55/1؟).‏ 
)١(‏ الشيخ أبي إسحق الشيرازي» وقد تقدمت ترجمته: ص77. حيث قال: "وإن قال اعطوه قوسا 
دفع إليه قوس ندف أو قوس رمي إلا ما يقرن به ما يدل على أحدهما فيحمل عليه". انظر: 
(التنبيه: 57 .)١‏ بينما في كتابه المهذب وافق الجمهور. انظر: (المهذب: 56/7" ). 

)١(‏ (التتمة: الوصايا/ ١‏ ؛ ه). 

(؟) (الشرح الكبير: 107 .)8٠0‏ 

(:) حيث قال: "قلت: الذي قاله في التتمة هو الصواب". (روضة الطالبين: 58/5 .)١‏ 

(5) وانظر الوجهين في وجوب تسليم الوتر مع القوس: (الشامل: القراض الى قسم 
الصدقات/؟/87794» التتمة: الوصايا/١؛‏ ه» تحاية المطلب: 2»١1777/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/8 5., البيان: 770/8 الشرح الكبير: 80/10, المطلب العالي: [ت: بمبا عبد 
الرحمن]/70١).‏ والأصح أنه لا يلزم؛ لأن اسم القوس يقع عليه من غير وتر. انظر: (المهذب: 
5 روضة الطالبين: 2١5/5‏ مغني المحتاج: 7177/4). 

(5) انظر: (تماية المطلب: .)١0717/١١‏ 

(0) حيث قال الماوردي: "ولا يلزمه أن يدفع الوتر معه» لأنه يسمى قوسا بغير وتر. وهكذا لو 
أوصى له بدابة: ل يعط سرجهاء أو عبد: ل يعط كسوته". (الحاوي: .)١510/8‏ وانظر قول ابن 





ولو قال: أعطوه قوسا ولم يكن إلا واحداً من الأنواع الفلاثة الأول حمل عليه 
وإن كان المتولي حكى خلافاً في صحة الوصية إذا قال أعطوه عبداً من رقيقي وليس له 
إلا واحد"» ويظهر مجيئه هنا. ولو لم يكن له إلا قوس ندف أو جلاهق حمل عليه(" 
وإن كانا له معاً أعطي الجلاهق7/ وقال البندنيجي: "يعطيه الوارث ما شاء منهما"(؟2. 
هذا كله عند الإطلاق» فإن قيد بما يدل على نوع تعين» كما لو قال: أعطوه قوساً 


يقاتل كما أو يرمى كمأ الطيرء أو يندف ا" 


الصباغ: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/880/7). 

)١(‏ انظر: (التتمة: الوصايا/؟5؟5). 

(0) قال الإمام الشافعي: "لو كان له صنف من القسي فقال: أعطوه من قسبي لم يكن لهم أن 
يعطوه من غير ذلك الصنفء ولا عليهم وكان لهم أن يعطوه أيها شاءوا أكانت عربية» أو فارسية, 
أو قوس حسبانء أو قوس قطن". (الأم: 47/4). وانظر: (المهذب: 357/9» الوسيط: 
4 ) لكن الإمام قال: "ولوكان له قسي ندفء فقال: أوصيت لفلان بقوس» أو قال: 
أعطوه قوساًء لم يصرف ما أوصى به إلى ما عنده» فالقوس محمولة على قوس الرمي لا غير وإن 
كان يظن الظان أنه يريد بالقوس ما عنده". (تماية الملطلب: .)١7/1١١‏ 

(0) لأنما أخص بالاسم. انظر: (الحاوي: 5١/8‏ 5» التهذيب: ه/0.٠5غ‏ الشرح الكبير: 28٠0/1‏ 
روضة الطالبين: .)١58/5‏ وذكر العمرايى خلافاً فقال: "وإن قال: أعطوه قوساً وليس عنده إلا 
قوس الندف والجلاهق؛ فاختلف الشيخان فيه: فقال الشيخ أبو إسحاق: يعطى قوس الجلاهق؛ 
لأن الاسم إليه أسبق. وقال الشيخ أبو حامد: يعطيه الوارث ما شاء منهما؛ لأنه أضافه إلى ما 
عندف واس ١‏ احداضا راون سن اللخرى" ٠‏ البيا بار 51 

(:) انظر في النقل عنه: (المطلب العاليى: [ت: يبا عبد الرحمن]/4 »١‏ كفاية النبيه: 417/١7‏ ؟). 
(5) انظر: (التعليقة الكبرى: الوصايا/9١٠,‏ الحاوي: 5١/8‏ 25 البيان: 2570/4 الشرح الكبير: 
٠‏ روضة الطالبين: 5/8/7 .١1‏ المطلب العالي: [ت: با عبد الرحمن]/5١).‏ 
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الطرف الرابع: في الوصية بالبهائم» وفيه مسائل: 

الأولى: إذا أوصى له بشاة؛ فاسم الشاة [يصدق](١)‏ على كبير الجئة وصغيرهاء 
بان روي رضي شي يي يا رفور اوت كا 
يصدق على الضغيرة .من السغلة والعناق "أو وق الكيش والنيس وجهان» أجدهاء ١‏ 
يصدق عليه فلا يعطاهماء والثاى -وهو نصه ف الأم-: أنه يعطاهما/؟'» وبه جزم 


)١(‏ في ط: يطلق. 

(؟) انظر: (الأم: 45/54.» التعليقة الكبرى: الوصايا/4 2.١9‏ المهذب: 14/7 35, الشامل: القراض 
إلى قسم الصدقات/8717/7, البيان: 537/78 25 الشرح الكبير: 286٠١1‏ روضة الطالبين:5//57١).‏ 
(") انظر: (التتمة: الوصايا/57.» التهذيب: 80/5» الشرح الكبير: 28١/10‏ روضة الطالبين: 
5 .© والوجه الثاني أن اسم الشاة يتناول السخلة فتجزئ» وهو ما ذكره الإمام والغزاليي عن 
جملة الأصحاب. انظر: (تماية المطلب: 2١55/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/ 45 5). 
والمذهب أنه لا يعطى السخلة والعناق؛ لأنه لا يتناولهما اسم الشاة. انظر: (تحفة المحتاج: 247/10 
مغني امحتاج: ٠‏ » ثتماية امحتاج: 2)27). 

والسخلة: ولد الشاة من الضأن والمعز» ذكرًا كان أو أنثى. انظر: (العين: 2»١917/5‏ تمذيب اللغة: 
م المحكم والمحيط الأعظم: 77/5). وف كتب الفقه يسمى سخلا حتى يتم سنةً. انظر: 
(حلية الفقهاء: .٠٠١‏ أسن المطالب: 5/6/9» تحفة المحتاج: 7/10 5» مغني المحتاج: 50/5). 
والعناق: الأنثى من ولد لمعز. انظر: (العين: ١/59٠ك»‏ المنتخب من كلام العرب: ١٠6٠١ء‏ 
الصحاح: »١575/54‏ مقاييس: 2١77/54‏ النظم المستعذب: .)١ 55/١‏ والعناق هملته السخلة لو 
اقتصر على ذكرها لكفى عن ذكر العناق. انظر: (أسن المطالب: 8/7 4» مغني المحتاج: 90/4). 
(:) بل الذي نص عليه في الأم أنه لا يعطاهما. قال الإمام الشافعي: " لو أن رجلا أوصى لرجل 
بشاة من ماله؛ فقال الورئة نعيطه تيساً أو كبشاً لم يكن ذلك لمم؛ لأن المعروف إذا قيل شاة أتما 
أنفى". (الأم: 15/14). 

والأصح في المذهب أنه يعطاهما؛ لأنه كلمة شاة اسم جنس كالإنسانء وتاؤها للوحدة وليست 
للتأنيث. انظر: (تحفة امحتاج: »4١/177‏ مغن المحتاج: 431/5 تحاية المحتاج: 19/5). 
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القاضي والبغوي 2١7‏ ونسبه الحتّاطي 7(" إلى الأكثرين» وقال الإمام: "هو المذهب"00), 
قال الرافعي: "ويتأيد بجواز إعطاء الذكر عن خمس من الإبل على الصحيح”7*'» وبنى 
المتولي تلك على هذهل”'؛ وقال أبو الطيب: "هذا الوجه ليس بص حيح(21. ولو اقترن 
بكلام الموصي ما يدل على أحدهما عمل به» كما لو قال ينتفع بِدَيُها ونسلها لم يعط 
إلا أنثى كبيرة تصلح لذلك» ولو قال شاة ينزيها/" على غنمه فالوصية بالذكر7". 


ولو قال شاة من شياهي أو من غنمي فإن لم يكن له غنم فالوصية باطلة» وإن 
كان له غنم صحت وأعطي واحدة منها ضائنة أو ماعزة» سليمة أو معيبة» صحيحة أو 


)١(‏ انظر في النقل عن القاضي حسين: (المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/١4 .)١‏ وفيه: 
'والقاضي حسين لم يذكر سواه إذا قال: اسم الشاة يصلح للذكر والأنثى". وانظر قول البغوي: 
(التهذيب: 87/5). وذكر الماوردي أن هذا قول ابن أبي هريرة» ووجهه: أن الحاء من أصل الكلمة, 
في اسم الجنس» فاستوى فيه الذكر والأنثى". (الحاوي: .)5١//‏ 

(؟) هو: الحسين بن محمد بن الحسنء أبو عبد الله الطبري» الخّاطي -نسبة إلى بيع الحنطة» من 
أصحاب الوجوه» قدم بغداد في أيام أبي حامد الإسفراييني» توفي بعد الأربعمائة بقليل. (انظر: 
تمذيب الأسماء واللغات: 4/٠7‏ 75» طبقات ابن قاضي شهلة: .)١175/١‏ 

وانظر في النقل عنه: (الشرح الكبير: 77 »8٠١‏ روضة الطالبين: 55/5 »١‏ كفاية النبيه: .)59/8/1١5‏ 
(؟) (نحاية المطلب: .)١55/1١١‏ 

(5) (الشرح الكبير: 80/107/-81). 

(5) فقال: "ومن أصحابنا من قال: الخيار بين الذكر والأنثى إلى لوارث؛ لأن اسم الشاة ينطلق 
على الذكر والأنثى. ونظير المسألة إذا ملك خمساً من الإبل» وألزمناه شاة فهل يؤخذ منه شاة ذكر 
أم لا؟ فالمسألة تنبني عليها. (التتمة: الوصايا/ه ؟55). 

() (التعليقة الكبرى: الوصايا/ه 9 .)١‏ 

(0) نا ينزو نَرُواً ونرواناً: أصله الوثب, ثم كثر ذلك في كلامهم حتى قالوا: الفحل ينزو نزواً. وثزا 
الذكر على الأنثى نِزاءٌ بالكسر إذا وثب عليهاء يقال ذلك في الحافر والظلف والسباع. ويتعدى 
بالهمزة والتضعيف فيقال أنزاه صاحبه ونزاه تنزية. انظر: (جمهرة اللغة: 870/7 الصحاح: 
57/5 5, مقايبس اللغة: »4١4/0‏ المصباح المنير: 101/7). 

(8) انظر: (الحاوي: 588/8, التهذيب: ه//ال الشرح الكبير: »8١/107‏ روضة الطالبين: 
5,؛ النجم الوهاج: 3070/5» أسن المطالب: 4//8» تحفة المحتاج: 47/107). 
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مريضة:؛ فإن كانت كلها ذكوراً أعطي ذكراء وإن كانت أنثى أعطي أنثى» وإن كانت 
ذكوراً وإناثاً جاز أن يعطى الأنثى وفي الذّكر الخلاف المتقده("). قال الرافعي: "ويجوز 
أن يقال تفريعاً على أن الاسم لا يقع على الذكر: أن الوصية [تلغو]('كما لو قال: 
دعبو ولتفي لوا 

ولو قال: أعطوه شاة من مالي» أعطاه الوارث ما يسمى شاة» [سواء كان له غنم أم 
لاء وله أن يعطيه من غير غنمه على غير صفتها؟). ولو قال اشتروا له شاة]0*) قال 
البغوي: "لا يشتري له معيبة"77) وحكى الإمام فيما إذا أوصى له بشراء عبد من ماله 
وجهين في جخوار شراء اللعيي» بولسسب سعواز إل كدري 1 ولو قال: أعطوه شاة, وِلم 


)١(‏ أي في تناول اسم الشاة الذكر. تقدم صفحة: 555 . وانظر: (الحاوي: 257/8 التهذيب: 
ه//اى الشرح الكبير: 81/10 روضة الطالبين: »١59/7‏ النجم الوهاج: 2770/7 أسنى 
المطالب: 24/9 تحفة امحتاج: 7/107 5). 

)١(‏ في النسختين: تلغواء والمثبت من المطبوع» وهو الصواب. 

(؟) الشرح الكبير: (81/1). 

(:) انظر: (الأم: 45/4؛ الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/؟/837» البيان: 2557/7 
الشرح الكبير: »8١717‏ روضة الطالبين: 559/7 »١‏ كفاية النبيه: 7 ,77/1١‏ أسب المطالب: 
:» تحفة المحتاج: 48/17 ). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من ط. 

(5) وقال: "ولو أوصىء وقال: اشتروا لفلان مملوكاً أو شاة-: لم يجز أن يشتري معيبة ولاخنثى؛ لأن 
الخنوثة عيب؛ بخلاف ما لو قال: أعطوه رأسا من رقيقي» أو شاة من شياهي؛ لأن إطلاق الأمر 
بالشراء يقتضي السليم؛ كما في التوكيل بالشراء". (التهذيب: 3807/5). 

قلت: ويحتمل غيره. 

(0) نحاية المطلب: .)١70/١١(‏ والمذهب أنه إذا قال اشتروا له شاة أو عبداً تعين السليم» أما لو 
قال أعطوه شاة من مالي ولم يكن له شياه فيجوز شرء المعيبة. انظر: (تحفة المحتاج: 2)47951/37 
تحاية امحتاج: 578/5"و١7).‏ 
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يقل من مالى فوجهان(): أحدهما -وجزم به البغوي7')-: أنما باطلة» وثانيهما -وقال 
ادر ان ات اي دار 


ولو قال أعطوه كبشا أو تيساً فالوصية بالذكرء ولو قال نعجة يحلبها أو ينتفع بدرها 
ونسلها فالوصية بالأنثى من الضأن/*)» قال الشافعي رحمه الله: "وليس للورثة أن يعطوا 
للموصى له بالشاة ظبية ولا [أروية]7”؟ وإن وقع عليهما اسم شاة"207, قال المتولي: 
'ولو أعطاها لم يكن للموصى له قبولها"7"). قال [الماوردي]7"): "ولو قال شاة من 


)١(‏ أي إذا لم يكن له شياه. انظر: (الشرح الكبير: 2825/1 روضة الطالبين: .)١75/5‏ والمذهب 
أتما صحيحة. انظر: (تحفة المحتاج: 3/1 4» تحاية المحتاج: .)7١/7‏ 

.) 807/5 انظر: (التهذيب:‎ )١( 

(5) انظر: (التتمة: الوصايا/57). 

(:) قال النووي: " إن قال نعجة: فهي للأنثى من الضأن بلا خلاف عند الفقهاء وأهل اللغة - 
وقد أوضحت هذا في تمذيب الأسماء واللغات-. وإن قال: شاة يحلبهاء أو ينتفع بدرها ونسلهاء 
فهي للأنثى من الضأنء أو المعز". (روضة الطالبين: .)١55/57‏ وانظر: (تمذيب الأسماء: .)١59/14‏ 
(5) في النسختين: أرنبة. والمثبت هو الصواب كما في الأم. والأروية بالضم وبالكسر: أنثى الوعل» 
وهو العنز الجبلية. انظر: (الجراثيم: 2707/7 جمهرة اللغة:١/255757‏ الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي: 2١77‏ تحمذيب اللغة:5 7577/1١‏ الصحاح: 5/ 5958, المصباح المنير: .)١7/١‏ 

(5) الأم: (4رهة) 

(0) وقال: "لأنه غير ما أوصي به؛ فإن اسم الشاة لا يطلق عليه» ولا حقه ثابت في ذمة الوارث 
حتى يأخذها على سبيل الاعتياض". (التتمة: الوصايا/557). 

(0) في ط: المتولي. وهو خطأ. 





شياهي و يكن له إلا ظباء فوجهان: أحدهما: هي باطلة والثابي : هي ص حيحة.) 
ويعطى واحدة منها7١),‏ ورجحه النووي3"". 

الثانية: إذا قال أعطوه بقرة تناولت الوصية الأنثى دون الذكر في الأصح. وهو 
كالخلاف في تناول العبد الذكرء لكن الظاهر فيها عدم تناولما له0"". قال الماوردي 
وغيره: ولا تدخل الجواميس في البقر إلا إذا قال من بقري وليس له غيرها ففي دخوله 
وجهان كما مر في الظباء في لفظ الشاة!؟)» في مثل هذه الحالة قال الرافعي: "وقياس 
تكميل النصاب بها دخوما فيها"7؛ ولا يتناول بقر الوحش إلا ألا يكون له غيرها 
فوجهان(). 


)01( وذكر أن وجه البطلان: "أن امسم الشاة يتناول الغنم) وليس قُْ تركته) فيطلت ووجه 
الصحة: "أنه لما أضاف ذلك إلى شياهه؛ وليس في ماله إلا ما ينطلق عليه مجاز الاسمء دون 
الحقيقة حمل عليه» وانصرفت وصيته إلى الظبي الموجود في تركته» حتى لا تبطل وصيته". (الحاوي: 
عم -:؟ ١‏ ). 

لكن مطلق الوصية بالشاة لا يطلق عليها. لكن لو قال: أعطوه شاة من شياهي» وليس له إلا ظباء. 
ففيه وجهان حكاها في المعتمد. 

قلت: ينبغي أن يكون الأصح تنزيل الوصية على واحد منها". (روضة الطالبين: .)١70/5‏ 

(؟) لأن الهاء موضوعة للتأنيث. انظر: (الحاوي: //5754» تماية المطلب: »١537/١١‏ التهذيب: 
5 البيان: 57/8 ”» الشرح الكبير: 287/1 روضة الطالبين: .)١70/5‏ وهذا هو المذهب. 
انظر: (تحفة امحتاج: 247/107 مغني المحتاج: 241/4 تحاية المحتاج: .)7١/5‏ 

(:) الحاوي: .)١5١5/8(‏ وانظر: (حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: 4١١7/5‏ الشرح 
الكبير: 28/17 روضة الطالبين: 2١51/5‏ كفاية النبيه: .)589/1١7‏ 

(5) الشرح الكبير: (857/10). 

(5) قال ابن حجر الهيتمي: "ولا يتناول البقر جاموساً وعكسه على ما قاله جمع للعرف فلا ينافيه 
تكميل نصابحا بما ولا عدهما في الربا جنساً واحداً» لكن بحث الشيخان تناوها لما. ولا بقر وحش 
نعم إل قال من بعري وليمس له إلا بعر وحش دخل كالجحواميس على انك ( نحفة امحتاج : 1 5). 
وقال الرملى: " ويتناول البقر جاموسا وعكسه كما بحثاه بدليل تكميل نصاب أحدها بالآخر 
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ولفظ البعير والجمل والناقة يتناول السليم والمعيبء والبّحخَاتٍ و العراب217, ولو 
قال: أعطوه جملاً؛ لم يعط ناقة» وكذا عكس). ولو قال بعيراً ففي تناوله الناقة 
خلاف؛ المنصوص: 0؛ وقال الجمهور: نعو(؟). قال الإمام: "ويجوز إعطاء 
الفصيل0©) في الأصح"(6. 


وعدهما في الربا جنساً واحداًء بخلاف بقر الوحش فلا يتناوله البقر. نعم إن قال من بقري ولا بقر 
له سواها دخلت". (تماية امحتاج: .)7١/5‏ 

)١(‏ البخاتي: بتشديد الياء وتخفيفهاء جمع بختي وبختية» وهو معرب وقيل عربي. وهي الإبل 
الخراسانية تنتج من إبل عربية وفالح» وهي جمال طوال الأعناق. انظر: (العين: 4١1/5‏ ”2 جمهرة 
اللغة: 2557/١‏ تمذيب اللغة: 17017/17» الصحاح: 473/١‏ 25 النظم المستعذب: 4١57/١‏ لسان 
العرب: 3/7» المصباح المنير: .)*307/١‏ 

والعراب من الإبل: خلاف البخاق. وهي الإبل العربية. انظر: (العين: 2١1١/8/7‏ الصحاح: 
0: مقايبس اللغة: 23٠0/5‏ النظم المستعذب: »١ 517/١‏ لسان العرب: .)530/١‏ 

)١(‏ انظر: (التعليقة الكبرى: الوصايا/9١.‏ الحاوي: //5814» التتمة: الوصايا/571). 

(؟) انظر: (الأم: 55/4). 

(:) لأنه اسم جنس كالإنسان يتناول الذكر والأنثى. انظر: (التعليقة الكبرى: الوصايا/ 21١9‏ 
الحاوي: 5554/8 المهذب: 5/5 ه", التتمة: الوصايا/8م؟5, نماية المطلب: 2155/١١‏ 
التهذيب: 88/5, البيان: 57/8 5» الشرح الكبير: 287/7 روضة الطالبين: .)١٠0/5‏ وهذا هو 
المذهب. انظر: (تحفة امحتاج: 47/30» مغي المحتاج: 231/5 تحاية المحتاج: .)7١/5‏ 

(5) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. يجمع على فصال. انظر: (الصحاح: 11791/8) 
مقاييس اللغة: 5/5 ١‏ 5» المصباح المنير: 4174/7). 

(5) الذي يظهر لي أن إمام الحرمين لا يجيز إعطاء الفصيل في الوصية بالبعير» حيث قال: " وما 
ذكره الشيخ أبو بكر في أن السخلة لا تحزئ عن الشاة الموصى بما على الإطلاق يظهر في البعير؛ 
فإنه قد يبعد حمله على فصيل وخُوار ومن قبل السخال في الغنم طرد مذهبه في الفصلان ولم 
يناقض". (نماية المطلب: .)١537/1١١‏ 
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قال الشافعي: "ولو قال أعطوه عشرة أجمال أو أثوار أو أتياس من مالي [5/8//] 
لم يعط أنثى من واحد من الأصنافء ولو قال [عشرة](١‏ أينق7'! لم يعط فيها ذكر"0), 
قال ابن الصباغ: "وكذا لو قال [عشرة]7*) بقرات لم يعط الذكر سواء أدخل فيها التاء 
أم لا؛ لتصريحه بالنوق والبقرات"7*), قال الرافعي: "وهو على الصحيح في أن البقرة لا 
تتناول الذكر"07)؛ وف التئمة القطع بأنه للإناث مع حكايته الخلاف في تناول البقرة 
للذكر 7" وقال الماوردي: "لو قال عشرة من إبلى بالتاء أو بغير التاء جاز إعطاء الذكر 
والأننى» وفيه وجه: أنه إن قال عشرةة بالتاء لم يعط إلا الذكور» وإن قالما بغير تاء لم 
ب نامي و عه ول وو قال فضي ا ركه سارل لكر و رن 0 وو 


قال رأساً من الإبل أو من البقر أو من الغنم جاز إعطاء الذكر والأنثى(""). 


)١(‏ هكذا في النسختين, ولعل الصواب: عشر. وقد يكون المقصود أنه يعطى الإناث حتى لو 
أنث العدد بما يقتضي تذكير المعدود. 

(؟) الأينق: جمع ناقة. قال سيبويه: "أينق إنما هو أنوق في الأصاء فأبدلوا الياء مكان الواو 
وقلبوا". (الكتاب: 57/5 5). وانظر: (العين: 257٠/0‏ تحذيب اللغة:54/9 2355 مجمل اللغة:./765). 
(0) الأم: (45/4). 

(:) في ط: عشر. وهو الصواب لغة» لكن لعل ابن الصباغ قصد أنه لا يعط الذكر وإن أدخل 
فيها التاء. 

(5) الشامل: (القراض إلى نحاية قسم الصدقات/655/57). 

(5) الشرح الكبير: (857/10). 

(0) التتمة: (الوصايا/9 557). 

(8) " لأن اسم الإبل إذا كان يتناول الذكور والإناث تناولاً واحداً» صار العدد فيها محمولاً على 
القدرء دون النوع". (الحاوي: 5/8 75). وهذا الوجه نقله الرافعي عن أمالي ابي الفرج السرخسي؛ 
لأن العدد يخالف المعدود تذكيراً وتأنيثاً من الثلاثة حتى العشرة. انظر: (الشرح الكبير: 7/10). 
(9) انظر: (الحاوي: 278/6 47/8» النجم الوهاج: 2707/7/5 تكملة المجموع: .)17/1١٠5‏ 
)٠١(‏ انظر: (التعليقة الكبرى: الوصايا/ »١54‏ المهذب: ؟/14ه#, التتمة: الوصايا/؛ ١ه‏ 
البيان: 4/8 2755 الشرح الكبير: 2807/1 روضة الطالبين: .)١71/5‏ 
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ولو قال كلباً أو حماراً لم يعط أنثى» وأشار الرافعي إلى وجه فيه(", قال الإمام: 
'وضابطه: أن ما ليس بمؤنث حقيقة وتميز جمعه بالحاء كالنخلة والتمرة والجوزة فالمذكور 
منه واحد من الجنس ولا عبرة بذكور النحل وإناثه» وما يذكر ويؤنث حقيقة فضربان: 
أحدهما: ما تتميز أنثاه عن ذكره بالماء؛ فإن أتى به بالماء كالكلبة والحمارة لم يجز فيه 
الذكرء وإن لم يؤنث فيها لم يجر الأنثى كالكلب وال حمار. والثاني: ما لم يثبت في اللغة 
التفرقة بين ذكوره وإناثه» وهو ضربان: أحدهما: ما يفهم منه قصد الإفراد كالشاة فيعم 
الجنس في الأصح الثاني: ما لا يبعد فيه قصد التأنيث كالبغلة والبقرة ففيه 
الخلاف"(". 


الغالغة9"): إذا قال أعطوه دابة؛ فالدابة تقع لغة على كل ما دب على الأرض 
من أي شيء) واشتهر استعماله بمصر فيما يركب من البهائم: الخيل» والبغال» والجمير. 


)١(‏ فقال: "ويشبه أن يقال: إنهما للجنسء وإن هذا التمييز ليس مستمراً متقرراً في اللغة» ولذلك 
قال صاحب "الصحاح" وربما قالوا للأتان حمارة» فرواه رواية الشيء الغريب» وبتقدير استمراره» فلا 
شك أن العرف استمر بخلافه» وقد قال بعض الأصحاب: لهذا يتبع العرف". (الشرح الكبير: 
1 )2. 

(؟) تماية المطلب: .)١58-1517/11١(‏ 

(") كلام المصنف في هذه المسألة غير مرتب ويوضحه قول النووي: " الدابة في اللغة: اسم لما يدب 
على الأرض» ثم اشتهر استعماله فيما يركب من البهائم. والوصية تنزل على هذا الثاتي. فإذا قال: 
أعطوه دابة» تناول الخيل» والبغال» والحمير. هذا نص الشافعي. 

فتقال ابن سريج: هذا ذكره الشافعي على عادة أهل مصر في ركوبما جميعاً واستعمال لفظ الدابة 
فيها. فأما سائر البلاد» فحيث لا يستعمل اللفظ إلا في الفرس» لا يعطى إلا الفرس. 

وقال أبو إسحاق وابن أبي هريرة وغيرهما: الحكم في جميع البلاد كما نص عليه الشافعي رحمه الله 
وهذا أصح عند الأصحاب. 

فعلى هذاء لو قال: دابة من دوابي» وله جنسان من الثلاثة» تخير الوارث. فإن لم يكن له إلا جنس» 
تعين. وإن لم يكن له شيء منهاء فالوصية باطلة". (روضة الطالبين: .)١57/5‏ 

وانظر هذه المسألة: (الحاوي: ///ه 8 5, التعليقة الكبرى: الوصايا//9١»‏ المهذب: 9514/9 
الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/7/١07/-81777»‏ التتمة: الوصايا/ 2,057177٠.‏ التهذيب: 
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قال الشافعي : "لو قال أعطوه من مالي؛ فمن الخيل أو البغال أو الحمير» ذكراً أو أنثى» 
ضفرا أو كيرا أغعجفا! "١‏ أو يدا معيداً أو سيليها'117: واتفق الأصيجاب على أنه لا 
على وده ون اعيها كالقافة لهذ عدودم الخد ليور ارقي بان اين 
سريج: "إنما ذلك في مصر؛ لعرفهم, وأما في البلاد فحيث لا يستعمل إلا في الفرس 
كالعراق لا يعطى إلا فرساً"7؟), وقال الإمام: "إلا يندر على الأتان]7*) في لفظ الدابة 
في اللسان وإن كانت مركوبة اتفاقاً. وتردد أئمتنا فيما إذا جرى لفظ الدابة بمصر وقد 
قيل إن أهلها لا يفهمون منه إلا الحمار» فلو فرضت بلدة لا يفهم أهلها منه إلا الفرس 
فهل يبحمل على موجب اللسان فيتردد بين الثلاثة, أو على عرفها؟ فيه تردد 
ا | 


البيان: 4/8 255 الشرح الكبير: 287/1 كفاية النبيه: .)540/١7‏ والمذهب حمل الدابة 
على الخيل والبغال والحمير. انظر: (تحفة المنهاج: 5/7 5» تحاية المحتاج: .)7١/5‏ 

2515/١ العجف: الحزال وذهاب السّمّن. يقال رجل أعجف وامرأة عجفاء. انظر: (العين:‎ )١( 
.)81/ النظم المستعذب: 5514/5» تحرير ألفاظ التنبيه:‎ »4 8١/١ جمهرة اللغة:‎ 

(؟) الأم: (4/ه1). 

(؟) قال ابن الرفعة: "واتفق الأصحاب على ما أفهمه كلامه -أي نص الشافعي- من عدم 
إعطائه غير ذلك. واختلفوا في منطوقه؛ فمنهم من أجراه على ظاهره وقال: أن لفظ الدابة وإن 
كان يطلق لغة على ما دب على الأرض لكنه لا يستعمل إلا في هذه الأجناس الثلاثة. ومنهم من 
قال أطلق الشافعي ذلك على لغة أهل مصر أن المفهوم من الدابة الأجناس الثلاثة» أما غيرها 
فالمفهوم منه عند الإطلاق الفرسء فينزل عليه إذا كان الموصي في غير مصر". (المطلب العالي: 
[ت: عبا عبد الرحمن|/5ه ١‏ -لاه .)١‏ 

(:) انظر في النقل عن ابن سريج: (الحاوي: 575/8, المهذب: ؟855/5؛, الشرح الكبير: 
). 

(5) هكذا في النسختين» وهو غير مفهوم» والذي في نماية المطلب: "لا يندرج الإبل" . 

عرف المكان؛ فإن العرف قرينة الألفاظ". تماية المطلب: .)١57/1١1١(‏ 





ولو قال: أعطوه دابة من دوابي» وليس له إلا جنسان من الأجناس الثلاثة؛ 
أعطاه الوارث واحداً من أيهما شاءء فإن لم يكن إلا جنس واحد تعين» وإِن لم يكن له 
شيء منها بطلت» ويحتمل خلافه(!!» وإن لم يكن له إلا حمر وحشية فيحتمل صحتها 
وتنزيلها على واحد منهاء ويحتمل تخريجه على وجهين/"). 

هذا كله إذا أطلق» أما إذا قال دابة للكر أو للفر أو للقتال لم يعط إلا الفرس» 
وكذا لو قال لينتفع بدرها وظهرهاء ولو قال بظهرها ونسلها حمل على الفرس والجحمار 
أو قال ليحمل عليها حمل على البغال والحمير7"؛ إلا أن يكون بلد جرت بالحمل فيه 
على البراذين!؟؟ فيدخل الكل/"). قال المتولي: "ولو عُهد فيها الحمل على الجمال 
والبقر؛ فيجوز أن يعطى جملاً أو بقرة "107 ولم يصوبه الرافعي!". 


الطرف الخامس: في الوصية بالرقيق» وفيه مسائل: 


)١(‏ انظر: (الحاوي: ره *+-885, المهذب: ؟38514/9, التهذيب: ه//ل2 الشرح 0ه 
م روضة الطالبين: .)١57/5‏ قال العمرائ: " فعلى قول أبي إسحاق: يعطيه الوارث ما 
شاءء وعلى قول أبي العباس: إن كان الموصي ب مصر.. أعطاه الوارث مما شاء من الثلاثة» وإن 
كان بغيرها.. لم يعط إلا من الخيل". (البيان: 55/8 ؟). 

() فيما لو قال: أعطوه بقرة من عندي» وليس عنده إلا بقر الوحش. انظر: (المطلب العالي: 
[ت: بمبا عبد الرحمن]/55 2١‏ النجم الوهاج: 2777/5 مغني المحتاج: 97/5). 

(؟) انظر: (الحاوي: //585, المهذب: 2355/7 التهذيب: 88/5, البيان: 7555//8» الشرح 
الكبير: 2817 روضة الطالبين: »١57/7‏ كفاية النبيه: 5 .)551/1١‏ 

(5) البراذين: جمع يرذون» وهو التركي من الخيل» وهو: القصير العنق» الثقيل في جسمه. البطيء 
في جريه. انظر: (المغرب في ترتيب المعرب: 57» النظم المستعذب: 4/7 ه» لسان العرب:7١01/1).‏ 
(5) انظر: (التتمة: الوصايا/5857. التهذيب: همل الشرح الكبير: 2871 روضة الطالبين: 
٠5‏ كفاية النبيه: 5١/١”‏ 275 أسبى المطالب: 58/7 ). 

(5) التتمة: (الوصايا/575). 

(0) فقال: " ولك أن تقول: هذا كلام لى يصدر عن تأملء فإنا إذا نزلنا الدابة على الأجناس 
الثلاثة» لا ينتظم منا حملها على غير هذه الأجناس» بل نصفها بصفة» أو نقيدها بقيد". (الشرح 
الكبير: 8/1 ). قال النووي: "قلت: قول المتولي قوي. والله أعلم. (روضة الطالبين: .)١57/5‏ 
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الأولى: إذا قال: أعطوه رأساً من رقيقي» [أو أحد/١؟‏ من رقيقي» أو أوصيت له 
برأس من رقيقي |7" فإن لم يكن له رقيق يومي الوصية والموت؛ فالوصية باطلة. وكذا لو 
وصفه بصفة كما لو قال: أعطوه عبدي الحبشيء» أو الذي صفته كذا ولا عبد له منهما 
بتلك الصفة()؛ فإن وجد له ما أوصى به يوم الموت دون الوصية» ففيه الوجهان 
السابقان: في أن الاعتبار بيوم الموت أو الوصية» والمذهب الأول/4). 

وإن كان له أرقاء» فإن لم ينو معيناً أعطاه الوارث ما شاء منهم» من سليم 
ومعيب» كبير وصغير» ذكر وأنثى» مسلم وكافر» نفيس وخسيس7") وكذا الختثى ف 
الأصح'"'". وإن لم يكن له عند الوصية والموت إلا رقيق واحد صحت في الأصححء 
ويتعين ذلك الواحدء ويجري الوجهان فيما إذا قال: من مماليكي7). ولو كان له أرقاء 


)١(‏ في الأصل: أحد. والمثبت هو الصواب. 

(١؟)‏ ما بين المعقوفين ساقط من ط. 

(5) لأنه أحال الوصية إلى معدوم؛ فما أوصى به معدوم عند العقد وعند نفوذ حكم العقد. انظر: 
(الحاوي: 580/8, المهذب: 557/7» الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/2855/7 التتمة: 
الوصايا/ ١‏ ؟5» نحاية المطلب: »١ 58/١١‏ البيان: 58/48 25 الانتصار: القراض إلى النكاح/3079). 
(:) فان قلنا الاعتبار بيوم الوصية بطلتء وان قلنا الاعتبار بيوم المت صحت. انظر: (الحاوي: 
ا االسلتقمة: الوصايا/؟57» التهذيب: 80/5 الشرح الكبير: 85/19» روضة الطالبين: 
5 © وقد تقدمت مسألة هل الاعتبار بيوم الوصية أم بيوم الموت صفحة: 5514. 

(5) لأن كل واحد منهم ينطلق عليه اسم الرقيق. انظر: (الأم: 4/5 3, الحاوي: 780/8 
المهذب: ؟#57/9,؛ الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/855/7» التئمة: الوصايا/" .)5١‏ 

(5) لوقوع الاسم عليه؛ فإنه إما ذكر أو أنثى. والوجه الثاني عدم الجواز لخروجه عن العرف. 
فاطلاق الاسم يحمل على المعهود, والخنثى غير معهود. انظر: (الحاوي: 2570/8 التتمة: 
الوصايا/8١5»‏ نمحاية المطلب 2١1517/١١‏ البيان: 59/8 75» الشرح الكبير: 85/1» روضة 
الطالبين: 2١57/7‏ كفاية النبيه: 7/17؟7).. والمذهب أن اسم الرقيق يتناول الخنثى. انظر: 
(تحفة المحتاج: 247/377 تحاية المحتاج: 77/57). 

(0) انظر: (التتمة: الوصايا/؟57, تماية المطلب: 2١53/١١‏ التهذيب: 2817/5 الشرح الكبير: 
روضة الطالبين: 2١57/5‏ كفاية النبيه: »5707/١7‏ المطلب العالي: [ت: يمبا عبد 
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يوم الوصية وحدث آخرون فهل يتعين الأولون للوصية أو يعمهم والحادثين؟ فيه 
[:/ب] وجهان'". ولا يجوز أن يعطى من غير أرقائه/'). ولو أعطاه الوارث عبداً؛ 
فقال: أراد الموصي غير هذاء لم تسمع دعواه حتى يعين العبد المراد» وحينئذ المصدق 
الوارث بيمينه على نفي العلم بأنه أراده7"). 

الثانية: إذا مات أرقاؤه أو عتقوا أو قتلوا قبل موته بطلت الوصية/*) وإن أوجب 
القتل ضماناً في الأصحء وقيل: لا تبطل؛ ويعطيه الوارث قيمة أقلهم7”) ولو أعتقهم إلا 


ى 0 + 
واحداً تعين الباقي2"7. 


البحمن]/177١-1777١).‏ والمذهب كما ذكر الرافعي والنووي صحة الوصية وندفع إليه ذلك الواحد. 
)١(‏ بناءً على أن الاعتبار بيوم الموت أو بيوم الوصية؛ فإن قلنا الاعتبار بيوم الوصية تعين الأولون, 
وإن قلنا الاعتبار بيوم الموت فللوارث أن يسلم رأساً من الذين استفادهم بعد الايصاء. انظر: 
(التتمة: الوصايا/577., تماية المطلب: »١553/١١‏ الشرح الكبير: 485/17 روضة الطالبين: 
5 ١ع‏ كفاية النبيه: 7 »57/1١‏ المطلب العالي: [ت: بيبا عبد الرحمن]/117١117/8-1).‏ والمذهب 
أن لهم أن يعطوه ما تحدد بعد الوصية. انظر: (تحفة المحتاج: 241/17 تحاية المحتاج: 7/5). 

)١(‏ لأنه عين الوصية في رقيقه» حتى لو برضى الموصى له؛ لأن حقه غير متعين» والمصالحة عن 
المجهول غير جائزة. انظر: (الحاوي: 35720/8, التتمة: الوصايا/5117, البيان: 47/8 75» الشرح 
الكبير: 85/17» روضة الطالبين: 157/5١.؛‏ المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]//١).‏ 

(5) انظر: (تمحاية المطلب: .)١50/١١‏ 

(:) لأن حالة الموت هي وقت نفوذ الوصية:؛ وليس له رقيق في تلك الحالة. انظر: (الحاوي: 
المهذب: ؟/857؛ الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/؟855/5 2 التتمة: 
الوصايا/9 ١‏ 5, تماية المطلب: 2١51/١١‏ التهذيب: 85/5, البيان: 7417/8 الشرح الكبير: 
روضة الطالبين ,»١57/5‏ أسنى المطالب: /9 4 ). 

(5) لأن القيمة بدل منهم فصار كوجودهم. انظر: (الحاوي: 2577/7 تماية المطلب: )١151/1١١‏ 
البيان: 48/4 ”2 كفاية النبيه: ١١/7؟5).‏ والمذهب أتما تبطل. انظر: (تحفة المحتاج: 247/10 
مغني امحتاج: 4 تماية امحتاج: /2). 

(5) وكذلك لو ماتوا إلا واحداً تعين؛ لتعذر التسليم» ولا خيار للورثة في العدول بالوصية إلى غيره» 
لتعيينها في رقيقه. انظر: (الحاوي: //5737» التممة: الوصايا/٠57»‏ التهذيب: 85/5» الشرح 
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وإن قتلوا بعد موته وبعد القبول وقبل التعيين قتلآً مضمناً انتقل حق الموصى له 
إلى القيمة؛ فيصرف الوارث إليه قيمة أحدهم؛ سواء قتلهم الوارث أو غيره(')» وكذا لو 
ماتوا في يده بعد أن فرط في حفظهم7). وإن ماتوا في هذه الحالة فعين له الوارث 
أحدهم لزمه تكفينه ودفنه7؟). 


وإن قتلوا بعد الموت وقبل القبول فقل أطلق جماعة القول نانه يعطى قيمة 
أحدهي(4), وايتشكله الإمام على القول بأنه يملك الول تا وصرح القاضي والفورابي 


الكبير: 285/17 روضة الطالبين: .)١57/5‏ 

)١(‏ انظر: (الحاوي: 3577//8, المهذب: 9/ه#» البيان: 586/8 5. الشرح الكبير: 285/31 روضة 
الطالبين: .)١71/5‏ وقال ابن الصباغ: "يعطى قيمة أقلهم. (الشامل: ؟/855). 

(؟) أي إذا ماتوا وهم في يد الوارث وقد فرط في حفظهم؛ فإنه لا تبطل الوصية ويعطيه قيمة أحد 
العبيد. انظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/855/7» البيان: 437/8 ؟). 

(*) أي إذا ماتوا بعد موت الموصي وبعد قبول الموصى له وبعد التعيين يكون التجهيز على 
الموصى له. انظر: (الشرح الكبير: 285/1 روضة الطالبين: .)١515/5‏ 

قال ابن الرفعة: "لو كان القتل بعد موت الموصي غير مضمن؛ فإن كان قبل القبول فقد بطلت 
الوصية» وإن كان بعد القبول فقد فات الموصى به على ملك الموصى له. حتى يجب تكفينه ودفنه 
إذا عين له". المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/7/١).‏ 

(:) فممن أطلق: ابن الصباغ في الشامل: (القراض إلى قسم الصدقات/8655/7)» والماوردي في 
الحاوي: (//757)» والشيخ أبو إسحق في المهذب: (557/5), والعمراني في البيان: (//5/8 ؟). 
(5) حيث قال بعدما ذكر الحكم السابق: " وعلى الناظر تأمل في هذا؛ فإن الأقوال مختلفة في أن 
الملك في الموصى به متى يحصل للموصى له؟ ففي قول يحصل الملك بنفس موت الموصي» ويستقر 
بالقبول. وفي قول يقف الأمر على القبول» فإن قبل» تبينا استناد الملك إلى موت الموصيء» وإِن رد 
الموضى .له الوضية» تبينا اتتفاء الملك أضلا. 

وني أصل المسألة قول ثالث؛ وهو أن الملك يحصل للموصى له بالقبول» فعلى هذا يقع قبوله بعد 
فوات رقاب المماليك» والوصية بواحد منهم» فقد يشكل ورود الملك على قيمة عبد ابتداء» ولكن 
أطلق الأصحاب ما حكيته» والممكن منه أنا وإن حكمنا بأن الملك يحصل بالقبول» فللموصى له 
حق في الموصى به قبل القبول". (تماية المطلب: .)١57/1١١‏ 
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به على هذا القول17", وقال المتولي والرافعي: إن قلنا بملك بالقبول بطلت الوصية/". 
وهذا كله تفريع على المشهور: أنحم إذا قتلوا قبل موته بطلتء أما إذا قلنا لا تبطل م 
فهنا أولى7"). 


وإن مات واحد منهم أو قتل بعد موت الموصي وقبول الموصى له كان للوارث 
تعيينه للوصية:» فعلى الموصى له مججحهيزه» والقيمة له في القتل. وكذا إذا كان بين الموت 
والقبول إن قلنا يملك بالموت أو بالتوقف, وإن قلنا [يملك]!؛) بالقبول فله واحد من 
الباقين*). ولو قتلوا كلهم إلا واحداً فهل يتعين؟ أو للوارث تعيين واحد من المقتولين؟ 
فيه ويا 


فروع 
الأول: لو قال: أعطوه رقيقاً من مالي» فإن لم يكن له رقيق أَشْكُرِيَ له رقيق من 


ماله» وإن كان فله أن يعطيه واحداً منهم وأن يشتري له واحد/""» وفيه وجه: أنه يتعين 


)١(‏ حيث صرحا بأنه يُعطى قيمة أحدهم سواء قلنا: يملك بالموت أو بالقبول. انظر في النقل عن 
القاضي حسين: (المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/ 2١١‏ كفاية النبيه: 5١/9؟١5).‏ وانظر 
قول الفوراني: (الإبانة: ١/ل١١؟/ب).‏ 

(؟) انظر: (التتمة: الوصايا/٠٠5»‏ الشرح الكبير: 84/1). وانظر: (التهذيب: 417/5 روضة 
الطالبين: .)١57/5‏ 

() وقد تقدم صفحة 251٠١‏ ”477. 

(:) ما بين المعقوفين ساقط من ط. 

(5) انظر: (الشرح الكبير: 2814/1 روضة الطالبين: »154-1١7/5‏ أسن المطالب: 9/9 4) 
مغني المحتاج: 917/4). 

(5) انظر: (الحاوي: 2577/8 تماية المطلب: .)١77/١١‏ والبعض جزم بأنه يتعين تسليم الباقي 
دون قيمة واحد من المقتولين؛ لأن الوصية تعلقت بالرقبة» فليس للورثة العدول عنها مع القدرة 
عليها. انظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/877/7, التتمة: الوصايا/١57»‏ التهذيب: 
البيان: 448/8 7”» الشرح الكبير: 85/77). والمذهب أنه يتعين» فليس للوارث إمساكه 
ودفع قيمة مقتول. (انظر: تحفة المحتاج: 2.47/17 مغني المحتاج: 2437/5 تحاية امحتاج: 77/5). 
(0) انظر: (الحاوي: 0/8 757» تحاية المطلب: ١١/515١كء‏ التهذيب: ه//الىى البيان: ///5 27 





في أرقائه('). وإن قال: اشتروا له ملوكاً فكما تقدم في قوله اشتروا له شاة؛ فيكون في 
شراء المعيب الخلاف7". ولو قال أعطوه عبداً ولم يقل من مالي ففي صحة الوصية 
الوجهان المتقدمان في نظيره في الشاة7). 

الثابي : لو قال: أعطوه عبداً ل يعط أمة ولا خنثى مشكلا وكذا في عكسه !4 
وف الخنثى الواضح الحال الوجهان المتقدمان7*). ولو قال: أعطوه رقيقاً يقاتل أو يخدمه 
في السفر؛ فكقوله عبداً ولو قال: يستمتع به أو ينحضن ولده؛ فكقوله ا ولو قال: 
يخدمه؛ فكما لو أطلق» لكن لا يعطى رمن(" ولا صغيرا ومقتضاه أنه لو قال خادماً 
كور أن يعطى النتكر والأزم 7 

الثالث: قال في الأم: "إذا قال: له غلامي الحمبشيء وسماه باسمه. ولمى يكن له 
عبد من ذلك الجنس يسمى بذلك الاسم؛ كان غير جائز» فلو زاده صفة وكان له عبد 


الشرح الكبير: 4/1./-85» روضة الطالبين: 14/57 »١5‏ كفاية النبيه: ١1/1؟5).‏ 

)١(‏ قال الإمام: " ورأيت ف بعض التصانيف رمزاً إلى أنه يتعين من الموجودين. وهذا غير معتد 
به» ولا سبيل إلى عد مثله من المذهب". (نماية المطلب: .)١514/١1١‏ 

.477 تقدم صفحة:‎ )١( 

(5) تقدم صفحة: 455-47 . وانظر: (التتمة: الوصايا/57, التهذيب: 87/5, الشرح 
الكبير: 7٠رهم»‏ ”روضة الطالبين: 15/5 .)١5‏ 

(:) انظر: (الحاوي: 35870//8, التهذيب: 2/1/5 الشرح الكبير: ٠1/ه8م»‏ روضة الطالبين: 
5:5 أسبى المطالب: 49/8 ). 

(5) تقدم صفحة: .47١‏ 

(5) الرّمن: مأخوذ من رَمِن الرجلٌ يزمّن رمانة» وهو عدم بعض أعضائه أو تعطيل قواه. وأزمن 
الشيء: طال عليه الزمان. والرّمِن: الذي امتد زمانه في العلة» وطالت علته. انظر: (العين: 
٠/ه”»‏ جمهرة اللغة: 287/75 تحذيب اللغة: 2١59/11‏ النظم المستعذدب: .)١84/١‏ 

(0) لو كان في كلامه ما يدل على مراده حملت الوصية عليه. انظر: (الحاوي: //570» التهذيب: 
]م الشرح الكبير: 85/1» روضة الطالبين: 2١1514/5‏ أسن المطالب: 549/7). 
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من ذلك الجدس يسمى باسمه يخالف الصفة كان جائز"217. قال الربيء2"7: "أخاف أن 
يكون غلطاً من الكاتب؛ فإتْما لم تقرأ على الشافعي ولم تسمع منه. وعندي: أنه لا 
ا قال الشافعي: "وإن كان سماه باسمه ونسبه إلى جنسهء أي بأن قال سام 
المبشيء وكان له عبدان كذلك ولم ب يعين أو التبس؛ فقولان: أحدهما: أن الشهادة 
باطلة؛ إذ لم ا عين العبد» والثاى: أتما جائزة في أحد العبدين» وعلى هذا 
فوجهان: أشهرهما: أتمما موقوفان بين الورثة والموصى له حتى يصطلحواء والثابي : أنه 
يرجع إلى بيان الوارث"( 

الغالغة: لو قال: اعنقوا عني عبدا؛ فأظهر الوجهين: أنه يجزئ إعتاق أي عول 
كان ولو كان معيباً أو كافرا» والثاي: أنه يتعين ما يجزئ في الكفارة2"7» وعلى هذا ففي 
إعتاق الخنثى وجهان7"", ورتب الماوردي الوجهين على الوجهين في أن النذر ينزل على 


.)١١١/4( الأم:‎ )١( 
(؟) هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار» أبو محمدء المرادي بالولاء» المؤذن المصري» صاحب‎ 
الإمام الشافعي؛ وهو الذي روى أكثر كتبه» وقال الشافعي في حقه: الربيع راويتي» وهو آخر من‎ 
7017/١ روى عن الشافعي بمصرء توفي: ١+11ه. (انظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك:‎ 

طبقات الشافعيين: .)١١515‏ 

.)١١١/4( الأم:‎ )5( 

(:) كذا في النسختين وف الأم. ولعل الصواب: يبينوا. 

(5) الأم: .)١١7/5(‏ وقوله: "فيه قولان...إلخ" من كلام الربيع» لكنه لم يذكر الوجه الثاني: انه 
يرجع إلى بيان الوارث. وانظر: (الحاوي: 2,551/8 بحر المذهب: 57/8 » كفاية النبيه: 2511/١5‏ 
المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/8137١88-1١).‏ 

(5) انظر: (الحاوي: 2757/8 الوسيط: 551/5» الشرح الكبير: 85/17م» روضة الطالبين: 
5/5" ١ء‏ كفاية النبيه: 4/١‏ 55» المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/91١-47١؛,‏ أسنى 
المطالب: 53/7 ). والمذهب أنه يصح ما يقع عليه الاسم. انظر: (تحفة المحتاج: 2447/31 مغني 
امحتاج: 2337/5 تحاية المحتاج: 7/5). 

(0) فإن قلنا ما يقع عليه الاسم جازء وإن قلنا لا يصح إلا ما يجزئ في الكفارة لم يجر اعتاق 
الخناثى. وانظر: (الحاوي: 47/8 ”2 كفاية النبيه: 2374/١7‏ النجم الوهاج: 175/5؟). 
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نسي سواء كان العقق وابحياً أو الطوى 7 


ولو أوصى بأن يشترى بثلثه عبد ويعتق تق عنه» ففعل الوارث أو الوصي 30" 
على الخلاف في كيفية تعلق الدين بالتركة؛ فإن قلنا أنه كتعلق أرش الجناية جاء فيه 
القولان( (١‏ . وإث اشترا ه بثمن في الذمة وقع الشمراء له [1/55] إن لم يسم الموصي» ويرد 
الثمن ولا يرجع به على أحدء ويقع العتق عن الميت7؟). وقال الماوردي والروياني: يقع 
العتق عن المشتري(*2, وغلّط الرويانى القائل بخلافه"". (وفي هذا نظر؛ لما تقدم في 
الوكالة(") أنه لو قال اشتر بمذاء فاشترى في الذمة لم يصح ومقتضاه ألا يصح الشراءء 
فلنفرض المسألة فيما إذا قال اشتر تر من ثلثي . ولا فرق بين أن يطلب رب الدين دينه أو 


يبرئ منه بعد الشراءء لكن إذا أبرأ ولم يقع عتق اشْبُري عبد وأعتق)/". 


)١(‏ فقال: " وفي جواز عتق من لا يجزئ في الكفارة من الكبار» والزمنى وجهان: تخرجا من اختلاف 
القولين في نذر الحدي» هل يلزم فيه ما يجوز في الأضاحى 3 أحدهما: يلزم» فعلى هذاء لا يجزئه إلا 
عتق من هي سليمة من العيوب المضرة. والثاني: لا يلزم: ويجوز أن يهدي كل مال» فعلى هذا يجزئه 
عتق الكافرة» والمؤمنة". (الحاوي: 57/7 ؟). 

(؟) ولو اشترى أبا الموصي فأعتقه: فإن كان عن واجب لم يجزئ وإن كان تطوعا: أجزأ. انظر: 
(الحاوي: 25١7/8‏ بحر المذهب: 2707/7 كفاية النبيه: 4/١7‏ 2337 النجم الوهاج: 175/5؟). 
(؟) انظر: (الشرح الكبير: 85/10). 

(:) انظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/885/7» نمحاية المطلب: 87/١١‏ » البيان: 
الشرح الكبير: 5/17 8م» روضة الطالبين: ».١155/5‏ المطلب العالي: [ت: يمبا عبد 
الرحمن] /ه ه »155-١‏ أسن المطالب: 59/7 ). 

(5) انظر: (الحاوي: //57 5,» بحر المذهب: //7ه). 

(5) لم أجده في بحر المذهب. وانظر النقل عنه في: (كفاية النبيه: »575/١‏ المطلب العالي: 
[ت: عبا عبد الرحمن]/35١).‏ 

(0) انظر: الجزء الرابع من المخطوط, لوحة: ١11‏ /أ» نسخة متحف طوبقبوسراي. 

(8) ما بين القوسين يظهر أن المصنف نقله عن ابن الرفعة بتصرف» حيث قال ابن الرفعة بعده: 
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الرابعة: قال: أعتقوا عني رقابا» أو اشتروا بثلثي رقاباً وأعتقوا؛ فأقل الرقاب 
ثلاثة/١),‏ فإن وفى الثنلث بشرء ثلاثة فأكثر فعل» ويجحب شرء الأعف والأورع و 
المحكدود7". قال الشافعي: 'والاستكار مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع 
[الاستيعاب]"7)؛ فاعتاق سبع قليلة القيمة أولى من إعتاق خمس كقيمة السبع. ولا 
يجوز صرف الثلث إلى أقل من ثلاثة» فإن صرفه إلى اثنين ضمن [الوصي]/*) الرقبة 
الثالثة» وهل يضمن ثلث ما يتقدر فيه الوصية أو أقل ما يؤخذ به رقبة؟7*) فيه خلاف 
كالخلاف فيما إذا صرف نصيب صنف من الرّكاة إلى اثنين7'» وكان ينبغي ألا يصح 


شراء الاثنين("), 


'وكل ذلك لم أره منقولاً» فلينظر فيه المتأمل. والله أعلم". وف كلامه زيادة تفصيل وتوضيح 
فليراجع. انظر: (المطلب العالي: [ت: بمبا عبد الرحمن]/1917-/9١).‏ 

)١(‏ انظر: (الحاوي: 5١/8‏ 5» التتمة: الوصايا//5917» نماية المطلب: »١1/8١/١١‏ البيان: 
5”, الشرح الكبير: 865/1). 

(0) لايجحب بل يستحب. فأما الأورع لأن الورع مقدم في الدين» وأما المكدود فليخلصه من 
التعب والضر. انظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/8814/7» التتمة: الوصايا/ه 49). 
والمككدود: من الكدَّء وهو الشدة في العمل وطلب الكسبء وكددت الشيء أتعبته. وهو المتعب 
المغلوب. انظر: (العين: 2507/٠0‏ الصحاح: مقاييبس اللغة: ه/ه؟١غ‏ المحكم: 
5 » لسان العرب: 17/8/8؟). 

(*) هكذا في النسختين» والذي في الأم: الاستغلاء. انظر: (الأم: 0//5). 

(5) في النسختين: الوصية. والمثبت هو الصواب. 

(5) انظر: (الحاوي: 2551/8 الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/؟8857-81/5 ,2 تهاية 
المطلب: »١186٠0/١١‏ الشرح الكبير: 286/10 روضة الطالبين: »١1757-1١76/5‏ المطلب العالي : 
[ت: بمبا عبد الرحمن]/39١١).‏ وأشار الشافعي في الأم أنه يضمن الثلث. انظر: (الأم: 38/5). 
والمذهب: أنه يضمنها بأقل ما يجد به رقبة. انظر: (تحفة المحتاج: 47/1 » تحاية المحتاج: 77/7). 
(5) ذكر هذا التخريج الرافعي والنووي. انظر: (الشرح الكبير: 28/31 روضة الطالبين:75/7١).‏ 
(0) قال ابن الرفعة: "وعندي في أصل المسألة إشكال؛ فإنه إذاكان الإذن ينصرف عند القدرة 
على شراء أقل الجمع» فإذا اشترى بالموصى به أقل من ذلك فهو غير ما أذن له فيه وحيتقذ يقع 
النظر في أن العقد وجد على غير الثلث أو في الذمة؟ وهل نقول لا يجوز للوصي أن يشتري ما 
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وإن كان لا يفي إلا باثنين اشترينا وأعتقناء وإن وفى بمما وببعض ثالث فأظهر 
الوجهين: أنا لا نشتري شقص(1) ثالث» ونشتري رقبتين نفيستين تستغرق قيمتهما 
الثلث» فإن فضل عن أنفس رقبتين وجدناهما شيء بطلت الوصية فيه ورد على الورثة, 
ولو اشترى شقصاً وعتقه لم يقع عن الوصية» وثانيهما: أنه يُشْتَرَى شقص من ثالث 


ويعتق» فإن تعذر أشكُري نفيستان وبطلت الوصية في الباقي» وقيل: يوقف إلى أن يوجد 


شقصء وقيل: يتصدق عنه به. وإن لم يزد على ثمن نفيستين» وأمكن أن يُشتر به 
1١5 4 06‏ > . 06 اشلابو» ا . . 1 : إر. 
نفيستان او خسيستان وبعض ثالئثة فايهما يفعل؟ فيه وجهان” ا وقال القاضي: 


يقدر عليه من الرقاب إلا في عقد واحد, أو يجوز أن يفرد كل بعقد؟ والأشبه الثاني. فإن كان 
الأول اتحه ما ذكرناه من السؤال وقويء» وإن كان الثاني؛ فإن وقع شراء العبدين بعقد واحد فالأمر 
كما سلفء وإن وقع بعقدين» نظرنا في الأول؛ فإن كان بثمن يمكن أن يشترى بالثاني بعده عبدان 
صح الأول» ويؤخذ الكلام للثاني» وإن كان بثمن لا يمكن أن يشترى بما بقي بعده عبدين انتقل 
الكلام للشراء الأول. وقد أطلق المتولي القول بأنه إذا اشترى بالثلث عبدين وهو يجد بالثلث ثلاثة 
لا يحوز؛ فيكون عين ما ذكرناه". (المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/9 ١-51١‏ ؟١5).‏ 

)١؟‎ 45/7 الشقص: الطائفة من الشيء»؛ وأصله الجزء والنصيب. انظر: (تحذيب اللغة:‎ )١( 
تحرير ألفاظ التنبيه:‎ 2557/١ مجمل اللغة: 5.09» النظم الممستعذب:‎ ,»٠١ 47/8 الصحاح:‎ 
قال ابن الأثير: " الشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة‎ .)7١9/١ المصباح المنير:‎ 4١ 
من كل شيء". (النهاية في غريب الحديث والأثر: ؟/430).‎ 

(؟) انظر هذه االتفصيلات أو بعضها في: (الأم: 48/5:؛ الحاوي: 51/8 4757-١‏ 23 التعليقة 
الكبرى: الوصايا/؟ 2351-571١‏ التتمة: الوصايا//491 -/549» تمحاية المطلب: ١١/1/85-1/81ء‏ 
البيان: 0/4 »,55١-55‏ الشرح الكبير: 287/17 روضة الطالبين: ».١177/5‏ المطلب العالي: [ت: 
يبا عبد الرحمن]/ 5 51/8-5). 

والمذهب إن عجز ثلثه عنهن أنه لا يشترى شقصاً مع رقبتين؛ لأن ذلك لا يسمى رقابا بل يشترى 
نفيسة أو نفيستان بالثلث. فإن فضل من الموصى به عن أنفس رقبة أو رقبتين شيء فللورثة, 
وتبطل الوصية فيه» ولا يشترى شقص وإن كان باقيه حراً على الأوجه؛ لأنه لا يسمى رقبة. انظر: 
(تحفة امحتاج: 8/17 4» تحاية امحتاج: 5-175 7). 





"الخنلاف فيما إذا قال اصرىفوا ثلث مالى إلى عتق العبيد» فأما إذا قال إلى الرقاب فلا 


يشترى بالفاضل شقص 7( وكلام غيره يقتضي خلافه/". 


ولو قال: اصرفوا ثلثى إلى العتق اشترينا الشقص قطعاً وعتقناه). ولو قال: 


اشتروا عبداً يالفتب وأعتقوه فلم يخرج الألف من ثلثه وأمكن أن يشترى بما يخرج عبد 


اشتري وأعيتق (4) . 


فرع 
لو قال: استخدموا سللماً بعد موق سنة» وأعطوه لفلان بعدهاء أو قال أعتقوه صح, ولا 
يقوم عليهم خدمة السنة؛ لاستعمالهم ملكهم, ويقوم [عليهم]!*) بعدها"'). 
الفصل الثاى: فيما يتعلق بالموصى له وفيه أطراف: 
الأول: في الوصية للحمل باعتبار العدد والذكورة والأنوثة» وفيه مسائل: 
الأولى: قال: أعطوا حمل فلانة كذاء فأتت بولد كانت الوصية له ذكراً كان أو 
أنثى» ولو أتت بولدين فأكثر صرف الموصى به إليهما بالسوية سواء كانا ذكرين» أو 


.)؟١107/]نمحرلا انظر النقل عنه في: (المطلب العالي: [ت: يبا عبد‎ )١( 

(؟) قال ابن الرفعة بعد نقله كلام القاضي السابق: "ولكن الأقوى ما اقتضاه كلام الأصحاب» 
وسواه خيال". (المطلب العالي: [ت: با عبد الرحمن]/17١؟).‏ 

(") انظر: (التهذيب: 5/5/,ء الشرح الكبير: 87/177» روضة الطالبين: 2١57/7‏ التدريب: 
5 أسبى المطالب: ١/8‏ ه). 

(5) انظر: (الحاوي: 57/8 25 التتمة: الوصايا/599», الشرح الكبير: 287/17 روضة الطالبين: 
55 أسق المطالب: © ة). 

ره )ماين المقوقن :ريادة من ل 

(5) انظر: (الحاوي: 89//8؟-388, بحر المذهب: 45/8» كفاية النبيه: 2183/١7‏ النجم 
الوهاج: .)5١7/5‏ 
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أثثيين» أو مختلفين إلا أن يصرح بالتفضيل فيعمل بمقتضاهء!١.‏ ولو وضعت حياً وميتاً 
فأظهر الوجهين: أن الكل للحي والثاني : أن نصفه للوارث7"). 

الثانية: قال: إن كان حملها غلاماً فأعطوه كذاء وإن كان أنثى فأعطوها كذا أو 
فلها كذا؛ فإن ولدت غلاماً أو جارية فعلى ما ذكرء وإن ولدتمما فلا شيء لواحد 
منهماء وإن ولدت غلامين فوجهان: أظهرهما: أنه لا شيء لواحد. متهماء وثانبهما؟ أنه 
يقسم بينهما(")» ويخالف ما لو قال: إن كان حملها ابناً فله كذاء وإن كان بنتاً فلها 
كذا فولدت ابنين فلا شيء لما. قال الرافعي: "والقياس التسوية"7؟): قال النووي: 
"الفرق واضح"7*), وإذا صححناها ففي كيفية القسمة الأوجه الثلاثة الآنية في الثالثة. 

الثالئة: قال: إن كان في بطنها غلام فأعطوه كذاء فولدت غلاماً وجارية؛ 
استحق الغلام الكل» وكذا لو قال إن كان في بطنها جارية فلها كذا فولدتمما. وإن 
ولدت غلامين فأظهر الوجهين: أن الوصية لا تبطلء؛ وعلى هذا فأوجه -وقيل 
أقرال "ده أبههاة أن الوارت» يصيرفة إلى أنهما شاي وليس :له التق ريلك نيما 


)١(‏ انظر: (الحاوي: »5١7//8‏ التعليقة الكبرى: الوصايا/7١,‏ الشامل: 86٠0/75‏ التتمة: 
الوصايا577» البيان: 2.١5/8‏ الشرح الكبير: 2830/17 روضة الطالبين: .)١517/7‏ 

(؟) أي لوارث الموصيء والنصف الآخر للحي. انظر: (نماية المطللب: ,١١17/١١‏ 
الوسيط: 554/54 5» الشرح الكبير: 8/37/اء روضة الطالبين: 4117/5 المطلب العالي: إت: يبا 
عبد الرحمن]/1١75).‏ والمذهب أن جميع الموصى به للحي؛ لأن الميت كالمعدوم. انظر: (تحفة 
امحتاج: 243/37 نحاية المحتاج: 74/5). 

() انظر: (التتمة: الوصايا/؟4717-4575» البيان: »١77//‏ الشرح الكبير: 0/17/-88» روضة 
الطالبين: 4١77/5‏ أسن المطالب: 00/7). والمذهب أنه يقسم بينهما. انظر: (تحفة امحتاج: 
». نمحاية المحتاج: 75/5). 

(5) الشرح الكبير: (88//37). 

(5) "فيقسم بين الغلامين في الصورة الأولى دون الثانية؛ لأن الذكر والأنثى اسم جنس فيقع على 
الواحد والعدد» بخلاف الابن والبنت. (روضة الطالبين: .)١5017/5‏ 

(5) ذكر الماوردي أنما أوجه حكاها ابن سريج» وأما الإمام فقد حكاها عن رواية صاحب التقريب 
أقوالاً وتبعه الغزالي في البسيط. انظر: (الحاوي: 25١7/48‏ نمحاية المطلب: ,1١١8-1١1١17/١١‏ 
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والثابي: أنه يوزع بينهماء والثالث: أنه يوقف بينهما إلى أن يبلغا ويصطلحا(", والآخران 
كالوجهين فيما إذا أسلم كافر على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار/")؛ ومفهوم 
كلامهم أنه لا يجوز لوليهما الصلح7"؛ لكن قد ذكروا في مسألة الإسلام أنه إذا كان 
فيهن سفيهة ليس لوليها الصلح على أقل من الثُمن [49 /ب] عند الجمهور!؛)؛ وأقل 
من الربع عند الغزالي!*)؛ فينبغي على الأول أن يجوز للولي قسمة الموصى به بينهما على 
السواء إذا رآه مصلحة:؛ وعلى قول الغزالي يوقف إلى البلوغ. وكذا الحكم لو قال: إن 
كان في بطنها غلام فله ألف» وإن كان فيه جارية فله مائة[ا), ونظيرها ما إذا أوصى 
لأحد الرجلين ومات قبل البيان» ففي صحة الوصية وجهان, أصحهما: المنء/". 


البسيط: الشفعة إلى نحاية قسم الصدقات/55057). 

288/1 الشرح الكبير:‎ »١177/8 البيان:‎ ,85-8١/0 انظر: (الحاوي: 2317/7 التهذيب:‎ )١( 
المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/.+؟-588). والمذهب: صحة‎ »١158/7 روضة الطالبين:‎ 
الوصية إذا ولدت غلامين؛ لأنه لم يحصر الحمل في واحد وإِنما حصر الوصية فيه» ويصرفه الوارث‎ 
.)75/5 تماية امحتاج:‎ 25 ١٠-4971 أو الوصي إلى من شاء من الغلامين. انظر: (تحفة المحتاج:‎ 
البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/457؛ المطلب‎ 2١١8/١١ (؟) انظر: (نماية المطلب:‎ 
العالي: [ت: بمبا عبد الرحمن]/.+581-7).‎ 

(*) أي على القول أن الموصى به يوقف بينهما حتى يبلغا ويصطلحاء فليس للولي تصرف على 
هذا الوجه» لكن على قول الجمهور في مسألة إسلام الزوج يجوز لوليهما قسمته بينهما كما سيأتي. 
(5) انظر: (الحاوي: 2585/9 نماية المطلب: 2555/١7‏ البيان: .55٠0/9‏ الشربح الكبير: 
04 ؛©؛ روضة الطالبين: 217707 تحفة المحتاج: 59/1 "2 نحاية المحتاج: 5017/5). 

(ه) انظر: (الوسيط: .)١51١/5‏ 

(5) قال الماوردي: "خلافاً لقوله: إن كان الذي في بطنك غلام؛ فإتما لو ولدت غلاماً وجارية فلا 
شيء لواحد منهما؛ لأنه إذا قال إن كان الذي في بطنك غلام فقد جعل كون الحمل غلاما شرطا 
في الحمل والوصية معا". (الحاوي: //7١5؟).‏ وانظر: (المهذب: 551/5). 

(0) فلو صح العقد في هذه الصورة خرج مصرف الوصية على الأوجه الثلاثة في صورة الحمل. 
(التدمة: الوصايا/؛ 455-45» نمحاية المطلب: ١١/18١١»؛‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/557» الشرح الكبير: 8/37» روضة الطالبين: .١158/5‏ المطلب العالي: [ت: بمبا 
عبد الرحمن]/4+؟7575-5). وقال الإمام: " ووجه التشبيه بَيّنَء وقد ينقدح للفقيه فرق بينهما؛ 
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ولو قال إن كانت حاملاً بغلام أو إن ولدت غلاماً فهو كما لو قال إن كان في 
بطنها. ولو قال إن ولدت ذكراً فله كذاء وإن ولدت أنثى فلها كذاء فولدت ذكراً وأنثى 
فلكل منهما ما جعله له» وإن ولدت ذكرين أو أنثيين جاء الوجهان في الصحة. فإن 
صححناها جاءت الوجوه في كل واحد من الصنفين» وإن ولدت خنثى أعطي 
الأقل(1). 
الطرف النان 7 وفيه مسائل: 


(': أشهرها -وهو 


: 6 .اه ٍ ١‏ اه ف هك <(5) لاما 
الثاني: أنحم أهل امْحلّة1*) التي هو فيهاء وقال الماوردي إنه مذهب الشافعي7'". الثالث: 


الأولى: إذا أوصى لجيرانه» ففيهم ما بين قول ووجه خمسة آراء 


فإن قوله: أوصيت لأحدكما تنصيص منه على تخصيص أحدهما بالاستحقاق» وحرمان الثاني» 
فيبعد قول الاشتراك في هذه المسألة» ويجرى قول تعيين الوارث» وقول الوقف بينهما". 

2155/7 المهذب: ؟1/5ه”», البيان:‎ 25١7/4 وؤقف الباقى حتى يستبين. انظر: (الحاوي:‎ )١( 
.)١58/57 الشرح الكبير: 288/1 روضة الطالبين:‎ 

(0) الطرف الثاني من الأحكام اللفظية المتعلقة بالموصى له. 

(5) انظر هذه الآراء في: (الحاوي: 70777//8» التعليقة الكبرى: الوصايا/599» التتمة: 
الوصايا/؟457-4595» تحاية المطلب: 273١/8/١١‏ التهذيب: 279/5 البيان: 2777/4 الشرح 
الكبير: 85/37 » روضة الطالبين: .)١5/8/57‏ والمذهب: تصرف الوصية لأربعين دارا من كل جانب 
من جوانب داره الأربعة حيث لا ملاصق للا فيما عدا أركاتما كما هو الغالب أن ملاصصق أركان 
كل دار يعم جوانبها. انظر: (تحفة المحتاج: 251/1 تحاية المحتاج: 77/5). 

(5) الأم: (5/؟١٠).‏ وقال عنه الإمام: " وهذا هو الذي ذكره العراقيون مذهبا لناء ولى يعرفوا 
غيره". (نماية المطلب: .)81//١١‏ 

(5) المحلة: منزل القوم؛ أو المنزل الذي مُحَكُ به من حَلٌ يَحْلَ خلولاً: وَدَلِكَ رول الْقَّْم بمحلّة. 
انظر: (العين: 457/7 المنتتخب من كلام العرب: 24١5‏ تمذيب اللغة: «/779. الصحاح: 4/ 
٠07‏ مقاييس اللغة: 251/5 النظم المستعذدب: 87/5, المصباح المنير: .)١ 57/١‏ 

(5) ذكر ذلك في كتاب الوقف فقال: "أتمم من نسبوا إلى سكن محلتك". (الحاوي: 077/107 ). 
وقال في كتاب الوصايا تعليقاً على قول الشافعي: (وأقصى الجوار بينهم أربعين دارأ من كل 
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أنمم أهل الرُقاق ١7‏ غير النافذ» الرابع: أتمم الملاصقون والمقابلون وإن كان بينهما شارع 
نافذء الخامس: أتمم الملاصقون خاصة("). 

ولو كان له داران يسكنهما؛ فإن كان يسكنهما على السواء صرف إلى جيران 
الدارين» وإن كان يسكن في إحداهما أكثر يصرف إلى جيرائما خاص 7" ويقسم 
الموصى به على عدد الدور لا عدد سكاتمها/؟)؛ ولا فرق في السسكان بين المالك 
والمستأجرين/*). 


الثانية: إذا أوصى لقراء القرآن» صرف إلى من يقرأ جميع القرآن دون من يقرأ 
بعصه فقط ولا تضسرفيت إن من للا يحفظه ويقرأه ف الصحف ف أظهر الك 
وقال الماوردي: "لو وقف على قراء القرآن أعطي من قرأه كله وإن لم يكن حافظاً دون 


من قرأ بعضه إلا أن يقول من قرأ قرآناً فيعطى من قرأ ولو بعض آية» وهو قدر ما بمنع 


ناحية): "ولو أوصى لجيرانه» كان جيرانه منتهى أربعين داراً من كل ناحية". (الحاوي: //777). 

2١5/5 الرُقاق: طريق نافذ وغير نافذ» ضيق دون السكة. يجمع على أزقة انظر: (العين:‎ )١( 
.)55 5/١ المصباح:‎ 3077/١ النظم المستعذب:‎ »١531/5 الصحاح:‎ 25١5/7 تمذيب اللغة:‎ 
(؟) قال الإمام: (والظاهر من مذهب أصحاب الشافعي أن الجار هو الملاصق من الجوانب لا‎ 
غير» وهو القياس؛ لأن الجار من المجاورة» ومعناها الظاهر الملاصقة, فإن حملت على مزيد» فلا‎ 
.)3١//1١1١ منتهى له يوقف عنده؛ فيجب الاقتصار على القدر المعلوم". (تماية المطلب:‎ 

() انظر: (كفاية النبيه: 25١5/١١‏ النجم الوهاج: 2758٠0/7‏ أسن المطالب: 25١/7‏ تحفة 
امحتاج: 57/77, مغني المحتاج: 35/5). 

(5) ثم يقسم ما خص كل دار على عدد سكاتمها. انظر: (روضة الطالبين: 2154/5 النجم 
الوهاج: 258٠/57‏ أسنئ المطالب: ١/9‏ هء تحفة المحتاج: 037/17). 

(5) انظر: (الحاوي: 87/17ه» كفاية النبيه: .)5١1١/١١‏ 

(5) لأنه لا يطلق هذا الاسم في العرف إلا على من يحفظه والوجه الثاني: يدخل لعموم اللفظ. 
انظر: (المهذب: 2550/7 التتمة: الوصايا/؟44» التهذيب: 279/5 البيان: 578/8» الشرح 
الكبير: 485/1 روضة الطالبين: .)١77//7‏ والمذهب أنه يعطى إلا من يحفظ كل القرآن عن ظهر 
قلب. انظر: (تحفة المحتاج: 17/؟ ه» نهاية المحتاج: 78/5). 





هنا. 


الثالثة: لو أوصى للعلماء» صرف إلى العلماء بعلوم الشرع والتفسير والحديث 
والفقه", لا إلى الأطباء والمنجمين(!" ومعبري الرؤيا والأدباء والممّسّاب والمهندسين, ولا 
إلى من يسمع الحديث فقط ولا علم له بطرقه ولا الرواة ولا بالمتون» ولا إلى المقرئين(؟), 
قال الأكثرون: ولا إلى المتكلمين”؟: وقال المتولي: يصرف إليهو7") ومال إليه 
الرافعي 7" . 


)١(‏ الحاوي: (87/07 ه). 

(؟) انظر ضابط كل منها في: (تحفة المحتاج: 57/17» مغني امحتاج: 57/5). 

(*) المنجم: الذي ينظر في النجوم يحمسب مواقيتها وسيرها. انظر: (العين: 25170/1 النظم 
الممتعديبية 11/91 لساك العرب:. 119 رةه ). 

(5) انظر: (المهذب: ”5.0/7 #, التتمة: الوصايا/ 85-58 5» الوسيط: 45/5 5» التهذيب: 
6 الشرح الكبير: 340/0 روضة الطالبين: 159/7.» المطلب العالي: [إت: يبا عبد 
الربحمن|/؛ ه؟١-هه‏ 5 ان المطالبى: */١ه»‏ تحفة امحتاج: 01 ). 

(5) انظر: (تحفة المحتاج: 177 57» فتح المعين: ص575). قال أبو البقاء الدميري: " لأنه -أي 
علم الكلام- بدعة وخطرء وأهل العرف لا يعدون أهله علماء". (النجم الوهاج: 5/85/57). 

(5) (التتمة: كتاب الوصايا/ 5/6 ). قال النووي: "وهذا قريب". (روضة الطالبين: .)١53/5‏ 
(0) حيث قال بعدما نقل رأي المتولي: " وهذا قريب؛ لأن إطلاق اسم العلماء في الفقهاء عرف 
مشهور» وهو بالفارسية في لفظ دانسمندان أظهر» لكن لا يعرف في العرف فرق بين المفسير 
وا محدث, وبين المتكلم؛ فليدخل الكلء أو ليخرج الكل". (الشرح الكبير: 41-907/10). والمذهب 
أن المتكلمين لا يدخلون في الوصية للعلماء. انظر: (تحفة المحتاج: 257/10 تماية المحتاج: 717/7). 
قال الشيخ زكريا الأنصاري: "استدرك السبكى غلى ما ذكر'في علم الكلام بأنه إن أريد به العلم 
بالله تعالى» وصفاته وما يستحيل عليه ليرد على المبتدعة» وليميز بين الاعتقاد الصحيح والفاسد, 
فذاك من أجل العلوم الشرعية» والعالم به من أفضلهم» وقد جعلوه في كتاب السير من فروض 
الكفايات» وإن أريد به التوغل ف شبهه. والخوض فيه على طريق الفلسفة» فذاك باسم الجهل أحق. 
وأما الكلام في الإلحميات على طريقة الحكماء فذاك ليس من أصول الدين بل أكثره ضلال وفلسفة 
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ولو أوصى للفقهاء أو للمتفقهة فعلى ما مر في الوقف217: وكلام البغوي يقتضي 
أنه لا يقنع به؛ فإنه قال: "لو أوصى للفقهاء فهو لمن يعلم أحكام الشرع من كل نوع 
[شيئاً]/"”7": أي: من كل باب» دون من كان فقيهاً في بعض الأبواب كالفرضي 
وقال المتولي: "فيه وجهان: أحدهما: يرجع فيه إلى العرف؛ فمن يسمى فقيهاً يدخل فيه 
وثانيهما: أن من حفظ أربعين م سألة فهو فقيه"/)» وبهذا افتى إِلْكِيا الهراس7*. قال 


والله يعصمنا بمنه وكرمه آمين". (أسن المطالب: /51). وانظر: (عجالة المحتاج: 9/6/9 .)٠١‏ 
)١(‏ انظر: الجزء الثالث من المخطوطء لوحة: ٠*7/أ»‏ نسخة المكتبة الأزهرية. وقال فيه: "ويصح 
الوقف على الفقهاء والمتفقهة وهم المشتغلون بتحصيل الفقه مبتدئهم ومنتهيهم» ولو قل حاص له 
منه". وانظر: (الشرح الكبير: 2751/5 روضة الطالبين: 27337160 كفاية النبيه: 2١5/١57‏ أسنى 
المطالب: 571/7). لكنهم فرقوا بينهما فقالوا: "المتفقهة هم المشتغلون بتحصيل الفقه مبتدثهم 
ومنتهيهمء والفقهاء يدخل فيهم من حصل منه شيئاء وإن قل . 

(١؟)‏ ما بين المعقوفين ساقط من ط. 

(؟) التهذيب: .)60١/5(‏ 

(5) التتمة: .)587-5/١(‏ لكنه روى الوجه الثاني بصيغة التمريض: وقد قيل. وقال الرافعي عنه: 
' ولا يقوى هذا للاحتجاج؛ لأن حفظ الشيء غير حفظه على الغير» وأيضاً فلا دلالة له على 
اعتبار أربعين مسألة» فقد تجتمع أحاديث كثيرة في المسألة الواحدة". (الشرح الكبير: 91/107). 
(5) هو: علي بن محمد بن علي» أبو المسن. الطبريء الملقب عماد الدين» المعروف بإلكيا 
الحراسي» تفقه بإمام الحرمين الجويني» قدم بغداد وتولى المدرسة النظامية» توثي: ؛ ١.‏ هه. (انظر: 
الواقي بالوفيات: 5/5١‏ 5, سير أعلام النبلاء: 0/١19‏ 35"). وكلمة الكيا ال هراسي تضبّط بضبطين: 
لكي الحراسي» وإلْكيا الحراسي. 

ولم أقف على قوله في كتب الفقه. لكن ذكر في ترجمته أن أبا طاهر السلفي قال: "استفتيت 
شيخنا إلكيا الحراسي: ما يقول الإمام وفقه الله تعالى في رجل أوصى بثلث ماله للعلماء والفقهاء, 
هل يدخل كتبة الحديث تحت هذه الوصية أم لا؟ فأجاب: 'نعم» كيف لا وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً)". 
انظر: (وفيات الأعيان: 2587/9 الوافي بالوفيات: 5/57 هء البداية والنهاية: )5١١-5١١/١15‏ 
شدرايت: الذهب ١١6/5‏ ). 


وهذا الحديث أخرجه بمذا اللفظ: الدينوري في المجالسة وجواهر أهل العلم: )١51/1(‏ برقم 
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القاضى : "ولا يصرف لمن يعتقد مذهب و1 ولو أوصى للصوفية فعلى ما تقدم 


(5070))» وأبو القاسم تمام في فوائده: )١51/7(‏ برقم »)١775(‏ والبيهقي في شعب الإان: 
)١50/6(‏ برقم »)١5591(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: )١97/١(‏ برقم ))5١5(‏ 
وابن عساكر في معجمه: (؟//15) برقم .)١577(‏ وقد روي بألفاظ متقاربة من طرق عديدة. 
انظر: الغيلانيات: (ص١77)‏ برقم (7)» مسند الموطأ للجوهري: (ص 4 31) برقم »)١(‏ حلية 
الأولياء: »)١85/5(‏ ترتيب الأماللي )7/1١(‏ برقم (575). 

قال الدارقطني بعدما عدد طرقه: " وكلها ضعافء ولا يثبت منها شيء". (علل الدارقطبي: 
7/*"). وقال النووي: "اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه". (مقدمة الأربعين 
النووية: ص8”). وقال ابن حجر العسقلاني: "وروي من رواية ثلاثة عشر من الصحابة أخرجها 
ابن الجوزي في العلل المتناهية» وبين ضعفها كلهاء ثم جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم 
من علة قادحة". (التلخيص الحبير: .)5١7/*‏ وانظر: (العلل المتناهية: .)١57-١1١5/1١‏ وقال 
الشيخ الألباني عنه أنه موضوع. انظر: (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: »917/٠١١‏ ضعيف 
الجامع الصغير وزيادته: ص7١٠٠7).‏ 

)١(‏ هو: داود بن علي بن خلفء أبو سليمان؛ الأصبهانيء المعروف بداود الظاهري» إمام أهل 
الظاهر» أخذ العلم عن إسححاق بن راهويه وأبي ثور» وكان زاهداً متقللاء توقي: ١1؟ه.‏ (انظر: 
تاريخ بغداد: 2355/7 طبقات الفقهاء: 57). 

(؟) انظر: (فتاوى القاضي حسين: 037”؟) 

(*) انظر: الجزء الثالث من المخطوط, لوحة: ٠*7/أ»‏ نسخة المكتبة الأزهرية. وقال فيه: "ويصح 
الوقف على الصوفية» وهم المشتغلون بالعبادة في أغلب أحوالهم". وانظر: (التهذيب: 28٠١/5‏ 
الشرح الكبير: 771/5» روضة الطالبين: 23371١70‏ كفاية النبيه: 2١7/1١7‏ النجم الوهاج: 
). 
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ولو أوصى لأعقل الناس في البلد صرف إلى أزهدهم 1(" قال القاضي: "وكذا لو 
أوصى لأكيس الناس7"". ولو أوصى لأجهلهم» قال الروياني: "صرف إلى عبدة 
الأوثان» فإن قال من المسلمين فإلى من سب الصحابة"9): وقال المتولي: "يصرف إلى 
الإمامية/؟) المنتظرين خروج الإمام؛ وإلى المشبهة الذين ينس بون لله الجوارح 
والأعضاء"7*), وعن الشيخ أبي حامد: أنه إذا لم يقيده بالمسلمين أنه يصرف إلى أهل 


)١(‏ انظر: (الحاوي: //87ه ", التعليقة الكبرى: الوصايا//9/86» التتمة: الوصايا/ "6 5» التهذيب: 
البيان: /778», الشرح الكبير: 31/1» روضة الطالبين: »١53/57‏ النجم الوهاج: 
5 أسبن المطالب: ١ه‏ تحفة المحتاج: 5/0 5). 

(؟) انظر في النقل عنه: (المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/51؟.» جواهر العقود: ,*””-٠/١‏ 
حاية امحتاج: 78/7). 

(؟) انظر: (حلية المؤمن واختيار الموقن: الوقف إلى تحاية النفقات/5 5 »١‏ الشرح الكبير: 2341/17 
روضة الطالبين: .)١7١-1١59/5‏ 

(:) الإمامية: إحدى فرق الشيعة الرافضة زعموا أن عليًا هو الأحق ف وراثة الخلافة دون الشيخين 
وعثمان رضي الله عنهمء وأن الإمامة في على رضي الله عنه وأولاده نصاً ظاهراء وأن الإمامة لا 
تكون إلا بالنص» وأداهم قولهم هذا إلى تكفير أكثر الصحابة» وقد أطلق عليهم الإمامية لأتمم 
جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي تشغلهم, أو لزعمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص 
على إمامة علي وأولاده. ثم اختلفوا بعد ذلك على طوائف شتّء فمنهم الاثنا عشرية موا بذلك 
لاعتقادهم وقوطهم بإمامة اثني عشر رجلاً من آل البيت» ثبتت إمامتهم -.حسب زعمهم- بنص 
من النبي صلى الله عليه وسلمء آخرهم إمام آخر الزمان الغائب المنتظر الذي اختفى في السرداب 
وسيعود في آخر الزمان -كما يزعمون-. انظر: (الفصل بين الملل والنحل: 17/5 »١ 545-1١‏ الملل 
والنحل: ١57/١‏ وما بعدهاء الشيعة والتشيع: 559 وما بعدهاء فرق معاصرة: "84/١‏ وما 
بعدهاء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب: .)01١/١‏ 

(5) لفظ المشبهة يختلف معناه باختلاف مطلقه؛ فأهل السنة يطلقون لفظ المشبهة على من 
يصفون الله سبحانه بصفات المخلوقين» أو يصفون المخلوقين بصفات الخالق جل وعلاء كمن 
يقول -والعياذ بالله-: لله يد كيدي ومع كسمعي» وبصر كبصري. 

أما نفاة الصفات أو بعضها فيُدخل كل فريق منهم في مسمى المشبهة من يثبت لله ما لا يثبته هو 
فالأشاعرة يسمون أهل السنة مشبهة, والمعتزلة والجهمية يطلقون على الأشاعرة مشبهة» وهكذا. 
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الذمة(١2»‏ ويوافقه قول القاضي: "يصرف إلى الكفار"2"7, قال الماوردي: "والذي أراه أنه 


وعلى هذا فإذا علمنا أن المتولى من الأشاعرة ظهر لنا أنه يقصد أهل السنة بذلك» لكن حاشا 
لأهل السنة أن يوصفوا بالجهل أو بالتشبيه فهم أعلم الناس بالله وبشرعه. وهم يثبتون لله تعالى ما 
أثبته لنفسهه. أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفاتء من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير 
تكييفء ولا تمثيل» ولا تأويل. وينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه. وما نفاه عنه رسوله 
ويعتقدون ثبوت كمال ضده لله تعالى. 

ثم إن المتولي يذم من يثبت لله الجوارح والأعضاء؛ فإن كان يقصد بذلك الصفات الخبرية التي جاء 
كا الكتاب والسنة» وأثبتها أهل السنة» كاليد والوجه فليس ذلك مورداً للذم» بل ذلك هو الحق؛ 
ونفي صفات الله الثابتة أو تأويلها هو الضلالء وإِن قصد لفظ الجارحة ونحوه فلم يرد في الشرع 
إثبات لهذا اللفظ ولا نفي» فلأجل ذلك يقف أهل السنة فيه؛ فلا يثبتون» ولا ينفون» ثم إن أريد 
به معنى باطل نفوه» وإن أريد به حق أثبتوه» وعبروا عنه بالألفاظ التي جاءت بما نصوص الكتاب 
والسنة. انظر: التتمة مع حاشية المحقق: (الوصايا/4/01-5/5). 

فالمشبهة ليسوا من يثبتون صفات الله عز وجل» بل هم: "نحلة دينية يشبه أصحابما الخالق 

بالمخلوقات» وهم صنفان صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره» وصنف آخرون شبهوا صفاته 
بصفات غيره. وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شتىء والمشبهة الذين ضلوا في 
تشبيه ذاته بغيره أصناف مختلفة وأول ظهور التشبيه صادر عن أصناف من الروافض الغلاة". انظر: 
(الفرق بين الفرق: 5 »3١‏ الملل والنحل: 2٠١8-١٠١5‏ إيضح الدليل في قطع حجج أهل 
التعطيل: 2707 العرش: .)١ 5/١‏ 

)١(‏ انظر النقل عنه في: (الحاوي: 757/8). قال العمراني: " لأنهم أجهل الناس لمخالفتهم 
الدلائل الواضحة". (البيان: 7/7 ١؟7).‏ 

)١(‏ انظر في النقل عنه: (المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/51؟). وهذا ما اقتصر على 
ذكره البغوي لكن دون أن ينسبه للقاضي. انظر: (التهذيب: .)8١/0‏ 

(9) وعلل ذلك بأمرين: "أحدهما: أتمم قد أقدموا على فعل ما يعتقدون استحقاق العذاب عليه 
وليس كأهل الذمة الذين لا يعتقدون ذلك. والثاني: أن الأغلب من قصد المسلم بوصيته المسلمين 


دوك غيرهم . (الحاوي: عه ). 
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)١(‏ لم أجده في الأم ولا في مختصر المزي. ونقل ذلك عن الشافعي القاضي أبو الطيب الطبري في: 
(التعليقة الكبرى: 785). وذكره العمراتي في: (البيان: 7578/8). ولم ينسبه للنص. وانظر: 
(المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/57, النجم الوهاج: 587/7). 

قال ابن حجر الهيتمي: " واستشكلت صحة الوصية بأتما معصية وهي في الجهة مبطلة» ويجاب 
بأن الضار ذكر المعصية لا ما قد يستازمها أو يقارنما كما هنا ومن ثم ينبغي بل يتعين بطلاتما لو 
قال لمن يعبد الوثن أو يمسب الصحابة وقبول شهادة الساب لا تمنع عصيانه بالسب". (تحفة 
امحتاج: 54/7 5). وانظر: (نماية امحتاج: 728/5). والمذهب فيما أذا أوصى لأجهل الناس وأطلق 
ورت قاد ارون نان ان سن اسم شين سسب عجان ال عدن الما 

(؟) هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم» أبو إسحاقء الحربي» البغدادي» الفقيه» الحافظ» أصله 
من مروء أخذ الفقه عن الامام أحمد بن حنبل» توفي: 85١ه.‏ (انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: 
١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 27379/١‏ طبقات الشافعية الكبرى: 5557/7؟). 

(0) " لأن الحمق يرجع إلى الفعل دون الاعتقاد". (الحاوي: 57/8"). وانظر: (أسنى المطالب: 
“'راه» تهاية المحتاج: 7/8/5). 





ولو أوصى لأعلم الناس صرف إلى الفقهاء7'؛ أو لسيدهم صرف إلى الخليفة("), 
أو لأبخلهم قال القاضي: 'يحتمل أن يقال صيرفه إن من لا يعطي الركاة وأن بضير قب 
00 01 كن "١‏ 


الرابعة: لو أوصى للأيتام, فهم الصبياك الدين مات أ باؤهم, ومن بلغ فليس 
00 وق وجه. أن اليتيم الذي يا اي له ولا 010 كدان | . ه/أ] في كتاب 
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)١(‏ لاضطلاعهم بعلوم الشريعة التي هي بأكثر العلوم متعلقة» فالفقه يتعلق بأكثر العلوم. انظر: 
(الحاوي: 57/8 "2 النجم الوهاج: 2587/5 أسن المطالب: 257/7 تحفة المحتاج: 257/1 مغني 
امحتاج: 247/5 نهاية المحتاج: 1717/5). 

(؟) انظر: (الحاوي: 7ه النجم الوهاج: 2787/7 جواهر العقود: ,»5750/١‏ أسن المطالب: 
؟/اه, تحفة المحتاج: 17 ؛ ه» نهاية المحتاج: 7/8/5). 

() القَِي: الإحسان إلى الضيف وإطعامه؛ والقرى: طعام الضيف. انظر: (العين: 4/8 25٠١‏ 
التقفية في اللغة: 45» الإبانة قي اللغة العربية: 2517/5 النظم المستعذب: 594/7» لسان العرب: 
175-16 المصباح المنير: ٠0/7‏ 0). 

(:) انظر في النقل عنه: (المطلب العالي: [ت: بمبا عبد الرحمن]/2557 النجم الوهاج: 27/855 
جواهر العقود: 56/1١‏ أسبى المطالب: 8/١ه).‏ 

(5) أما من فقد أمه فليس بيتيم. انظر: (المهذب: 2550/7 تماية المطلب: 2577/١١‏ الوسيط: 
5 ؛». التهذيب: ,86٠١/5‏ البيان: 775/4 الشرح الكبير: ٠١07/1‏ روضة الطالبين: 
5ه كفاية النبيه: 5١9/1؟4).‏ 

(5) انظر: (الشرح الكبير: 073723771 روضة الطالبين: 55/5 ”2 كفاية النبيه: »437/1١5‏ النجم 
الوهاج: 23/807/57 كفاية الأخيار: 501). والمذهب أن اليتيم صغير لا أب له وإن كان له جد. 
انظر: (تحفة المحتاجح: 2174-1١10‏ تهاية المحتاج: .)١7037/7‏ 

(0) انظر: الجزء السادس» لوحة: 99/ب» نسخة متحف طوبقبوسراي. 

(8) انظر: (المهذب: ؟85./9, نماية المطلب: ,85/١١‏ الوسيط: 555/5» التهذيب: 
البيان: 2575/8 الشرح الكبير: 2٠١1/77‏ روضة الطالبين: .)١8١/5‏ وهذا هو المذهب. 
انظر: (تحفة المحتاج: 4/17 ه و37١ء‏ تحاية المحتاج: 079-1/8/5) 
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منصور بأنحم لا يعطون إذا أوصى لليتامى مطلقاً من غير تخصيص ببلد أو قبيلة/"), 
ويخرج منه وجه ثالث7"". ثم إن كانوا محصورين وجب تعميمهم, وإلا جاز الاقتصار 
على ثلاثة("» ويسوى بين ذكورهم وإناثهه!؟. 

والوصية للعميان والزمنى كالوصية للأيتام!”*), وقطع صاحب العدة(') بعدم اشتراط الفقر 
في الزممى» قال: "ومثله الوصية للغازين والمسجونين وتكفين الموتى وحفر القبور» يدخل 
في ذلك كله الفقير والغني"7")؛ قال النووي: "والمختار طرد الخلاف"47. 


.)١8١/5 روضة الطالبين:‎ 2٠١1/1 انظر في النقل عنه: (الشرح الكبير:‎ )١( 

)١(‏ أنه إذا وصى لأيتام بحصورين صرفت الوصية لأغنيائهم وفقرائهم» وإن أوصى لأيتام غير 
محصورين اشترط الفقر. 

(") انظر: (الشرح الكبير: ٠١07/77‏ روضة الطالبين: .)١8١/57‏ قال الشيخ ركريا الأنصاري: 
"ويهذا سقط ما قبل إن محل اشتراط الفقر إذا لم يعينهم؛ فإن عينهم بأن أوصى ليتامى بني زيد لم 
يشترط فقرهم". (أسنى المطالب: 8ه ه). 

(:) انظر: (نحاية المطلب: .)9/١١‏ 

(5) في التفصيل والخلاف. انظر: (نماية المطلب: »57/١١‏ الشرح الكبير: 2٠١7/1‏ روضة 
الظالييتة بارا النجم الوهاج: امي 5 المطالبى: */؟ ه-ه ه» تحفة امحتاج: ه). 
(5) هو: الحسين بن على بن الحسين» أبو عبة الله الطبري» وبعضهم يكنيه بأبي علي, صاحب 
العدة شرح إبانة الفوراني» نزيل مكة ومحدثها وفقيههاء توتي: /53ه. (انظر: تاريخ الإسلام: 
لكلل طبقات الشافعيين: ٠”‏ ه» العقد المذهب: .)١٠١/‏ 

ولقب "صاحب العدة يطلق على اثنين: أبو عبد الله الطبري» وأبو المكارم الروياني» والنووي وقف 
على عدة أبي عبد الله هذا دون العدة لأبي المكارم. انظر: (العقد المذهب: .)١١9‏ 

وقد قطعت بأن المراد بصاحب العدة هنا أبا عبد الله الطبري لقول الإسنوي: "وقف النووي على 
"العدة" لأبي عبد الله دون "العدة" لأبي المكارم» فحيث نقل النووي من زوائده عن العدة وأطلق - 
كما في هذه المسألة- فمراده عدة أبي عبد الله". (المهمات في شرح الروضة والرافعي: .)570/١‏ 
(0) انظر في النقل عنه: (روضة الطالبين: 2١8١/5‏ النجم الوهاج: 5/17/5). 

(8) انظر: (روضة الطالبين: .)١81/5‏ 
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الخامسة: إذا أوصى للأرامل» دخل فيه كل امرأة بانت عن زوجها بموت أو 
طلاق أو غيرهما(')؛ دون الرجعيات وكذا اللا لم تزوج على الصحيح. وقيل: 
يدخلون("). ولا يدخل الرجل الذي لا زوجة له على الصحيح7". وإذا أوصى للأيامى 
دخل فيها كل خلية من الزوج» سواء كانت تزوجت من قبل أو لاء بكرأكانت أو 
ثيب ؟)» وف دخول الأغنياء منهن في اللفظين الوجهان المتقدمان في [أغنياء]0 
الأيتاه0")؛ وجزم الأستاذ أبو منصور بعدم استحقاقهن7). ولو أوصى لأبكار قبيلة أو 


)١(‏ قال الإمام: " وقال الشافعي رضي الله عنه: الأرامل هن اللواق مات عنهن أزواجهن» أو بن 
عنهم بسبب من الأسباب". (تماية المطلب: .)570/١١‏ 

(؟) قال الرافعي: "واسم الأرامل يقع على اللواق مات عنهن الأزواج» وعلى المختلعات, 
والمبتوتات دون الرجعيات. والأيامى: غير ذوات الأزواج. هذه عبارة الأستاذ أبي منصورء وبما أخذ 
الإمام وقال: الفرق: أن الأرملة التي كانت لما زوجء والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج» ويشتركان في 
اعتبار الخلو عن الزوج في الحال. وعبارة صاحب "المهذب' والشيخ ابن الفراء: لا يعتبر تقدم الزوج 
في تفسير الأرامل". (الشرح الكبير: .)٠١1/7‏ فأبو اسحق الشيرازي والغزالي والبغوي والعمراني 
قالوا: "إن وصى للأرامل دخل فيه من لا زوج لها من النساء". وهذا يشعر بدخول التي لم تتزوج 
من قبل. انظر: (المهذب: ؟/.٠ه”»‏ الوسيط: 25/14 4» التهذيب: 5/١ىمء‏ البيان: 1 2). 
وانظر هذه المسألة: (تحاية المطلب: ١١/770؛‏ روضة الطالبين: »18١/5‏ المطلب العالي: [ت: 
يحبا عبد الرحمن]/575» النجم الوهاج: 75807/7). والمذهب أنه لا تدخل المرأة التي لم تزوج. انظر: 
(مغني امحتاج: 4/5 .» كماية امحتاج: 2)25. 

(") لأن الاسم في العرف للنساءء» وهذا هو المذهب. انظر المصادر السابقة. 

(:) انظر: (تحاية المطلب: »7580/١١‏ الشرح الكبير: 2٠١0/77‏ روضة الطالبين: .)١18١/5‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من ط. 

(5) تقدم ص ١ه‏ 4. وانظر: (المهذب: ؟/.75,» نحاية المطلب: ,507517-78/١١‏ الوسيط: 
15 ؛» المطلب العالي: [ت: بمبا عبد الرحمن]/759). والمذهب عدم دخول الأغنياء. انظر: 
(مغني المحتاج: 2.4/5 تماية المحتاج: 791-17//7). وقد ذكر الماوردي هذه الأحكام في كتاب 
الوقف ولم يشر إلى الوصايا. انظر: (الحاوي: 751/10). 

(0) وأنه يشترط فقرهن. انظر النقل عنه: (الشرح الكبير: 2٠١7/10‏ روضة الطالبين: .)١8١/5‏ 





ثيبها؛ لم يدخل الرجال الذين لم يطأوا في الأولى» ولا الذين وطأوا في الثانية على 
الصحيد/١).‏ 

السادسة: لو أوصى للشيوخ؛ أعطي من جاوز الأربعين» أو للفتيان أو الشباب؛ 
أعطي من جاوز البلوغ إلى الثلاثين» أو الكهول أعطي من جاوز الثلاثين إلى 
الأربعين/"!» وقيل: يرجع في ذلك إلى اللغة» واعتباركون الشعر أسود أو أبيض أو 
مختلط!"؟, ويختلف ذلك باختلاف الأمزجة. 


ولو أوصى للصبيان أو الغلمان صرف إلى من لم يبلغ» وكذا الأطفال 
والذراري/؟), ويدخل ف لفظط اللبوارئ الأحفاد ولا يدخلون ف لفظ الأولاد وقيل: 
الذرية تعم النسل صغيره وكبيره(”), قال الإمام: "ولا يشترط الفقر في الشيوخ والصبيان 


)١(‏ انظر: (نماية المطلب: 0351/١١‏ الشرح الكبير: ٠١4/77‏ روضة الطالبين: 2187/7 أسنى 
المطالب: */ه ه» مغني المحتاج: 3//5» تمحاية المحتاج: 175/5). 

6 اتباعاً للعرف في هذه الألفاظ. انظر: (الحاوي: "ه. المهذب: ؟/.ه"»؛ الوسيط: 
؛» التهذيب: 8١/5‏ البيان: 770/8 الشرح الكبير: :٠١8/07‏ روضة الطالبين: 
5 المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/١07؟).‏ 

ومال الإمام إلى هذا الرأي بعد أن أطال فيه الكلام» وقال: "ولا نص لصاحب المذهب فيه» وإن 
أقرب معتبر حيث لم بمكن الضبط ما يشير إليه قوله تعالى: [ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة), 
وإن ما أطلقه الأصحاب: الرجوع للعرفء وإلى ما يفهم منه في الجبلات المختلفة". (تماية المطلب: 
60١‏ وذكر هذا عنه ابن الرفعة. انظر: (المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/ ١٠07؟).‏ 
(5) ذكر هذين الوجهين الرافعي والنووي وقالا: نقلهما الأستاذ أبو منصور عن الأصحاب. انظر: 
(الشرح الكبير: 2٠١/17‏ روضة الطالبين:87/7١).‏ ثم قال النووي: "والأول هو الأصح المختار". 
(:) المصادر السابقة. مع: (النجم الوهاج:588/7» أسن المطالب:5/ 5 ه, مغني المحتاج: 5 //4). 
(5) قال الإمام: " وف طريق العراقيين ما يدل على أنا لا نشترط في الذراري الصغرء وهم النسل 
والأولاد كيف كانواء ومن خالف في أن اسم الولد هل يتناول الحافد» ذهبوا إلى أن الذرية يتناول 
الأولاد والأحفاد". (نماية المطلب: .)851/١١‏ 





و 


اتفاقا7, قال الروياني في الوقف: "لو وقف على الجواري فهن من لم تبلغ من 
الإناث"07), قال: "ولو وقف على من بلغ أشده فالأمر فيه إلى رأي الحاكه"7". 
الطرف الثالث7؟: وفيه مسائل: 


الأولى: إذا أوصى للفقراء دخل فيه المساكينء أو للمساكين دخل فيه الفقراء؛ 
فيجوز الصرف فيهما إلى الفقراء خاصة:؛ وإلى المساكين خاصة؛ وإلى كل منهماء نص 
عليه(*)» ونقل الإمام الاتفاق عليه(')» وقبل: فيه قول أن الموصى به للفقراء لا يحوز 
صرفه للمساكين بخلاف عكس١(".‏ فلو جمع بينهماء فأوصى للفقراء والمساكين وجب 
الصرف إلى الصنفين نصفين كما في الركاة/) بخلاف ما إذا أوصى لبن زيد وبني 


عمرهو؛ فإنه يعسم على عددهم ولا 000 


.)5؟8/1١١( نحاية المطلب:‎ )١( 

(١؟)‏ بحر المذهب: (580/17). وانظر: (الحاوي: 31/17 ه). 

(©) لم أجده في البحر ولا في حلية المؤمن. ولم أقف عليه فيما اطلعت عليه من المصادر. 

(:) الطرف الثالث من الأحكام اللفظية المتعلقة بالموصى له. 

(5) انظر: (الأم: 317/5). 

(5) انظر: (تحاية المطلب: .)019/1١١‏ 

(0) لأن الفقير أشد حاجة من المسكين فجاز أن تصرف إليه الوصية للمسكين. وقد حكى هذا 
القول عن الشافعي أبو اسحق المروزي. انظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/؟/2517 
التتمة: الوصايا/475» البيان: //.751-5: قوت المحتاج: .)51١١1/5‏ قال الرافعي: "وهذا في 
"الرقم" منسوب إلى رواية عصام ابن يوسف عن الشافعي". (الشرح الكبير: 937/17). 

(8) فالفقير والمسكين إذا افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا افترقا. انظر المصادر السابقة مع: (الحاوي: 
77-8 5, التعليقة الكبرى: الوصايا/9ه ؟.» المهذب: ؟/.ه8» التهذيب: 28٠١/٠5‏ روضة 
الطالبين: »١7١/5‏ كفاية النبيه: »517/١١‏ المطلب العالي: [ت: بمبا عبد الرحمن]/075؟). 
والفقير: هو الذي لا مال له ولا كسب يقع منه موقعاًء والمسكين: من له مال» أو كسب يقع منه 
موقعاء ولا يغنيه وعياله, ولا يفي دخله بخرجه على الدوام. انظر: (الأم: الحاوي: 
التهذيب: 2185/5 منهاج الطالبين: 250١‏ المصباح المنير: ١/7/؟).‏ 

(9) انظر: (التهذيب: 77/5ء الشرح الكبير: 437/17 روضة الطالبين: 417١/5‏ النجم الوهاج: 
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ولو أوصى لسبيل الله فهو للغزاة الذين تصرف إليهم الرّكاة. ولو أوصى للرقاب 
بأن قال: اصرفوا ثلثي إلى الرقاب صرف إلى المكاتبين7 ولا يوز أن يشترى به رقيق 
ويعتق7")» فإن صرف إلى مكاتب فعجز وعاد إلى الرق والمال باق في يده أو يد سيده 
استرد على الصحيح7"» ولو أبرأه سيده قبل استهلاكه لم يسترجع منه بخلاف نظيره في 
الزكاةل؟).ولو أوصى للغارمين أو لابن السبيل صرف إلى من يصرف إليه الركاة منهم/*؟. 

ولا يحب استيعاب كل صنف من الأصناف الموصى لما [بما]27؛ بل يحب 
الصرف إلى ثلاثة و") يجوز الاقتصار عليهاء ولا يحب التسوية بين الثلاثة» بل يصرف 
إليهم على قدر حاجتهه()؛ ولو صرف إلى اثنين غرم للثالث الثلث أو أقل ما يجرئ؟ 
فيه الخلاف الآني في نظيره من الزكاة» وكذا لو صرفه إلى واحد هل يغرم للاثنين الثلثين 


5 أسن المطالب: 57/8» تحفة المحتاج: 0ه ه). 

2777/8 لأنه قد ثبت لهم هذا الاسم في عرف الشرع. انظر: (الأم: 48-91//4. الحاوي:‎ )١( 
التتمة: الوصايا/41/9-‎ ».3١ 5/5” المهذب:؟5/.ه8,» الشامل:‎ .5 5٠0 التعليقة الكبرى: الوصايا/‎ 
ب +" العوديب 8ه إحاره البنان : / 71 )ء‎ 

(؟) وذلك على مذهب الشافعية في مصرف صنف الرقاب في الرّكاة. انظر: (الحاوي: 5١/7‏ ”2 
نحاية المطلب: .551/١١‏ الشرح الكبير: 278/37 روضة الطالبين: 5/5 .)7١‏ 

(©) لزوال الوصف الذي تعلق به الاستحقاق. انظر: (التهذيب: 77/5ء الشرح الكبير: 2457/1 
روضة الطالبين: »17١/7‏ المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/785). 

(5) لم أقف على ذلك في الوصاياء وفي نظيره في الكاة وجهان أصحهما يسترجع منه. انظر: 
(التهذيب: »١1914/5‏ الشرح الكبير: 2785/10 روضة الطالبين: 251١/7‏ تحفة المحتاج: 57/17 .)١‏ 
(5) انظر:(الحاوي: 2707/8 الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/؟/5 »4١‏ البيان: 271/7 
الشرح الكبير: 237/1 روضة الطالبين: .)١7١/5‏ 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من ط. 

(0) في ط زيادة لا» والصواب عدمها. 

(8) انظر: (الأم: 38-91/4., الحاوي: 541-75./8 3079 المهذب: ؟9/.ه8» نحاية 
المطلب: ١١/1860-117/9١ء‏ الوسيط: 8/4 4» التهذيب: 5/ه/7» الشرح الكبير: 297/17 روضة 
الطالبين: »١170/7‏ المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/17/8؟5-١751).‏ 
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أو أقل ما يجرئ؟217 وليس له دفع ما يغرمه إلى الثالث» بل عليه أن يسلمه إلى القاضي 
لبصرقة أو.ورذه إليه.وياذن لهق عسرتة. إلى اليك تيابة نه" . والأول اسفيعاب 
الموصوفين بالصفة كما في الركاة عند الإمكان» فإن لم يستوعب فالأولى تقديم أقارب 


الموصى الذين يا نا 


ولو أوصى لثلاثة معينين وجبت التسوية بينهم(؟!؛ ولو أوصى لفقراء بلدة معينة 
وهم محصورون وجب استيعابهم والتسوية واشترط قبولب/*), فإن رد بعضهم رجع نصيبه 
إلى ورثة الموصيء قال الماوردي فيما إذا لم يتعين [ ٠‏ 5/ب] المصروف إليه: "لا يملك إلا 
بقبوله المصروف إليه وقبضه"27, قال الرافعي: "واعلم أنا سنذكر خلافاً في أن ما أوصى 
به للفقراء والمساكين هل يجوز نقله من بلد المال إلى غيره؟ فإن منعناه وجب أن يكون 
قوله أوصيت للفقراء وفقراء البلد محصورون بمثابة قوله: أوصيت لفقراء هذه البلدة وهم 
محصورون» ويدل عليه أن أبا منصور قال في الوصية [للغارمين]2"7: أنه يعطى ثلاثة 
منهم إن كانوا غير محصورين» وإن كانوا محصورين استوعبواء فإن اقتصر الوصي على 
ثلاثة فيجزيه أم يضمن حصة الباقين؟ فيه جوابان» إن قلنا بالثاتي فالحساب على ديوتهم 


)١(‏ المصادر السابقة. وانظر نظيره في الركاة: (الحاوي: //75ه» التهذيب: 9/8/5 »١‏ البيان: 
70 » الشرح الكبير: ١٠34-1587‏ 4» روضة الطالبين: 75). والمذهب أنه يغرم أقل متمول. 
انظر: (تحفة المحتاج: 2171/1 مغني المحتاج: 2١90/5‏ تحاية المحتاج: .)١5/7‏ 

(؟) انظر: (التهذيب: 7/5» الشرح الكبير: 2437/17 روضة الطالبين: .)17١/7‏ 

(5) لأن صدقته عليهم أفضل. انظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/417/7» النجم 
الوهاج: 2790/7 مغني المحتاج: 99/15). 

(:) قال الرافعي: " بخلاف الثلاثة المصروف إليهم من الفقراء وسائر الأصنافء فإنا عرفنا ذلك 
من معهود الشرع في الرّكاة» وهاهنا الاستحقاق مضاف إلى أعيانهم". (الشرح الكبير: 937/17). 
وانظر: (الوسيط: 5/5 5» روضة الطالبين: /177). 

(5) لتعينهم بخلاف الوصية لمطلق الفقراء. انظر: (التهذيب: 5/5/ء الشرح الكبير: 97/17, 
روضة الطالبين: »١7١/‏ كفاية النبيه: »7١7/١‏ أسبى المطالب: 7/8ه). 

(5) الحاوي: (8/١71؟).‏ 

(0) في النسختين: للقائف. والمثبت من الشرح الكبير» وهو الصواب. 
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البصرة7"؟ ففي [صحة]() الوصية الوجهان الآتيان في الوصية لقبيلة كبيرة/؟). 

ولو لم يكن في البلد الذي أوصى لفقرائه فقير ولا مسكين بطلت الوصية(*, 
ولو لم يوجد فيه إلا فقير واحد فهل يصرف له الثلث؟ يشبه أن يكون الحكم فيه كما 
سيأتٍ فيما إذا أوصى لقرابته ولم يكن له إلا قريب واحد'2. وإذا أطلق الوصية للفقراء 
ول نجوز النقل عن بلد الوصية فلم يكن فيه فقير؛ فهل ينقل إلى فقراء أقرب البلاد أو 
تبطل الوصية؟ فيه باتك والأول المنصوص كالركاة(". 


.)85-957/1( الشرح الكبير:‎ )١( 

)١(‏ البصرة: مدينة مشهورة في العراق» وف العصر الحاضر تعد ثاني أكبر مدينة بالجمهورية العراقية, 
تقع جنوب شرق العراق. انظر: (معجم البلدان:١/470»‏ موسوعة ألف مدينة إسلامية:7١١).‏ 
(") ما بين المعقوفين ساقط من ط. 

(4) سباق ضبفخة: 5ك وانظر: (الحاوي: 1777© المطلبي» العال: |ك: يميا عبد 
البحمن ]| /75). 

(5) كما لو أوصى لولد زيد ولا ولد له. انظر: (التهذيب: 7/7/5ء الشرح الكبير: 2179/37 
كفاية النبيه: ,8١١/١‏ المطلب العالي: إت: يمبا عبد الرحمن]/2784 قوت المحتاج: »4١7/5‏ 
خبايا الزوايا: 5 **, أسنى المطالب: */57). 

(5) انظر: ص 574. وذكر أنما على ثلاثة أوجه: له كامل الموصى بهء له ثلثه وتبطل في الباقي» 
له النصف وتبطل في الباقي. قال ابن الرفعة: "ولا بد من صرف شيء إليه» وهل هو الثلث أو 
غيره؟ فيه بحمث سنلكره عند الكلام فيمن أوصى إلى قرابته وليس له إلا قريب واحد". (المطلب 
العالي: [ت: بمبا عبد الرحمن]/785). وقال عند ذلك: "وعلى الجملة فالوجه الصائر إلى إعطائه 
كل الموصى بهء وكذا نصفهه. لا يظهر مجيئهما فيما إذا أوصى لفقراء بلد» فلم يوجد فيه غير 
واحد". (المطلب العالي: إت: يبا عبد الرحمن]/17١1").‏ 

(0) نقلهما ابن الرفعة عن شرح ابن داود. انظر: (المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/5/5). 
(8) قال الشافعي: "ولا تنقل الصدقة من موضع حت لا يبقى فيه أحد يستحق منها شيئاً". وهذا 
يعني أنه إذا لم يكن فيه من يستحقها نقلت. (الأم: ؟/717). وقال في الوصايا: " ومن لم نجده 
حبس له سهمه حتى نجده بذلك البلدء أو ينقل إلى أقرب البلدان به ممن فيه ذلك الصنف 
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ولو قال اصرفوا ثلثي في سبيل الخير أو في سبيل البر أو الثواب؛ فقد قال في 
الأم: "جُرَئْ أجزاءً فأعطيت ذوي قرابته -فقراء كانوا أو أغنياء- والفقراء والملساكين, 
وت الرقاب» والغارمين» والغزاة» وابن السبيل» والحاج» ودخل الضيف وابن السبيل 
والسائل والمعتر(') فيهم أو في الفقراء والمساكين, لا يجْرِئ عندي غيره أن يقسم بين 
هؤلاء لكل صنف منهم سهم. فإن لم يفعل الوصي ضمن سهم من منعه إذا كان 
موجوداً ومن لم يجد حبس له سهمه حتى يجده بذلك البلد أو ينقل إلى أقرب البلدان 
به مثمن فيه ذلك [الصئف](') فيعطونه"7", والرافعي أحال الكلام في ذلك على ما ذكره 
في الوقف7؟), وفيه مخالفة لمذا. 


ولو قال: ضع ثلثي حيث رأيت» أو فيما أراك الله أو حيث شتتء أو أن 
شعت؟: ليس له أن يضع ف نفسه منه شيئاً وإن كان محتاجاً [ولا أن يصرفه إلى وارث 
الموصي وإن كان محتاجاً] 7*0 فإن صرف إليه شيئاً فوجهان: أحدهما: يسترده ويصرفه 


فيعطونه". (الأم: 0//54). 

)١(‏ المعتر: الفقير يتعرض للمسألة ولا يسأل» يتعرض ليصيب خيراً من غير سؤال. انظر: (العين: 
»0١‏ تهذيب اللغة: »75/١‏ الصحاح: 2755/7 مقايبس اللغة: 255/5 النظم المستعذب: 
2/١‏ المصباح المنير: 01/7 4). 

)١(‏ في الأصل: النصف, والمثبت من ط والأم» وهو الصواب. 

(5) الأم: (48/5). وانظر: (الحاوي: //77» الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/5/7 91). 
وهذا هو المذهب. انظر: (تحفة امحتاج:937/17). 

(:) انظر: (الشرح الكبير: 477). وتابعه النووي في الروضة على ذلك. (روضة الطالبين: 
5. وقالا في الوقف: "يصرف إلى أقارب الواقف, فإن لم يوجدوا فإلى أهل الرّكاة". انظر: 
(الشرح الكبير: 50/5» روضة الطالبين: ه/0٠7").‏ وانظر: (التهذيب: 86١/٠5‏ ). 

(ه) ما بين المعقوفين زيادة من ط. 

(5) فلا يأخذ لنفسه؛ لأنه أمره بصرفه لا بأخذه, وكما لو وكله في البيع لم يجز أن يبيع من نفسه 
ولا يعطي وارث الميت؛ لأن الوارث ممنوع من الوصية. انظر: (الأم: 23١1/5‏ الحاوي: 273771 
المهذب: 251/5 نحاية المطلب: 2857/١١‏ التهذيب: ,8٠١/5‏ الشرح الكبير: 97/10). 





إلى غيره» وثانيهما: لا وينقلب إرنا/"!» وضعفه الإمام("2. والأولى صرفه إلى الفقراء من 
أقارب الميت غير الوارثين» ثم إلى محارمه من الرضاءء ثم إلى جيرانه الأقرب فالأقرب7), 
قال الشافعي: "وأحب أن يعطيه أفقر من يجده وأشدهم تعففاً واستتارا ولا يبقي في 
يده شيئاً بمكنه أن يخرجه ساعة من نمار"7؟. ولو أوصى أن يقف موضع كذا على 
الفقراء بموضع كذا ولم يذكر مآلآً؛ قال الشيخ ابن الصلاح: "تصح الوصية والوقف وإن 
لم يذكر مآلا والأولى [للموصي](*) أن يذكر مآلآ» وهو جهات الخير"27. 


مم7 ع 5 . 2 5 . 1 
الثانية"+ أوضى اريك وجماعة معه؛ قافا أن يكوثرا موصردن أو معيدين. 


القسم الأول: أن يكونوا موصوفين» كما إذا أوصى لزيد وللفقراء والمساكين؛ 
5 . ع. .للرأ . ااه ة. ل راس ب. 000 سسا ع الات 
فالصحيح المنصوص أنما صحيحة7"): قال الشافعي: "والقياس أن زيداً كأحدهه"0), 
وفيه وجوه. أحدها: أنه يعطى يما من سهام الهقسمة فإ أراد الوصى إعطاء حمسة 


21-8 513//١١ حكى هذين الوجهين الإمام عن صاحب التقريب. انظر: (تهحاية المطلب:‎ )١( 
المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/9؟).‎ 

(؟) وقال: "وهذا ليس بشيء". (تحاية المطلب: .)514/١١‏ 

(5) انظر: (الأم: .٠١7/4‏ المهذب: ؟/1",؛ الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/؟4/5 41) 
التتمة: الوصايا/475-17/8» التهذيب: 28٠١/0‏ الشرح الكبير: 247/7 الروضة: .)١77/5‏ 
() الأم: .)١٠١7/4(‏ 

(5) في ط: للموضع. 

(5) فتاوى ابن الصلاح: .)5١5-41/5(‏ 

(0) من مسائل الطرف الثالث من الأحكام اللفظية المتعلقة بالموصى له. 

() قال الرافعي: "في المسألة وجه أن الوصية في حق زيد باطلة؛ لجهالة ما أضيف إليه» حكاه أبو 
الفرج الزاز في "الأمالي" وهو ضعيف برة» والصحيح صحتها". (الشرح الكبير: 4/377 9). 

قال الإسنوي: "وقول الرافعي بمرة؛ الباء بمعنى في. أي: وقع في مرة واحدة» هذا أصله؛ ثم توسعوا 
فأطلقوه على النادر جدًا سواء وقع مرةً واحدة أم أكثر". (المهمات: .)5١1/7‏ 

(9) انظر: (الأم: 5/107-/2ء مختصر المزني: 44/7 .)١‏ 
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إعطاء تسعة أعطاه عشره وعلى هذا القياس» وارتضاه أبو منصور(21» وقال البندنيجي: 
"هو المذهب3": وقال الإمام: "هو فاسد"37". والثاني -وهو الأظهر عند الرافعي/؟2: 
أنه كواحد منهم؛ فيجوز أن يعطى أقل ما يتمول. والثالث: أن له الربع» والباقي يصرفه 
الوصي على الفقراء على ما يراه متساوياً أو متفاضلا. والرابع: أن له النصف. 
والخامس: أنه إن كان فقيراً فكأحدهم وإلا فله النصف. السادس: إن كان غنياً فله 
الربع» وإن كان فقيراً فله النلث0*). وعلى الأوجه كلها لابد من الصرف إلى ثلاثة 
قراو( 

هذا كله إذا أطلق لفظ زيد» فإن وصفه بصفة؛ فإن كانت مثل صفة الجماعة 
فقال: لزيد الفقير» فإن كان غنياً فلا شيء له ونصيبه للفقراء إن جعلناه كأحدهم, وإلا 


.)؟١/1١‎ 7 كفاية النبيه:‎ »١87/5 انظر النقل عنه: (الشرح الكبير: 5/1 29 روضة الطالبين:‎ )١( 
5١/١5 انظر النقل عنه: (المطلب العالي: [ت: بمبا عبد الرحمن]/5937» كفاية النبيه:‎ )١( 
.)51١1/5 قوت المحتاج:‎ 

() قال الإمام بعدما ذكر هذا القول إنه ضعيف جداً. (نحاية المطلب: .)58١/1١١‏ وقال عنه 
عند الكلام في الوصية لزيد وللعلوية إنه فاسد. (نحاية المطلب: .)58/١١‏ 

(:) وقال: "فلا يجوز حرمانه لأنه نص عليه» ويعطى غنيا كان أو فقير". (الشرح الكبير: 5/31 9). 
(5) انظر هذه الأوجه: (التلخيص: 5: 5» الحاوي: 2٠٠/8‏ التعليقة الكبرى: الوصايا/5/؟- 
5 المهذب: 51/9"؛ الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/455-9574/7. التتمة: 
الوصايا/ 57 -578» تماية المطلب: »,581١-5/8٠0/1١١‏ الوسيط: 45/8/5» التهذيب: ه//17/اء 
البيان: 7125-9714 الشرح الكبير: 5/377 35-9» روضة الطالبين: 18/5» المطلب العالي: 
[ت: بمبا عبد الرحمن]/91؟255154-5» كفاية النبيه: ,1١5-151١7/١١‏ النجم الوهاج: -59٠.‏ 
2١‏ أسن المطالب: "ره ه). 

والمذهب: أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول؛ لأنه ألحقه بمم» لكن لا يحرم وإن كان غنياً 
لنصه عليه. انظر: ( نحفة امحتاج: /زدم مغني امحتاج: 6 » ثتماية امحتاج: 0/5 6). 

(5) انظر: (التهذيب: ه//الاء البيان: 2771/4 الشرح الكبير: 45/77). وقيل يجوز أن يدفع إلى 
اثنين من الفقراء وهو ثالثهم. انظر: (التعليقة الكبرى: الوصايا/ 865 ؟» الشامل: 975/75). 
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فهو لورثة الموصيء وإن كان فقيراً ففيه الأوجه[".[51/أ] ومنهم من خصص القول بأنه 
كأحدهم بمذه الصورة("). وإن وصفه بغير صفتهم, كما لو قال: لزيد الفقيه وللفقراء. 
[قال الأستاذ أبو منصور: "له النصف قطع"0"), قال الرافعي: "ويشبه أن يجيء القول 
بأن له الربع"7؟). ولو أوصى لزيد وللفقراء والمساكين؛]7*) فإن جعلناه كأحدهم في 
الأولى فكذا هناء وإن جعلنا له الربع هناك فله السبع هنا(')» وإن جعلنا له النصف 


هناك فله الثلث هنا("؛ ولو رد زيد نصيبه عاد إلى الورثة("). 


)١(‏ انظر: (الشرح الكبير: 95/17؛ روضة الطالبين: »١8/5‏ المطلب العالي: اك عيبا هيد 
البحمن]/4 9 ؟» كفاية النبيه: 5١5/١‏ أسن المطالب: /060). والمذهب أنه إن كان غنياً كان 
نصيبه للفقراء وإن كان فقيراً يكون كأحدهم ويعطى أقل ما يتمول. انظر: (تحفة المحتاج: 1ه ه, 
مغني المحتاج: 2٠١٠١-99/5‏ تهحاية المحتاج: .)76١/5‏ 

(؟) أي إذا قال لزيد الفقير وللفقراء أم إذا أطلق فلا يكون كأحدهم. قال الإمام: "وهذه طريقة 
ضعيفة". (نحاية المطلب: ١١/١581؟).‏ وانظر: (الشرح الكبير: 245/1 روضة الطالبين: 2187/5 
المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/5 79). 

(9) انظر في النقل عنه: (الشريح الكبير: 95/19» روضة الطالبين: »١/85/7‏ كفاية النبيه: 
5 النجم الوهاج: 5911/5). وهذا هو المذهب. انظر: (تحفة المحتاج: 55/1 مغني 
امحتاج: »٠٠٠١/4‏ تحاية المحتاج: .)7٠١/5‏ 

(:) الشرح الكبير: (45/17). وذلك لأن أقل الجمع ثلاثة وهو رابعهم. 

زر عابين العتونين. ردادة مين مد 

(5) لأن أقل الجمع للفقراء ثلاثة» وكذلك المساكين فيكونون ستة وزيد سابعهم. 

(0) كأنه وصى لثلاث جهات فيكون لزيد ثلث, وللفقراء ثلث» وللمساكين ثلث. انظر: (الشرح 
الكبير: 1/ه9»؛ روضة الطالبين: 854/5/١غ»‏ كفاية النبيه: 25١/1١5‏ المطلب العالي : إكذ عا 
عبد الرحمن]/515١).‏ 

(8) قال الماوردي: "فلو امتنع اللمسمى مع المساكين من قبول ما جعل له من الثلث لم يجز رد 
حصته على المساكين؛ لأنه موصى بها لغيرهم» وصرف فيهم ما سوى قدر استحقاق زيد من 
التليك "ل (اللحاوى: رابع و)ء 
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ولو أوصى لمستولداته الثلاث وللفقراء والمساكين بثلثه؛ فالمذهب أنه يقسم على 
الأصناف الثلاثة أثلان[١)»‏ وعن أبي على الثقفي7: يقسم على حمس(" وأنكره 
المتولى7؟). 
القسم الثاني: أن يكونوا معينين؛ فإن كانوا محص ورين كأولاد عمرو فهل هو 
كأحدهم أم له النصفف؟ فيه احتمالان للأستاذ 5 000 أظهرهما الغاق17). وعلى 
هذا اختلفوا في النصف الذي لهم هل يصرف على جميعهم أم يجوز صرفه إلى ثلاثة 
منهم؟ والمشهور الأول("2. 


وإن كانوا غير محصورين كالعلويين» ففي صحة الوصية لهم خللاف ج47 فإن 
صححناه فالحكم كما لو كانوا 00 وإ أبطلناها فهو كما لو أوصى لرجل 


)١(‏ انظر: (التتمة: الوصايا/48.5»؛ الشرح الكبير: 95/37» روضة الطالبين: ١/4/5‏ كفاية 
النبيه: 5١8/١‏ النجم الوهاج: 5 أسن المطالب: "ره هع نحاية امحتاج: 7/). 

(؟) هو: محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن» أبو علي» الثقفي؛ النيسابوريء الزاهدء الواعظ, 
الفقيه» تفقه على محمد بن نصر لمروزي» (778-575154ه). (انظر: سير أعلام النبلاء: 
86/1 الوافي بالوفيات: 5/5 ه). 

(؟) ودليله على هذا القول: أن أمهات الأولاد محصورات يجب استيعابمن» والفقراء والمساكين غير 
محصورين» فيجعل كل واحد من الصنفين مصرفاًء وكل واحدة منهن مصرفاً. انظر النقل عنه في: 
(التتمة: الوصايا/49» الشرح الكبير: 295/1 روضة الطالبين: .)١85/5‏ 

(4) فقال: "وليس بصحيح". (التتمة: الوصايا/4/85). 

(5) انظر النقل عنه في: (الشرح الكبير: 2437/1 روضة الطالبين: .)١8/7‏ 

(5) انظر: (التهذيب: ه/ل/الاء الشرح الكبير: 45/1» البيان: 77/8», روضة الطالبين: 
5©: أسن المطالب: 8ه ه). 

(0) قال الرافعي والنووي: " حكى الأستاذ أبو منصور هذا الخلاف عن الأصحاب". انظر: 
(الشرح الكبير: 47/1» روضة الطالبين: .)١85/57‏ قال الشربيني: "لو وصى لزيد وجماعة 
محصورين أعطي زيد النصف واستوعب بالنصف الآخر جماعته". (مغني المحتاج: .)٠١١/5‏ 

(8) الخلاف سيأق في الصفحة القادمة في المسألة الرابعة. 

(9) كما إذا أوصى لزيد وللفقراء أو المساكين. وقد تقدم بيانه صفحة: .47٠‏ 


كحوائى الند افد 4550 
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لم ا ارو الاين وي رن ان ا را و جد نييما مار 
كان أو أنثى» وإن كانوا [عدداً](') فهل لزيد النصف أو هو كأحدهم؟ فيه وجهان7"). 


الثالثة: لو أوصى لزيد بدينار وللفقراء بثلث ماله؛ ل يصرف إلى زيد شيء آخر 
وإن كان فقير7؟)» وفيه وجه(")» وهو قريب من قول من قال إذا اجتمع في شخص 
صفتان مقتضيتان للأخذ من الرّكاة جاز أن يأخذ بحم(ا). 


الرابعة: إذا أوصى لجماعة لا ينحصروك موصوفين بصفة لازمة كالعلويين 
)١/ 3‏ .. 5 5 5 5 ع 1 ٠‏ . 7 
والحاشميين( ' ففي صحتها وجهاك -وقيل قولان-: اأصحهما: لعم) فعلى هذا لا يشترط 


)١(‏ فالوصية للملائكة باطلة» واختلف في صحة الوصية للمسمى معهم, والمذهب صحتهاء ثم 
اختلف فيما له على الأقوال فيما إذا أوصى نزيد وللفقراء. انظر: (تماية المطلب: 25/7/١١‏ 
الوسيط» 4 :ره التيلديب: هاا الشرح الكبير: 2917/1 روضة الطالبين: .)١/85/5‏ 

(١؟)‏ في السختين: عد. والمثبت هو الصواب. 

(9) انظر: (الحاوي: 2501/8 بحر المذهب: 8/8 .)١١‏ 

(4) لأنه قطع اجتهاد الوصي بتقدير حق زيد في الدينار. انظر: (الحاوي: //801» المهذب: 
5 التهذيب: ,8١-8٠١/0‏ البيان: 2777/8, الشرح الكبير: 45/17» روضة الطالبين: 
2.5 وهذا هو المذهب. انظر: (تحفة المحتاج: 7/1 ه» تمحاية امحتاج: .)860١/5‏ 

(5) قال ابن الرفعة: " وفي البحر وجه آخر عن رواية الحناطي: أنه يجوز أن يجمع له بين ما أوصى 
له به وبين شيء آخر من الثلث". ولم أجده في البحر. انظر: (المطلب العالي: [ت: يمبا عبد 
الحم ]/ 59/6,» كفاية النبيه: .)5١ 5/1١5‏ 

وقال الرافعي: "جاز أن يكون التقدير هاهنا: لئلا ينقص المصروف إليه عن دينار". أي يجوز أن 
يزاد عليه. انظر: (الشرح الكبير: 5/17 8). 

() وفيه ثلاث طرق: أحدها: يعطى بأحدهما قولاً واحد. الثاى: فيه قولان. الثالث: إن كان 
السببان متجانسين أخذ بأحدهماء وإن كانا مختلفين أخذ بمما. والمذهب أنه يعطى بأحدهما. انظر: 
(المهذب: 25107/١‏ البيان: /470» حلية العلماء: »١155/*‏ التهذيب: 4١99/5‏ الشرح 
الكبير: ١7/1‏ 5» المجموع: 25١7//5‏ تحفة المحتاج: 21١/37‏ نحاية المحتاج: 71/5 .)١7514-1١‏ 
(0) العلويون: بطن من بني هاشم من العدنانية» وهم بنو على بن أبي طالب رضي الله عنه وإن لم 
يكونوا من فاطمة رضي الله عنها. انظر: (الأنساب المتفقة: »١١١‏ الأنساب للسمعاني: 5/9ه8, 





قبوهم ولا أثر لرد بعضهم, ولا يحب استيعابهم» ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم؛ ولا 
يحب التسوية بين المعطين كالفقراء17). ولو كانت الوصية بلفظ بني كقوله: أوصيت لبني 
هاشم؛ جاز الصرف إلى إناثهم في أظهر الوجهين7). 

ولو [كان]( بنو فلان ليسوا قبيلة كبيرة كبني زيد بحيث يمكن استيعابهم صحت 
الوصية» واشترط القبول» ووجب التعميم والتسوية» ولم تدخل الإناث قطعاء ولو رد 
بعضهم الوصية رجع نصيبه إلى الورثة!؟). والوصية لفقراء أهل البلدة الصغيرة أو لجميع 
أهلها كالوصية للقبيلة الصغيرة» فيجب الاستيعاب/”). 


اللباب في تحذيب الأنساب: ؟/57”» تحاية الأرب:5/86 2١‏ تحفة المحتاج: 17/10ه). 

والهاهميون: بطن من فريش من العدنانية» وهم بنو هاشم بن عبد مننااف) واسم هاشم: عمرو») 
وسمي هاشماً؛ لأنه هشم الثريد لقومه أيام امجاعة. انظر: (الأنساب للسمعاني: ,59179/١*‏ اللباب: 
"8٠‏ قلائد الجمان: 2.١5‏ تماية الأرب: 5 47» تكملة المجموع: .)570/١٠‏ 

)١(‏ انظر: (الحاوي: 01١/8‏ المهذب: 5١1/57‏ "3» التتمة: الوصايا//478-54571» تماية المطلب: 
١-١180و‏ 2785 الوسيط: 459/5» التهذيب: ه/75-/الاء البيان: 2777/8 الشرح 
الكبير: 447/177 روضة الطالبين: ».١1865/5‏ المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/95؟). 

)١(‏ إن وصى للعلويين فيدخل الإناث؛» أما إن كان بلفظ بني فلان فإن كانت القبيلة كبيرة ففيه 
وجهان. وإن كانت محصورة فلا يدخل الإناث كما سيأق. انظر: (الإبانة: ١/ل8١7/أء‏ الحاوي: 
0 التهذيب: 7/5 الشرح الكبير: 497/7 روضة الطالبين: .)١85/5‏ 

(9) في ط: كانوا. 

(:) انظر: (الحاوي: 2301/8 التتمة: الوصايا/475» التهذيب: 7/5/5ء الشرح الكبير: 245/1 
روضة الطالبين: 5/5 »١/8‏ أسن المطالب: */رهه). 

(5) انظر: (الحاوي: 01/8*» التهذيب: 5/5/ء الشربح الكبير: 37/1» روضة الطالبين: 
5 لمطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/01 »2 كفاية النبيه: .)5١7/1١‏ 
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و 
لو قال الموصي: أعط كل فقير» وقد أوصى بتفرقة الثنلث؛ جازت الزيادة» والأحسن ألا 
يزيد» فإن قال: لا تعط إلا درهماً فزاد ا 


الطرف الرابع: فيما إذا جمع بين من تصح الوصية له ومن لا تصح. كما إذا أوصى 
لزيد وجبريل؛ فطريقان: أحدهما: أن النصف لزيد» وتبطل في الباقي كما لو أوصى لزيد 
ولولد عمرو ولا ولد له. أو له ولابني زيد وليس له إلا واحد7"). والثاني: فيه وجهان: 
أصحهما هذاء والثانى: أن الكل لزيد [ويلغو]7) ذكر غيره)؛ وهو كوجه ذكر فيما إذا 
أوصى له ولميت أن الكل لو(*). 


(1) لم يتبين لي مقصود المصنف من هذا الفرع» ولم أقف عليه فيما اطلعت عليه من المصادر. 
(؟) ويرجع الباقي إلى الورثة. انظر: (الحاوي: 2701/8 المهذب: 51/5" نماية المطلب: 
١‏ الوسيط: 59/5 6» البيان: 54/4 75). ولم يذكروا الوجه الآخر. 

(9) في النسختين: ويلغوا. وهو خطأ. 

(:) انظر هذا الطريق: (التهذيب: ه//ا/اء الشرح الكبير: 91//1» روضة الطالبين: 5/ 21١/85‏ 
المطلب العالي: إ[ت: بمبا عبد الرحممن]/07."”» كفاية النبيه: .)75١7-571١5/1١‏ قال الرافعي: " ول 
يذكر الغزاللي في المسألة سوى الوجه الأول» وذكر الوجهين فيما إذا قال: لزيد وللريح. وأوهم القطع 
بما ذكر في الصورة الأولى؛ فرقاً بأن جبريل حي قادرء والإضافة إلى الريح لاغية من كل وجه 
والأكثرون نقلوا فيهما وجهين بلا فرق» وطردوهما في كل صورة". (الشرح الكبر: 937/17). 
والمذهب: أن لزيد نصف الثلث وتبطل الوصية في الباقي. انظر: (تحفة امحتاج: 51//1» مغني 
امحتاج: ا ام هاءة امحتاج: اا 

(5) قال ابن الرفعة: "ومثله وجه ذكره الفوراني والقاضي فيما إذا أوصى لحي وميت بثلثه» يكون كل 
الثلث للحي؛ لأن الميت جماد لا يقبل الملك فلغت الإضافة إليه". (المطلب العالي: إت: يمبا عبد 
الرحمن]/7١7).‏ وقال العمراني: "وإن وصى بثلثه لحي ولميت؛ فللحي نصف الثلث؛ وتبطل الوصية 
للميت. وقال أبو حنيفة: الثلث كله للحي. وحكاه المسعودي في الإبانة قولاً آخر لناء» وليس 
بمشهور". (البيان: //ه58). وانظر: (الابانة: ١/ل8١5/أ).‏ 
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وللريح أو للريا217 أو ولهذا الحائط؛ إذ فيه الوجهان, ولا يأت هنا الطريق الأول(". 
وكذا لو قال: له ولهذه البهيمة تفريعاً على المذهب أن الوصية لها لا تصح(") وجري 
الخلاف فيما إذا أوصى له وللشيطان(؟). 


ولو أوصى لزيد وله تعالى فوجهان: أحدهما: له الكلء والثاي: له النصف0), 
وصححه الأستاذ0"). وعلى هذا ففى النصف الباقى وجوه: أحدها: أنه للفقراء2, 
والثاني: أنه لوجوه القرب. وص ححه الأستاذ(", والثالث: أنه للغزاة» والرابع: أنه 


)١(‏ مسألة إذا وصى لزيد وللرياح سيأقٍ فيها خلاف فيما يكون لزيد كما لو أوصى لزيد وللفقراء 
لأجل صيغة الجمع. وعليه جرى البغوي الرافعي والنووي كما سيأتي. لكن الإمام قال: " ولا نعتقد 
الرياح أعداداً. فلو أوصى لزيد والجدار» أو غيره من الجمادات» فهو كما لو أوصى لزيد والرياح". 
(تحاية المطلب: .)7584/١١‏ وكذلك فعل الماوردي. (الحاوي: .)7١١//‏ تابعهما الغزالي. (البسيط: 
الشفعة إلى قسم الصدقات/458» الوسيط: 559/5). وانظر: (المطلب العالي: إ[ت: يمبا عبد 
الرحمن] /5 ١‏ 7). 

(؟) انظر: (الحاوي: »*.:1١/8‏ المهذب: 51/9", التتمة: الوصايا/.45» نماية المطلب: 
0١‏ اسلبيان: 774/8, الشرح الكبير: 2917/7 روضة الطالبين: .)١85/5‏ والمذهب لأنه 
له النصف وتبطل الوصية في الباقي. انظر: (تحفة امحتاج: 17//اهت» نهاية المحتاج: .)6١/5‏ 

(9) انظر: (التتمة: الوصايا/٠49»‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/559» الشرح الكبير: 
روضة الطالبين: .)١85/7‏ قال ابن الرفعة: "أما إذا قلنا تصح؛ فيظهر التنصيف اتفاقاً". 
(المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/4 .)7١‏ انظر الخلاف في صحة الوصية للدابة: ص755. 
(:) انظر: (الحاوي: 2301/8 الشرح الكبير: 2937/77 روضة الطالبين: »١85/57‏ أسن المطالب: 
د ه, مغني المحتاج: »٠٠٠١/5‏ تماية المحتاج: .)86١/7‏ 

(5) انظر: (الحاوي: »*.01١//‏ المهذب: ؟5/١ه”,‏ الوسيط: 5.0/54 4» التهذيب: 278/0 البيان: 
4 الشرح الكبير: 4-91/1» روضة الطالبين: 85/5 .)١85-1١‏ 

(5) انظر النقل عنه في: (الشرح الكبير: 48/17» المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/5١").‏ 
(0) وعليه اقتصر الشيخ أبو إسحق والغزالبي والبغوي والعمراني. انظر المصادر في الحاشية "ه". 
(8) انظر في النقل عنه: (الشرح الكبير: 4/./37» كفاية النبيه: 7١/17١؟).‏ وهذا هو المذهب. 
انظر: (تحفة المحتاج: 1//اه» مغني المحتاج: »٠٠١٠١/84‏ تحاية المحتاج: .)8١/5‏ 


ا 
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للورقة17؟. قال الرافعي: ‏ ويجيء في مسائل الفصل وجه ضعيف: أن الوصية تبطل من 
تفريق [الصفقة]7"". 


ولو أوصى لزيد وللملائكة أو له وللعلويين وقلنا لا تصح الوصية لحمء أو له 
وللرياح» أو له وللبهائم» أو الحيطان» أو الشياطين وقلنا بالوجه الأول7)؛ فهل له 
النصف أو الربع؟ أو يجوز أن يعطى أقل ما يتمول؟ فيه ثلاثة أوجه كما لو أوصى له 
وللفقراء(؟)» لكن تقليل نصيب زيد هنا إلى الوصي أو الوارث فيه قولان0*): أصحهما 
عند البندنيجي والإمام الغاني7"). ولو أوصى بثلثه لزيد وللبهائم وللحيطان وفرعنا على 
الوجه الأول [1ه5/ب]؛ فيصرف إليه النصف أو الثلث أو السبع ثلاثة أوجهل". 


)١(‏ نسب الرافعي هذا الوجه لابن القاص. انظر: (الشرح الكبير: 4/7» المطلب العالي: [ت: 
بحبا عبد الرحمن ]5 . "» كفاية النبيه: 7 ١17/1١؟).‏ 

(؟) في ط: الوصية. وانظر قول الرافعي (الشرح الكبير: 9/./07). 

(5) أنه ييطل نصف الوصية فقطء خلافاً للوجه الثاني الذي يجعل الكل لزيد» ويكون ذكر من 
معه لَغواً. 

(:) وقد تقدم صفحة: .45١‏ انظر: (الحاوي: 301/8, التتمة: الوصايا/ 0 »451١-549‏ تهاية 
المطلب: 2588-785/١١‏ التهذيب: 5//ا/ا-8/ء البيان: 775/8., الشرح الكبير: 2917/1 
روضة الطالبين: 2١85/57‏ كفاية النبيه: .)5١7-51١5/1١5١‏ لكن الماوردي والمتولى جعلوا له إما 
النصف أو الربع» ولم يذكروا القول الثالث. وكذلك الماوردي والإمام جعلوا الوصية للرياح كالوصية 
للريح أو الجدار لأن الرياح لا تتعدد كما تقدم. والمذهب أن لزيد في هذه المسائل أقل ما يتمول 
وتبطل الوصية فيما عداه. انظر: (تحفة المحتاج: لام مغني امحتاج: :/. ٠‏ تحاية المحتاج: 
15م ). 

(5) أي إذا قلنا إنه يجوز أن يعطى أقل ما يتمول؛ فمن المرجوع إليه في تعيين المقدار الوصي أو 
الوارث؟. وانظر: (التلخيص: 45 5» نمحاية المطلب: »35875/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/4517»؛ المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]//1. 08-8 3). 

(5) لم أقف على قول البندنيجي. وانظر قول الإمام: (نماية المطلب: .)587/١١‏ 

(0) كما قلنا فيما لو وصى لزيد وللفقراء وللمساكين. وانظر: ص 5157 . 
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الطراف الخامس: فيه مسألتان: 


الأولى: لو أوصى لأقاربه أو لأقارب زيد دخل في الوصية الذكور والإناث» والفقراء 
والأغنياء» وامحترف 17 وغير امحترف, والوارث وغير الوارث» والقريب والبعيد» والمسلم 
والكافر» والكبير والصغير» والأقارب من الأب والأم إذا لم يكن الموصي عربي/"2: فإن 
كان عربياً فوجهان: أحدهما: لا يدخل الأقارب من الأم وجزم به الفوراي7)» ونسبه 
الإمام إلى الجمهور(؟)» وص ححه البغوي/*! والرافعي في محرره/''» وثانيهما: يدخلون. 


)١(‏ أي لديه حرفة» أو صنعة يعمل با. 

(؟) انظر: (الأم: »1١7/4‏ الحاوي: 23٠4-7.‏ التعليقة الكبرى: الوصايا//10/ 2788-5 
الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/77-95977/7.: التئمة: الوصايا/ 4-449 45» نهاية 
المطلب: »,3519/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/4591.» التهذيب: 278/5 الشرح 
الكبير: 3/./39» روضة الطالبين: 2١7١/5‏ كفاية النبيه: 2505/١‏ تحفة امحتاج: 510/10). لكن 
قوله: "الوارث وغير الوارث"؛ يعني إذا وصى لأقارب زيد» أما لو وصى لأقاربه فاختلف في دخول 
الوارث. 

(5) الإبانة: (1/ل8١٠؟/ب).‏ 

(4:) نحاية المطلب: .)50١1/١١(‏ لكنه رجح القول الآخر فقال عنه: " وهذا -وإن استبعده 
الأئمة- متجه جداً موافق للغة» ومن موجب اللسان". 

(5) التهذيب: (078/5). 

(5) الغرر: (؟888/5). 





بعر شر النص(1), وبه أجاب العراقيون7") والماوردي70), وقال الرافعي في اال 
أله أقوى(". 


ولا فرق في ذلك كله بين أن يقول لأقاربه أو لقرابته أو لذي قرابته أو ذوي 
قرابته 0 ولو قال: ذوي رحمي) دخل فيه قرابة الأم 0 


)١(‏ حيث قال: " والقرابة من قبل الأم والأب في الوصية سواء". ولم يفرق بين وصية العربي 
والعجمي. انظر: (الأم: 2١١5/5‏ مختصر المزني: 45/7 ؟). 

(؟) انظر: (الشرح الكبير: ٠٠٠١/1‏ روضة الطالبين: 174/5» المطلب العالي: إت: يمبا عبد 
الرحمن|/١١",‏ أسنى المطالب: 8/8 ه). 

(؟) وقال "لأن عرف الناس في الاسمين ينطلق على من كان من الجهتين". (الحاوي: 0.8/7 ). 
(:) الشرح الكبير: .)٠٠١/7(‏ وقال عنه النووي في روضة الطالبين: "أصح الوجهين". 
.)١175/5(‏ وقال الغزالي: وهذا له اتحاه". (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/0٠45).‏ 

(5) قال المتولي بعدما ذكر الوجهين: "والفرق بين العرب وغيرهم أن عادة العرب حفظ الانساب 
والتفاخر بماء وإنما يعدون من القرابة من كان منتمياً إليه بالأب» ولا يتفاخرون بقرابة الأم» وأما غير 
العرب فما جرت عادتمم بحفظ النسب والتفاخر به» ولكن يفتخرون بالقرابة من جهة الأب والأم 
جميعاً؛ فسوينا بين الجهتين". (التتمة: الوصايا/49 4 -. ه4). 

والمذهب الذي رجحه الرافعي في: (امحرر: »)888/1١‏ والنووي في: (المنهاج: :)١17‏ أنه لا تدخل 
قرابة الأم في وصية العربي. وذكر ابن حجر الهيتمي القولين ولم يجزم بترجيح أحدهما. (تحفة المحتاج: 
17 ورجح الخطيب الشربيني والرملي القول بأنهم يدخلون. فقالا: "وهو المعتمد". انظر: (مغني 
امحتاج: »© تماية امحتاج: /0). 

(5) انظر: (الأم: »1١7/5‏ نحاية المطلب: »,35939/١١‏ الشرح الكبير: ٠٠١/177‏ روضة الطالبين: 
5 ؛. لمطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/١1١3).‏ 

(0) لأن لفظ الرحم لا يختص بالأب. وانظر: (الحاوي: 23٠7/8‏ الشرح الكبير: 2٠١٠١/17‏ روضة 
الطالبين: 2174/5 أسن المطالب: 7/8*ه» تحفة المحتاج: 6/1 ه» نحاية امحتاج: 807/5). 


أكهذاله البنهدفا اع 
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الأول: في دخول الأصول والفروع في هذه الوصية ثلاثة أوجه: أصحها في 
الى 000 لا يدخلونء» وقال الماوردي: ا اك والثاني: يدخلون» وجزم به 
جماعة7), والغالث: أن الأبوين والأولاد لا يدخلون» ويدخل الأحفاد والأجداد 
والجدات» قال الرافعي: "وهو الأظهر في النقل"7؟'؛ وادعى أبو منصور الاتفاق على أن 
ا 


الثاني: إذا أوصى لأقارب نفسه أو لأقارب زيد وهم أقاربه كما لو كان أخاه. 
ففي دخول من يرث منهم وجهان: أحدهما واقتصر عليه جماعة7!): أتمم لا يدخلون 
وتختص الوصية بغيرهو/""» والثاني: يدخلون؛ وتبطل الوصية في نصيبهم فترجع إلى 
الورئة» ويبقى الباقي لبقية الأقارب7), قال الرافعي: "ويجب أن يختص الوجهان بقولنا 


.)807/7 حيث قال الرافعي فيه: "الأظهر أن الأصول والفروع لا يدخلون فيه". (المحرر:‎ )١( 
.)"١ :/8( (؟) الحاوي:‎ 

(؟) ومنهم: الماوردي في: (الحاوي: 5/8 736))» والشيخ أبو إسحق في: (النكت: 30/7))» وابن 
الصباغ في: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/477-3577/5)» والمتولي في: (التدمة: 
الوصايا/6 ؟ ؛ ). 

(:) الشرح الكبير: (99/17). 

(5) انظر النقل عنه في: (الشرح الكبير: 445/1 روضة الطالبين: .)١7/5‏ 

والمذهب: أنه لا يدخل الأبوان ولا الأولاد» ويدخل الأحفاد والأجداد والجدات. انظر: (تحفة 
امحتاج: نه مهاية امحتاج: 7/). 

(5) منهم: الفوران في: (الإبانة: ١/ل8١5//)»‏ والمتولي في: (التتمة: الوصايا/51 5)» والبغوي في: 
(التهذيب: 78/5). وهذا ما رجحه الغزالي مع ذكره للقول الآخر في: (البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/970-١451.‏ الوسيط: 457/4). ونقله ابن الرفعة عن القاضي حسين. انظر: (كفاية 
النبيه: 8/١ ١‏ ١؟).‏ 

(0) أي تختص بالباقين من الأقارب غير الوارثين. وهذا هو المذهب. انظر: (تحفة المحتاج: 250/10 
مغني امحتاج: ١٠ح‏ تمحاية امحتاج: )2. 

(8) انظر: (نحاية المطلب: 2301/١١‏ الشرح الكبير: 2449/17 روضة الطالبين: 4177/7 المطلب 
العالي: [ت: بمبا عبد الرحمن]/737» كفاية النبيه: .)5١ 8/1١5‏ 
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الوصية للوارث باطلة» أما إذا قلنا هي موقوفة على الإجازة فيقطع بالوجه الغا )١("‏ 


انتهى. وقد صرح بذلك الإماء/"). 


قال الماوردي: "وأقاربه إن كانوا محصورين قسم بينهم بالسوية؛ فلو منع الوصي 
أحدهم حصته ضمنهاء ولو ردها أحدهم رجع نصيبه إلى التركة. وإن لم يكونوا حصورين 
جاز الاقتصار على بعضهم؛ فإن ردها بعضهم لم يرجع إلى التركة"7")» وهذا إن تصور 
مفرع على صحة الوصية للقبيلة الكبيرة. ويجيء فيما إذا كانوا حصورين الوجه المتقدم في 
جواز الصرف إلى ثلاثة(؟) . 


)١(‏ الشرح الكبير: (49/1). قال النووي: " قلت: الظاهر أنه لا فرق في جرياتمما؛ لأن مأخذهما 
أن الاسم يقع؛ لكنه خلاف العادة". (روضة الطالبين: .)١77/5‏ 

)١(‏ قال الإمام: "ومما يتعلق بمذا الفصل أنه إذا أطلق الوصية للقرابة» فهذا الاسم يتناول الورثة 
ومن ليس وارثاء ثم قال الصيدلاني: إذا أبطلنا الوصية للوارث» فهي مصروفة بجملتها إلى الذين لا 
يرثون من القرابة» وقال غيره: نجعل الوصية مضافة إلى من تصح الوصية له» وإلى من لا تصح 
الوصية له وظاهر القياس في مثل هذا الموضوع تقدير التقسيط على الكلء ثم المصير إلى إبطال 
ما يقابل الورثة» وتصحيح ما يقابل من ليس بوارث". (نهاية المطلب: .)501/١١‏ 

قال ابن الرفعة بعدما ذكر كلام الرافعي وكلام الإمام: "كلام الرافعي يُفهم أن كلامهم مطلق غير 
مقيد» وكلام الإمام قد يفهم التقييد". (المطلب العالي: |ت: يبا عبد الرحمن]/7757). 

(9) الحاوي: (8/؟ .)٠١‏ 

(:) المصنف لم يذكر هذا الوجه فيما تقدم. ولعله تبع ابن الرفعة في ذلك حيث كان ذكره قبل 
هذا الموضع عند الكلام على الوصية للقبيلة الصغيرة حيث قال: "ولو كانت القبيلة صغيرة يمكن 
استيعابما صحت الوصية؛ ووجب استيعابما على المشهور". المطلب العالي: [ت: يمبا عبد 
الرحمن]/١0١").‏ وعند الكلام على إذا ل يوجد من قرابته إلا واحد فماذا يصرف إليه. حيث قال: 
"قلت: وقد حكاه -يقصد الرافعي- وجهاً عن رواية الحناطي ومثله تقدم» لكن المشهور وجوب 
الاستيعاب والتسوية كما تقدم". (المطلب العالي: [ت: ببا عبد الرحمن]/117). ثم قال ابن الرفعة 
عند هذا الموضع -إذا كان الأقارب محص ورين-: "وقد مر حكاية وجه عن الحناطي أنه يجوز 
الاقتصار على ثلاثة منهم". المطلب العالي: إت: يمبا عبد الرحمن]/7717). فلعل المصنف ظن أنه 
ذكر هذا الوجه سابقاً كما ابن الرفعة فقال: "في وجه تقدم". لكن المصنف ذكر جواز الاقتصار 


4 4 م 4 4 | | 
اواك اد ده الل | كلك 





الثالث: يعتبر في القرابة النسبة إلى أقرب جد ينسب إليه من أسندت الوصية إلى 
قرابته ويعد أصلاً [وقبيا]7١)‏ في نفسهه فيرتقي في أولاد الأعمام إليه دون من فوقه/"). 
فلو أوصى لأقارب الحسن أو أوصى حسبي() لأقاربه لى يدخل الحسينيون0؟) - 
بالتصغير - وبالعكسء وكذا لو أوصى لأقارب المأمون7*) أو أوصى مأمون لأقاربه لا 


على الثلاثة إذا كانوا غير محصورين. ونقل عن الرافعي أنه إذا اقتصر على ثلاثة من المحصورين هل 
يجزيه أم يضمن حصة الباقين؟ فيه جوابان. وقد تقدم: ص57 : . 

(1) القبيل: الجماعة من الناس يكونون من ثلاثة فصاعداً من قوم شت وربما يكونون من نحو 
واحد. ويجمع على القُبُّل. ويأتٍ القبيل بمعنى: الكفيل والعريف. انظر: (تحذيب اللغة: 2110/9 
الصحاح: 117/9137/5, نمس العلوم: //5757., المصباح المنير: 48/7 5). 

)١(‏ انظر: (الحاوي: 230/8 التتمة: الوصايا/ هه 4» نحاية المطلب: )300/1١١‏ الشرح الكبير: 
17 روضة الطالبين: 217/5 أسن المطالب: 9/*ه» تحفة المحتاج: 25/17 مغني المحتاج: 
4»؛ تحاية المحتاج: 87/7). والشافعي لم ينص على هذا الحكم لكن يفهم من كلامه حين 
جعل وصية الشافعي لأقاربه في آل شافع. انظر: (الأم: .)١١17-1١15/4‏ 

(") الحتسني: نسبة إلى الحسن بن علي بن أبي طالب» والحسنيون: بطن من العلويين من بني هاشم 
من العدنانية» وهم بنو الحسن السبط بن علي بن أب يطالب رضي الله عنه. انظر: (الأنساب 
المتفقة: »4١‏ الأنساب للسمعاني: »١59/5‏ اللباب: 2977/١‏ نحاية الأرب: 177 ؟١).‏ 

(:) الْحْسَيّنِيونَ: بطن من العلويين من بني هاشم من العدنانية» وهم بنو الحسين السبط ابن على 
بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: (الأنساب: 2١58/5‏ اللباب: 8”517, تماية الأرب: .)١7/8‏ 
(5) المأمون: أمير المؤمنين عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي, أبو العباس» الخليفة الأموي 
كانت ولايته عشرين سنة وخمسة أشهر. توفي سنة: 8١9ه.‏ انظر: (تاريخ بغداد: 2181/١١‏ 


تاريخ دمشق: 2779/73 فوات الوفيات: 0/5 ؟). 
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يدخل فيه أولاد المعتصء ١!‏ وسائر العباسية» وعلى هذا القياس. وعن بعض أصحابنا 
أنه يُرتقى في الوصية [إلى](') القريب إلى الجد الرابع ولا يرتقى عنهء وخطأه الماوردي7". 


ولو لم يوجد للموصي لقرابته إلا قريب واحد صرف إليه إن كان الصيغة: لقرابته, 
أو ذي قرابته» أو ذي رحمه أو لرحمه(؟'؛ وإن كانت لأقاربه أو قراباته أو ذوي قرابته أو 
ذوي رحمه فثلاثة أوجه: أظهرها: أن الحكم كذلك, وثانيها: له الثنلث وتبطل الوصية في 
الباقي2”7: وثالئها: أن له النصف (23. 


الثانية: لو لأوصى لأقرب أقاربه أو أقارب زيد. أو أقرب الأقارب؛ صيرفا إلى 


الأقرب» وهو من قربت درجته أو قربت قرابته7"), ولا عبرة بالميراث ولا بالذكورة 


)١(‏ المعتصم بالله: هو محمد أمير المؤمنين المعتصم بالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي» أبو 
إسحقء الخليفة الأموي الثامن. ولي الخلافة ثمانية سنين وثمانية أشهر. توفي سنة: 701ه. انظر: 
(تاريخ بغداد: .١١7/5‏ الإنباء في تاريخ الخلفاء: )١١١‏ 

(١؟)‏ ما بين المعقوفين ساقط من ط. 

(*) حكى هذا القول الماوردي عن بعض الأصحابء ثم قال: "وهذا خطأء لأن جعلهم قرابة 
اعتبارا بانسب الأشهر لا تعليلاً بالأب الرابع". (الحاوي: 7/8 .)7١‏ وانظر: (كفاية النبيه: 
1 النجم الوهاج: 15/5 555-59). 

(:) لأنما صيغ يوصف بما الواحد والجمع. انظر: (تماية المطلب: »*03/١١‏ الشرح الكبير: 
٠٠٠‏ روضة الطالبين: 1714/5» المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/5١5؟).‏ 

(5) انظر المصادر السابقة. والمذهب أن له جميع الموصى به؛ لأن الجمع غير مقصود هناء وَإِنما 
الملقصود الصرف إلى جهة القرابة كما علله الإمام في: (نماية المطلب: .)5١١-+.9/1١١‏ وانظر: 
(أسنى المطالب: */57» تحفة المحتاج: 17//اه» تحاية امحتاج: .)8١/5‏ 

(1) حكى هذا الوجه الأستاذ أبو منصور البغدادي. انظر: (الشرح الكبير: 4٠٠٠/10‏ المطلب 
العالي: إت: يمبا عبد الرحمن]/1177١7).‏ وقال ابن الرفعة: "ولم أفهم له معنى. وإن تخيل بأنه بناه على 
أن أفل:كخمع اثناذ» ليه أن يقول. قيما إذا أوصى لافقراء عراز الاتعضار عليهما أيضاء ول ثر من 
قال به". (المطلب العالى : إت: بمبا عبد الرحمن|/07١3).‏ 

(0) فلا يُعطى الأبعد مع وجود الأقرب. انظر: (الأم: »١1١7/5‏ الحاوي: "٠5/8‏ التعليقة 
الكبرق* الوضايا 695:5 النغمة: الوضايا//4» الوسيطة 8/4 4ع التهذيب: 7/5 :)١‏ 





والأنوثة('2» ويدخل فيه الأبوان والأجداد والجدات والأولاد والأحفاد وغيره("). ولا 
فرق بين العربي والعجمي على مقتضى كلام الشافعي والأصحاب7"), وأشار الفوراني 
إلى مجيء الخلاف في دخول المدلين بالأم فيما إذا كان الموصي عربياء إلا أن يقول 
أوصيت لأقرهم لي رحماً فيدخلون قطعاً كالعجب/؟)» ومقتضاه أن يجيء الخلاف ف 
دخول الأم فيما إذا أوصى لأقرب أقارب نفسهل"). ولا يفضل بذكورة؛ فيستوي الأب 
والأم والابن والبنت وأولاد البنين وأولاد البنات17). 


وقيد الشافعي في الأم دخول [57//] الأقرب فيما إذا أوصى لأقرب أقاربه بما إذا 
لم يكن الأقرب وارثاً لكفر أو غيره") فأفهم أنه إذا كان وارثاً لا يدخلء وقال الماوردي: 
"إذااكان ولد صلبه واحداً أخذ الموصى به كله؛ ذكراً كان أو أنثى» مسلماً أو كافرا 


)١(‏ انظر: (كماية المطلب: 8/١١‏ .”2 الوسيط: ع /7 ه 4ع النجم الوهاج: 55 غنة امحتاج: 
1 مغني امحتاج : ١٠غء‏ تحاية امحتاج: /). 

" أي يدخل فيه الفرع والأصاء ولا يأتِ فيه الخلاف فيما لو أوصى لقرابته. قال الإمام:‎ )١( 
وتعليل ذلك بين؛ فإن الإنسان إذا أشار إلى شخصء وقال: هذا قرابتي» وكان أباه أو ولدهء فلفظه‎ 
تعقيد» وإذا قال: هذا أقرب قراببي» ثم فسره بالأب والولد» قبل منه» ولم يعد ذلك تعقيداً". (تماية‎ 
2457/4 وانظر: (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/457» الوسيط:‎ .)7507/١١ المطلب:‎ 
المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/./+-89"*, النجم الوهاج:‎ .٠١١99-3/7 الشرح الكبير:‎ 
.2)١ 

(؟) فلم يشيروا إلى الفرق بينهما. انظر ما سبق من المصادر في الحواشي الثلاث السابقة. 

(:) الإبانة: (١/ل8١٠؟/ب).‏ 

(5) ذكر الإمام أنه إذا أوصى لأقركم منه رحماً؛ أن الصيدلانٍ قال: يندرج تحته قرابة الأم وإِن كان 
الموصي عربياء لكنه علله بالرحم» وهذا يقتضي ألا تدخل قرابة الأم إذا قال لأقرهم قرابة وم يذكر 
الرحم. (تماية المطلب: .)3١57/١١‏ وانظر: (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/١151).‏ 

(1) انظر: (الحاوي: ره .-5.*, التتمة: الوصايا/٠45»‏ نحاية المطلب: 91/*."دع.سم 
وه."؛ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/577» الوسيط: 457/4» النجم الوهاج: 
5/5 تحفة المحتاج: 55/7, مغني المحتاج: 2٠١7/4‏ تحاية المحتاج: 385/5 ). 


(0) انظر: (الأم: .)١١17/5‏ 
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وارثاً أو غير وارث إذا أجاز الورثة الوصية [للوارث]7'؛ بخلاف ما إذا قال لقرابتي؛ فإنه 
لا يدخل وارث لتعين هذا بالقرب"7"', وهذا يقتضي أن الوارث لا يدخل إذا أوصى 
لقرابته وإن أجاز بقية الورئة/". وقد نقل الرافعي طرد ذلك الخلاف هناء وفرّع عليه 
فقال: "إذا أوصى لأقرب أقارب نفسه [وكان الأقرب وارثاً صرف إلى من يليه ممن ليس 
بوارث إن لم تصح الوصية للوارث أو صححناها ول يجزها باقي الورثة"(64, ونسبه إلى 
البغوي/*) وغيره؛ وقال: "هو جواب على قولنا أنه لو أوصى لأقارب نفس ه](" لا 
يدخل الورثة» أما إذا قلنا يدخلون ويوزع المال عليهم وعلى غير الوارئين؛ فتبطل الوصية 
هنا إلا أن يتعدد الأقربون ويكون فيهم وارث [و]7") غيره"(4. 


ولو اجتمع الأب [والولد]7؟) فهل يمسوى بينهما؟ أو يقدم الولد ذكراً كان أو 
أنثى؟ فيه وجهان وقيل قولان!: ١‏ وصحح جماعة الأول؛ وعليه يقدم الأب على ولد 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من ط. 

(؟) الحاوي: (م/ه. ©). 

(') ويقتضي أن يدخل الوارث في الوصية لأقرب أقاربه. وقد تقدم الخلاف في دخول الوارث في 
الوصية لقرابته» انظر: ص 57١‏ . 

(4) الشرح الكبير: .)١١7/10(‏ 

(5) وقد ذكره البغوي في: (التهذيب: /79). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من ط. 

() ما بين المعقوفين ساقط من ط. 

(8) الشرح الكبير: .)١١/107(‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من ط. 

29٠١ 154/١١ انظر: (التعليقة الكبرى: الوصايا/59177؟, التتمة: الوصايا/؟9 ه54» تمحاية المطلب:‎ )٠١( 
روضة‎ 2٠١1/1 البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/ 457. التهذيب: 079/5 الشرح الكبير:‎ 
المطلب العباني: انثة ييا عند‎ »5094/١” كفاية النبيه:‎ ١5-١075 /5 الطالبين:‎ 
الرحمن]/ 45-4 5). والمذهب تقديم الفرع على الأصل؛ لأنه أقوى إرثاً وتعصيباً. انظر: (تحفة‎ 
نهاية المحتاج: 5/؟8).‎ »٠١/5 امحتاج: 9/317 ه» مغني المحتاج:‎ 
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الولد» والثاني أظهر عند الرافعي7١)؛‏ وعلى هذا يليهم البطن الثاني ثم الثالث وهكذاء 
واستبعده الإمام والغزالي2"7, وكذا إذا اجتمعت الأم والأولاد. 

وإذا لى يكن أحد من الأولاد والأحفاد قدم الأبوان على غيرهماء ثم الأجداد 
والجدات إن لم يكن إخوة ولا أخوات؛ الأقرب منهم فالأقرب» فإن لم يكن أحد من 
الأصول فالأخوة والأخوات ذكورهم وإنائهم سواء» سواء كانوا من الأب أو من الأم ثم 
أولادهم ذكوراً كانوا أو إناثاً وإن سفلواء ثم الأعمام والعمات والأخوال والخالات» ثم 
أولاد الفريقين يقدم الأقرب فالأقرب عند استواء الجهة؛ فيقدم أولاد البنات على أولاد 
[أولاد ]7 البئين» والأخ للأب على ابن الأخ من الأبوين» وابنه على ابن ابن الأخ من 
الأبوين» وكذا!؟؟ الأخ من الأم وابنه يقدم عليهما. 

فإن اختلفت الجهة قدم البعيد من الجهة القريبة على القريب من الجهة البعيدة؛ 
فيقدم ابن ابن الابن على الأخ؛ وابن ابن ابن الأخ وإن سغل من أي جهة كان على 
العم» ويقدم الأخ المدلي بجهتين على الأخ المدلي بجهة واحدة؛ فيقدم الأخ والأخت من 
الأبوين على الأخ والأخت من الأب خاصة أو من الأم خاصة وأولاده على 
أولادهو!*)» وقيل: في تقديمه القولان الآتيان في ولاية التزويج27, قال ابن الصباغ: "وف 


.)١١1/10( الشرح الكبير:‎ )١( 

فم لأن الفرب: لسيية فإذا قفرب الابن من الأب قرب الأب من الابن. انظر: (كماية المطلب: 
200١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/457). 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء والمثبت من ط. 

(4) في ط زيادة ابن. 

(5) انظر هذا الترتيب: (الأم: 2111/5 الحاوي: 6ه .*-5.*, نحاية المطلب: 14/١١‏ .*- 
البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/3517-955.» الشرح الكبير: 4٠١7-١171‏ روضة 
الطالبين: .)١70/5‏ 

(5) ففيه قولان: أحدهما: يمستويان, والثاني: يقدم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب. 
انظر: (نحاية المطلب: 65/9 6٠0/١59‏ و9١/95١).‏ وقد نقل حكاية القولين في هذا الباب. 
الرافعي والنووي وابن الرفعة. انظر: (الشرح الكبير: »٠١7/10‏ روضة الطالبين: 175/7» المطلب 
العالى: [ت: يمبا عبد الرحمن]/.ه-51"). وجعل الماوردي نظير هذه المسألة في الوقف على 
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تقديم جدة من جهتين على جدة من جهة واحدة وجهان؛ ذكرا في ميرائهما"7). أتْما 
هل تكد لعبييين والأخرى عيبا كانمها ثللاث جدات؟ أو يستويان في السدس؟ أو 
تقدم هي به؟ 

ولو اجتمع الجد والجدة مع الأخ أو الأخت فطريقان: أظهرهما: فيه قولان: 
أحدهما: يستويان» وأصحهما: أن الأخ والأخت ارراار والثاي: القطع بالغابي 7 . ولا 
فرق في جريان الخللاف بين أن يكون الحد والحدة للأب أو للأمء والأخ والأخت من 
الأبوين أو من الأب أو من الأم؛ فيجري الخلاف في الجد للأم مع الأخ من الأبوين, 
وق الجد للأب مع الأخ للأم» كذا صرحوا بولا وادعى الإمام أن ايك للات يقدم 


قولين. انظر: (الحاوي: 0170/77). والمذهب أنه يقدم في الوصية للأقرب الأخ الشقيق على الأخ 
لأب أو لأم, وهما يستويان. انظر: (تحفة المحتاج: 55/7» تحاية المحتاج: 87/5). 

)١(‏ الشامل: (القراض إلى قسم الصدقات/470/7). والوجهان أحدهما: تقديم الجدة المدلية من 
الجهتين على المدلية من جهة واحدة, والثاني: يسسوئ بيتهماء انظر (التكمة: الوصايا/؛ 2:5 
البيان: 5/8 44 الشرح الكبير: 2٠١7/1‏ روضة الطالبين: 175/5» المطلب العالي: إت: بمبا عبد 
الرحممن]/57"» كفاية النبيه: .)5١١/١‏ قال الشربيي: " وتقدم الجدة من الجهتين على الجدة من 
جهة كما جزم به البغوي والخوارزمي في الوقف وإن استويا في الإرث". (مغني امحتاج: .)٠١7/5‏ 
(؟) انظر: (الحاوي: 2707/8 التعليقة الكبرى: الوصاليا/795/8؟», الشامل: القراض إلى قسم 
الصدقات/4753/7.» التتمة: الوصايا/١471»‏ تماية المطلب: 2305/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/457» التهذيب: 278/5 البيان: 37/8» الشرح الكبير: 7 .٠١‏ روضة الطالبين: 
5) ولمذهب تقدم الأخ من الجهات الثلاث على الجد؛ لأن الأخ يدلي بالابن» والجد يدلي 
بالأب» والإدلاء من جهة البنوة أقوى. انظر: (تحفة المحتاج:59/17)» مغني المحتاج: 2٠١7/4‏ نحاية 
امحتاج: 85-57/5). 

() انظر: (الشرح الكبير: ٠١7/17‏ روضة الطالبين: 175/5» المطلب العالي: [ت: يمبا عبد 
الرحمن]/؛ ه *-ه ه ", النجم الوهاج: .)١95/5‏ 

(:) المصادر السابقة. 
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على الأخ من الأم اتفاقاً وأن الخلاف في الجد للأم إنما هو مع الأخ للم خاص(0), 
وهو مقتضى كلام الفوراني والقاضي/"). 

التفريع: إن قلنا يستويان قدم الجد والجدة على ولد الأخ والأخت7), ولو كان مع جد 
الأب أو جد الأم عم أو عمة» أو مع الجد أو الجدة للأم خال أو خالة فوجهان: 
أحدهما: أن العم والعمة والخال والخالة يساوون جد الأبوين وجدتهم فيقسم بينهما كما 
يشارك الإخوة الجد» وثانيهما: أن جدق الأبوين وجدتيهما أولى من الأعمام والعمات 
والأخوال والخالات7؟). وإن قلنا يقدم الأخ قدم ابنه وإن سفل على الجدل". 


وف تقديم جد الأب على الأعمام والعمات وجد الأم على الأخوال والخالات 
وجهان: أحدهما: لاء ويقدم الأعمام والعمات عليه والأخوال والخالات على الآخرء 
ويسوى بين الأصناف الأربعة والثابي : [كه/ب] أنهم يستوون كلهم, فيجتمع مع 
الأعمام والعمات والأخوال والخاللات 6 55-5 وأربع جدات» ويقسم بين الكل 0"). 


)١(‏ نحاية المطلب: .)"07/١١(‏ قال الرافعي: "لكن ذكر أصحابنا أنه لا فرق» ويجري القولان في 
الجد أب الأب مع الأخ للأم". (الشرح الكبير: 54/7 .)٠١‏ بل المذهب أنه يقدم الأخ للأم على 
الجد كما تقدم في الحاشية رقم: 77" من الصفحة السابقة. 

(0) انظر قول الفوراني: (الابانة: ١/ل8١7/ب).‏ وانظر النقل عن القاضي حسين في: (المطلب 
العالي: إت: يبا عبد الرحمن ]| / هه "). 

(") انظر: (الحاوي: 2507/8 تماية المطلب: ١١/07"ءالبيان:‏ 37/8, الشرح الكبير: 
٠١/0‏ روضة الطالبين: .)١75/5‏ 

(:) انظر: (الحاوي: //5.*-07”, كفاية النبيه: »550/١١‏ المطلب العالي: إ[ت: يمبا عبد 
الرحمن|/١5©).‏ 

(5) انظر المصادر السابقة مع: (التعليقة الكبرى: الوصايا//55» التتمة: الوصايا/؟575). 
والمذهب أن بني الأخوة يقدمون على الجدودة» انظر: (تحفة المحتاج: 59/1, مغني المحتاج: 
5 غ» نحاية امحتاج: 787/5). 

(7) انظر: (الحاوي: 2507/8 التتمة: الوصايا/577» كفاية النبيه: »87٠0/١١‏ المطلب العالي: 
[ت: بمبا عبد الرحمن]/175). قال ابن حجر الميتمي والمخطيب الشربيني والرملي -بعدما ذكروا 
أن الجدودة مقدمة على العمومة والخؤولة- قالوا: "لكن ابن الرفعة قدم العم والعمة على أبي الجد 





ويخرج فيما إذا اجتمع جدات وعم ثلاثة أوجه, ثالثها: أتمما سواء('). وكذا لو كان مع 
جد الأب عمة أو خال أو خالة» أو مع جد الأم خال أو خالة» أو مع جد الأم عم أو 
10000 وأجري الخلااف قُْ ان الأخ مع اك الجدى والظاهر تقديم ارك الؤ72"). 

فرع 
أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد» أو من أقرب أقارب نفسه فلابد من الصرف إلى 
ثلاثة؛ فإن كان له في الدرجة القرى ثلاثة -كثلاثة أبناء أو بنات أو إخوة أو أخوات- 


دفع إليهم» فإن كانوا أكثر من ثلاثة فوجهان/؟): أحدهما: لا يحب تعميمهم» ويعطى 


والخال والخالة على جد الأم وجدتما". كأتحم وافقوه على هذا فلعله هو المذهب. انظر: (تحفة 
امحتاج: 9/317 ه» مغني المحتاج: 2٠١/5‏ نهاية المحتاج: 5/؟7). 

.)١١ 5/7 انظر: (الحاوي: 7/8 *, بحر المذهب:‎ )١( 

)١١ 5/8 ذكر هذه المسائل الماوردي وتبعه الروياني. انظر: (الحاوي: 2)*.017/8 بحر المذهب:‎ )١( 
ففيه قولان: أحدحهما: أن الجد أولى» والثاتي: أن ابن الأخ أولى. ولا بأت قول التسوية بينهما‎ )5( 
البسيط: الشفعة إلى قسم‎ »*605/١١ هنا. انظر: (الحاوي: 707/8: تماية المطلب:‎ 
والمذهب كما‎ .)١75/5 روضة الطالبين:‎ ٠١/1 الصدقات/554-977» الشرح الكبير:‎ 
تقدم أن ابن الأخ أولى.‎ 

(:) انظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/481/7» التتمة: الوصايا/77 5» البيان: 
الشرح الكبير: 2٠١7/31‏ روضة الطالبين: 1175/5). 
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الوصي ثلاثة منهم» وجزم به بعضههما اباي آخرون/ ١‏ وقيل إنه ظاهر 


[النص]()؛ وأصحهما -وهو ظاهر نصه في الأم(؟)-: أنه يجب استيعاحم". 

وإن كان من ف الدرجة القرى دون الثلاثة صرف إليه ما يخصه لو كانوا ثلاثة 
وتممنا الثلاثة ممن يليه( )؛ فإن كان له ابئان وحفيد فالثلثان للابنين والباقي للحفيد 
ولو كان ابن وحفيدان فالثلث للابن والثلثان للحفيدين» وإن كان ابن وابن ابن وابن 
وهل يدفع الثلث الباقي لواحد من أهل [الدرجة]!' الثالئة أم يعممون؟ فيه 
الوجهان(؛ وقال الرافعي: "والقياس التسوية بي نكل المدفوع إليهم"77)» وفيه نظر. قال 


)١(‏ قال ابن الرفعة: "هذا ما اختاره الروياني» وبه أجاب سليم في المجرد» والبندنيجي في التعليق". 
انظر: (المطلب العالي: إت: يبا عبد الرحمن]/7"). 

.)555- 4 كالمتولي في: (التتمة: الوصايا/‎ )١( 

(") ما بين المعقوفين ساقط من ط. قال ابن الرفعة: "زعم في البحر أن هذا ظاهر نصه في الأم". 
انظر: (المطلب العالي: إت: يبا عبد الرحمن]/ 2,35 كفاية النبيه: .)5١9/157‏ 

(4:) حيث قال: "ولو قال: ثلث مالي لجماعة من قرابتي؛ فإن كان أقرب الناس به ثلائة فصضاعداً 
فهو لهم وسواء كانوا رجالا أو نساء". (الأم: .)١١17/4‏ 

(5) وهذا ظاهر كلام الماوردي في: (الحاوي: 308//8))» والذي اختاره ابن الصباغ وحكاه عن 
القاضي أبي الطيب في المجرد. انظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/9181/7). 

والمذهب وجوب استيعابهم. انظر: (تحفة المحتاج: 55/7» تحاية امحتاج: 87/5). 

(5) انظر: (الأم: ,1١1/4‏ الحاوي: 08/8" التعليقة الكبرى: الوصايا/599» التتمة: 
الوصايا/ه” 54» تماية المطلب: »#.03-7.8/١١‏ البيان: 5/8 23 الشرح الكبير: 7/107 .)١١‏ 

(0) في الأصل: الزوجة» والمثبت من طء وهو الصواب. 

(8) انظر: (الشرح الكبير: 7/17١٠ء‏ روضة الطالبين: 2175/7 كفاية النبيه: ؟309-50/8/1) 
أسنى المطالب: */4-57 50). والمذهب كما تقدم أتحم يستوعبون. 

(9) يقصد إذا قلنا بالتعميم» كما ذكر. انظر: (الشرح الكبير: .)١١/107‏ 
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الرافعي: "وكان يشبه أن يقال في الفرع أنه وصية لغير معين”17", أي فيكون الأصح 
بطلانها("), 5 شلا 
فروع 
فروع نختم ما هذا القسم: 
إذا أوصى لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فآله بنو هاشم وبنو المطلب أم جميع 


أمئنه ؟ فيه وجهان تقدما ف الص دما وكا تيا أرلياا. ولو أوصى لأل عيره 
فوجهاك: أحدهما: أتما باطلة وأشبيهما: أتما ييدان وعلى هذا قال الأسعاة أبو 


)١(‏ "لأن لفظ الجماعة منكر فصار كما لو أوصى لأحد الرجلين, أو لثلاثة لا على التعيين من 
جماعة معينين". (الشرح الكبير: .)١١/107‏ 

(؟) انظر: (الحاوي: "١١/8‏ الشرح الكبير: 5/10 » روضة الطالبين: »١١7//5‏ كفاية النبيه: 
5:© النجم الوهاج: 585/7 تحفة المحتاج: 17/”, نحاية امحتاج: 57/5). 

(*) ذكر ابن الرفعة الجواب عن هذين الاشكالين» فليراجع. انظر: (المطلب العالي: [ت: يمبا عبد 
الحمن]/755-757). وكذلك أجاب ابن حجر الهيتمي عن الإشكال الثاني بأن ما ذكره فيه 
إيهام من كل وجه من غير قرينة تبينه» وما هنا ليس كذلك؛ لأنه لما ربط الموصى لحم بوصف 
الأقربية علم أن مراده إناطة الحكم بحا من غير نظر للتبعيض الذي دلت عليه من. انظر: (تحفة 
امحتاج: 9/377 ه-.5» تحماية امحتاج: 87/7). 

(4:) اختلف العلماء في آل النبي الذين يصلى عليهم في التشهد من هم على القولين الذين ذكرهما 
المصنف. وانظر: (الحاوي: 5110/77» الشرح الكبير: 4/١‏ 57» روضة الطالبين: 2777/١‏ كفاية 
الببية: /7 451 كر المذهي: //1). 

(5) انظر: (نماية المطلب: ١١/١١8؛‏ الشرح الكبير: 4/1 ٠١‏ روضة الطالبين: 2107/5 
المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/54+-55©). 

(5) من أبطلها فلاستبهام اللفظ وتردده بين القرابة» وأهل الدين» وأصحاب الموالاة» وغيرها من 
الجهات. ومن صححها فلأن الاحتكام بإبطال الوصية لا معنى له؛ ولظهور أصل له في الشرع. 
انظر المصادر السابقة مع: (أسن المطالب: 54/7 ه). والمذهب صحتها. انظر: (مغني امحتاج: 
4/5 تهاية المحتاج: 87/5). 





منصور: "يحتمل أن يكون كالوصية للأقارب» ويحتمل أن يفوض إلى اجتهاد الحاكه"("), 
فإن كان هناك وصي فهل يتبع رأيه أو رأي الحاكم؟ فيه وجهان7), واستبعد الإمام 
الرجوع إلى الوصي7"» قال الرافعي: "ولم يذكروا أن الحاكم والوصي يتحريان مراد الموصي 
[أم]/؟) أظهر معاني اللفظ بالوضع أو الاستعمال؟ وينبغي أن يقال: المرعي مراده إن 
أمكن العثور عليه بقرينة» وإلا فأظهر المعاقي"(”. 

قلت: وهو المراد بالاجتهاد الذي ذكروه؛ قال الإمام: 'ويجري الوجهان في الصحة 
والبطلان في كل لفظ مجمل تردد بين احتمالاات تعسر 00006 


ولو أوصى لأهل بيته أو لأهل بيت زيد فوجهان: أحدهما: أنه يحمل على ما 
يحمل عليه الأول» وثانيهما: تدخل الزوجة فيه أيضا("), قال الرافعي: "وكأنه أشبه"(8), 
وحكى المتولي عن ثعلب7: "أنهم نسل الآباء كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات 


: روضة الطالبين :1717/57» المطلب العالي‎ »٠١ 5/1 انظر النقل عنه في: (الشرح الكبير:‎ )١( 
[ت: يبا عبد الرحمن]/577). والمقصود هنا لمن يعطى الموصى به؛ فقيل يكون مصرفها مصرف‎ 
.)5١7/١١ الوصية للأقارب» وقيل إن مصرفها راجع إلى اجتهاد الحاكم. انظر: (تحاية المطب:‎ 
المصادر السابقة. والذي رجحه الخطيب الشربيني والرملي أن الوصية لآل فلان صحيحة وهي‎ )١( 
.)77/5 كالوصية للأقارب. انظر: (مغني المحتاج: 2.3/5 نحاية المحتاج:‎ 

(5) وقال: "لأنه ليس مسلطا على أن يفعل ما يشاءء وليس مجتهدا يرجع إلى اجتهاده". انظر: 
(نحاية المطلب: .)5١7/١١‏ 

(:) زيادة يقتضيها السياق. وهي مثبتة في الشرح الكبير. 

(5) انظر: (الشرح الكبير: 5/307 .)١٠١‏ 

(5) تحاية المطلب: .)5١*/1١١(‏ 

(0) انظر: (تحاية المطلب: 4517/١١‏ الشرح الكبير: 5/97 .٠١‏ روضة الطالبين: 11717/1, 
المطلب العالي: [ت: بمبا عبد الرحمن]//59). والمذهب أن أهل البيت كالآل لكن تدخل فيهم 
الزوجة أيضاً. انظر: (أسنى المطالب: 4/8 ه» مغني امحتاج: 3/./5» تحاية المحتاج: 77/5). 

(8) الشرح الكبير: (4/17 .)١٠١‏ 

(9) هو: أحمد بن يحبى بن زيدء أبو العباس» الشيباني» مولاهم» المعروف بثعلب»ء إمام الكوفيين في 
النحو واللغة في زمانه» من كتبه: "الفصيح", توفي: ١91١ه.‏ (انظر: المنتظم: 4/١1‏ 25 نزهة الألباء 
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وأولادهم دوك 0ل قال: 'أفيحما 0007 وقل تعدم فق حاب الوقف رم 
الماوردي شيء يتعين مجيئه ل 

وق أهله دون لفظ [البيت](4) وجوه: أحدها: أنه الزوجة خاصة, وثانيها: أنه 
كل من تلزمه نفقته(*)» وثالئها وهو الذي في الحاوي: "أتمم قرابته» وف دخول الزوج 
والزوجة معهم 6ن وعلى الأول لو كان الموصي امرأة بطلت ل 


قُْ طبقات الأدباء: ١07‏ ). 

)١(‏ التتمة: (الوصايا/579). وانظر: (التهذيب: 2739/5 البيان://55). 

(؟) ونص كلامه: "فعلى هذا نختص به -أي بلفظ أهل البيت- المنتسبين إلى الآباء". (التتمة: 
الوصايا/55 4 ). 

(؟) قال الماوردي في كتاب الوقف: "ولو وقفها على أهل بيته ففيهم ثلاثة أوجه: أحدها: من ناسبه 
إلى الجد. والثاني: من اجتمع معه في رحم. والثالث: كل من اتصل منه بنسب أو سبب". (الحاوي: 
17». . وانظر: الجزء الأول من المخطوط» لوحة: 5 *"/أ» نسخة المكتبة الأزهرية. 

(:) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(5) انظر: (نماية المطلب: »5١/١١‏ الشرح الكبير: 5/97 ١١-5١٠؛‏ روضة الطالبين: 
5,. والمذهب أتحم كل من تلزمه نفقته. انظر: (أسن المطالب: */4 ه» مغني امحتاج: 
5 فاية المحتاج: 867/5). 

(5) الحاوي: .)"٠05/8(‏ قال ابن الرفعة: "وبذلك يجتمع في المسألة أربعة وجوه: أحدها: المستحق 
الأقارب فقط. الثاني : هم والزوج والزوجة. الثالث: الزوجة خاصة. الرابع: من يلزمه نفقته. وهذا 
يخالف الوجه الثاتي في إخراج الزوج فقط". (المطلب العالي: |[ت: يبا عبد الرحمن]//77/8-1717). 
(0) وكذلك لو أوصى لأهل امرأة. انظر: (تحاية المطلب: ,91١1/1١١‏ الشرح الكبير: 5/10 ٠١‏ 
روضة الطالبين: 17/7» المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/35177). 

قال النووي: " قلت: ينبغي ألا تبطل» بل يتعين الوجه الثاي» أو يرجع فيه إلى العرف. والأرجح من 
الوجهين الثافي". (روضة الطالبين: .)١178/5‏ 





ولو أوصى لمناسبيه(١‏ فالوصية لمن ينسب إليه من أولاده("), وف دخول أولاد 
بناته فيهم وجهان: أشبههما عند الماوردي: أنحم لا يدخلون7). ولو أوصى لمن يناسبه 
تناول الآباء والإخوة والأخوات والأعمام والعمات7؟2؛ وفي تناول الأم والجدات كيفما 
كانوا وجهان كما في دخول أولاد البنات في الصورة المتقدمة» ولا يدخل فيه الأخوال 
والخالات» ولا الإخوة لاذه(2. 


ولو أوصى لاباء فللان فهم دادقم من الجهتين أو من جهة الأب خاصة؟ فيه 
وجهان: أظهرهما عند الإمام الثاق2'7؛ والأول هو ما أجاب به أبو منصور/") وغيره 
وكذا الحكم لو أوصى لأمهاته, هل يعم جداته من الجهتين؟ أم يختص جداته من الأم؟ 


)١(‏ المناسبون: جمع المناسبء وهو المساوي المشارك والمشاكل في النسبء يقال ناسب فلان فلاناً 
إذا شركه وشاكله في النسبء ويقال: فلان يناسب فلاناً فهو نسيبه» أي قريبه. انظر: (الصحاح: 
4/٠١‏ المخصص: .)691/١‏ والمقصود به هنا من انتسب إليه كما سيأ . 

(؟) انظر: (الحاوي: 5/8 253٠0‏ بحر المذهب: 2١١7/8‏ كفاية النبيه: »5١١/1١7‏ المطلب العالي: 
[آت: عبا عبد الرحمن|//*) أسنى المطالب: 4/7 ه). 

(0) " لأتهم يرجعون في النسب إلى آبائهم". (الحاوي: 5/8 .)7١‏ وانظر المصادر السابقة. 

(:) دون الأبناء. انظر: (الحاوي: 5/8 0", بحر المذهب: ».1١7/8‏ المطلب العالي: [ت: يمبا 
عبد الرحمن]/755» كفاية النبيه: .)5١١1/1‏ 

(5) لأنهم غير مناسبين» بخلاف الأم المختصة بالولادة والبعضية. المصادر السابقة. 

(5) تماية المطلب: .)5١5/١١(‏ 

(0) انظر النقل عنه في: (الشرح الكبير: 5/1 2٠١‏ روضة الطالبين: 117/8/5). 
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فيه الوجهان7١).‏ [+ه/أ] ولو أوصى لأجداده أو جداته دخل فيه الأجداد والجدات من 
الجهتين اتفاقاً وإن لم يَكنّ وارئات("2, ولا يدخل في الوصية [الإخوة والأخوات](). 


محرم؛ وزعم الإمام أن أحداً من الأصحاب ل يقل به(" وثانيها: يدخل فيه أزواج 
البنات خاصة:؛ وعلى هذا في دخول أزواج بنات الأبناء وجهان مبنيان على أن الأحفاد 
هل يدخلون في الوصية للأولاد» وثالئها: يدخل فيه أزواج البنات والأأخوات207. 


)١(‏ انظر: (الشرح الكبير: 5/107 »٠١‏ روضة الطالبين: 17/5» المطلب العالي: [ت: بمبا عبد 
النحمن]/753). والمذهب دخول الأجداد من الجهتين في الوصية للآباء ودخول الجدات من 
الجهتين في الوصية للأمهات. انظر: (أسئ المطالب: 4/8 ه», مغني المحتاج: 3//5» نحاية المحتاج: 
/)2. 

(؟) انظر: (تماية المطلب: ١١/5١8؛‏ الشرح الكبير: ٠١5/107‏ روضة الطالبين: 2178/5 
المطلب العالي: إت: بمبا عبد الرحمن|]/٠307).‏ 

() هكذا في النسختين» والصواب: بالإخوة الأخوات. 

وكذلك لا يدخل الإخوة في الوصية بالأخوات. انظر المصادر السابقة مع: (أسن المطالب: 
4/٠‏ ه» مغني المحتاج: 24/8/54 فهاية المحتاج: 867/5). 

(:) الأختان: جمع الختن» وهو كما قال الجوهري: "الخئن بالتحريك: كل من كان من قبل المرأة) 
مثل الأب والأخ, وهم الأختان. هكذا عند العرب» وأما عند العامة فختن الرجل: زوج ابنته". 
(الصحاح: .)١5١١17/5‏ وانظر: (العين: 2357/8/5 تحذيب اللغة: 7/17 ١-١‏ مقاييس اللغة: 
5 © النظم المستعذب: .45/١‏ المصباح المنير: .)١515/١‏ 

(5) تحاية المطلب: .)511/١١(‏ قال الرافعي: "للأصحاب وجه مثله". (الشرح الكبير: 5/17 .)١٠١‏ 
(5) حيث اختلف في دخول أزواج الاخوات على وجهين أصحهما المنع. وانظر الوصية للأختان 
في: (نحاية المطلب: 80/١١‏ الشرح الكبير: 5/107 »٠١‏ روضة الطالبين: 17/5» المطلب 
العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/١7").‏ قال الشيخ ركريا الأنصاري: " الأختان: أزواج البنات فقط 
لا أزواج ا محارم مطلقاء وكذا أزواج الحوافد لا يدخلون في الأختان (إلا إن انفردن -أي الحوافد- 
عن البنات فيدخل أزواجهن حيئئذ في الوصية للأختان كما لو أوصى للأولاد ولم يكن إلا أحفاد". 
انظر: (أسنى المطالب: 4/7 ه). 
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5 الاعتبار بكونه زوجاً عند الموت؛ فلو كانت خلية عند الوصية متزوجة عند 
المودت استحق زوجهاء ولو كانت متزوجة يوم الوصية مطلقة عند الموت؛ فإن كان 
الطلاق رجعياً استحقء وإن كان بائناً فلا( قال الإمام: "ويحتمل تخريجه على الخلاف 
فيمن أقر لوارث فخرج عن الإرث7"). ولو كانت متزوجة يوم الموت خلية يوم القبول 
أو بالعكس؛ فإن قلنا الوصية تملك بالموت أو توقفنا فالوصية لزوجها(" وإن قلنا تملك 
بالقبول فقبلها الزوج ففي استحقاقه الموصى به وجهان!؟). 


ولو أوصى لأحماء!*) زيد أو لأحمائه فهم: أبو زوجته وأمهاء وآباء زوجاته وأمهاتمن؛ 


خلاف, وكذا قاله الأستاذ أبو منصور والإماه0؟؛ وعن السرخسى: "أن كل رجل من 


2178/1 روضة الطالبين:‎ ٠١5/107 انظر: (تماية المطلب: ١١/١8؛ الشرح الكبير:‎ )١( 
.)31071١/]|نمحرلا المطلب العالي : إت: بمبا عبد‎ 

(؟) نحاية المطلب: .)5١7/١١(‏ 

() هذا في حالة كونما مزوجة يوم الموت خلية يوم القبول» أما العكس بأن تتزوج بعد موت 
الموصي فإن قلنا تملك بالموت أو توقفنا لم يستحق زوجها شيئاً. 

(:) قال الإمام في الحالة الأولى: "في المسألة وجهان: أحدهما: أن الوصية تبطل إذا تقدمت البينونة 
على القبول؛ فإن التعويل في هذا القول على القبول» وما كانوا أزواجا يومئذ. والوجه الثاني: أن 
الوصية تثبت؛ فإن القبول إن استعقب الملك» فالاعتبار في صفة الموصى له بيوم الموت» والمسألة 
محتملة". (تحاية المطلب: .)7١ 5/١١‏ وانظر: (الشرح الكبير: 5/107 2٠١‏ روضة الطالبين: .)١1175/5‏ 
(5) الأحماء: جمع حموء وهو أبو الزوج» وأخو الزوج» وكل من ولي الزوج من ذي قرابته» وقيل 
الواحد من أقارب الزوج أو الزوجة. انظر: (العين: 2511/7 تمذيب اللغة: 175/6, الصحاح: 
5 الا الشكبه 6119م الفظم المستعلابة. 5501 الصياج النينة /884): 

قال الأزهري: "قال الأصمعي وابن الأعرابي أحماء الرجل محارم زوجته من الرجال والنساء". (الزاهر 
في غريب ألفاظ الشافعي: .)١/‏ 

(5) الخلاف في دخول أجداد الزوجة وجداتما حكاه الإمام: (نحاية المطلب: .)5١5/١١‏ وأما ما 
نقله الأستاذ أبو منصور وتبعه الإمام فيه فهو أن الأصهار كالأحماء. انظر: (تحاية المطلب: 
0١‏ * الشرح الكبير: 5/77 »٠١‏ روضة الطالبين: .)١175/5‏ 
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رجال امحارم؛ فأبوا زوجته حموى وأن الأصهار 06 الأختان والأحماءء ويدخل في 
بحارم كل محرم بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة"17). 


'قلت: هذا الذي قاله السرخسي هو المعروف عند أهل اللغة". (روضة الطالبين: .)١1179/5‏ 





ولو أوصى لأولاد 000 أو ذريته» أو سيلف أو 00 أو وكا أو 


مواليه(؟) فعلى ما تقدم في الوقف عليه.7(". 


)١(‏ إذا أوصى لأولاد فلان تناول أولاد الصلب الذكور والإناث» وهل يدخل أولاد الأولاد؟ فيه 
ثلاثة وجوهء ثالثها: يدخل أولاد البنين دون أولاد البنات» والمذهب أتمم لا يدخلون إلا إذا لم يكن 
حال الوصية إلا ولد الولد فيحمل عليه قطعاً صوناً عن الإلغاء. انظر: (نماية المطلب: ,9١ 5/١1١‏ 
الشرح الكبير: 2707/7 روضة الطالبين: 2577/0 تحفة المحتاج: 55/5 2,75 تماية المحتاج: 86١/5‏ 3). 
(؟) العقب بكسر القاف وت تسكينها: الخلف» يقال عقب فلان فلاناً: أي خلفه من بعده, 
فالعقب: هم ولد الرجل وولد ولده الباقون من بعده.. انظر: (العين: .117/١‏ تمذيب اللغة: 
,70١‏ الصحاح: 4١44/١‏ لسان العرب: .51/١‏ المصباح المنير: .)51١5/7‏ 

وإذا وصى لعقب فلان أو ذريته أو نسله تناول الأولاد والأحفاد وإن سفلواء ولا فرق بين الذكور 
والإناث: (تحاية المطلب: 257/١١‏ التهذيب: 079/5 الشرح الكبير: 27٠/57‏ روضة الطالبين: 
هاعم تحفة المحتاج: 237/7 تماية المحتاج: 885/0). 

(؟) عترة الرجل: قيل عشيرته الأدنون» وقيل العترة مثل الرهطء وقيل العترة ولد الرجل وذريته 
وعقبه من صلبه. انظر: (الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: 2١85‏ تحذيب اللغة: ؟//81١2‏ 
الصحاح: 75/7ء مقايبس اللغة: 2711/4 لسان العرب: 578/4, المصباح المنير: 9901/57). 
واختلف الشافعية فيما تتناوله الوصية لعترة فلان لاختلاف أهل اللغة؛ فقيل ذريته» وقيل عشيرته. 
انظر: (نحاية المطلب: 2375/١١‏ التهذيب: 795/5 الشرح الكبير: 78٠١/7‏ روضة الطالبين: 
5 النجم الوهاج: 317/5 5). قال الرافعي: "الأصح أنهم عشيرته", وقال النووي: "أكثر من 
جعلهم عشيرة خصهم بالأقربين"؛ ثم نقل فيه أقوال جمع من أهل اللغة» ثم قال: "ومقتضى ما قالوه 
أنه يدخل فيهم ذريته وعشيرته الأدنون وهو الظاهر المختار". (روضة الطالبين: ©/8؟5). 

(4) الموالي: جمع مولى» والمولى في اللغة يكون بمعنى: المعتتق» والمعتّق» والولي» وابن العم» والأولى» 
والحليف». وعصبة الرجلء والجار. انظر: (العين: //755؛ الزاهر في معانى كلمات الناس: 
0١‏ ؛» تهحذيب اللغة: © 5-51/١‏ 2737 الصحاح: 575/5 5, المصباح: 5177/5). 

والمراد هنا من هذه المعاني المعتق ويقال له المولى الأعلى أو المعتّق ويقال له المولى الأسفل. فإذا وصى 
لمواليه وليس له إلا أحدهما فالوصية له وإن وجدا جميعاً ففيه أوجه: أحدها: يصحء ويقسم بينهما. 
والثاني: يبطل الوقف. والثالث: أنه للمعتق؛ لأنه أنعم عليه بالإعتاق» فهو أحق بالمكافأة. والرابع: 
أنه للمعتّق لاطراد العادة بإحسان السادة إلى العتقاء. الخامس: يوقف حتى يصطلحوا. انظر: (تهماية 





ولو أوصى لورثة فلان صرف إلى كل من يرثه بنسب أو سبب من ذكر أو أنثى 
بالسوية لا على مقادير الإرث؛ فإن لم يكن له وارث خاص بطلت الوصية» ولا تجعل 
رصي لماي 1 و اسل بد رحد فين ساون الوفيين د والصندة اده 
بجهان: أصححهما عند الأسعاذ أولمها" أ وليس فقرها على القول والرول"؟, 


ولو مات الموصي في حياة الموصى لورثته](*) أو عقبه فقد حكى الإمام عن 
الأصحاب أتما تبطل» وقال: "والظاهر عندي صحتها للعقب في ابتداء العقد إذا كان 
له أولاد؛ لأنهم يسمول أعقاب الثشخص ف حياته. ومثل هنذا يحتمل ف لفظط الورثة 
وعلى هذا يوقف الموصى به إلى موت زيد فيتبين من يرئه"217. قلت: وقد صرح الماوردي 


المطلب: »5107/١١‏ الشرح الكبير: 78١/5‏ و 2٠١5/17‏ روضة الطالبين: 5778/5» المطلب العالي : 
[ت: بمبا عبد الرحمن]/177١).‏ والمذهب: أنه يقسم بينهم باعتبار الرؤوس لا على الجهتين مناصفة 
لتناول الاسم لهم , ولا يدخل مدبر وأم ولد. انظر: (تحفة المحتاج: 57/8/5, نماية المحتاج: 584/8). 
)١(‏ انظر: الجزء الثالث من المخطوط. له*8/أ-ل”*5/أ2 نسخة المكتبة الأزهرية. 

(0) انظر: (نماية المطلب: ,9565-7575/١١‏ الشرح الكبير: »٠١5/177‏ روضة الطالبين: 
١-5‏ 1هء المطلب العالي: إ[ت: بمبا عبد الرحمن]/0/1*» أسنى المطالب: 4/8 ه). 

(") انظر النقل عنه في: (الشرح الكبير: .)١١5/1377‏ 

(:) أي أنا إذا لم نحكم بالرد فهل تستحق جميع الوصية أم نصفها. انظر: (تماية المطلب: 
5-١‏ #5, الشرح الكبير: 2٠١5/10‏ روضة الطالبين: »١1١-1179/5‏ المطلب العالي: 
إت: بمبا عبد الرحمن|]/١717/1؛‏ أسنى المطالب: 5/7 ه).. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من (ط). 

(7) تحاية المطلب: .)”75/1١1١(‏ قال النووي: "قلت: هذا الذي اختاره الإمام في العقب» هو الذي 
قطع به صاحب العدة وجعله مذهبنا. وهو الراجح إن شاء الله تعالى". (روضة الطالبين:0/5/١).‏ 
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ولو أوصى للمعترين من أقاربه فهم الذين يتعرضون ولا يسألون/؟)» وذوو 
القبوع("' الذين يسألون(": "ولو أوصى بثلث ماله لله تعالى صرف في وجوه البر"» قاله 
صاحب العدة(")) وقد مر ما يقتضي خلافاً فيه["). ولو أوصى للحجيج فالأولى صرفه 
إلى الفقراء منههو7؟)» قال في العدة: "ولو صرف إلى الأغنياء أيضاً جاز"7'١2,‏ قال 


)١(‏ الحاوي: .)7١05/8(‏ وانظر: (كفاية النبيه: .)5١١1/١5‏ وجزم الشيخ زكريا الأنصاري 
بالبطلان؛ لعدم الوارث عند موت الموصي. (أسن المطالب: 4/7 5). 

(؟) قال الإمام: "ليس كالورثة؛ فإن هذا اللفظ يشعر بالوراثة» ولا وراثة في الحياة» وليس كالعقب؛ 
فإنه يشعر بالخلافة» ولا خلافة في الحياة. وهذا حسن متجه". (تماية الملطلب: ١١5/1؟").‏ وانظر: 
(الشرح الكبير: 2٠١5/17‏ روضة الطالبين: »١18٠١/5‏ أسنى المطالب: 5/7 0). 

(؟) قال الإمام: " ولا يسوغ غيره؛ فإن حكم العصوبة يثبت للأقربين". (تماية المطلب: 75/١1١‏ 3). 
(:) والمعترين جمع المعترء وهو الذي يتعرض ليصيب خيراً من غير سؤال. انظر: (العين: 285/1١‏ 
الصحاح: 5/7 2175 مقاييس اللغة: /5 29 النظم المستعدب ١:‏ 481/0 ليان العرب: ؟ //اه ه). 
(5) القنوع: السؤال والتذلّل في المسألة. من قَنَعْ بالفتح يَقْنَعْ فنوعاء والقّناعَةٌ: الرضا بِالقَسْم. من 
قَنِعَ بالكسر يَقَتَعُ قَناعَةَ» فهو قَنِعٌ وقّنوع. انظر: (المتتخب من كلام العرب: 5/17» الصحاح: 
المحكم: 2577/١‏ أساس البلاغة: 4/5 »٠١‏ لسان العرب: .)١317//‏ 

(5) انظر: (الشرح الكبير: 2٠١0/1‏ روضة الطالبين: »١187/5‏ أسن المطالب: 5/8 ه). 

(0) وهو هنا أبو عبد الله الطبري؛ لما سبق من قول الإسنوي أن النووي اطلع على عدة الحسين 
الطبري دون عدة أبو المكارم. وانظر في النقل عنه: (روضة الطالبين: .)١8/5‏ وذكر أنه قال: 
'هو قياس قول الشافعي". وانظر: (مغني المحتاج: 25/8/54 حاشية الرملي الكبير: /57). 

(8) تقدم صفحة: /451. 

(9) انظر: (البيان: 2777/8 روضة الطالبين: »18-1١7/5/5‏ النجم الوهاج: 2717/5 أسنى 
المطالب: 5/7 ه). 

.)١/87/5 انظر النقل عنه في: (روضة الطالبين:‎ )٠١( 
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النووي: "وينبغى أن يأ فيه الوجهان في اشتراط الفقر كالأرامل والأيتام» واشتراطه هنا 
أظي "00 


25 4/17 والمذهب أنه يشترط فقرهم. انظر: (تحفة المحتاج:‎ .)١87/5 انظر: (روضة الطالبين:‎ )١( 
.)78/5 مغني امحتاج: 24/6/54 نهاية المحتاج:‎ 


ألحدأاطه المحواند ١‏ ات 2 


القسم الثاني 
الأحكام المعنوية 


القسم الثاني من الكتاب في الأحكام المعنوية» وفيه فصول: 
الأول: في الوصية بالمنافع : 

تقدم في الركن الثالث أن الوصية بمنافع الدار والعبد والبهيمة ونحوها ما يملك 
بالإجارة صحيحة:؛ مؤقتة كانت أو مؤبدة(١2.‏ وكذا الوصية بثمار البستان التي ستحدث 
على المذهب(", وأن الاطلاق يقتضي التأبيد7"'؛ فلو أوصى بمنفعة عبد سنة صحء 
وللوارث تعيين السنة(؟!» حكاه الرافعي عن الخضري!”*) وغيرهل')» لكن سيأت في باب 
الرجوع [عن الوصية]7") عن الغزالي وغيره خلافه!").ويجوز له أن يوصي بخدمته هذا 
العام فإن مرض فالعام الثاني» وكذا بثمرة هذا البستان هذا العام فإن لم يثمر فيه فلهم 
العام القابل» وأن يوصي بخدمة عبده لزيد حياة براقا ولا أي فيه الخالاف في 


القمرى107. 


.”01١ تقدم صفحة:‎ )١( 

(؟) تقدم صفحة: 7”8. 

(؟) تقدم صفحة: .".0١‏ وقد قال النووي: ' والمراد بالتأبيد: استيعاب الوصية منفعة العبد مدة 
حياته". (روضة الطالبين: .)١85/5‏ 

(:) أي أن الموصي أوصى بما سنة ولى يعين. انظر: (التهذيب: 287/5 الشرح الكبير: 2٠١9/17‏ 
روضة الطالبين: 231/857/5 المطلب العالي : انع دعبا عيك الرحمن |9 /ا لحفة امحتاج: 017). 
(5) انظر في النقل عنه في: (التهذيب: 8/5 » الشرح الكبير: 95/107 .)١١‏ 

(5) نقله الرافعي عن الخضري وغيره» وم يذكر من هم. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(8) انظر: المجلد الثالث» لوحة:57/أ-ب » نسخة المكتبة الأزهرية. 

وانظر قول الغزالي: (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/7/8١١).‏ 

(9) حكى البغوي هذه المسائل عن الخضري. انظر: (التهذيب: 87/5). وذكره الرافعي والنووي 
وابن الرفعة دون نسبته إليه. انظر: (الشرح الكبير: 2٠١5/17‏ روضة الطالبين: 187/5» المطلب 
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وحقيقة الوصية بالمنافع أتما غليلك .نيا بععد. المؤنك» ولبست 000057 ولا إباحة؛ 
فلو مات الموصى له والوصية مطلقة» أو مؤقتة بغير حياة الموصى له كحياة عمروء أو 
مؤبدة وُرِئْت المنافع عنه("؛ وفي المطلقة والمؤبدة وجه أنما تنتقل إلى ورثة الموصي/4), 
وقيل إن القفال قال [*5/ب] إنه المذهب7"©» ومقتضاه ألا يملك الموصى له نقلها إلى 
حون ماني عا اريريه وي ال يلين فيا م مر 
والوصية وإعارتها(', ولا يضمن العين إذا تلفت في يده من غير تقصير(١),‏ ولا يلزمه 
مونة ردها عيل القضاء 13011 


العالي: [ت: بمبا عبد الرحمن|]/707/9). قال ابن الرفعة: "قلت: وفي ذلك نظر من جهة أن تعيين 
الوارث ينزل ما أجمم من الوصية على ذلك المعنى» ولو أوصى له بخدمة السنة الأولى فتعذرت 
خدمته فيها بطلت» فليكن ههنا كذلك' . 

)١(‏ العمرى: أن يقول الرجل للرجل هذه الدار جعلتها لك عمرك أو عمري أو حياتك أو حياتي) 
مأخوذة من العمر. انظر: (الزاهر: 2١75‏ حلية الفقهاء: 2١5“‏ تحرير ألفاظ التنبيه: 51٠.‏ 
المصباح المنير: 75/7 4). 

وللعمرى ثلاثة أحوال: أحدها: أن يقول مع ذلك: فإذا مت» فهي لورثتك» أو لعقبك؛ فهي الهبة 
بعينها. الثاي: يقتصر على قوله: جعلتها لك عمركء ولا يتعرض لما سواه؛ فقولان: الجديد: يصح. 
وله حكم الحبة. والقديم: أنه باطل. والثالث: أن يقول: جعلتها لك عمرك» فإذا مت عادت إلي) 
أو إلى ورثتي؛ ففيها الخلاف. انظر: (المهذب: ؟787/9, التهذيب: 577/54» الشرح الكبير: 
5 أسن المطالب: 8٠١/5‏ 4» تماية المحتاج: ١5/85‏ 5). 

(؟) قال الإمام: " ولذلك تلزم الوصية بما -أي المنافع- إذا اتصفت بالقبول؛ والعواري لا تلزم". 
(تحاية المطلب: .)١١5/١١‏ 

(") اقتصر على هذا الوجه في: (التتمة: الوصايا/9ه9, الوسيط: 4/4 45» التهذيب: 84/0). 
وهذا هو المذهب. انظر: (تحفة المحتاج: 257/1 مغني المحتاجح: 2٠١7/4‏ تحاية المحتاج: 87/7). 
(:) انظر هذين الوجهين: (الحاوي: ,575١//8‏ نحاية المطلب: »١ 575/١١‏ البيان: //ه2”07 
الشرح الكبير: »١١١-١ ٠5/107‏ روضة الطالبين: »١87/5‏ كفاية النبيه: .)١85/1١‏ 

زه انظر: النقل عنه في: (الطلب العا لي : اث: عي عيك الرحمن |]/9/87» كفاية السة ؟ ١5م .)١‏ 
(5) انظر: (الحاوي: 2570/8 النكت للشيرازي: 45/7» الشامل: القراض إلى قسم 
الصدقات/؟/870/-851» التتمة: الوصايا//ه”» البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/555, 
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أما لو قيد الوصية بحياة الملوصى له بأن قال: أو صيت لك بمنافعه حياتك؛ 
فهذه إباحة لا تمليك» فليس له أن يؤجر2 وي الإعارة الوجهان اللذان في إعارة 
المستعار 7" فإذا مات رجعت المنافع إلى ورثة الموصي/؟). 


ولو قال: أوصيت لك أن تسكن هذه الدار أو يخدمك هذا العبد فهو إباحة 
أيضا لأ قلباف ضالاف: قولد: أوصيت للك يسكناها أو خديفةة فإن له الاجا 1" . 
قال الرافعي: "كذا ذكره القفال وغيره» لكنا ذكرنا وجهين فيما إذا قال: استأجرتك 
لتفعل كذا؛ أنه إجارة عين أو في الذمة7")؟ فإن قلنا إجارة ذمة فينبغي ألا يفرق بين 
قوله بأن يسكنها أو مت نار ونقل عن فتاوى القفال: "أنه لو قال: أطعموا فلاناً 


التهذيب: 85/5 البيان: 2774/8 الشرح الكبير: 2٠١9/7‏ روضة الطالبين: .)١85/5‏ 

)١(‏ انظر: (نماية المطلب: 2177/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/455» الشرح 
الكبير: 5/107 »٠١‏ روضة الطالبين: 2١85/5‏ كفاية النبيه: 57 2١85/١‏ أسن المطالب: 5/7" هع 
تحفة المحتاج: 57/31). 

(؟) ذكره البغوي في: (التهذيب:85/5). ونقله عنه الرافعي والنووي وابن الرفعة. انظر: (الشرح 
الكبير: 2٠١9/17‏ روضة الطالبين: »١/67/5‏ كفاية النبيه: 5 .)١85/1١‏ 

(9) أصحهما: ليس للمستعير أن يعير. انظر: (تماية المطلب: 54/177 6 »١‏ الشرح الكبينه امام 
روضة الطالبين: 257/4 تحفة المحتاج: 2.4١/5‏ نحاية المحتاج: 5ه/١١١).‏ 

(5) انظر: (التهذيب: 85/5» الشرح الكبير: 2١١١/17‏ روضة الطالبين: »١/07/7‏ كفاية النبيه: 
5,5 أسن المطالب: 5/8 ه» تحفة المحتاج: 257/17 مغني المحتاج: .)١١*/5‏ 

(5) انظر المصادر السابقة مع: (التتمة: الوصايا/ه ""). 

(1) إجارة العين: إجارة واردة على منفعة مرتبطة بعين» كما إذا استأجر دابة بعينها ليركبهاء أو 
يبحمل عليهاء أو شخصا بعينه لخياطة ثوب. 

والإجارة في الذمة: كما إذا استأجر دابة موصوفة للركوب» أو للحملء أو قال: ألزمت ذمتك 
خياطة ثوب أو بناء جدار فقبل. انظر: (الشرح الكبير: 258/5 رروضة الطالبين: 217/0 تحفة 
امحتاج: 4/5 2١١5-١7‏ مغني امحتاج: 47/9 18-4 4). 


(0) الشرح الكبير: .)١1/107(‏ 


ٍ 


5 





كذا مئ)2'1 من الخبز من مالي اقتضى تمليكه من الطعام كما في الكفارة» ولو قال 
اشتروا الخبز واصرفوه إلى أهل محلتي؛ فسبيله الإباحة"2"7, ولا يملك الموصى له الرقبة 
على المذهب7"؛ وعن القاضي أبي حامد7؟): "أنه يملكها؛ تفريعاً على القول باحتسابما 
من الثلث في المنفعة المؤبدة» ولكنه لا يملك بيعهاء كأم الولد"(*. 


إذا عرف ذلك ففى الفصل مسائل: 
الأولى: فيما بملكه وارث الموصي من التصرفات: 

ويملك إعتاق العبد على المذهب(2) وفيه وجه("). وف جواز إعتاقه عن الكفارة 
إذا كن الوصية مؤقتة وجهان: أضكهما : المنع, وثانيهما: وا اك ومقتضاه صحة 
إعتاق الموقوف عنها إذا جوزنا عتقه وأعتقه الموقوف عليه("). 


)١(‏ المن: كيل أو ميزان قدره رطلان. وجمعه أمنان» وفيه لغة هي أفصح: المنا وجمعه أمناء. انظر: 
(المنجد في اللغة: 77, معجم ديوان الأدب: 257/4 تحذيب اللغة: 589/١6‏ و.8ل, 
الصحاح: 7717/5 و5917 ؟. همس العلوم: 5171/9» النظم المستعذب: 2565/١‏ لسان 
العرب: »4١1-418/١‏ المصباح:؟087/5). والمن يساوي من الموازين الحديفة: /١5,5(‏ 
غراماً) عند الحنفية» و(ه,/ا/اغراماً) عند الجمهور. انظر: (ملحق المكاييل والأوزان: 5/9). 
)١(‏ انظر: (فتاوى القفال: .)5507-5751١‏ وانظر النقل عنه في: (الشرح الكبير: 2١١١/77‏ روضة 
الطالبين: »١801//7‏ أسنى المطالب: 55/7 ). 

(؟) انظر: (الحاوي: 2371/8 البيان: 7١5/8‏ و5١35,‏ الشرح الكبير: 2١١/17‏ تحفة المحتاج: 
3" مغني المحتاج: 5/54 2٠١‏ نهاية المحتاج: 75/5). 

(:) هو: أحمد بن بشر بن عامر -وقيل: أحمد بن عامر بن بشر- أبو حامد المروروذي» القاضي» 
أخذ عن أبي إسحوق المروزي» شرح مختصر المزي» ومن تلاميذه: أبو حيان التوحيدي, توق سنة: 
؟8ه. (انظر: طبقات الفقهاء: 5 2.١١‏ طبقات الفقهاء الشافعية: ١//1؟5").‏ 

(5) انظر النقل عنه في: (الحاوي: »257١//‏ كفاية النبيه: 5 .)١87/1١‏ 

(5) انظر: (الحاوي: 7/8 5:؛ المهذب: 7550/5 التتمة: الوصايا/751؟؛ نحاية المطلب: 
0١‏ 2 البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/4517. التهذيب: 85/5 البيان: 2707/8/8 
الشرح الكبير: 2١١7/1‏ روضة الطالبين: 2١85/57‏ تحفة المحتاج: 2514/1 تحاية امحتاج: 87/5). 
(0) أنه لا ينفذ عتقهم»؛ وهذا على الوجه الذي يجعل الرقبة داخلة في ملك الموصى له. انظر: 


ٍ 
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اجي صوف يار امي اليه الور على وو رن ره ا روي ري لا 
وإن كان الإمام زعم أنه لم يصر إليه أحد من الأصحاب7“). وعلى هذا ففي رجوع 


(الحاوي: /77» الشرح الكبير: 4١١/37‏ روضة الطالبين: 185/5. المطلب العالي: إت: يمبا 
عبد الرحمن]/107؟). 

)١(‏ انظر: (نحاية المطلب: 2١50/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/4517» الشرح 
الكبير: 41١7/1‏ روضة الطالبين: 185/5١»؛‏ المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/07./- 
). ولمذهب أنه لا يصح؛ لعجزه عن الكسب فأشبه الرّمن. انظر: (تحفة امحتاج: 2514/10 
تحاية امحتاج: 865/7). أما المؤقتة فلا يصح بلا خلاف. 

(؟) يقصد على الوجه الثائي. قال ابن الرفعة: "قلت: ومساق ذلك أن يجزئ عتق الموقوف عليه 
أيضا عن الكفارة إذا أعتقه الموقوف عنه., وبعدناه على وجه, وما أظنه يجزئ فيه". (المطلب 
العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن|]/788). والصواب أنه لا يصح للموقوف عليه أن يعتق العبد 
الموقوف حتى من غير كفارة. انظر: (المهذب: ؟/517*؛ نماية المطلب: //589»؛ البيان: 
” الشرح الكبير: "05/١‏ روضة الطالبين: .)١١17/١‏ 

(*) قال الماوردي: " فإنه يرجع على سيده ببدل منافعه» بعد عتقه في أحد القولين» والفرق 
بينهما. أن المعتق فى الإجارة هو واحد, وف الوصية اثنين". (الحاوي: 5/8 .)5١‏ قال البغوي: " 
يرجع بأجر مثل ما بقى من المدة على المعتق في وجه؛ لأنه أخذ عوض تلك المنفعة» وههنا: لم 
يأخذ؛ وهذا لأنه أتلف على العبد منفعته بعد الحرية بعقده من قبل» فضمن, وههنا: لم بملك 
الوارث إلا رقبته مسلوب المنفعة؛ فبإعتاقه: لم تتلف منفعته". (التهذيب: 64/50). وانظر: 
(المهذب: ؟/560”, التتمة: الوصايا//1ه*-75/8» تمحاية المطلب: »١5//١١‏ البسيط: الشفعة 
إلى قسم الصدقات/478.» البيان: 2778/8 الشرح الكبير: 2١١7/07‏ روضة الطالبين: 
7)). 

(:) قال الرافعي: "نقل أبو الفرج الزاز أتكما تبطل؛ لأنه يبعد أن يكون الحر مستحق المنفعة أبد 
الدهر". (الشرح الكبير: .)١1١7/1‏ وانظر: (التعليقة الكبرى: الوصايا/ 2١84‏ روضة الطالبين: 
5 لمطلب العالي: إت: يبا عبد الرحمن]/25391 كفاية النبيه: ١71/1؟).‏ 

(5) نحاية المطلب: .)١59/1١١(‏ 


ٍ 
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الموصى له على المعتق ببدل المنافع وجهان7!"؛ ولا يغبت للعبد خيار في إبطال الوصية؛ 
وفيه احتمال للإمام من القول بثبوته له إذا عتق وهو مؤجر("). 

وعلى المذهب7 هل يجب على مالك الرقبة نفقة العبد على قولنا أن نفقته 
عليه لو لم يعتقه؟ فيه وجهان: أصحهما: لاء ويكون في بيت المال» والثانى: يحب عليه 
أقل الأمرين مين تنقعه وأجرقه القايلة بلنافتي 11 , 


راقير لمجي انه الل اا ور ا يا يل ويه كان 
رجوعاًء ومنع القائلون به كتابة العبد المؤجر في مدة الإجارة("2. 


وأما بيع العين الموصى بمنفعتها؛ فإن كانت الوصية مؤقتة فهو كبيع العين 
للرجرةه ونه ترك اعسيي: لعجن 1١‏ كا أطلتوو ون افيه عا ذا كانت 


2189/5 روضة الطالبين:‎ .١١/17 أي على القول بأنما تبطل. انظر: (الشرح الكبير:‎ )١( 
قال النووي: " قلت: لعل‎ .)577/1١7 المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/١31": كفاية النبيه:‎ 
أصحهما الرجوع".‎ 

(؟) انظر: (نحاية المطلب: .)١ 5/١١‏ 

(©) أي على المذهب في نفوذ عتقه. 

(:) قال القاضي أبو الطيب الطبري: "فإن أعتقه صاحب الرقبة نفذ عتقه» وعلى الوجه الذي 
يوجب نفقته عليه إذا أعتقه؛ فعلى الصحيح من المذهب تسقط نفقته عنه. ومن أصحابنا من 
قال: يلزمه أقل الامرين من أجرته التي هي قيمة منافعه أو نفقته. إلا أن الصحيح ما حكيناه 
أولة". (التعليقة الكبرى: الوصايا/87/١).‏ 

(5) لأن أكسابه مستحقة للغير فلا تنصرف إلى جهة الكتابة. انظر: (الشرح الكبير: 2117/10 
روضة الطالبين:89/5١).‏ وهذا هو المذهب. انظر: (تحفة المحتاج: 2514/1 تحاية امحتاج: 85/5). 
(5) انظر: (نحاية المطلب: »١50/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/4517:؛ المطلب 
العالي: [ت: بمبا عبد الرحمن]/957+-98©). 

(0) والجامع استحقاق المنفعة مدة مؤقتة. انظر: (الحاوي: //2571 التتمة: الوصايا/ 2571١‏ نحاية 
المطلب: »١77/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/457.» التهذيب: 84/5» الشرح 
الكبير: 4١١7/7‏ روضة الطالبين: »١85/5‏ أسن المطالب: 017/*8). والمذهب أنه يصح بيع 
العين الموصى بمنفعتها إن كانت مؤقتة. انظر: (تحفة المحتاج: 55/1» مغبي المحتاج: 2٠١5/5‏ كهاية 


44 2 4ه هم 44 56 
ا الههاك. الرهه فقا 268 
المح اله 2 د سح ليها 





المدة معينة» أما لو كانت مجهولة كحياة زيد فيتعين القطع بالبطلان(١).‏ وإن كانت 
مؤبدهة فأربعة أوجه: أحدها: لا يصمح" وصححه الفقاضياك امس (5) والطبري ونسبه 
00 0 0 7 لخات 0 اد 1 ك' 


والرويان : هو ل وضعفه الإماء!*). وثالثها: يصح بيع الرقيق دوك عيره. 
ورابعها: د من الموصى له دوك 0 ورجحه الرافعي 7" . 


وأما بيع المواشي الموصى بما ستنتجه تفريعاً على صحة الوصية فقد تردد فيه الشيخ أبو 
محمد ومال إلى صحته37). وأما بيع الحيوان الموصى بحمله الموجود فينبغي أن يكون على 


امحتاج: 817/5). 

)١(‏ ذكر هذا ابن الرفعة في: (المطلب العالي: إت: بمبا عبد الرحمن]/597١).‏ ووافقه ابن حجر 
الميتمي في: (تحفة المحتاج: 77-55/1)» والشربيني في:(مغني المحتاج: .)٠١5/5‏ بينما قال الرملي 
بالصحة حتى لو كانت المدة مجهولة. (تماية المحتاج: 80/5). 

)١(‏ انظر النقل عنه في: (المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/69.4). 

(*) انظر: (التعليقة الكبرى: الوصايا/ 5 .)١‏ 

(:) انظر: التقل عنهما في: (المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/7895» كفاية النبيه: 
5ل أجد كلام الروياني في البحر ولا في حلية المؤمن. 

(5) فقال: "وهذا بعيد؛ فإن العين مسلوبة المنفعة". (نحاية المطلب: .)١7//1١١‏ 

(5) انظر هذه الأوجه في: (الحاوي: //57, التعليقة الكبرى: الوصايا/ 7/85 »١185-1١‏ المهذب: 
5 الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/851/7» نحاية المطلب: ,15-1١710/١١‏ 
البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/555.» التهذيب: 85/5, البيان: //707» الشرح الكبير: 
17--5١١ء‏ روضة الطالبين: 50-189/5١؛‏ المطلب العالي: [ت: يمباعيبد 
البحمن | /" و م- ١‏ ). 

والمذهب صحة بيعه من الموصى له بالمنفعة دون غيره» لكن إن اجتمعا على بيعه من ثالث صح. 
انظر: (أسنى المطالب: 251/7 تحفة المحتاج: 2.57/1 مغني المحتاج: 5/4 2٠١‏ تحاية امحتاج:80/57). 
(0) فقال: "وهذا أرجح على ما يدل عليه كلام الأئمة -رحمهم الله-" (الشرح الكبير: 5/177 .)١1‏ 
(8) لقيام المنفعة» وبقاء استحقاق اليد. (انظر: تحاية المطلب: 2١78/1١1١‏ البسيط: 955). 

(9) انظر النقل عنه في: (تماية المطلب: »١7//١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/2)477 
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الخلاف في بيع الجارية الحامل كر قال الإمام: "والقول في بيع الأشجار الموصى 
بشمارها كالقول في بيع العين الموصى بمنفعتها -وكلام القاضي يوافقه/')- ويتجه عندي 
عائعي ا وحكى الفوراني عن النضري تقييد بيع الأشجار الموصى بثمارها مدة 
معلومة بما إذا كانت[ 4 5//] المعينة» فإن لم تكن معينة كما لو قال أو أوصى بثمرة هذا 
العام» فإن لم يثمر [فيه]7*) فالذي بعده لم يصحء [قال]20: وكذا في العبدا". 


المطلب العالي: [ت: بمبا عبد الرحمن]/5917). قال الرافعي: "الماشية الموصى بنتاجها للغير» يجوز 
بيعها؛ لبقاء بعض الفوائد» والمنافع؛ كالصوف واللبن والظهرء وإنما الخلاف فيما إذا استغرقت 
الوصية المنافع". (الشرح الكبير: 4/7 .)١١‏ وانظر: (روضة الطالبين: »١150/7‏ الوسيط: 
54 .»2 قال الشيخ ركريا الأنصاري: "وصورة صحة بيعه أن يبيعه حائلا؛ لأن بيعه حاملا 
باطل لكون الحمل حينئذ مستثنى شرعا". (أسن المطالب: 8//اه). 

)١(‏ وفيه وجهان: أحدهما: أنه لا يصح؛ لأن الحمل لا يدخل في البيع؛ فكأنه استثناه. الثاني: أنه 
يصح. ويكون الحمل مستثنى شرعاً. انظر: (الحاوي: 5ه/577؛ نحاية المطلب: 57/5 4» الشرح 
الكبير: 2١١7/4‏ روضة الطالبين: 05/7 5). والمذهب: أنه لا يصح. انظر: (أسن المطالب: 
تحفة المحتاج :807/5) مغني المحتاج: 07/7 *, نحاية امحتاج: 457/78). 

(؟) قال ابن الرفعة بعدما ذكر كلام الفوراني الآثي: "وسكت عن حال الثمرة» ولكن القاضي 
حسين لم يسكت بل ذكر القول في بيع الأشجار أيضاًء وهو منطبق على ما ذكره الإمام, إذ 
كلامه يحمل على هذه الحالة -والله أعلم-".(المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/599). وم 
أقف على كلام القاضي في ذلك. 

(9) نحاية المطلب: .)١78/1١1١(‏ 

(:) وقال في الفرق بينهما: " فإن الذي يتجه اعتماده في منع بيع العين الموصى بمنفعتها استيلاء 
المنتفع كماء وإدامة اليد عليهاء لا سقوط المنفعة» فلا تكاد تثبت اليد على الأشجار للموصى له 
بثمارها؛ فإنه يبغي ثمارها إذا برزت الثمار» ولا تطرد يده اطراد يد الموصى له بالمنفعة والمستأجر". 
(نحاية المطلب: .)١59-1١/8/١١‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من ط. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من ط. 

(0) الإبانة: (١1/ل١١5/أ-ب).‏ وانظر: (المطلب العالي: [ت: با عبد الرحمن]/893). 


َ! 
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المسألة الثانية: يملك الموصى له بالمنفعة المنافع والأكساب الحاصلة بالاصطياد 
والاحتطاب ونحوهماء وأجرة الف على المذهب("؛ وفي منفعة البضع وجهان: 
أحدهها: أنه يستحق المهر إذا زوجت أو - لبان ا يي ا رةه 
الموصي 7" قال الإمام: "وهو قياس المراوزة"7؟). ولا يملك الوطء قطع!*؛ ولو وطئ 
فلا حد على الأصح7), وهو كالخلاف في وطهء الموقوف عليه الجارية الموقوفة/"2, ولو 


)١(‏ لأتما أبدال منافعه. انظر: (المهذب: ”555/5, تمحاية المطلب: 4١57/١١‏ البسيط: الشفعة 
إلى قسم الصدقات/477» الشرح الكبير: 2١١١/1‏ روضة الطالبين: 2١/810/5‏ تحفة المحتاج: 
/,» نهاية امحتاج: 84/5). ولا يملك الأكساب النادرة كهبة ولقطة إذ لا تقصد بالوصية. 
المصادر نفسها. 

)١(‏ لأن المهر من تماء الرقبة وغلتهاء فكان كالأكساب. واقتصر عليه الماوردي والشيخ أبو إسحق 
وابن الصباغ والبغوي والعمراني. انظر: (الحاوي: //5 55 المهذب: 5"55/9, الشامل: 5//7ل2) 
التهذيب: 85/5, البيان: //71717). وهذا هو المذهب؛ فا مهر يكون للموصى له بمنافع الأمة. 
انظر: (تحفة المحتاج: 2757/1 مغني المحتاج: 4/4 2٠١‏ تحاية المحتاج: 84/5). 

(©) لأن المهر بدل لمنفعة البضعء ومنفعة البضع لا يجوز الوصية بما. واقتصر عليه المتولي. انظر: 
(التتمة: الوصايا/17ه"). وانظر الوجهين في: (تهاية المطلب: »١ 57/١١‏ البسيط: الشفعة إلى 
قسم الصدقات/3177» الشرح الكبير: 4١١1/10‏ روضة الطالبين:107/7١»‏ المطلب العالي: [ت: 
عباغيك الرحن ]|4 4ن ): 

.)١ 5*/١١( نحاية المطلب:‎ ):( 

(5) لأنه لا يملكها ملكاً تامأ والوطء لا يكون إلا في ملك تام. انظر: (الحاوي: //5؟57, 
التعليقة الكبرى: الوصايا/18١»‏ المهذب: 5"59/75, الشامل: القراض إلى قتسم 
الصدقات/8655/7, التئمة: الوصايا/ه ه”» تماية المطلب: »١ 55-1١ 55/1١1١‏ التهذيب: ه14/0/- 
د البيان: //27717-5175 الشرح الكبير: 2١١1/1‏ روضة الطالبين: .)١88/5‏ 

(5) انظر المصادر السابقة. والوجه الثاني: أن عليه الحد.» وصححه المتولي. انظر: (التتمة: 
الوصايا/هه"). والمذهب أنه لا حد عليه؛ لشبهة الملك. انظر: تحفة المحتاج: 2537/1 مغني 
ا محتاج: 5/4 2٠١‏ تحاية المحتاج: 84/5). 

(0) قال الرافعي: "قيل لا حد عليه لشبهة الملك؛ والأصح: أنه يبنى على أقوال الملك؛ إن جعلناه 
له فلا حدء وإلا فعليه الحد". (الشرح الكبير: 5807/7؟). انظر: (نحاية المطلب: 25/7/78 
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أولدها فالولد حر على الصحيح, ولا تصير أم لكل وق وجوب فيمته عليه وجهان 
ينبنيان على الخلاف الآق: أن ولدها من غيره له أو للوارث؟(2) 


وأما الوارث فهل له وطؤها؟ فيه ثلاثة أوجه: ثالثها: أتما إن كانت لا تحبل لصغر أو 
إياس كان له ذلك وإلا فلا(")» وجزم الفوراني بالجواز؟). فإن حيرّمناه فوطئ فلا حد(*) 


التهذيب: 3/5 ١ه.‏ البيان: 277/7 كفاية النبيه: )45/1١5‏ 

)١(‏ فيكون الولد حراً لمكان الشبهة» لكن لا تكون أمه أم ولد الموصى له؛ لأنه لا يملكها. انظر: 
(الحاوي: 57/8» نماي المطلب: 4١57/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/5 2417 
التهذيب: 5/5ء البيان: 70717/4» الشرح الكبير: 2١١1/17‏ روضة الطالبين: .)١88/5‏ 

(؟) فإذا جعلناه كالكسب وأنه للموصى له فلا شيء عليه» وإن قلنا أن الولد الرقيق يكون لمالك 
الرقة فعليه القيمة لهم» أم يشترى بحا عبد يكون كالأم ملكاً رقبته للورثة ومنفعته للموصى له؟ 
انظر: (الحاوي: 757/8. الشامل: ؟859/5, التهذيب: ه/هىء البيان: 2707/8 الشرح 
الكبير: 2١١1/1‏ روضة الطالبين: 2١88/5‏ النجم الوهاج: .)3٠١/5‏ وسيأقٍ أن المذهب في 
ولدها من غيرهما يكون كأمه رقبته لورثة الموصى ومنفعته للموصى له بالمنفعة» فيكون هنا كذلك. 
(©) انظر: (التتمة: الوصاياره ه-5ه#» الشرح الكبير: 5/7 21١‏ روضة الطالبين: 219/5 
كفاية النبيه: »575/١5‏ المطلب العالي: إت: يبا عبد الرحمن ]/8 ١‏ 4 ). 

والذي ذكره الماوردي والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحق وابن الصباغ والبغوي والعمراني: أنه 
لا يجوز له وطؤها؛ لأنه يملك الرقبة دون المنفعة, والوطء لا يكون إلا في ملك تام. انظر: 
(الحاوي: //577, التعليقة الكبرى: الوصايا/867/١,‏ المهذب: ؟53/5*, الشامل: القراض إلى 
قسم الصدقات/؟/8559, التهذيب: 84/5, البيان: //17/8-5717؟). وهذا ما رجحه الإمام. 
(نماية المطلب: .)١ 55/١١‏ 

والمذهب: أن للوارث وَطْأّها إن أمن حبلهاء ولم يفوت به على الموصى له منفعة يستحقها فإن م 
يأمنه حرم الوطء. انظر: (تحفة امحتاج: 2515/17 مغني المحتاج: 4/5 2٠١‏ نحاية المحتاج: 5/5م). 
(:) انظر: (الإبانة: ١/ل7١5/ب).‏ 

(5) للشبهة لأنه يملك الرقبة. نظر: (الحاوي: 577/8» نماية المطلب: 4١55/١١‏ البسيط: 
الشفعة إلى قسم الصدقات/477., البيان: 70717/8» الشرح الكبير: 4/77 »1١‏ روضة الطالبين: 
25). 
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ووجوب [المهر ](') ينبني على ما تقدم فيما إذا وطئها غيره بشبهة لمن يكون المهر ؟7") 
فإن جعلناه له فلا شيء عليه(" وإلا وجب7؟؟؛ فإن أوجبناه فهل يصرف إلى الموصى 
0/0 أو يشترى به عبد رقبته للوراث ومنفعته للموصى له؟ فيه ميان وإن أولدها 
فالولد حرء وف وجوب قيمته عليه الوجهان المتقدمان7"!, وتصير أم ولد له على 

ولو كان الموصى ؟كنفعته أهية جاز تزويجها لأ كتسبانب المهر, سواء قلنا الملك 
للموصى له أو للوارث» وف [تصرفه]7) الخلاف السابق/' '؛ وفيمن يلي تزويجها ثلاثة 
أوجه: أحدها: الوارث برضى الموصى ل2(١١),‏ وهو ما أورده الإماء7" وصححه 


(1) في الأصل: الثمن» والمثبت من (ط). 

(١؟)‏ تقدم صفحة: »50١‏ حيث ذكرت أن المذهب أن المهر للموصى له بالمنفعة. 

() وهذا ما رجحه الغزالي في: (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/1177). 

(:) انظر: (تحاية المطلب: 55/١١‏ ١غ‏ الشرح الكبير: 5/0 2١١‏ روضة الطالبين: .)١5/5‏ 

() هذا ما قاله الماوردي في: (الحاوي: .)5١7/8‏ وابن الصباغ في: (الشامل: ؟650/5)) 
والبغوي في: (التهذيب: 5:85ه).» والعمراني ففي: (البيان: //7717). 

(5) انظر هذين الوجهين في: ( كفاية النبيه: ” ١/ه ١١‏ ). 

(0) إن قلنا أن ولدها الرقيق له فلا شيء عليه» وإِن قلنا أنه للموصى له فيجب على الوارث 
القيمة» وهل تعطى للموصى له أم يشترى بما عبد كأمه في الملك» رقبته للمالك ومنفعته للموصى 
به. انظر: (الحاوي: 577/8, الشامل: 850/7 , التهذيب: 86/5ء البيان: 27717/8» الشرح 
الكبير: 5/17 »١١‏ روضة الطالبين: »١90/5‏ كفاية النبيه: .)586/1١‏ وانظر: ص”؟ ١.‏ ه. 

(4) انظر المصادر السابقة مع: (نماية المطلب: »١ 517/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/9575). 

والمذهب فيما سبق أن ولد الأمة الموصى بمنفعتها من مالك الرقبة حر نسيب»ء وعليه قيمته يشترى 
كما مثله لينتفع به الموصى له وتكون رقبته له كأمه. وتصير أم ولد فتعتق بموته مسلوبة المنفعة» وعليه 
المهر للموصى له. انظر: (تحفة المحتاج:5/17 5 مغني المحتاج 54/5 2٠١‏ تحاية المحتاج:865/7). 

(9) هكذا في النسختين» ولعل الصواب: مصرفه. 

.5.0١ الخلاف في أن الموصى له بالمنفعة هل يملك منفعة البضع. تقدم صفحة:‎ )٠١( 

)١1١(‏ قال ابن الرفعة: "'وسبب استئذان الموصى له نقصان حقه من المنفعة في زمن الحمل الذي 
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الغزالي!"2» والثاني: الموصى له [يستقل به» وهو قول من يجعل الثمن له» وصححه 
الروياني ]7 والثالث: يستقل به المالك» وهو قول من يقول الثمن له. وقال جماعة بدل 
الأول أنه لآ جور تروحها إل برشاها! .إن حل عليه نذاك والا كان ويعها رابعاء 
فإن مقتضى هذا أن لكل منهما تزويجها برضى الآخر(": وقال المتولي: "إن قلنا للوارث 
وطؤها فله تزويجهاء وإن قلنا لا لم يكن له ذلك إلا برضى الموصى له كالمرهونة"207, 
وهذا يحتمل رده إلى ما تقدم ويحتمل غيره. وإن كان عبداً فيتزوج برضاهها("؛ وف 
استقلال الموصى له بالإذن فيه وجهان» وجزم الغزالى باستقلاله(8). 


فرع 


قد يفضي إليه التزويج» وقد تملك به". انظر: (المطلب العالي: إت: يبا عبد الرحمن]/511). 
)١(‏ نحاية المطلب: .)١5//١١(‏ 

(؟) الوسيط: (17/14ه4). 

(") ما بين المعقوفين ساقط من ط. 

(:) انظر الأوجه الثلاثة الأخيرة: (الحاوي: 5/8 ؟5,. المهذب: 855/9 البيان: 507/5). 
والبغوي ذكر أتما إما للوراث او باتفاقهما. انظر: (التهذيب: 64/5). 

والمذهب أنه لا بد من رضاهماء كما في: (تحفة المحتاج: 57/10. مغنبي المحتاج: 4/4 .)٠١‏ لكن 
هذا يحتمل الوجه الأول أن العقد للوارث لكن برضى الموصى لهء ويحتمل الوجه الرابع أنه يجوز أن 
يلي العقد أياً منهما لكن بشرط الرضى الآخر. والذي رجحه الرملي: أنه يزوجها الوارث بإذن 
الموصى له. (تماية امحتاج: 66/5 ). 

(5) وهو ما اقتصر عليه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ. انظر: (التعليقة الكبرى/85/١)2‏ 
الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/751/57). 

(5) التتمة: (الوصايا/ه؟). 

(0) وهذا ما رجحه الخطيب الشربيني والشمس الرملي. انظر: (مغني المحتاج: 4/4 2٠١‏ نحاية 
امحتاج: 85/7). وهو ما رجحه الغزالي في: (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/5175). 

(4) الوسيط: (5557/5). وتابعه في ذلك الشيخ ركريا الأنصاري وابن حجر الحيتمي. انظر: 
(أسن المطالب: 58/8 تحفة المحتاج: 57/1). وقيده ابن حجر الحيتمي بما إذا كانت الوصية 


مؤبدة وإلا احتيج إلى إذن الوارث أيضاً. 
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لو أتت الموصى بمنفعتها بولد من نكاح أو زنا فثلاثة أوجه: أحدها: أنه لورثة الموصي» 
والثاى: أنه للموصى له والثالث -وبه أجاب العراقيون والماوردي(١)-:‏ أنه كأمه؛ رقبته 
للورثة» ومنفعته للموصى له" واستبعد الإمام والمصنف الأولين/"). 

وفيما يحصل للعبد من الأكساب النادرة كالالتقاط7؟) والاتهاب والوصية إذا 
مبححاها بغير إذن السيد وجعهان: أاصحهباغيد الاوردي!": أنه الموصى له 
وأظهرهما عند الرافعي7"): أنه للوارث2"7» قال الإمام: "ويجريان في كل ما لا يعد من 


)١(‏ بل الماوردي ذكر الأوجه الثلاثة ولم يرجح بينها. انظر: (الحاوي: .)5١5//‏ ولعل المصنف 
قصد البغوي؛ فالرافعي قال: "وبه أجاب العراقيون وصاحب التهذيب". (الشرح الكبير: 
2.17 حيث إن البغوي صحح هذا الوجه. انظر: (التهذيب: 84/5). 

(؟) انظر المصادر السابقة مع: (المهذب: 558/5؛ الشامل: القراض إلى قسم 
الصدقات/85//7, التتمة: ه"» البيان: //7/5؟» روضة الطالبين: »١/07//5‏ كفاية النبيه: 
5---185, المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/١5117-51).‏ 

والمذهب: أنه كالم في حكمها فتكون منفعته للموصى له ورقبته للوارث؛ لأنه جزء منها فيجري 
مجراها. انظر: (تحفة المحتاج: 5-711 5. مغني المحتاج: 5/5 2٠١‏ تحاية المحتاج: 65/7/-85). 
(5) بل استبعدا الوجهين الأخيرين» وقالا أن الولد يعد في وضع الشرع جزءً من الأم لا بملكه إلا 
من ملك الأم فيكون ملكاً للوارث. انظر: (نحاية المطلب: 2١55-١ 57/١١‏ البسيط: الشفعة 
إلى قسم الصدقات/2917-9177 الوسيط: 517/4 5). 

(:) الالتقاط: أي أخذ اللقطة» واللقطة: لغة من لقط يلقط لقطاً: أخذه من الأرض. فاللقطة: 
الشيء الملتقط انظر: (العين: 2٠٠١/0‏ تحذيب اللغة: 2١7/9‏ مقاييس اللغة: ©ه/557؟). 

وشرعاً: ما ضاع من المال بسقوط أو غفلة» أو المال الذي ينساه صاحبه أو يضل عنه. 

والالتقاط: الالتقاط فهو عبارة عن أخذ مال ضائع ليعرفه الملتقط سنة ثم يتملكه إن لم يظهر 
مالكه. انظر: (الوسيط: 2581/4 الشرح الكبير: 5لره*-35» كفاية النبيه: .)47١/11١‏ 
(5) الحاوي: .)5١7//(‏ 

(5) الشرح الكبير: .)١١/10(‏ 

(0) انظر هذين الوجهين في: (الوسيط: 54//ه 4» البيان: 2775/7 روضة الطالبين: .)١/8107/5‏ 
والمذهب أن الموصى له بالمنفعة لا يملك الأكساب النادرة؛ لأما لا تقصد بالوصية» فتكون لمالك 
الرقبة. انظر: (تحفة امحتاج: 717/10, مغني المحتاج: 2٠١7/4‏ تحاية امحتاج: 84/5). 
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الأعمال؛ فإن أقوال العبد لا تقف على إذن السيد7), وهذا وكلام غيره يقتضي أن 
إذا لى نوقف ذلك على إذن السيد يكون للموصى له قطع(", وأجرى الحناطي 
والعبادي(”7) الوجهين في مطلق الأكياي 18 


قال الرافعي: "أطلق الأصحاب الحكم في هذه [الصور]7") ولم يفرقوا بين قوله 
أوصيت بمتفعة هذا الغيد أو بكلّته أو يكسبه أو يخدمته» أو بمتقعة الدار أو سكتاها أو 
غلتهاء وكان الأحسن أن يقال: الوصية بالمنفعة تفيد استحقاق الخدمة في العبد 
والسكنى في الدار» والوصية بالخدمة والسكنى لا تفيد سائر المنافع كما في الإجارة. ولا 
يبعد أن يكون المراد هذا وإن أطلقوا الكلام» بل ينبغي أن يقال الوصية بالغلة والكسب 
إلا تفيد استحقاق السكنى والركوب والاستخدام» وبواحد منها لا يفيد استحقاق الغلة 
والكسبء ١7]‏ وهذا يوافق الوجه المتقدم: أن الموصى له بالمنفعة لا يستحق مطلق 
الكسب7" انتهى. وقد صرح الماوردي: أنه إذا أوصى له بخدمة العبد كان له 


استخدامه بجاري0 والفرق بين أن يوصى له نخدمته وباستخدامه واضح. 


.)١58-١557/١١١( تمحاية المطلب:‎ )١( 

(؟) انظر: (المطلب العالي: [ت: با عبد الرحمن]//451-470). 

() العبادي: هو: أحمد بن محمد بن أحمد» أبو الحسن, العباديء الحروي» ابن القاضي أبي عاصم 
العبادي» وهو صاحب كتاب الرقم» كان من كبار الخرسانيين» توفي سنة: ©556ه. (انظر: تهذيب 
الأسماء واللغات: 5١5/5‏ طبقات ابن قاضي شهبة: :.777/١‏ طبقات الشافعية للحسيني: 
5 ). وجزمت بأن المراد هنا أبو الحسن وليس والده أبو عاصم؛ لأنه الرافعي صرح بذلك. وقد 
تقدمت ترجمة والده صفحة: ١ه5.‏ 

(:) ذكر ذلك الرافعي عنهما وقال أنه سيذكر ما يحقق روايتهما في آخر الفصل. وضعف النووي 
قوليهما. انظر: (الشرح الكبير: 2١١١/17‏ روضة الطالبين: .)١/810/5‏ 

(5) في ط: الصورة. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وهو مثبت من (ط)» ومن الشرح الكبير. 

(0) الشرح الكبير: .)١١1/1(‏ وهذا ما قال الرافعي أنه سيذكره في آخر الفصل من دليل 
للحناطي والعبادي على إجراء الخلاف في مطلق الأكساب سواء المعتادة والنادرة. 

(8) ثم قال: "لأن الوصية بالخدمة كالوصية بالرقبة؛ فلما كان الموصى له بالرقبة يجوز له المعاوضة 
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المسألة الثالثة: [؛ ه/ب] الحيوان الموصى بمنفعته الذي يجب الإنفاق عليه لحرمته؛ إن 
كان موصى بمنفعته مدة معلومة كانت نفقته وكسوته إن كان مما يكسى على سيده 
الوارث» وإن كان موصى بمنفعته إما بالإطلاق أو بتقيبده مدة حياته ففي نفقته وكسوته 
ثلانة أيه أصحها: انما عليه ا ونسبه الرويابي إن النص 7(" وبه جرم 
الفوران7؟). فإن أراد الخلاص منه قال الغزالي: "فطريقه في الرقيق أن يعتقه"(*) على 
المذهب في نفوذ عتقه وأنه إذا عتق لا يلزمه شيع ) وقد تقدم اله يلزمه الأقل من أجرته 
ونفقته في 0101 فعلى الوجهين الأخيرين لا حوم 0 والثاني : أكما على الملوصى 
له. والثالث: أتما في كسبه؛ فإن لم يف به أو لم يكن ففي بيت المال» واستبعد الإمام 


عليها؛ لأنه قد ملكها بالوصية» كان الموصى له بالخدمة أيضا يجوز له المعاوضة عليها لأنه قد 
ملكها بالوصية". (الحاوي: .)5١ ١/7‏ 

)١(‏ انظر: (الحاوي: //577» التعليقة الكبرى: الوصايا/87١»‏ المهذب: ؟/5.0", الشامل: 
القراض إلى قسم الصدقات/8655/7, التئمة: الوصايا/. ه*-#851» نحاية المطلب: ,١85/١١‏ 
البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/١517»‏ التهذيب: 85/5 , البيان: //7075» الشرح الكبير: 
١7‏ ١ء‏ روضة الطالبين: 1831/7» المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/155-547). 
والمذهب أتما على الوارث. انظر: (تحفة المحتاج: 5/17ت» تحاية المحتاج: 85/5). 

)١(‏ لأنه المالك» والنفقة تتبع الملك. 

(؟) بحر المذهب: .)١١4/5(‏ ونص الشافعي جاء في ركاة الفطر لكن قاس الروياني النفقة عليها 
لأن ركاة الفطر من النفقة. وانظر: (الأم: 59/7). 

(:) الإبانة: (١1/ل7١5/ب).‏ 

(ه) الوسيط: (5017/5). 

(5) تقدم صفحة: /591. 

(0) أي على الوجه الآخر أنه لو أعتقه لا ينفذ عتقه» وعلى الوجه الذي تقدم أنه حتى لو قلنا 
بنفاذ العتق فإنه يلزمه أقل الأمرين من نفقته أو أجرته. وكلاهما على خلاف المذهب كما تقدم. 


َ! 
وٍ. 





والغزالبي الأخيرين17, وذكر الماوردي بدل الثالث أتما في بيت المال» ولم يقيده بحالة 
تعدو الكييي!!؛ حدما أن يقيد به كما قاله غيره: وكعمل أن يكون وها رايعا. 

وفي فطرته طريقان: أحدهما: أتما على ار والثابي : القطع يأعنأ على مالك 
الرقبة/4)» وقيل: إنه المنصوص فيما إذا أوصى برقبته أيضاً لآخر/*؛ ومقتضى الطريق 
الأول أن تحب فطرته في بيت المال فيه وجه وهو بعيد؛ لأن الحر الفقير لا تحب فطرته 
فيه» ولعل المراد أتما تسقط على هذا الوجه(''؛ وقد صرح به الماوردي/"). 


وأما سقي البستان الموصى بثماره؛ فإن تراضيا عليه أو تطوع به أحدهما فليس للآخر 
منعه» وإِن امتنعا لم يحبر واحد منهما عليه بخلاف النفقة(, وأشار بعضهم إلى طرد 
الخلاف المذكور في العمارة(1). 


.)917/١/تاقدصلا البسيط: الشفعة إلى قسم‎ »1737-١85/١١ انظر: (تحاية المطلب:‎ )١( 

(؟) الحاوي: .)5١١//(‏ 

(؟) انظر: (التعليقة الكبرى: الوصايا/ 2.١185‏ حاية المطلب: »١15/١١‏ النجم الوهاج:301/5). 
(5) قال به البغوي في: (التهذيب: 85/5). وانظر هذين الطريقين في: (الشرح الكبير: 2١١1/10‏ 
روضة الطالبين: 85/7). والمذهب أتما على الوارث. انظر: (أسن المطالب: /517» تحفة امحتاج: 
7 55-7, مغني المحتاج: *ره 2٠١‏ فهاية المحتاج: 65/5/-817). 

(5) قال الشافعي: "لو أوصى برقبة عبد لرجل وخدمته لآخر حياته؛ أو وقتا فقبلاء كانت صدقة 
الفطر على مالك الرقبة". (الأم: ؟/59). 

(5) أي إذا قلنا صدقة الفطر على الأوجه في النفقة فعلى الوجه بأتما في بيت المال يبعد أن أن 
مثله في صدقة الفطر إلا أن يكون المراد أكما تسقط على هذا الوجه لأن الأصل فيمن تحب نفقته 
في بيت المال الحر المعسر» وفطرته لا تحب فيه» فكيف الفطرة العبد. انظر: (المطلب العالي: [ت: 
يعبا عبد الرحمن]/١57).‏ 

() حيث قال: "فأما زكاة الفطر: فلا تجب على الموصى له بالمنفعة بحال» وفي وجوبما على الورثة 
وجهان: أحدهما: بحب عليهم لتعلقها بالرقبة. والثابي: تسقط ولا تحب لأن ملكهم يكمل". 
(الحاوي: //؟5). 

(8) لأن نفقة العبد مستحقة لحرمة نفسه؛ بخلاف الثمرة. انظر: (الحاوي: 17/1؟ 77-7 
الوسذب: 759 الشاسل: الشراض ان قسيم الصندقاك/؟//اقران البيبانة + 1+ 7+ اشر 
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وليس للوارث المسافرة بالموصى بمنفعته7"), وللموصى له المسافرة به بغير رضى 
الوارت اق أظهر المحييق. .وان كان آمةه وعليه عي الخلوة كينا اللظ 7 


الرابعة: في الجناية المتعلقة بالعبد» وفيه صورتان: 


الأولى: الجناية عليه» وهي إما على نفسه أو على طرفه؛ فإن كانت على نفسه. 
فإن أوجبت قصاصاً فللوارث استيفاؤه؛ فإن اقتص بطل حق الموصى له/*)) وفيه وجه 
غريب أن القصاص للموصى لهل*). وللوارث العفو عن القصاصء وهل له العفو مجاناً؟ 
ةا 


الكبير: 2١١7/1‏ روضة الطالبين: »١85/57‏ أسن المطالب: 517/7 مغني المحتاج: 5/5 .)١٠١‏ 
)١(‏ أي عمارة الدار الموصى بمنفعتهاء والصواب أنه لا يجري فيها الدلاف بل هي كسقي 
الأشجار الموصى بثمرتها فلا يحبر أحدها على عمارتما. انظر: (الحاوي: 5707/8» المهذب: 
5 التهذيب: 85/5 » الشرح الكبير: 24١١/17‏ روضة الطالبين: .)١85/7‏ 

(0) انظر: (تمحاية المطلب: 2١57/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/9175» الوسيط: 
5 4 ). 

() انظر المصادر السابقة مع: (التهذيب: 85/5, البيان: 7075/8, الشرح الكبير: 2١١7/17‏ 
روضة الطالبين: ١/8/5‏ كفاية النبيه: .)١/8 5/١5‏ 

والمذهب أنه يجوز للموصى له المسافرة بالموصى بمنفعته وإن كان أمة. انظر: (تحفة المحتاج: 2517/10 
كماية امحتاج: ا 

(:) كما لو مات أو امحدمت الدار. واقتصر على هذا القول الرافعي والنووي. انظر: (الشرح 
الكبير: 17/ه 2١١‏ روضة الطالبين: .)١9/5‏ 

(5) انظر الوجهين في: (الحاوي: 2575/8 نحاية المطلب: 2١10/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/ه57:» البيان: //ه57؟» كفاية النبيه: +“١/ه*5ع‏ المطلب العالي: ابن قبا عبد 
النحمن]/ه 9 -48). وضعفوا الوجه الثاني. 

(5) ذكر ذلك الماوردي في: (الحاوي: 5//8؟١5).‏ ونقله عنه ابن الرفعة في: (كفاية النبيه: 
5 لمطلب العالي: [ت: عبا عبد الرحمن]/9: 5). 


وأه 


ٍ 





وإن أوجبت المال أو رجعت إليه بعفو الوارث ففي القيمة المأخوذة أربعة أوجه: 

أحدها: أتما للوارث7١),‏ والثاني: يشترى بما عبد يقوم مقامه: رقبته للوارث ومنفعته 
١‏ 0" ناا 3 ا 3 5 

للموصى ل(" وصححه جماعة منهم الشيخ أبو حامد7 والقاضي7؟ والإماء(*), 

وقال سليم: إنه المذهب('". والثالث: للموصى له. واستبعده الإمام والغزالي7"), قال 

الإمام: "وإنما يحيء إذا كان العبد موصى بمنفعته أبد"(, وف هذا نظر. والرابع: أتما 


توزع على قيمة الرقبة وحدها وعلى قيمة المنفعة وحدها(؟)» وطريقه: أن تقوم الرقبة 


.)65/5 اقتصر عليه البغوي في: (التهذيب:‎ )١( 

(؟) اقتصر على هذين الوجهين القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحق وابن الصباغ والعمراي. 
انظر: (التعليقة الكبرى: الوصايا/817١»‏ المهذب: 7"50/7, الشامل: القراض إلى قسم 
الصدقات/؟/855-/اهىمء البيان: //7075). 

(") انظر النقل عنه في: (الشرح الكبير: 2١١5/17‏ كفاية النبيه: 5/157١5؟).‏ 

(:) انظر النقل عنه في: (المطلب العالي: إت: يمبا عبد الرحمن]/579» كفاية النبيه 5/1١‏ ؟). 
() ذكر الإمام الأوجه الأربعة» ولى يصحح أحدهاء وإن كان كلامه يشعر بميله إلى الوجه الثاني. 
انظر: (نماية المطلب: .)١89-1١+/8/١١‏ 

وكذلك صحح هذا القول الشيخ أبو إسحق. (المهذب: ؟/0٠55).‏ 

(1) انظر النقل عنه في: (المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/589). 

(0) انظر: (تماية المطلب: »١7/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/9175). 

(8) لا يقصد الإمام تصحيح هذا القول في الوصية المؤبدة» وإنما يقصد أن هذا القول لا يأني في 
الوصية المؤقنة. لقوله: "لا شك أن هذا الوجه إن صح النقل فيه إنما يحري...". (تماية المطلب: 
١م١١‏ ). 

(9) انظر الأوجه الأربعة: (الحاوي: 2555/8 تمحاية المطلب:١11//١-73١غ؛‏ البسيط: الشفعة 
إلى قسم الصدقات/477» الشرح الكبير: 2١١5/17‏ روضة الطالبين: 2١50/5‏ كفاية النبيه: 
)2 

والمذهب: أنه يشترى بقيمته عبد مثله رقبته للوارث ومنفعته للموصى له؛ رعاية لغرض الموصي» 
فإِن لم يف بكامل فشقصء والمشتري الوارث. انظر: (تحفة المحتاج: 55/7. مغني المحتاج: 
4 ١٠ء‏ تحاية امحتاج: 867/5). 


اه 


ٍ 





بمنفعتهاء 3 تقوم مسلوبة المنفعة, ولابد لما من قيمة الإعتاق الال فقدر التفياويث 
بينهما هو قيمة المنفعة» فما خص الرقبة فللوارث» وما خص المنفعة فللموصى و 
واستبعده الإماء2"), والظاهر اطراده ف الوصية المؤبدة والمؤقتة(؟2. 


وفرض جماعة الصورة فيما إذا أوصى للرقبة بزيد وبالمنفعة لعمرو(”» وفرضها 
آخرون فيما إذا أوصى بالمنفعة دون الرقبة» وآخرون في عكسه.؛ وهو جار فيها('". 
ويخرّج على الأوجه ما إذا كان القاتل الوارث أو الموصى له؛ فمن نجعل القيمة له لا 
يلزمه غرم» ومن نجعلها لغيره يلزمه الغرم/"). 


)١(‏ قال الرافعي: " ولا بدء وأن يكون لما قيمة؛ لما في إعتاقها من الثواب» وجلب الولاء". 
(الشرح الكبير: .)١١5/77‏ وقال الإمام: " قيمة الرقبة تتعلق برجاء البقاء» ولو علم طالب الرقبة 
أنما فائئة على القربء لم يرغب فيها". (نماية المطلب: .)١59/١١‏ فلا بد لما من لقيمة لأن 
المشتري إذا علم أنما مسلوبة المنفعة لم يرغب في شرائها. 

)١(‏ فما هو حصة الرقبة من القيمة فهو للوارث» وما هو حصة المنفعة» فللموصى له. 

وختم الرافعي بالقول: "هذا الوجه والوجه الثاني مأخذهما واحدء وافتراقهما في أن القيمة تصرف 
إلى عبد آخرء أو تقسم بحالها. ولولا ما سنذكره من الإشكال في تقويم المنفعة» لاقتضى القياس 
ترجيح وجه قسمة القيمة كما في غرامة سائر المتلفات". (الشرح الكبير: 5/107 .)١1١‏ 

(؟) لم أجد في كلام الإمام عند هذا الوجه ما يدل على استبعاده له. انظر: (تماية المطلب: 
الو ١: .-١‏ ). 

(:) ذكر إمام الحرمين أن الوجه الثاني يجري في الوصية المؤقتة والوصية المؤبدة» وأما الوجه الرابع 
فهو في الوصية المؤبدة. (نحاية المطلب: .)١79-1١5//1١١‏ قال ابن الرفعة: "وكذلك الوجه الرابع 
يحري فيما نظنه في الوصية المؤقتة والمؤبدة". (المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/57 5). 

(5) منهم القاضي أبو الطيب الطبري. انظر: (التعليقة الكبرى: الوصايا/17/١).‏ 

(5) أي في جميع هذه الصور. 

(0) انظر: (الشرح الكبير: 21١5/17‏ روضة الطالبين: .١151/5‏ المطلب العالي: [ت: بمبا عبد 
الرحمن]/17 5). عبارة الرافعي: "ويخرج على هذا الخلاف ما إذا قتله الوارث؛» أو الموصى له؛ فلا 
شيء على من لو كان القاتل غيره» لكانت القيمة مصروفة إليه". وعبارة ابن الرفعة: "والخللاف 
يخرج ما إذا كان القاتل الموصى له بالمنفعة أو مالك الرقبة؛ فمن يجعل القيمة له لا يوجب عليه 


4 4 هم 4 6 
- الحداه البحانئة ١ه‏ 





وإن كانت الجناية على طرفه فطريقان: أحدهما وبه قال الأكثرون: القطع بأن 
الأرش للوارث» وثانيهما: إجراء الأوجه غير الثالث(): قال الإمام: "ولا قائل 
بمجيئه"7"": وقال الرافعي: "لا يبعد مجيئه تشبيهاً للأرش بالولد والزيادات العينية"0), 
قلت: وقد صرح الماوردي بمجيئه!؟). وعلى الثاني يشترى بالأرش شقص من عبدٍ رقبته 
للوارث ومنفعته للموصى له؛ قال الرافعي: "واتفقوا هنا على تصحيح الأول"(*2, 
[وفي ]20 هذا توقف يعرف مما تقدم, قال الماوردي: "والخنلاف فيما إذا كان الطرف 
المجني عليه ينقص المنفعة» [55//] فإن لم ينقصها كجدع الأنف وقطع الذكر فالأرش 
للوارث قطعا"7". ولم يفرقوا بين أن يقول جراح العبد مقدر كالحر أم الواجب منه أرش 
النقص (". 


غرمهاء ومن يقول بخلافه يوجبها عليه . 

)١(‏ انظر: (المهذب: 550/7, الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/85177/7» التتمة: 
الوصايا/؟ 5" نماية المطلب: »١51١-١50/١١‏ البيان: 777/8» الشرح الكبير: 2١١5/10‏ 
روضة الطالبين: ».١131/57‏ المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/4 54 4 -45 5 ). 

والمذهب: اتما للوارث. انظر: (أسن المطالب: » مغني المحتاج: 2٠١5/4‏ تحاية المحتاج: 869/5). 
)١(‏ أي الوجه الثالث: وهو أتما للموصى له خاصة. لأن الأرش هنا بدل لجزء من العبد وهو 
ملك للوارث لا حق للموصى له فيه. تماية المطلب: .)١51/١١(‏ 

(") الشرح الكبير: .)١١5/10(‏ 

(4:) لكن ذَكرَه في حالة ما إذا تلفت المنافع كما سيأقٍ بعد قليل. (الحاوي: 5/8 .)5١‏ 

(5) "لأن العبد بقي منتفعاً به» ومقادير المنفعة لا تنضبطء» وتختلف بالمرض والكبر» وكأن حق 
الموصى له باق بحاله". (الشرح الكبير: 5/37 .)١١‏ 

(5) ف (ط): وعلى. 

(0) "لأن المنفعة بكماا لم تؤثر الجناية فيهاء وإنما أثرت في رقبته التي لا حق له فيها". أما إذا ما 
تلفت المنفعة فذكر الأوجه الأربعة. انظر: (الحاوي: .)5١5//‏ وكذلك ذكر ابن الصباغ أن الجناية 
أن كانت لا تنقص المنفعة كان أرشها للورثة؛ لأنه لا ضررر على الموصى له بالمنفعة. انظر: 
(الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/؟/8651). 

(8) اختلف فيما يجب في جراح العبد التي توجب مقداراً في الحر كالأطراف والشجات؛ فقيل: 


ٍ 


ه١‎ 





الثانية: إذا جنى هذا العبد؛ فإن كانت موجبة للقصاصء فإن كانت في النفس 
واقتص فات(١)»‏ وإن كانت في الطرف؛ فإن بقي منتفعاً به بقيت الوصية» وإن ل يبق 
منتفعاً به كما لو كانت ف اليدين والرجلين بطلت الوصية17). 


وإن أوجبت المال والقصاص فعفي عنه على مال(" لم يجب على واحد منهما 
فداءه!؟), فإن لم يفدياه بيع وصرف ثمنه فيها(”, فإن زاد الثمن على الأرش قال 
السرخسي: "يقسم الزائد بينهما على 0000 قال الرافعى: "وينبغى أن يجىء 


تكون مقدرة من قيمته كما تكون مقدرة في الحر من ديته فيجب في كل واحد من لسانه وأنفه 
وذكره قيمته كما يحب في الحر ديته وفي إحدى يديه نصف قيمته كما يجب في الحر نصف ديته. 
هذا هو اذهب 

وقيل: بل الواجب ما تنقص هذه الجراح من قيمته من غير تقدير كالبهائم» بأن يحسب كم قيمته 
بدون الجراح» وكم قيمته معهاء والفرق بينهما هو الواجب في هذه الجراح. انظر:(الحاوي: 
*: نحاية المطلب: :.١77/7‏ الشرح الكبير: ١٠/؟41-١4»‏ روضة الطالبين: 
١75-89‏ تحفة المحتاج: 807/8 4» تهاية المحتاج: 5437/1). 

21١5/10 وضاع حق المالك والموصى له جميعاً. انظر: (الحاوي: 574/8» الشرح الكبير:‎ )١( 
اسن المطالب: 8/8 ه» تحاية المحتاج:89/57).‎ »575/1١ 7 كفاية النبيه:‎ 2١91/5 روضة الطالبين:‎ 
.)5١ 5/1١5 قاله الماوردي في: (الحاوي: 54/8 ؟١75). وانظر: (كفاية النبيه:‎ )١( 

(") أو أوجبت المال ابتداءً كالقتل الخطأ أو الجناية على الأطراف. 

(4) لأن الأرش يتعلق برقبته. 

(5) وبطل حقهما فيه. انظر: (الحاوي: 4/8 ؟5» تحاية المطلب: 51/١١‏ ١غ‏ البسيط: الشفعة 
إلى قسم الصدقات//41717» البيان: 2775/7 الشرح الكبير: 2١١7/10‏ روضة الطالبين: 2191/1 
كفاية النبيه: 2587/1١57‏ المطلب العالي: [ت: بمبا عبد الرحمن]/47 5 ). 

(5) انظر النقل عنه في: (الشرح الكبير: 2١١7/1‏ روضة الطالبين: .)١91/5‏ 


اه 


ٍ 





فيه الخلاف السابق7), والظاهر أن هذا عند تعذر بيع بعضه بقدر الحاجة» وقد قال 
الماوردي: "إذا أمكن ذلك لا يباع منه إلا بقدر الأرشء» ويبقى الباقيى على حاله"7". 
وإن فداه أحدهما أو فدياه معاً أو أجنبي وقبله امجن عليه استمر الحقان2"7, وإن 
امتنع من قبوله أجبر على قبوله من المالك دون الأجنبي» وفي قبوله من مالك 
المنفعة(؟) وجهان: أشبههما: يحبر(" ويجريان في قبوله من المرتمن عند امتناع الراهن من 
الفداء7ا؛ قال الإمام: "ولعل الإجبار ته أولى"7"), قال الرافعي: "هذا فيما إذا فداه 


أحدهما بمنافعه فإن فدى حصته قال الحناطي: تباع حصته خاصة. وفيه نظر"(8). 


)١(‏ الشرح الكبير: .)١١7/1(‏ ويقصد الخلاف ف مصرف القيمة المترتبة على الجناية على العبد 
الموصي بمنفعته. وقد تقدم صفحة: ١٠0ه.‏ 

(؟) وقال: "فإن كان بمثل النصف من قيمته؛ بيع نصفه» فأما النصف الآخر فهو على ما كان 
عليه من حكم الوصية؛ ثم إن كان الموصى له مالكاً لكل منافعه» صار بعد البيع مالكاً لنصفها 
وصار هو والمشتري شريكين في منافعه". (الحاوي:5/8 .)١5١‏ وانظر: (كفاية النبيه: 10/1١5‏ ؟). 
(9) فإن فداه أحدهما لم يرجع على الآخر بالأرش. انظر: (الحاوي: 5/8 255 البيان: 2577/7 
الشرح الكبير: ١١7/17‏ روضة الطالبين: 2١91/7‏ كفاية النبيه: »57217/١7‏ أسنى المطالب: 
عرف مغني امحتاج: :/ه 2٠١‏ تحاية امحتاج: 157)). 

(:) أي الموصى له بما. 

(5) لظهور غرضه فيه؛ فإن في فداء العبد فداء حقهء وف بيعه انقطاع حقه. انظر: (تهحاية 
المطلب: ١١/51١-57١ء‏ الشرح الكبير: 21١5/1‏ روضة الطالبين: »١31/5‏ كفاية النبيه: 
5 د اللمطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/ ٠‏ ه ؛ ). 

(5) ذكر هذا القياس إمام الحرمين نقلاً عن الأصحاب. انظر: (نماية المطلب: .)١47/1١‏ 

(0) "لأن حقه متعلق بالعين» ولهذا تصرف قيمة المرهون إذا أتلف إليه من غير تردد» وف قيمة 
العبد الموصى بمنفعته إذا قتل خلاف في مصرفها". (المصدر السابق) 

(8) ثم قال: "وفيه إشكال؛ لأنه إن فدى المالك الرقبة» فكيف تباع المنافع وحدها؟ وإن فدى 
الموصى له» واستمر حقه؛ فبيع الرقبة يكون على الخنلاف الذي مر في أن الوارث هل يبيع 
الرقبة؟". (الشرح الكبير: 5/37 .)١1‏ 


ٍ 


هاه 





وإذا فدى المالك الرقبة وامتنع الموصى له من بذل ما يقابل المنفعة من ماله(١)‏ 
كلف الإجارة بمدة تفي أجرتما بقدر حصة المنفعة من الأرش ويسلمه للمجني عليه 
فإن عاش العبد بعد المدة عادت المنفعة إلى الموصى له بماء وإن مات قبلها تبين بطلان 
الإجارة في باقيهاء ويرجع على من أخذ الأرش بما قابل المدة التي انفسخت الإجارة 
00 

الخامسة: الوصية بالمنافع تعتبر من الثلث7)) وكذا غلة الدار وثمار البستان التي 
ستحدث إذا صححنا الوصية بما/. (وإن كانت منافع التركة ليست منها حتى لا 
يتعلق بما قضاء الديون وتنفيذ الوصايا)(”)» (وهي تصرف فيما يحدث في ملك 
غيره)' أ» (لكن كأنه استثناه كما في الإجارة)17). 


)01( أي أن الوارث فدى حصته بينما امتنع الموصى له من فداء حصته. وهذا كأنه مفرع على ما 
ذكره الحناطي : أنه تباع حصته خاصة. 

(؟) هذا الفرع من كلام ابن الرفعة في الجواب على إستشكال الرافعي على الحناطي» حيث قال 
قبل ذلك: "قلت: وطريق حل الإشكال أن نقول: قد عرف أن المصالحة على وضع الجذور على 
الأبد جائزة للحاجة» وهل هي بيع أو إجارة؟ فيها وجهانء فلنقل مثل ذلك هاهنا. أو نقول: بيع 
المنافع يكون بالإجارة؛ فإنما تبع لماء فإذا فدى المالكٌ الرقبة...". إلى آخر الكلام الذي ذكره 
المصنف. انظر: (المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/؟5ه 58-4 5 ). 

(0) انظر: (الحاوي: »,55١/8‏ نحاية المطلب: »١70/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات//47» التهذيب: 87/5, البيان: /ه 25٠١‏ كفاية النبيه: .)١/85/1١5١‏ 

(:) انظر: (الحاوي: 8/؟-07؟5, البيان: //ه ,7١5-5 ٠‏ كفاية النبيه: 7 »١85/1١‏ المطلب 
العا لي : إت: عبا عبد الرحمن|/"ه ؛ ). 

(5) ما بين القوسين من كلام الإمام» حيث قال: "وقد نقول: منافع أعيان التركة ليست من 
التركة» حتى لا يتعلق بما قضاء الديون وتنفيذ الوصاياء وسبب هذا أن الوصية بالمنافع تنقص قيمة 
الأعيات» وتؤثر فيها انرا بيناء 

فهذا وجه عد الشرع المنافع من الثلث؛» وأيضاء فإن ما أدخله من المنافع في تصرفه صار كالناجز 
المحصلء فإذا أوصى بماء فكأتما حصلت". (تماية المطلب: .)١50/١١‏ 

(5) ما بين القوسين من كلام للغزالي تابع فيه الإمام» حيث قال: "وقد أجمعوا أنه محسوب من 


َ! 
وٍ. 





ثم المنفعة الموصى يما إما أن تكون مؤبدة أو مؤقتة('): 
الحالة الأولى: أن تكون مؤبدة كما لو أوصى عنفعة عبده أو جار يبستانه أبداً أو أطلق 
لبان رول قرا لبيك در مدان الات رلب ران عر فيارد 
بمنافعها من الثلثء والثانىي: أنه يعتبر منه قيمة المنفعة خاصة,؛ وهى ما بين قيمتها 
بمنافعها وقيمتها مسلوبة اليد وصححه طائفة7١2.‏ 


الثلث؛ لأنه ينقص قيمة العين» وإن كنا لا نقضي الديون من المنافع الحاصلة بعد الموت» ولا نراها 
موروثة» بل نراها مملوكة بملك الإرث إلا أن الوصية بما نفذتء فكأتما حاصلة ومصروفة إليهم, 
ولذلك نفذت الوصية» وهي تصرف فيما ييحدث على ملك الغير". (البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات//55). 

)١(‏ ما بين القوسين من كلام ابن الرفعة في الجواب على ما ذكره الإمام والغزالي» حيث قال: 
'قلت: إنما يتحدث على ملك الغير لو فقدت الوصية» أما إذا وجدت فهي تحدث على ملكه؛ كما 
نقول فيما إذا أجر اليوَرّث العين مدة بقيت بعد موته» تحدث منافعها من ملك الورثة» لا على 
ملكهم؛ وجعل الإيجار السالف مخرجاً عن مقتضى إرث العين» فكذلك الوصية". (المطلب العالي: 
[ت: بمبا عبد الرحمن]/517 4). 

(0؟) سيتكلم المصنف عن كيفية حساب الوصية بالمنفعة من الثلث, لكنه لم يذكر ذلك؛ فلعله 
سقط من النسخ أو سهو من المصنف. 

(؟) ذكر الرافعي أن الشافعي نص على ذلك في "اختلاف العراقيين" وفي "الإملاء". انظر: 
(الشرح الكبير: .)١11١5/17‏ ولم أقف عليهما. قال ابن الصباغ: "قال الشافعي: وتقوم الرقبة من 
الثنلث» فإن خرجت من الثلث؛ لزمت الوصية في منفعتهاء وإن لم تخرج من الثلث؛ لزمت الوصية 
فيما يخرج منها". (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/؟/857). 

ونصه في المختصر: "ولو أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو بثمر بستانه والنلث يحتمله جاز 
ذلك". (مختصر المزني: 17/8؟7). قال القاضي أبو الطيب: "وظاهر قوله: والثنلث يحتمله» يقنتضي 
أن الاعتبار خروج قيمة الرقبة من الثلث؛ لأنه أطلق". (التعليقة الكبرى الوصايا/ .)١١‏ 

(4) انظر: (الحاوي: // 2577-707١‏ التعليقة الكبرى: الوصايا/ »١٠١‏ الشامل: القراض إلى قسم 
الصدقات/ 857/١‏ نحاية المطلب: 2١51/١١‏ التهذيب: 85-85/0, البيان:2705//8 الشرح 
الكبير: 2١١7/1‏ روضة الطالبين: »١ 57-1١95175‏ كفاية النبيه: »١165/17‏ المطلب العالي: 
[ت: عبا عبد الرحمن|/لاه ؛ -95ه: ). 


4 »4 هم 4 أيه 
لس اإالشخدإاخك إلع/لتكب دده /ااه 





ومقتضى كلام الإمام أن الخنلاف على قول منع البيع وإن جوزناه بغير الوجه 
الثاني(" وأبداه الرافعي احتمالا7) وهو يقتضي إثبات طريق في المسألة(؟). وقد تقدم 
طريق تقويم المنفعة/*). قال الرافعي: "ويشبه أن يقال أنه غير صالح لتقويم منفعة الموصى 
به لكنه صالح لمعرفة](') ما فات على الورثة"2"7. 
وهذا كله تفريع على المذهب في أن الموصى له بالمنفعة لا يملك الرقبة» وعلى 
الصحيح في أن المنفعة تنتقل بعد موت الموصى له إلى ورثته؛ فإن قلنا يملك الرقبة قومت 


والمذهب: أنه تعتبر قيمة الرقبة بمنفعتها من الثلث؛ لأنه حال بينها وبين الوارث والحيلولة 
كالإتلاف, ولتعذر تقويم المنفعة بتعذر الوقوف على آخر عمره فيتعين تقويم الرقبة مع منفعتها فإن 
احتملها الثلث لزمت الوصية في الجميع» وإلا ففيما يحتمل فقط. انظر: (أسنى المطالب: 7//ه) 
تحفة المحتاج: 2.7/17 مغني المحتاج: 2٠١7/5‏ تحاية المحتاج: 865/7). 

)١(‏ منهم الغزالي في: (الوسيط: 570/4). ولكن القول الأول صححه الاكثرون كما قال 
الرافعي. انظر: (الشرح الكبير: »١١5/17‏ المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/455). 

(؟) حيث قال: "إن وقعت الوصية على التأبيد» والتفريع على الأصحء الذي هو الأصل في أن 
الوصية بالمنفعة على التأبيد إذا لزمت, امتنع منها بيع العين. فإذا فرعنا على هذاء فقد اختلف 
أئمتنا فيما يعتبر خروجه من الثلث..." وذكر الوجهين. انظر: (نمحاية المطلب:11/.١-81١).‏ 
قال ابن الرفعة: "فحيث ذكر الخلاف تفريعاً على أن البيع لا يصح؛ دل على أنا إذا صححنا 
البيع قطعنا بأن الرقبة لا تحسب عليه". (المطلب العالي: [ت: بمبا عبد الرحممن]/471). 

(*) فقال: "ويمكن أن يبنى الخنلاف فيما إذا أوصى بمنفعته أبدا على الخنلاف في أن الوارث هل 
يتمكن من بيعه؟". (الشرح الكبير: .)١1177/1‏ 

(:) فيكون في المسألة طريقان: أحدهما: فيه الوجهان بناء على أن بيع العين الموصى بمنفعتها لا 
يصح. والثاني: القطع بالنص بناء على صحة بيعها. وانظر كلام ابن الرفعة في الحاشية "7 . 

(5) وطريقه: أن تُقَوّم الرقبة بمنفعتهاء ثم ثقوّم مسلوبة المنفعة؛ فقدر التفاوت بينهما هو قيمة 
المنفعة. تقدم صفحة: ١١ه-١١ه.‏ 

(5) في ط: لمنفعة. 

(0) وقد ذكر علة ذلكء فليراجع. (الشرح الكبير: .)١١17/1‏ ثم قال: " والذي ينبغي أن يعتبر 
من الثلث هو الذي نقص من قيمتها . 


ٍ 


ه١‎ 





اده ل وإن قلنا لا تنتقل إلى ورثته وتنتهي بموته فهي كالوصية المؤقتة"). فإن 
فرعنا على الثاني وهو أن المحسوب [من الثلث](') ما بين القيمتين؛ فهل تحسب قيمة 
الرقبة/؟؟ على الورئة؟ أم لا تحسب عليهم كما لا تحسب على الموصى له؟ فيه وجهان 
أظهرههما الأول(*). 

مثال المسألة: قيمة العبد بمنافعه مائة وبدونما عشرة؛ فعلى المنصوص تعتبر المائة من 
الفغلث20؛ وعلى الثاى تعتبر التسعون من الغلث 27 ويشترط أن يبقى للورئة ضعف 
ذلك مائة وتمانون بالعشرة التي هي قيمة الرقبة على الوجه الأول ودوتما على الثاني0, 
ويجري الخلاف فيما إذا مات الموصي له بالمنفعة وأوصى وصايا هل يعتبر من ماله قيمة 
الرفية عافعها؟ اد قبحة الرقية خاصي 1" . 


)١(‏ لأنه يكون يملك الرقبة والمنفعة 

(؟) لانتفاء التأبيد فيهاء حيث تكون الوصية مؤقتة بموت الموصى له وتبطل بموته. 

() ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(:) المقصود قيمتها وهي مسلوبة المنفعة. "واعتبار ذلك أن يقال: كم قيمة العبد بمنافعه فإذا قبل 
مائة دينار. قيل وكم قيمته مسلوب المنافع فإذا قيل عشرون دينارا علم أن قيمة منافعه ثمانون 
دينارا. فتكون هي القدر المعتبر من الثلث. فعلى هذا: هل يحتسب الباقي من قيمة الرقبة وهو 
عشرون دينارا على الورثة أم لا؟" (الحاوي: //577). 

(5) انظر: (الحاوي: 577/8؛ الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/1/5 85 » تحاية المطلب: 
0١‏ الشرح الكبير: 2١١7/77‏ روضة الطالبين: 187/5.» المطلب العالي: [ت: يمبا عبد 
الرحمن]/555-451/ النجم الوهاج: 07/5 5). 

(5) قال الرافعي: "ويشترط أن يكون للموصي سوى العبد مائتان". (الشرح الكبير: .)١117/107‏ 
(0) وهي الفرق بين قيمتها بمنافعها وقيمتها مسلوبة المنافع: 40-١١-١٠٠١‏ هي قيمة المنفعة. 
(8) يقصد بالوجه الأول أن قيمة الرقبة مسلوبة المنفعة تحسب على الورثة من التركة» وبالوجه 
الثاني أتما لا تحسب عليهم. وانظر التمثيل في: (الحاوي: 577/8, الشرح الكبير: 117/107 21١‏ 
روضة الطالبين: 2١97/5‏ أسنى المطالب: 8/5 ه). 

(9) وهذا بناء على الصحيح ف أن المنفعة تنتقل بعد موت الموصى له إلى ورثته. 


اه 


ٍ 





الحالة الثانية: أن تكون مؤقتة» كما إذا أوصى بمنفعة العين سنة ففي كيفية 
احتسابما [5ه/ب] من الغلث طرق(1): أحدها: أنه على الخلاف المتقدم في المؤبدة, 
وأصحها: القطع بأنه يعتبر من الثلث منفعة تلك المدة خاصة2"(7» وف كيفية اعتباره 
وجهان: أصحهما: أن العبد يقوم كامل المنفعة في زمانه كله» فإذا قيل مائة قوم وهو 
مسلوب المنفعة» فإذا قيل ثمانون فالوصية بعشرين0)» وثانيهما: أنه يقوم خدمة مثله 
سنة فيعتبر من الثلثء ولا تقوم الرقبة7؟؟. الطريق الثالث: أنا إن اعتبرنا تفاوت ما بين 
القيمتين في المؤبدة فهنا أولى» وإن اعتبرنا قيمة الرقبة ثم فهنا وجهان ينبنيان على جواز 
بيعه» وفيه وجهان ينبنيان على جواز بيع المستأجر("؛ إن جوزناه اعتبرنا من الثلث قدر 
التفاوت» وإن منعناه اعتبرنا قيمة الرقبة10). 


)١1(‏ انظر هذه الطرق في: (نحاية المطلب: »177/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/453» الشرح الكبير: »١١8-1117/17‏ روضة الطالبين: »١97/7‏ كفاية النبيه: 
5 المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/477 -5 4 ). 

(؟) ذكر هذا الطريق مع الوجهين فيه الماوردي والعمراي. انظر: (الحاوي: 57٠/6‏ البيان: 
2.04 ورجح الماوردي الوجه الثاني منهما. 

() هذا هو الطريق الرابع عند الرافعي حيث قال: "الرابع: وهو الأظهر: أنه يقوم العبد بمنافعه؛ ثم 
يقوم مسلوب المنفعة في تلك المدة فما نقصء فهو المعتبر من الثلثء» وقيمة الرقبة في هذه الحالة 
محسوبة من التركة بلا خلاف". (الشرح الكبير:8/7١١).‏ وانظر: (روضة الطالبين: .)١957/5‏ 
وهذا ما اقتصر عليه القاضي أبو الطيب الطبري. انظر: (التعليقة الكبرى: الوصايا/ .)١/١‏ 

وهذا هو المذهب. انظر: (تحفة المحتاج: 7/./17» مغني المحتاج: 2٠١7/5‏ تحاية امحتاج: 65/5). 
(:) والمراد هذا أجرة المثل في هذه المدة كما قال الغزالي والرافعي حيث ذكروه طريقاً مستقلاً 
واستبعده في "الوسيط" لأن المنافع تحدث بعد الموت» فليس الموصي مفوتا لما من ملكه. انظر: 
(البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/4559.» الوسيط: 450/4» الشرح الكبير: .)١117/177‏ وهذا 
ما أورده ابن الصباغ وجزم به البغوي. انظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/؟/ه 285 
التهذيب: 8/5 ). وقال الماوردي: "وهذا ما أراه مذهبا". (الحاوي: ١//‏ ؟١؟5).‏ 

(5) بيع المؤجر العين الممؤجرة إن كان من المستأجر فيصح بلا خلاف»؛ وإن كان من غيره ففيه 
قولان: أحدهما: لا يصح لأن البائع لا يمكنه تسليمه إلى المشتري» والثاني وهو الأصح: أن البيع 
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ولو كانت الوصية بثمار الأشجار مؤقتة» وصححناها قال الماوردي: "ففيما 
يقوم من الثلث وجهان: أحدهما: يقوم البستان كامل المنفعة ومسلوب المنفعة» ويعتبر ما 
بين القيمتين في الثلثء والثائي: أنه ينظر أوسط ما يثمره الشجر غالباً في كل عام 
فيعتبر الغالب من قيمة الثمر في المدة» ولا اعتبار بما حدث بعده من زيادة أو نقص» 
ولو لم يف الثلث إلا [ببعض ]7 الثمرة فله النصف من [ثمرته](') كل عام إلى انقضاء 
المدة» وليس له أن يستكمل ثمرة كل عام في نصف المدة"(4). 
التفريع: إذا لم يخرج الموصى بمنفعته من الثلث؛ بأن لا يكون له غيره» أو له غيره 
[و]") لا يبلغ ضعفه؛ ورد الوارث الوصية بالزائد؛ ففي الحالة الأولى(') على المذهب7") 
يكون للوارث ثلثا الرقبة بمنفعتها وثلثها مجردة عنها على الأصح., وللموصى له ثلث 
المنفعة على الصحيح وعلى الآخر 7" ثلثهما/". 


صحيح فإن لم يكن المشتري عللماً بكونه مستأجراً فله الخيار. انظر: (البيان: 25031171 الشرح 
الكبير: »١/85/5‏ روضة الطالبين: ه/؟5ه5514-5). 

)١(‏ هذا الوجه منسوب للخضري. انظر: (الإبانة: ١/ل؟١١5/أ.‏ التهذيب: ه/”ل الشرح 
الكبير: .)١107/17‏ 

(؟) هكذا في النسختين» والذي في الحاوي: ' بنصف". 

(؟) هكذا في النسختين, والذي في الحاوي: "ثمرة". 

(:) "لأنه قد تختلف ثمرة كل عام في المقادير والأثمان» فخالف منافع العبد والدار". (الحاوي: 
24,. وانظر: (البيان: 707/8» الشرح الكبير: 2١١/77‏ روضة الطالبين: .)١57/5‏ 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ط). 

(5) إذا لم يكن للموصي شيء غير العين الموصى بمنفعتها. والكلام هنا مفروض ف الوصية 
المؤبدة. 

(0) وهو أنه تعتبر الرقبة أو العين بمنافعها من الثلث. 

(8) على القول الضعيف بأن الموصى له يملك الرقبة أيضاً. 

(9) أي ثلث الرقبة بمنفعتها. 


ه١‎ 


ٍ 





وعلى الوجه أن الرقبة لا تحسب على الورئة(١!؛‏ ليس للموصى له إلا ثلث 
المنفعة [والباقي]7') للورئة» وعلى مقابله يزيد حق الموصى له بسبب ذلك على 
الثلث7)؛ فإذا كانت قيمة الرقبة بمنافعها مائة» وقيمتها مسلوبة المنفعة عشرة(؟)؛ كان 
ا الا ا ل 0 
المائة7"؟» يبقى للورثة الرقبة2"7 وخمسة أتساع المنفعة و[ثلنا تسعها]!")) وهو [ستة 
وخمسون وثلثان] 217 قيمة ذلك [ستة وستون]!١١)‏ درهماً وثلغان7١").‏ 


)١(‏ وهذا في التفريع على القول بأن المعتبر من الثلث هو قيمة المنفعة خاصة فهل تحسب الرقبة 
مسلوبة المنفعة على الورثة من التركة» أم لا تحسب عليهم كما لا تحسب على الموصى له. 

(1) في النسختين: (والثاي). والمثبت من المطلب العالي» وهو الصواب. 

(؟) لأن التركة ستزيد» فعلى الوجه الأول كانت التركة تسعين درهماً لأننا لم نحسب الرقبة من 
التركة» أما على هذا الوجه فالتركة مائة درهم» وهي تسعون المنفعة وعشرة الرقبة مسلوبة المنفعة. 
(4) فيكون قيمة المنفعة تسعين درهماً. 

(5) لأن المنفعة تسعون درهماً فثلثها ثلاثون» وثلث تسعها ثلاثة وثلث: )0. )م 
فيكون للموصى له ثلاثة وثلاثون وثلث. فكان للموصى له على هذا الوجه أكثر ثما أخذه على 
الوجه الأول» فهنا أخذ ثلث المنفعة ثلاثون درهماًء وهنا أخذ ثلاثة وثلاثون وثلث درهماء وهي ثلث 
الرقبة مع المنفعة. 

(5) لأن تلجع عملم 

(0) وسبق أنما مسلوبة المنفعة تساوي عشرة دراهم. 

(4) في النسختين: (ثلث تسعها). والمثبت من المطلب العالي» وهو الصواب. 

(5) في النسختين: (خمسة وثلثان). وفي المطلب العالي: (تسعة وخمسون)» وما أثبته هو الصواب. 
وذلك كالتالي: 2+(2»)- تب نقوم بتوحيد المقام بضرب بسط مقام الكسر الأول في 


”/ 6 
و 0 : 5 2 .م‎ ٠ 5 5 8 4. ٠ ١ 1/ 0 ١5 20 5 


)٠١(‏ في النسختين: (خمسة وستون). والمثبت من المطلب العالى» وهو الصواب. 
١‏ 
قيمة الرقبة ة المنفعة مع : ن المنفعة: ٠١١+-5ه-‏ ستة وستون 
)١١(‏ وهو مجموع قيمة الرقبة مسلوبة المنفعة مع نصيبهم من كد ستة وستون 
وثلثان» وهذا مثلا ما حصل للموصى له. وانظر هذا التفريع والتمثيل ق: (الطلب العاى: أت: 


4 4 هم 4 6 
الح السقدا لمك © القت حك ا ”ىه 





وفي الحالة الثانية7١‏ تفعل بالعين ما ذكرناه وتقوم ما عداها؛ فإن خرج نصف 
المنفعة مثلاً من الثلث استحقه الموصى له» وفيه وجهان: أحدهما: أنه يستحق نصف 
العبد في المفال والورثة النصفء والثاني: أنمم يتهايؤون عليه يوماً يوماً أو أسبوعاً 
ابيرع اع وهناة الويحيات يانيان ان اعخالة الأوين. 


وإن كانت الوصية به مؤقتة ولى يكن له سواه؛ فإن حسبنا الرقبة على الموصى له 
صحت الوصية في ثلث المنافع» وإن لم نحسبها عليه -وهو الأصح- فهي محسوية على 
الوارث فتصح الوصية فيما يخرج منه» فإذا كانت قيمة المنفعة ثمانين والرقبة عشرين 
صحت في ربع المنفعة وسدسهاء وقيمة ذلك ثلاثة وثلاثون وثلث7"» ويبقى مع الورثة 
الرقبة» وقيمتها عشرون وثلث المنفعة وربعهاء وقيمتها ستة وأربعون وثلثان!؟)؛ وهو مثلا 
ما حصل للموصى لهل*). 


يكبا عبد الرحمن ]5507-5557 ). 

)١(‏ وهي ما إذا كان للموصي مال سوى العين الموصى بمنفعتها لكنها لا تخرج من الثلث. 

6 ذكر هذين الوجهين الماوردي حيث قال قبل ذللق:: ” قال المافردى: " وإن يخرج ما قومت 
به المنافع كلها من الثلث وخرج بعضها منه كان للموصى له منهاء قدر ما احتمله الثلث» مثل أن 
تكون قيمة المنافع: ثمانون دينارا» وقد احتمل الثلث منها أربعين ديناراء استحق من منافعه 
النصفء لاحتمال الثلث للنصف. وإن احتمل الثلث منها عشرين دينارا» استحق من منافعه الربع 
لاحتمال الثلث للربع» فإذاكان الذي احتمله الثلث نصف الخدمة ففيه وجهان -أي في كيفية 
استيفائه". (الحاوي: //؟؟؟57-5). وانظر: (المطلب العالي: [ت: يجبا عبد الرحمن]/4”17»: 
كفاية النبيه: .)١87/١‏ قال ابن حجر الحيتمي ومس الدين الرملي: "والأوجه في كيفية 
استيفائهما أنحما يتهايآنها". انظر: (تحفة المحتاج: 2.28/10 نحاية امحتاج: 65/7). 

6 بك و د يا ري مار د ير ار اف ري سر 


0 5 
ومقام الكسر الثاني في اثنين فيكون شبعت نضركا في قيمة المنفعة (0../)-88,؟. 


5 15 
ار را ل ا ا ا 
(:) يمد 0 نضربه في قيمة المنفعة -)7٠60(‏ 6 فيكون نجموع ما للورثة: قيمة 


١ ١ 
- -)5-( الرقبة الشعة له تهم من المنقعة‎ 
1 ):52( لرقبة مسلوبة ) ؟)+حصتهم من‎ 
.)475/- انظر: (المطلب العالي: [ت: بمبا عبد الرحمن]//451‎ )5( 
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وف كيفية استيفاء ذلك أوجه تخرج ما ذكره الماوردي فيما إذا كانت المنفعة تخرج 
من الثلث» فقال: '"إذا أوصى له بخدمته سنة و يبخلف سواه وخرجت من الثلث: كما 
لو كانت قيمة العبد تسعين» وقيمة خدمته السنة ثلاثين؛ ففي كيفية استخدام السنة 
أوجه: أصحها: أنه يستخدمه سنة متوالية, والثابي : ا يستخدم تلثه. ثلاث ممتين 
ويستخدم الورثة ثلثيه فيهاء والثالث: أتمم يتهايؤون عليه» فيستخدمه الموصى له يوماً 
والورثة يومين"( 

وإن كان له مال سواه لا يبلغ ضعفه؛ فإن اعتبرنا قيمة العين من الثلث صح 
فيما يخرج [من الفلث]7(') وردت في الباقي» فإن اعتبرنا ما نقص من المنفعة ففي كيفية 
رده إلى الثنلث وجهان: أظهرهما: يرد القدر الزائد عن الثلث في العين» وثانيهما: يرد 
القدر الزائد في المدة7), وبه قطع الماوردي/؟2. 

مثاله: أوصى بمنفعة عبده أو داره ثلاث سنين فلم يخرج من الثلث إلا خمسة 
أسداسه: كما لو كان المال ثلاثمائة» وقيمة الموصى به منها مائة وعشرونء» فعلى الأول 
ترد الوصية في سدس يا الك وعلى الثاني ترد في سدس |المنفعة ونصف 

ل وجملة العين مستحقة المنفعة في سنتين 5 ا 


)١(‏ الحاوي: .)35١1/8(‏ لكن المثال الذي ذكره المصنف ليس من كلام الماوردي» وإِنما ذكره ابن 
الرفعة للتوضيح. انظر: (المطلب العالي: [ت: بمبا عبد الرحمن]//47). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل «والمثبت من (ط). 

(*) انظر: (نماية المطلب:١١/‏ 2174 البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/970» الشرح 
الكبير: ١١8/17‏ روضة الطالبين: »١137/5‏ المطلب العالي: [ت: بمبا عبد الرحمن]/١57).‏ 
والمذهب الوجه الأول؛ لأن قيمة المنافع تختلف باختلاف الأوقات. انظر: (أسن المطالب: 
“مه تحفة المحتاج: 5/8/1, تماية امحتاج: 8631/5). وهذا الذي صححه الغزالي الرافعي والنووي. 
(؟) الحاوي: .)5١١//8(‏ 

(5) فالقدر الزائد على الثلث سدس الموصى بهء وهو في المشال عشرون» فتبطل الوصية فيه في كل 
المدة. 

(5) هكذا في النسختين» ولعل الصواب أن يقال: ترد في سدس المدة وهي نصف سنة. 

(0) فتبقى الوصية في كل منافع العبد في خمسة أسداس المدة وهي سنتين ونصف. 


4 6 له 4 »و 
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قال الإمام: "ويحتمل أن يقال الوجهان إذا جوزناه ببيع الرقبة» فإن منعناه 
فالظاهر رد الوصية إلى بعض الرقبة» وإن كانت المنفعة مؤبدة فالأصح منع البيع» فلا 
يتجه إلا الأول ولا يمكن تبعيض المدة17) وعلى الثاني لو خرج نصفه مثلاً فهل 
يستخدم لهما أو يتهايؤون فيه؟ فيه الوجهان/"). 

فروع 

الأول: لو أوصى بالرقبة لزيد وبالمنفعة لعمرو» قال القاضيان الحسين والماوردي: 
تقوم المنفعة في حق عمروء والرقبة في حق زيد» وتعتبر جميع القيمة من الثلث بلا 
خلاف0). وقال المتوليى: "إن قلنا تعتبر كمال القيمة من الثلث؛ فينظر فيما عداه من 
التركة» ويسلم إلى كل واحد حقه كاملا أو غير كامل» وإن قلنا المعتبر من الثلث في 
الوصية بالمنفعة فقط التفاوت؛ فإن قلنا نحسب الرقبة على الوارث إذا بقيت له حسبت 
هنا على الموصى له بماء وإن قلنا لا تحسب عليه لم تحسب هنا على الموصى له كماء 
وهذه وصية صحيحة من غير اعتبار من الثلث"(4). 

الثاي: أوصى بالرقبة لزيد» وبَقِيّت المنفعة للوارث؛ فإن قلنا المعتبر من الثلث 
كمال القيمة لم تعتبر هذه الوصية من الثلث,» وإن قلنا المعتبر منه التفاوت؛ فإن حسبنا 
قيمة الرقبة على الوارث مد حسبت هنا قيمة الرقبة من الثلث؛» وإن لم نحسبها عليه تَتْ 
لا نحسبها هنا منه» ويحسب قدر التفاوت على الوارث0"), 


.)١8ه-1١*5/1١( تحاية المطلب:‎ )١( 

)١(‏ انظر: (الحاوي: 77/8 5, كفاية النبيه: 2185/١7‏ المطلب العالي: [ت: يميا عبد 
الرحمن ]/7” 5 ). 

(9) انظر قول الماوردي: (الحاوي: .)5١7//‏ قال ابن الرفعة: "وقد وافقه على ما استشهد به 
القاضي الحسين". (كفاية النبيه: .)١10/١١‏ 

(5) التدمة: (الوصايا/75154-777). ونقله عنه الرافعي والنووي وابن الرفعة. انظر: (الشرح 
الكبير: ١١/307‏ روضة الطالبين:138-1557/7١»‏ المطلب العالي: [ت: با عبد الرحمن]/١57).‏ 
(5) انظر: (تماية المطلب: 211/1١‏ الشرح الكبير: »١١4/17‏ روضة الطالبين: 2١97/5‏ أسنى 
المطالب: 553/7 مغني امحتاج: 5/5 .)١٠١‏ 
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الثالث: أوصى بالرقبة لزيد وبالمنفعة لعمرو» فرد عمرو الوصية فهل تعود المنفعة 
للموصى له بالرقبة أو الوارث؟ فيه وجهان7'؛ ويظهر القطع بأتما للوارث7". وهذا 
الخلاف يدل على أنه إذا أوصى بالرقبة لزيد» ولم يتعرض لكون المنفعة له أو للوارث أتما 
تكون له7"'؛ فيحمل قول صاحب التنبيه: "إن أوصى برقبة عبد دون منفعته أعطي 
ارقو" على أن قوله دون منفعته من كلام الموصي. 

الرابع: لو عصِب العبد الموصى بمنفعته» قال الإمام: "أجرة تلك المدة للموصى 
له"7”". وقال المتولي: "هذا إن قلنا المعتبر [من الثلث]() جميع القيمة» فإن قلنا المعتبر 
التفاوت فوجهان: أحدهما: أنما لمالك الرقبة كالعين المؤجرة؛ وأظهرهما: أنما للموصى له 
بخلاف المؤجرة؛ فإن الإجارة تنفسخ في الأصح. وعلى هذين الوجهين ما إذا كان 
أوصى [لرجل بمنفعة عبده و]!") برقبته لآخر: هل الأجرة للأول أو للثاني؟"87. 


2١47/5 انظر: (التتمة: الوصايا/> .+«-5.7, الشرح الكبير: 57/30» روضة الطالبين:‎ )١( 
المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/577). والمذهب أتما تنتقل‎ .١30/١7 كفاية النبيه:‎ 
.)51/5 تحاية المحتاج:‎ 2٠١ للورثة. انظر: (تحفة امحتاج: 2107/17 مغني المحتاج: 75/5 و7/5‎ 

)١(‏ قال ابن الرفعة: "لإخراجها عن التبعية بالوصية لغير الموصى له بالرقبة". (المطلب العالي: 
[ت: يبا عبد الرحمن]/477). 

(*) قال ابن الرفعة: "وإلا لم تصح حكاية الخلاف". المصدر السابق. 

(:) التنبيه قي الفقه الشافعي: (57 .)١‏ 

(5) قال: "فإن الغاصب يغرم للموصى له أجرة المثل؛ لأنه أتلف عليه المنافع المملوكة له". (تماية 
المطلب: .)١50/١١‏ وفرق بينها وبين غصب المؤجر فقال: "والفرق بين الموضعين أن المنافع إذا ل 
تتلف في يد المستأجر» فليست مضمونة عليه» بل هي محسوبة على المكري» وليس في الوصية 
بالمنفعة عوض يفرض سقوطه في مقابلة تضبيع المنفعة على الموصى له؛ فلا وجه إلا تغريم الغاصب 
قيمة ما يتلفه من المنفعة لمستحقها ومالكهاء ومستحقها الموصى له". (تماية المطلب:١1١51/1١).‏ 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ط). 

(0) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(8) التدمة: (الوصايا/>>+-57"). وانظر هذا الفرع في: (الشرح الكبير: 21١4/1‏ روضة 
الطالبين: 97/5 »١‏ كفاية النبيه: »١183/15‏ المطلب العالي: [ت: ببا عبد الرحمن]/77 ). 
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الخامس: لو اتمدمت الدار الموصى بمنافعهاء فأعادها الوارث بآلتها ففى عود 
جح الرمس_ اله رجيات أصيحيياة عرو ون بنلها ]07 النييا قال عن 
للموصى له فيها7). ولو أراد الموضى له إعادتما بآلتها فعلى الوجهين؟؟: وليس له 
بناؤها بغير آلتها0”)» ولو احتاجت الدار إلى عمارة ل يلزم الوارث ولا الموصى ل:[28. 
ولو ماتت الأشجار الموصى بمنافعها فأخشابما للوارث خاصة:؛ وليس للموصى له أن 
برس كا ف. 


السادس: لو أوصى لإنسان بدينار في كل شهر من غلة داره» أو ثمار بستانه, 
أو كسب عبده؛ وبعده لوارث الموصى له أو للفقراء والمساكين» والدينار بعض الغلة 
والكسب [فاعتبار الوصية من الثلث كاعتبار الوصية بالمنافع مدة معلومة؛ لبقاء بعض 
الغلة والكسب]7 للورثة» فيكون الصحيح فيهما أن المعتبر من الثنلث قدر التفاوت 
بين القيمتين» ثم ينظر فإن خرجت الوصية من الثلث أو أجرت قال ابن الحداد: "ليس 


والمذهب أنما للموصى له. انظر: (أسن المطالب: 5/7ه» مغني المحتاج: .)١٠١5/5‏ 

)١(‏ قال الماوردي: "وإن بناها بتلك الآلة ففي استحقاقه لغلتها وجهان: أحدهما: يستحقها 
الموصى له لمكان الآلة. والثاني: لا حق له فيهما وتكون الدار للوارث لمكان العمل وانقطاع الوصية 
بالحدم". (الحاوي: .)5١17/8‏ والمذهب أنه يعود حق الموصى له بمنافعها. انظر: (أسنى المطالب: 
9ه تحفة المحتاج: 27/37 مغني المحتاج: 2٠١5/4‏ تحاية المحتاج: 89/57). 

(؟) في ط: من غير. 

(") "لأنما غير تلك الدار". (الحاوي: 107//8؟؟). 

(:) قال الماوردي: "إن قيل إنه بملك رقبتها: كان له بناؤها. وإن قيل لا يملكها: فليس له". 
المضصدر اليعابق. 

() انظر هذا الفرع: (حلية العلماء: »177-1١77/5‏ الشرح الكبير: »١7١/17‏ روضة الطالبين: 
5 كفاية النبيه: .184/1١١‏ المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/27) 

(5) انظر: (الحاوي: 275707/8 المهذب: 2350/5 التهذيب: 285/5 الشرح الكبير: 21١7/17‏ 
روضة الطالبين: 2185/5 النجم الوهاج: .)5١0١/5‏ 

(0) ذكره الماوردي في: (الحاوي:///١5).‏ 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (ط). 


”ىه 


ٍ 





للورئة أن يبيعوا بعض الدار على أن الغلة للمشتري» ويتركوا ما يحصل من أجرته 
دينار7')» وإِن أرادوا بيعها خاصة فعلى الخلاف المتقدم في بيعهم رقبة الموصى بمنفعته 
م وإن لم تخرج من الثلث فالزائد عليه رقبته وغلته للوارث يتصرف فيه كيف 
شاء"7. ولو أوصى بعشر غلة الدار كسب العبد كل سنة؛ فللوارث التصرف في 
الأعشار التسعة كيف شاء(؟). 


السابء(*): أوصى شبار كل سنة من فيا لف صحت الوصية ف السنة الأولى به 
وفيما بعدها قولان: أحدهما: تصح.؛ وجزم به صاحب الإشراف27, وأظهرهما: لا 


)١(‏ لجواز أن تنقص الغلة فيبطل حق الموصى له؛ فالأجرة تتفاوت» فقد تتراجع وتعود إلى دينار 
وأقل» فيكون الجميع للموصى له 

(؟) أي أن قول ابن الحداد فيما إذا أرادوا بيع بعضها على أن تكون الغلة للمشتري» فأما بيع 
مجرد الرقبة» فعلى ما سبق من الخلاف في بيع الوارث الموصى بمنفعته. وقد تقدم صفحة: .5٠.0‏ 
(") المسائل المولدات: (١١1١١/مسألة؟١١١).‏ 

(:) انظر هذا الفرع في: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/4857/7 نحاية المطلب: 
١‏ التهذيب: ه/ه8ء البيان: »١17١/8‏ الشرح الكبير: 2١١9/1‏ فتاوى ابن الصلاح: 
5 © روضة الطالبين: »2١914/7‏ فتاوى السبكي: .)51١١/١‏ 

قال المتولي: "والفرق بين صورة الوصية بدينار من الغلة وصورة الوصية بعشر الغلة: أن العشر قسط 
لا يستوعب جملة الغلة» بل يزيد بزيادتما وينقص بنقصاناء فأما الدينار فقد يستوعب جملة الغلة؛ 
بأن تتراجع غلته إلى دينار» فإذا تصور أن يستوعب الدينار جملة الغلة؛ تعلق حق الموصى له 
بالجميع» فكان بمنزلة ما لو أوصى بجميع الغلة". (التتمة الوصايا/./75). 

(5) ذكر إمام الحرمين أن هذا الفرع أورده صاحب التقريب» وأن مضمونه يشابه الوصية بالمنفعة 
على التأبيد. انظر: (نماية المطلب: .)١57/١١‏ 

(5) صاحب الإشراف هو: محمد بن أحمد بن أبي يوسفء أبو سعدء الحروي» قاضي ه«مذان, 
تلميذ القاضي 8 عاصم العبادي؛ وكتابه "الإشراف على غوامض الحكومات" شرح فيه كتاب 
"أدب القضاء" للعبادي» كان أحد الأئمة وهو في حدود الخمسمائة إما قبلها بيسير -وهو 
الأرجح- وإما بعدها بيسير. انظر: (طبقات السبكي: 5/0*» طبقات الشافعية للإسنوي: 
2)21. 


وانظر قوله في: (الإشراف على غوامض الحكومات: 15/7 .)١١‏ 
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تصح(١2.‏ فإن صححناها فللورئة التصرف في ثلفي المال» ثم إن لم يكن هناك وصية 
أخرى ففي تصرفهم فق التليق الآخر وجعييان 1: أحدهما: يصح بعد إخراج الدينار 
الواحدء وثانيهما: يوقف؛ فإن عاش الموصى له إلى أن استوعب القلث فذاك»ء وإن 
مات قال صاحب التقريب7): [55/ب] "يسلم باقي الثلث للورئة"47) قال الإمام: 
'وفيه نظر"07). وإن نفذنا تصرفهم فكلما انقضت سنة طالب الموصى له الورثة بدينار» 
ويكون كوصية تظهر بعد قسمة التركة. 

ون كات هناك وضايا خر قال ميبصب التقريب؟ اليه التليك يعد اللسنار 
الواحد على أرباب الوصاياء فإذا انقضت سنة أخرى استرد منهم ما يقتضيه التقسيط 
من الدينار"217. قال الإمام: "وهذا بين إذا كانت الوصية مقيدة بحياة الموصى لهء أما 
إذا لم تقيد به وأقمنا ورثته مقامه فهو مشكل لا يهتدى إليه"7"), وحكى صاحب 


)١(‏ انظر: (نماية المطلب: »157/١١‏ الشرح الكبير: »١5١-115/10‏ روضة الطالبين: 
»١55/5‏ كفاية النبيه: 2517/9/1١‏ النجم الوهاج: 0/57 5؟). 

والمذهب: أنه يعطى دينار في السنة الأولى ثم تبطل الوصية فيما بعدها؛ لأن ضبطها غير ممكن, 
ولا ندري كم مبلغهاء ولا نعرف قدر الموصى به في المستقبل حتى يعلم أيخرج من الثلث أو لا. 
انظر: (أسن المطالب: /3ه, تحفة المحتاج: 53/31). 

-١914/5 روضة الطالبين:‎ 2١7١/10 الشرح الكبير:‎ 2157/١١ انظر: (نحاية المطلب:‎ )١( 
النجم الوهاج: 50/5 ؟).‎ 2579/١١ كفاية النبيه:‎ » 5 

(") هو: القاسم بن محمد بن علي» أبو الحسنء الشاشيء ابن الإمام أبي بكر القفال الكبير» 
وكتابه التقريب عظيم الفوائد من شروح مختصر المزني» توقي نحو: 595ه. انظر: (تمذيب الأسماء 
واللغات: 2707/7 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: .)١/1//١‏ 

(:) انظر النقل عنه في: (تحاية المطلب: 2١57/١١‏ الشرح الكبير: .)١١/107‏ 

(5) "فإن الوصية بالدنانير إلى غير تحاية» كالوصية بثمار الأشجار من غير تحاية» فإذا صححنا 
الوصية بثمار الأشجار» ثم مات الموصى له بماء فالوجه إقامة وارئه في الاستحقاق مقامه". (تهاية 
المطلب: .)١5/١١‏ 

(5) انظر النقل عنه في: (تحاية المطلب: 2١55/١١‏ الشرح الكبير: .)١١/107‏ 

(0) تمحاية المطلب: (١١/ه5١).‏ 
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ل 5 5 3 والفبان: 10ل والظاهر بجيء أو لهما ا ا. 


.)١١ الإشراف على غوامض الحكومات: (؟47/5‎ )١( 
.)؟179/١5؟ (؟) انظر: (كفاية النبيه:‎ 


ٍ 


وعه 





الفصل الثابن 
في الوصية بالحج 
والحج ثلاثة انواع : حجة تطوع, وحجة إسلام) ومنذورة. 
الأول : حجة التطوع, وف صحة الوصية بما وجهان, بناهما جماعة 6ك القولين 8 
جواز دخول النيابة فيه في الحياة عند العضب!١)»‏ وصحح الأكثرون الجواز فتتحسب 
الوصية من الغلث2", وصحح ماعة المنء ("), قال الإمام: "وهو القياس "(4)ٍ فعلى هلا 
لو استؤجر له وقع عن الأجير دون لاحر ا قال الماوردي: وف استحقاقه 


)١(‏ انظر: (الأم: 541/7 ١ء‏ التعليقة الكبرى: الوصايا/"؟5» الحاوي: ١7/4‏ و547//8,» نحاية 
الطلبي: :15/17 السييط: التسفعة إل قبسم الصدقات 455 البنان 1 /80؛ الشر 
الكبير: 2١717177‏ روضة الطالبين: 55/5١.؛‏ المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/5 57 ). 
والعضب: الضعفء وقيل الشلل» والعرج. والملعضوب: المخبول الزمن الذي لا حراك به. يقال 
عضبته الزمانة تعضبه عضباًء إذا أقعدته عن الحركة وأزمنته. انظر: (تمذيب اللغة: .1/١‏ ”2 
الصحاح: 2184/١‏ النظم المستعذب: »١84/١‏ لسان العرب: .105/١‏ المصباح: 4/7 .)5١‏ 
(؟) كالبغوي والرافعي والنووي. انظر: (التهذيب: 31/5.» الشرح الكبير: 2171/1 روضة 
الطالبين: .)١55/57‏ قال الإمام والغزالي: "الأظهر: وبه الفتوى: الصحة, وهو الذي تشهد له 
الآثار وسير الأولين". انظر: (تماية المطلب: »١85/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/5/7). 

وهذا هو المذهب فتصح الوصية بحج تطوع أو عمرته أو هما بناء على الأظهر من جوز النيابة فيه 
ويحسب من الثلث. انظر: (تحفة المحتاج: 59/1» مغني المحتاج: 2٠١7/5‏ تماية امحتاج: 85/5). 
(؟) كالقاضي أبي الطيب فيما نسبه إليه ابن الرفعة. (المطلب العالي: [ت: يمبا عبد 
البحمن]/475). وهو اختيار ا محاملي كما ذكر العمراتي في: (البيان: 57/5). 

(:) حيث قال: "الأقيس أتما لا تصح؛ فإن الحج عبادة بدنية وإجراء النيابة في المفروض منه في 
حكم الضرورة المتبوعة بطريق الرخصة» والوصية بالتطوع مستغنى عنها".(نماية المطلب:١1١810/1١)‏ 
(5) انظر: (الحاوي: 17/8 ”7» نحاية المطلب: »435/١١‏ البيان: 57/54», المطلب العالي: [[ت: 
بمبا عبد الرحمن]/4175). 
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الأجرة قولان"7)؛ كذا أطلق والظاهر أن المراد إذا جهل الأجير الحك.("), وأن 
الاستحقاق يكون على المستأجر لا في التركة("). 


وعلى الأصح يحج عنه من الميقات إن قيد به» ومن بلده إن قيد به» وإن أطلق 
ند ابماس أيه ردان ابحينا اله عون على ادر 

وف تقديم الوصية بما على سائر الوصايا طريقان: أحدهما: فيه قولان كالقولين 
في تقديم العتق المتطوع به على غيره» أصحهما: أنه لا يقدم بخصوصه. والثاني: يقدم 
بأجرة المثل دون الزيادة عليها على المذهب المشهور/*)؛ وعلى هذا ففي تقديمه على 
الصدقة وجهانء والثاني: القطع به/"). 


.)١15/8( الحاوي:‎ )١( 

(؟) أي اذا جهل الأجير فساد الحكمء أما إن علم لم يستحق شيئاً. انظر: (روضة الطالبين: 
م المطلب العالي : ابك: يبا عبد الرحمن|/7 5 ). 

(5) أي إذا كان الأجير لا يعلم وقلنا أنه يستحق أجرة المثل فإنه يرجع بما على المستأجر لا على 
التركة. انظر: (المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/477 ). 

(8) انفظفر: (الحاوي: 58/8 5, المهذب: 758/5؛ الشامل: القراض إلى قمسم 
الصدقات/888/5» تحاية المطلب: »١90/١١‏ الوسيط: 54/؟55,. البيان: 7./8 3107/١‏ 
الشرح الكبير: 2١71/37‏ روضة الطالبين: 55/5 ١غ‏ كفاية النبيه: 49/١‏ ؟). 

والمذهب أنه يحج عنه من الميقات حملاً على أقل الدرجات ولأنه الذي استقر وجوبه في الشرع. 
انظر: (أسن المطالب: 59/8 تحفة المحتاج: 59/1» نحاية امحتاج: 65/5). 

(5) نسب الرافعي هذا الطريق للقفال» ونقل عن الشيخ أبو علي قوله: " ولم أر هذا لأحد من 
أصحابنا". (الشرح الكبير: .)١51/37‏ وانظر: (الابانة: ١/ل١١5/أ»‏ روضة الطالبين: 2197/5 
المطلب العالي : إت: بمبا عبد الرحمن|]/ 58١‏ ). 

والذي ذكره الامام والغزالبي أن فيه قولين: أحدهما: تقديم حجة التطوع, الثاني: أنما مساوية لسائر 
الوصايا. انظر: (تحاية المطلب: 4١7/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/47» الوسيط: 
7/5 "). 

(5) قال الإمام: " وذكر الشيخ أبو علي طريقة ناصة على الحقيقة وعليها التعويل عندي: قال: 
الوصية بحج التطوع لا تقدم على غيرها من الوصايا إلا أن ينص الموصي على تقديمهاء فتقدم 
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وإذا اجتمع هو وغيره ووصايا الآدميين كان على الخلاف فيما إذا اجتمع حق 
الله وحق الآدميء كالركاة والدين هل [يقدم]7) هذا أو ذا أو يستويان؟ فيه ثلاثة 
أقوال؛ فإن قلنا يقدم حق الله تعالى قدم الحج وإلا فلا("".ولو أوصى بحج تطوع وصدقة 
تطوع لم يقدم الحج7"؛ لكن لو نذر في صحته حجاًء وأوصى به وحكمنا باعتباره من 
الثلث ففي تقديمه على الوصايا قولان!؟2. 

وإذا ل يف الثلث أو حصة الحج منه بالحج بطلت الوصية!*), قال 
[الماوردي]207: "وعاد ميراثاً ولا يعود إلى أرباب الوصاياء كمن أوصى بمال لزيد فرده 
زيد؛ فإنه يعود إلى الورثة دون أرباب الوصايا"2""7, وكذا لو قال أحجوا عني بمائة من 


ثلثي فلم نجد من يحج بدل". 


حيشذ بحكم الإيصاء". (تحاية المطلب: .)١807/١١‏ وانظر: (البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/5 /5). 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ط. 

(؟) انظر: (التتمة: الوصايا/9 55» تماية المطلب: »188-17130/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/4854» الوسيط: 557/4» الشرح الكبير: 151/37» روضة الطالبين: 2197/5 
المطلب العالي: إت: يبا عبد الرحمن]/ .)4/8١‏ 

(؟) انظر: (تماية المطلب: »١188/١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/584» الوسيط: 
7/5 ). 

(:) أحدهما: لا تقدم؛ لأن محلها الثلث. والثاني: أنما مقدمة؛ لتأكد لزومها في حالة الصحة. 
انظر المصادر السابقة مع: (اللطلب العالي: [ت: عبا عبد الرحمن|/577). 

(5) والمقصود هنا حجة التطوع. انظر: (الشرح الكبير: 2171/10 روضة الطالبين: 2197/5 
المطلب العالي : [ت: عبا عبد الرحمن]/484» أسنى المطالب: 3/7 ه). 

(5) في الأصل: المتولي. والمثبت من (ط)» وهو الصواب. 

(0) الحاوي: (57/8؟). وهذا هو المذهب فتبطل الوصية» وتعود إلى الورثة قطعاً؛ لأن الحج لا 
يتبعض بخلاف العتق. انظر: (تحفة المحتاج: 253/37 مغني المحتاج: 2٠١1/4‏ تحاية امحتاج:869/57). 
(8) انظر: (المهذب: 5/8/9" البيان: 2771/4 الشرح الكبير: 2١71/77‏ الروضة: .)١55/5‏ 
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ولو قال أحجوا بثلئي؛ صرف ثلثه إلى ما يمكن من حجتين وثلاث فصاعداًء 
بأجرة المثل فما دوتماء فإن فضل ما لا يمكن أن بحج به؛ بطلت الوصية فيه ورجع إلى 
الورئة» ولا يصرف إلى عمرة إن أمكن27؛ وفيه وجه: أنه يتصدق به عنها"؛ وقال 
الماوردي: "إن أمكن صرفه إلى حجة من بلده صرف إليهاء وإلا حج من الميقات"7), 
وهو يرى أن الوصية المطلقة تقتضي الحج من بلده(؟2. 

ولو قال حجوا عنبي بثلثي حجة؛ صرف ثلثه إلى حجة واحدة؛» ثم إن كان قدر 
أجرة المثل أو دوتما جاز أن يحج عنه بما الأجنبي والوارث» وإن كان [أكثر من]/* أجرة 
المثل لم يستأجر به الوارث17). 
الثابي: حجة الإسلام, فإذا مات وهي في ذمته؛ بأن كان قد تمكن من فعلها بنفسه 
أو بغيره عند عضبه لم يحتج فيها إلى الوصية» بل تؤدى من رأس المال وإن لم يوص 
حال" -وقيل: فيه قول: أتما لا تخرج من ماله إلا أن يوصي بمال")؛ وإن وصى بما 


)١(‏ انظيرة والأم 6 قيقب المساوي؟ ا لاه المهيناب: 7 ه48 البيباة؟ +,//الا سرج 
الكبير: 2١71/37‏ روضة الطالبين: 2197/7 النجم الوهاج: 2.54/1 مغني المحتاج: 2٠١7/4‏ 
حاية ا محتاج: 85/7). 

(؟) حكاه الفوراني في: (الإبانة: 15/١‏ ١7/ب).‏ وانظر: (البيان: 2517/١/8‏ كفاية النبيه: 
85 © المطلب العالي : أت: عيبا عبك البحمن | /ه ٠هة).‏ 

(0) الحاوي: (86/م: .)١‏ 

(:) انظر: (الحاوي: 48/6 .)١‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء والمثبت من (ط). 

(5) لأن الزيادة محاباة؛ فلا تجوز للوارث. انظر: (الأم: 39/4» الحاوي: 57/8 7. الشامل: 
القراض إلى قسم الصدقات/883/7» الشرح الكبير: 4١77/17‏ روضة الطالبين: »١517/5‏ كفاية 
النبيه: 2١51/١‏ النجم الوهاج: .)5١7/57‏ 

(0) انظر: (الأم: 49/5» الحاوي: 17/8 ”؛ الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/ 285/7 
نحاية المطلب: 2١84/١١‏ التهذيب: ١/5‏ 5.» البيان: 2577/4 الشرح الكبير: .)١77/17‏ 

(8) قال الإمام: " وكان شيخنا أبو محمد يحكي هذا قولا قديما للشافعي". (نماية المطلب: 
.©0١‏ وانظر: (الإبانة: ١//ل٠4//»‏ المطلب العالي: [ت: با عبد الرحمن]/4/07). 
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صحت الوصية؛ ثم إن قيدها برأس المال كان ذلك توكيداً؛ لأنه المفعول بدوتما على 
المذهب» وإ قيذها بالقلث فغلت مه كما لو أوصى بقضاء دينه من 'قلغه'؟. وفائدة 
جعلها من الثلث مزاحمة الوصايا("2: والاستئجار عليها من بلده على الوجه بأن الحجة 
ار ل ار ار امار 


وف تقديم الحج على سائر الوصايا في النلث وجهان -وقيل قولان7؟)-: 
أصحهما عند الغزالي!”2: أنه لا يقدم بل يزاحمها بالمضاربة» وثانيهما: يقدم؛ لأنه لولم 
يوص به لقدم على سائر الوصايا في الثلث7)؛ فعلى [017/]] هذا لوكان في غيره من 
الوصايا عتق فهل يقدم أو يستويان؟ فيه الوجهان المتقدمان7""» ويجريان فيما لو أوصى 


)١(‏ انظر: (الحاوي: 44/8 25 التعليقة الكبرى: الوصايا/؟57» الشامل: القراض إلى قسم 
الصدقات/؟/8857» البيان: 2577/7 الشرح الكبير: ١77/17‏ روضة الطالبين: .)١55/5‏ 
(؟) والرفق بالورثة والتوفير عليهم. انظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/887/7» نمحاية 
المطلب: 2١88/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/485» الوسيط: 4717/14» التهذيب: 
5 الشرح الكبير: »١177/7‏ روضة الطالبين: 157/7» المطلب العالي: [ت: بمبا عبد 
الرحمن]/89 :5 ). 

(*) أي إذا قلنا بقول أبي إسحق المروزي فيما لو أوصى أن يحج عنه من ثلثه فإنه يحج عنه من 
بلده خلافاً لمعظم الأصحاب أنه يحج عنه من الميقات. انظر: (الحاوي: 8/ه: 25 المهذب: 
1 البيان: 57/7 5» المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/489). 

(4) نقل الرافعي كونمما قولين للشافعي عن الشيخ أبي علي. انظر: (الشرح الكبير: .)١77/17‏ 
وهذه المسألة فيما إذا أوصى أن يحج عنه من ثلثه أو أطلق. 

(5) انظر: (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/485., الوسيط: 5717/1). 

(5) انظر: (الحاوي: 45/8 ”» الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/885/7» نحاية المطلب: 
1١‏ التهذيب: 41/50.» الشرح الكبير: 2177/17 روضة الطالبين: .)١957/5‏ 

والمذهب أنه لا يقدم على باقي الوصايا بل يزاحمها؛ فإن وفى بما ما خصها وإلا كملت من رأس 
المال. انظر: (أسن المطالب: /59ه» تحفة المحتاج: 07٠/77‏ مغني المحتاج: 2٠١7/5‏ تحاية المحتاج: 
07 0)). 

(0) انظر: ص١7‏ ه. 
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بقضاء دينه من الفلث هل يقدم أو يضارب به ويكمل من رأس المال؟217 ثم إن لم يف 
الحاصل له بالمضاربة على الأول وبجميع الثلث على الثاني كمل من رأس المال» كما لو 
أوصى بقضاء دينه من ثلثه فلم يف به» وعلى الأول تدور المسألة/". 

مثاله: أوصى بأن يحج عنه من ثلثه والأجرة مائة» وأوصى لإنسان بمائة» والتركة 
ثلاثمائة» فإذا وزعنا الثلث عليهما دارت المسألة؛ لأن حصة الحج تكمل من رأس المال, 
فإذا أخذنا شيئاً من رأس المال له نقص الثلث» وإذا نقص نقصت [حصة]7) الحج, 
فلا تعرف حصة الحج مالم يعرف الثلثء ولا يعرف الثلث مالم يعرف المأخوذ من 
رأس المال» ولا نعرفه حتى نعرف حصة الحج. 

وطريق معرفته: أن نأخذ من التركة شيئاً لإكمال حصة الحج, يبقى ثلاثمائة إلا شيئاً 
تقسمها أثلاثاً: ثلنها مائة إلا ثلث شيء» تقسم ذلك بين الحج والموصى له نصفينء 
بخص كل منهما خمسون إلا سدس شيء»ء فتضم الشيء المأخوذ إلى ذلك تكون حصة 
الحج خمسين [وخمسة أسداس شيء تعدل مائة» وذلك تمام الأجرة فتسقط الخمسين 
حون ين حي بدو ا رن امح ل ار وك وي احبيه امداءى 
الشيء خمسين كان الشيء ستينء فعرفنا أن الشيء المأخوذ ستون» فتأخذ ثلث الباقي 


)١(‏ انظر: (الحاوي: 45/8 ؟؛ نحاية المطلب: »189/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/5/85). 

(؟) لتوقف معرفة ما يتمم به على معرفة ثلث الباقي لتصرف حصة الواجب منه ومعرفة ثلث 
الباقي على معرفة ما يتمم به» ولأن ما يتمم به من رأس المال يقتضي نقصان الثلث. انظر: 
(الحاوي: 4/8 5 »١‏ الشرح الكبير: 2١١7/10‏ روضة الطالبين: »١195/5‏ أسن المطالب: 59/9, 
مغني المحتاج: .)١٠١1/5‏ 

(*) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق» مثبتة من الشرح الكبير: ))١75/17(‏ وروضة 
الطالبين: .)١5//5(‏ 
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بعد الستين من الثلاثمائة وهو مائتان وأربعون» ثلثها ثمانون تقسمها بين الوصيتين بخص 
كل واحدة أربعون» والأربعون مع الستين أجرة الحب(١).‏ 

وإن أطلق ولم يقيد بشيء(' فقد روى المزني عن الشافعي أنه قال: "إن بلغ ثلثه 
حجة من بلده حج عنه من بلده؛ وإِن لم يبلغه حج عنه من حيث بلغ"( وهو 
يقتضي اعتباره من الفلث» ونص في المسائل الكبير أنه يحج عنه من رأس المال(4), 
واختلفوا على طريقين: أحدهما: فيه قولان: أصحهما: أنه من راض المال» والثاني: من 
النلث. وأصحهما: القطع بالأول/”2؛ وقائلوه منهم من غلط المزني» وقال: إنما قاله 


)١(‏ انظر: (نماية المطلب: »١99-19//1١١‏ الشرح الكبير: 4/17 4١75-1١‏ روضة الطالبين: 
».١ 58-5‏ أسنى المطالب: */50). وقريب منه في: (الحاوي: 54/8 ؟). 
ولإيضاح ذلك تقول: التركة- .”.٠‏ 
تأخذ منها شيء: تركة - شيء - -7٠6٠١‏ شيء 
تخرج ثلثها: (٠6٠7-شيء)+‏ 37 -1١١٠.‏ -شيء 
تقسم الحاصل بين الحج والموصى له نصفين: -١٠١٠(‏ شيء)+؟- .ه- شيء 
فنصيب الحج: .٠ه-‏ “شي ء + (الشيء المأخوذ؟)- ٠‏ +-شيء 
فأجرة الحج: -١.٠.‏ +-شيء 
وبالاختصار: ١.١١٠١-.ه-‏ -شيء) أي : لوخد , 
١‏ 
١٠ 0 8‏ 
إذاً: : (وهو الشيء الكامل) - .> 
فنأخذ ثلث الباقي بعد الستين: -5.-7٠‏ .54ج8- ١م‏ 
تقسمه بين الوصيتين: :5١٠-7+/6٠١‏ (وهذا ما يخص كل واحد من الوصيتين) 
نضيف الشيء إلى الأربعين: ٠٠١ -5.+٠‏ (وهي تمام أجرة الحج). 

)١(‏ بأن قال: أحجوا عني ول يقيد برأس المال أو بالثلث. 
(9) انظر: (الأم: 49/4.» مختصر المزني: 54/7 ؟). 
(:) انظر: (الأم:؟/17١).‏ وقال الماوردي: "الذي نص عليه الشافعي في المناسك في كتابه 
الجديد» أنه يحج عنه من رأس المال". (الحاوي: 6ه 4 ؟). 
(5) انظر: (الحاوي: 45/8 55-57 25 التعليقة الكبرى: الوصايا/357, الشامل: القراض إلى قسم 


4 4 هم 4 6 
| اهدده الك ! حقيه الركع فك امه 





بأخرى تطوعاء فهذه من الثلث وإن وقعت عن حجة الإسلام» وآخرون على ما إذا 
قيذه بالغلث17). 


ولو قرن بتبرع متقدم أو متأخرء كما لو قال: أوصيت بأن يحجوا عني ويعتقوا 
سالماً ويتصدقوا بكذا وأطلق» فالقائلون بأن الحج من الثلث عند تحرده عن القرينة يقول 
هو هنا أول 1" أ, بوالقائلون يأئة هع رأس امال اخعلفوا هنا فقال. الأكترون: هق رع راض 
المال7", وقال آخرون: هو من الثلث للقرينة7؟)» قال الإمام: "وهذا إذا أتى بلفظ 
الوصية» أما إذا قال أحجوا عني [وأعتقوا]!*) وتصدقوا فهو كما لو تجرد ذكر الحج"2"7, 


الصدقات/887-887/7)» الشرح الكبير: 2177/17 روضة الطالبين: ,1317-1١95‏ المطلب 
العالي: [ت: بعبا عبد الرحمن]/4 455-545 ). 

والمذهب أنه من رأس المال. انظر: (أسن المطالب: 55/8» تحفة المحتاج: 270/1 مغني امحتاج: 
5 ٠ه‏ تحاية المحتاج: 30/7). 

)١(‏ قال ابن الصباغ: "وذهب أكثر أصحابنا -المزثي والربيع وأبي العباس وأبي إسحق- إلى أن 
الحج عن الاطلاق يكون من رأس المال» ووصيته به يحتمل أن تكون تأكيداً وتذكيراء وتأولوا كلام 
الشافعي أنه أراد بذلك إذا أوصى به من ثلثه» وقالوا ويحتمل: أن يريد إذا كان عليه حجة الإسلام 
وأوصى بأخرى تطوعاًء ويحتمل أن يكون ذلك خطأ في الخط» ويكون موضع "وم يحج" "وقد 
حج", قالوا: وقد وجد هكذا في بعض النسخ". (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/؟//8/810). 
وانظر: (الشرح الكبير: »١77/1‏ المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/445). 

(؟) انظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/8817/7» نحاية المطلب: 4183/١١‏ الشرح 
الكيي: بااع؟ »١‏ المطلب العالي : ات مجباعيد الرحمن]/557 ). 

(؟) وهذا قول عامة القائلين بأنه من رأس المال عند الاطلاق» قالوا: لأن المقترنين لفظاً قد 
يختلفان حكماًء فلا يتغير الحكم بما اقترن بلفظ الموصي. انظر: (الشامل: القراض إلى قسم 
الصدقات/؟8107/7/-2,888 الشرح الكبير: .)١7/17‏ 

(:) وذلك أنه لما جمع بينه وبين ما مخرجه الثلث؛ دل على أنه أراد ان يكون من الثلث. وهذا 
قول أبي علي ابن أبي هريرة. انظر المصدرين السابقين مع: (التعليقة الكبرى: الوصايا/4 277 تماية 
المطلب: »١894/١١‏ روضة الطالبين: .)١91/-1١95/5‏ 


(ه) ما بين المعقوفين ساقط من (ط). 
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قال الرافعي: "والأشهر ألا فرق7)) ويخرج من ذلك7) ثلاثة أوجه: أصحها: أنه من 
رأس المال مطلقاء وثالثها: إن قرنه بتبرع فهو من الثلثء وإلا فمن رأس المال40). 


وكذا الحكم ف الوصية بكل حق يحسب من رأس المال في محل الوفاق والخلاف 
كتضاء الننيو “بوي القاضى ,عليه مالو قال: اقضن ديق هن هذا اللال» عل يتعين 
القضاء براك 


ومهما جعلنا الحج من رأس الملل 0 عنه من لياف ومهما جعلناه من 
النلث لتقييده به أو حملاً له عليه عند إطلاقه فوجهان كالوجهين في حج التطوء("): 
أحدهما: يحج عنه من بلده(1)؛ فعلى هذا الذي هو من الثلث في صورة الإطلاق مؤونة 


.)١83/1١١( نحاية المطلب:‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير: .)١777/10(‏ 

(*) من مجموع الحالين» وهما إذا ذكر لفظ الوصية أو جاء بصيغة الأمر دون لفظ الوصية. 

(5) والوجه الآخر: أتما من الثلث مطلقاً. انظر: (المطلب العالي: إت: بمبا عبد الرحمن|]/5: ). 
(5) وكل واجب بأصل الشرع كالعمرة والركاة. انظر: (المطلب العالي: [ت: يمبا عبد 
الرحمن]/ه59» أسن المطالب: 59/8 مغني المحتاج: .)١٠١17/4‏ 

(5) قال ابن الرفعة: "رأيت في (كتاب الأسرار) للقاضي حسين في كتاب السرقة قوله: "لو وصى 
بوفاء دينه» هل تنعقد وصيته ويحاصص به أهل الوصايا أم لا؟ فيه وجهان. وبناء عليهما أنه لو 
قال: اقض ديني من هذا المال؛ هل يتعين القضاء منه أم لا؟". (المطلب العالي: [ت: يمبا عبد 
الرحمن]/535). وقال القاضي في فتاويه في رجل قال في مرض موته: اقضوا ديني من دنانيري 
هذه؛ ثم ظهر له مال آخر؟ قال: "يجوز أداء الدين من الكل". (فتاوى القاضي حسين: .)5١5‏ 
(0) لأنه لوكان حياً لم يلزمه إلا ذلك» فالحج من الميقات وما قبله سبب إليه. انظر: (الحاوي: 
6 التعليقة الكبرى: 555-775 المهذب: 51/5" الشامل: القراض إلى قسم 
الصدقات/888/7, البيان: 777-777/8؛ الشرح الكبير: 4١1١/0‏ روضة الطالبين: 
»١917/“‏ كفاية النبيه: 2١ 517/١7‏ تحفة المحتاج: 1/٠/1‏ تحاية امحتاج: 30/5). 

(8) انظر المصادر السابقة مع: (تماية المطلب: .)١91/1١١‏ 

(9) لآن هذا من تمام الحج» فالأصل وجوب الإحرام من البلد» لكن رخص في ترك الإحرام إلى 
الميقات» فبقي السعي من البلد واجباً. انظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/ 2888/57 
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ما بين البلد والميقات؛ وأما من الميقات فهو من رأس المال(١),‏ وأظهرها: أنه يحج عنه 
من الميقات(7')؛ فعلى هذا إن أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام من بلده» فلم يبلغ ثلثه 
حجة من بلده حج عنه من حيث أمكنء فإن لم يبلغ الحج من الميقات كمل من رأس 
المال ما يتم به الحج من الميقات27). 
فروع 

الأول: إذا قال أحجوا عني يالفى؟؛ فإن عين من يحج بأن قال: أحجوا زيداً» فإن كان 
للف أجرة المثل من الميقات استؤجر به» فإن وجد من يحج عنه بأقل منه» وأبى زيد أن 
بحج إلا به قال الأكثرون: لا يجاب زيد» ويجاب من رضي رك قال القاضي: 
'وكذا لو تبرع واحد بالحج"2*7. وإن كان الألف أكثر من أجرة المثل صرف إليه إن 
احتمل الثلث الزيادة وكان زيد أجنبياً» فإن امتنع استؤجر من يحج بأجرة المفل أو 
أق[10). 


البيان: 777/8» الشرح الكبير: .)١7/17‏ 

)01( أ لو أوصى به من الغليك فجميعه من الثلة. وهذا قول ا إسحق امروري” انظر المصادر 
السابقة مع: (روضة الطالبين: »١917/5‏ كفاية النبيه: 5/8/1١57‏ ؟). 

(؟) لأنه الذي استقر وجوبه في الشرع, والمطلق في الوصية محمول على ما تقرر في الشرع لمثله. 
انظر: (المهذب:؟8517/7,» الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/؟885/5,» البيان: 2751/8 
(") انظر: (نحاية المطلب: 57/5 »١‏ الشرح الكبير: 2١74/37‏ روضة الطالبين: .)١917/5‏ 

(:) انظر: (الحاوي: 57/8 5» تحاية المطلب: ,77/١١‏ المطلب العالي: [ت: يبمبا عبد 
الرحمن]/؛ ١‏ 5). 

(5) انظر النقل عنه في: (المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/507). 

(5) انظر: (الأم: 39/4. الحاوي: 70/17/54 و7/48: ؟»؛ نحاية المطللب: 95/5" "1/١١9‏ 
البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/4/17» كفاية النبيه: 5 ١50/1؟).‏ 


ٍ 
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وإن كان ذلك في حج التطوع حسب الألف من الثلث؛ [1ه/ب] فإن امتنع 
زيد من الحج تبطل الوصية على الصحيح, وبحج 00056 وإن كان وارثاً فالزائك على 
أجرة المثل وصية لوارث» فإن [امتنع]7") أحج [عنه]() هو أو غيره بأجرة المثل/؟2. 

وإن لم يعين من يحج عنه؛ فإن كان الألف زائداً على أجرة المثل فوجهان: 
أحدهما: لا يحج عنه إلا بأجرة المثل» والثاني: يحج عنه به إن وفى الثلث بهل*)؛ وبه 


يشعر نصه في الأم80 وبه أجاب الماوردي7"/» [وأجازه]7) ابن الصلاح!"). 


-510//١١ انظر: (الإبانة: ١/ل4١؟/رب-ه١5/أ, الحاوي: 17/8 ؟؛ نحاية المطلب:‎ )١( 
.)5 ٠ البيان: 2771/7 كفاية النبيه: 550/17». المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/4‎ "5 
في النسختين: امتنعت. والمثبت هو الصواب.‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من ط. 

(4) قال ابن حجر الهيتمي وشخمس الرملي: " ولو قال أحجوا عني زيدا بكذا لم يجز نقصه عنه 
حيث خرج من الثلث وإن استأجره الوصي بدونه أو وجد من يحج بدونه» ومحله كما هو ظاهر إن 
كان المعين أكثر من أجرة المثل لظهور إرادة الوصية له والتبرع عليه حينئذ. وإلا جاز نقصه عنه. 
ولو كان المعين وارثا فالزيادة على أجرة المثل وصية لوارث". انظر: (تحفة المحتاج: 2370/17 تحاية 
امحتاج: 07)). 

(5) انظر: (نماية المطلب: 7597/5 2575/1١١9‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/9/.7- 
الوسيط: 4554/54» البيان: 7/8 5. المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]//49- 
605). 

قالا في التحفة والنهاية: "ولو عين قدرا فقط فوجد من يرضى بأقل منه قال ابن عبد السلام جاز 
إحجاجه والباقي للورثة» وقال الأذرعي الصحيح وجوب صرف الجميع له ويتعين الجمع بأن يحمل 
الأول على ما إذا كان المعين قدر أجرة المثل عادة» والثاني على ما إذا زاد عنها". انظر: ( تحفة 
امحتاج: 17 1/1١17.‏ تحاية المحتاج: 0/5 9). 

(5) انظر: (الأم: 49/5). 

(0) انظر: (الحاوي: 78/5؟ 27/89 .)١‏ 

(8) هكذا في النسختين» ولعل الصواب: واختاره. 

(9) انظر: (فتاوى ابن الصلاح: ؟/5-5415١5).‏ ونقل ابن الحجر الحيتمي عن القمولي أنه 
اختيار ابن الصلاح. انظر: (تحفة المحتاج: 71/10). 


0 


ه١‎ 





ويقرب من المسألة ما لو قال: اشتروا بمائة درهم عشرة أقفزة17 من الحنطة 

وتصدقوا كما عني» فوجدنا عشرة من أجود الحنطة بدوناء وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: 

ترى بمائة والزيادة وصية للبائع, وهو بعيدء والثانئي: أنه يشترى به حنطة زائدة 
ويتصدق بماء والغالث: أن الزائد يرد على الورثة7"). 


الثاي: لو أوصى بشراء عبد زيد بألف وإعتاقه» فاشتراه الوصي بخمسمائة» وأعتقه عنه. 
ول يعلم البائع الحال؛ قال الماوردي: "إن كان العبد يساوي ألفاً عادت الخمسمائة إلى 
الورية أ ون كان يساق بتسمانة اسيدن وئعه اشميندانة البائدة أن ون كان 
يساوي فوق الخنمسمائة ودون الألف استحق البائع الزائد على قيمة المثل» وبقي الزائد 
على الثمن الناقص عن قيمة المثل للوارث» كما لو كان يساوي سبعمائة يرجع البائع 
بثلاثائة وييقى للورثة مائتان"7*)) وفيه نظر. 


وقد وقع في عصرنا قريباً من هذاء وهو أن إنساناً أوصى بأن يحج عنه بأربعمائة 


)١(‏ الاقفزة: جمع قفيز» والقفيز: مكيال» يساوي ثمانية مكاكيكء والمكوك: صاع ونصفء والقفيز 
أيضاً مقدار من مساحة الأرضء» وهو قدر مائة وأربع وأربعين ذراعاً. انظر: (العين: 57/0, 
تمذيب اللغة: 2777/8 الصحاح: 8947/7, النظم المستعذب: 2555/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه: 
١77‏ المصباح المنير: 011/7). 

ويساوى بالمكاييل الحديئة: (/4,5 ؟ كيلوغراماً)» أو (؟#,؛ 4ليترا). انظر: (ملحق الموازين 
والأكيال والأطوال: 553٠‏ و5944» الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان: .)١٠٠١‏ 
م6 هذه المسألة حكاها القفالء» وقال: "إن الوجه الثاني لا 2 8 الحج . انظر: (الابانة: 
١/ل4١‏ /بء» البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/588» الوسيط: 551/4» البيان: 
"؟, كفاية النبيه: 7 .,150/١‏ المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/1٠5).‏ 

والمذهب أن الزائد يرد للورثة. انظر: (تحفة المحتاج: 24/6/07 تحاية امحتاج: 74/7). 

(؟) لأن القدر الموصى به إن كان قدر ثمن العبد» فذكره ليس بغرض فيهء بل لأجل أن ذلك هو 
ثمن المثل» فيصح الشراء ويعود الباقي للورثة. انظر:(المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/1٠5).‏ 
(:) لأتما وصية له. 

.)5١1١/8( الحاوي:‎ )5( 
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الوصية بأريعمافة فلما علم طالب بالمائة الباقية) خرجها بعض الفقهاء على هذاء 
وقال: إن كان ما ذكره الموصى قدر أجرة المثل فالباقى يكون لورثته» وإن كان أكثر منه 
١ :‏ 


حجة الإسلام الواجبة» ولم يكن أوصى بها ثم تقايلوا مع الأجير لم تصح الإقالة؛ لوقوع 
العقد لمورثه7"). 
النوع الثالث: الحجة المنذورة. وهي كحجة الإسلام لا كحجة التطوع في أظهر 
الوجهين7"؛ وهما مبنيان على القولين في أن المنذور ينزل على واجب الشرع أو 
جائده؟(4) 

فإن قلنا إنهاكحجة الإسلام فهو كما [لو]!* تقدم في الوصية بما؛ فينظر في 
إطلاقه وتقيبدهط2» وإن لم يوص بما فهل تقضى من رأس المال أو من الثلث؟ فيه 
وجهان: أصحهما أولهما(" وإن قلنا إنمااكحجة التطوع فإن لم يوص بما لم تؤد من 


)١(‏ قال ابن الرفعة: "وإن كان القدر الموصى به أكثر من أجرة المثل بمائة مثلاً؛ فإن قلنا بالوجه 
الأول فالمائة الفاضلة عن مبلغ الإجارة للورثة أيضاً. وإن قلنا بالوجه الثاني كما إذا كان معيناً 
فنسلم جميع المائة الفاضلة إلى الأجير» وهو ما وقع في نفسي صحته". (المطلب العالي: [ت: يمبا 
عبد الرحمن]/١1١5).‏ وانظر: (كفاية النبيه: .)55١1/1١5١‏ 

.)51/5 فتاوى ابن الصلاح: (؟/5١5). وانظر: (تحفة المحتاج: 71/1 تحاية المحتاج:‎ )١( 

(؟) انظر: (الحاوي: 779/54 57/89 5. نمحاية المطلب: 2185/١١‏ الشرح الكبير: 2١75/17‏ 
روضة الطالبين: .)١517/7‏ والمذهب أتما كحجة الإسلام» وهذا إذا التزم النذر في حال الصحة. 
انظر: (أسن المطالب: 59/8 تحفة المحتاج: 59/1» نحاية امحتاج: 90/5). 

(:) انظر: (الإبانة: ١/ل١١5/أ»‏ نحاية المطللب: »١85/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/487.؛ المطلب العالي: إ[ت: يبا عبد الرحمن]/” ١‏ 5). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من طء ولعله الصواب» فالأولى حذفها. 

(5) انظر الكلام عن الوصية بحجة الإسلام: ص77ه-579. 

(0) انظر: (نماية المطلب: »185/١١‏ الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/885/5» البيان: 
الشرح الكبير: 15/17 .)١7‏ وهذا الخنلاف فيما إذا التزم النذر في حال الصحة» أما لو 


5ه 


ٍ 





تركته» وإن [كان]() أوصى بماكانت من ثلنه(")» ويخرج من ذلك ثلاثة أوجه(", 
وتحري الأوجه في الصدقة المنذورة والكفارات7؟)» فإن وقع النذر في المرض اعتبر من 
الغلث قطع(0). 


4 
أوصى بأن يحج عنه تطوعاء أو حجة الإسلام من ثلثه بمائة» وأوصى بما يبقى 
من ثلثه بعدها لزيد» وبثلث ماله لعمرو» فإن أجاز الورثة نفذت الوصايا بثلئي التركة؛ 


فيعطى ثلث المال لعمرو» ويعطى من الثلث الآخر مائة درهم لمن يحج, فإن فضل منه 
شيء كان لزيد وإلا فلا شيء له("). 


التزمه في حال المرض فهو من الثلث بلا خلاف كما سيأق. 

والمذهب فيما لو وقع النذر في حال الصحة أتما من الرأس المال. انظر: (أسن المطالب: 5/7 ه, 
تحفة المحتاج: 2.55/1 مغني المحتاج: 2٠١7/5‏ نحاية المحتاج: 50-9/5). 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ط). 

(؟) انظر: (الحاوي: 547/8» نحاية المطلب: 85/١١‏ ١غ‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/487-5/57» الشرح الكبير: 5/7 2١7‏ روضة الطالبين: .)١517/5‏ 

(؟) وهذه الأوجه كما ذكرها الغزاللي في الوسيط كالتالي: " أحدها: أنه يخرج من رأس المال؛ لأتما 
لزمته كحجة الإسلام فلا حاجة إلى الوصية» والثاني أتما كالتطوعات فإن أوصى بما أخرج من 
الفلث». والغالث. أتما تؤدي من الثلث وإن ل يوص وكأن نذره تبرع به وقد أخر أداءه إلى الموت 
فصار النذر نفسه كالوصية". (الوسيط: 555-55154/4). وانظر: (الشرح الكبير: 2١75/10‏ 
المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/5 ١7-5.‏ ه). 

(:) انظر المصادر السابقة مع: (نحاية المطلب: »١87/١١‏ روضة الطالبين: .)١9177/5‏ 

(5) انظر: (نحاية المطلب: 2187/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/187؛ المطلب 
العالي: إت: يمبا عبد الرحمن]/8 ١‏ 5» التدريب: 5١7/4‏ أسن المطالب: 9/9 ه» تحفة المحتاج: 
» مغني المحتاج: 2٠١1/4‏ تحاية المحتاج: 0/5 9). 

(5) انظر: (الحاوي: 5/8/8 53-5 5» المهذب: 5/8/5 8, نماية المطلب: »١57/١١‏ التهذيب: 
هن البيان: //077؟). 
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وإن )١(]4[‏ يجيزوا الزائد على الثلث؛ فإن قلنا بالصحيح أن الحج لا يقدم على 
غيره من الوصايا؛ قسم النلث بين الموصى له بالثلث وبين الوصيتين الأحوده |00 
نصفين7"؛ فإذا كانت التركة تسعمائة كان لعمرو مائة وخمسون/؟)» وللحج وللموصى 
له بالباقي مائة وخمسون. وف كيفية القسمة وجهان: أحدهما لابن خيران2”7» وقيل لابن 
سريج07), وصححه الماوردي7"): أنه يصرف إلى الحج خمسونء وإلى زيد مائة(4)؛ لأن 
الوصايا لو أجيزت كان له مثلا ما يكون للحج., وكذا إذا ردت. وأصحهما: أنه يصرف 
مائة إلى الحج؛ وخمسون إلى زيد7")» ويقدم الحج عليه( وخطأ بعضهم قائل 
الأول27. 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(١؟)‏ هكذا في النسختين ولعل الصواب: الأخريين. 

(") لأن الوصية له بمثل الوصيتين الأخريين. انظر: (الحاوي: 59/8 7, الشرح الكبير 21١7/17:‏ 
روضة الطالبين: »١5/8/5‏ التهذيب: 91/0). 

(4) وهي نصف الثلث؛ لأن ثلث التسعمائة يساوي ثلاثمائة. 

(5) هو: الحسين بن صالح بن خَيْرانَء أبو علي» البغدادي الشافعي» كان من أفاضل الشيوخ 
وأمائل الفقهاء. مع حسن المذهبء وقوة الورع» عرض عليه القضاء فلم يتقلده؛ توقي سنة: 
٠*ه.‏ (انظر: طبقات الفقهاء: »٠١١‏ تاريخ بغداد: //57, العقد المذهب: ؟5). 

نسب هذا الوجه لابن خيران الإمامٌ والرافعي. انظر: (تحاية المطلب: 2١37/١١‏ الشرح الكبير: 
7ه .)١١‏ 

(5) نسبه إليه الماوردي في: (الحاوي: .)١53//‏ وانظر: (المطلب العالي: [ت: يمبا عبد 
الرحمن]/01). 

(0) حيث قال: "وهذا أصح الوجهين, لأنه إنما أوصى بالمائة لصاحب المال من كل الثلثء لا 
من بعضه» فلم يجز أن يأخذ نصف الثلث ما كان يأخذه من جميعه". (الحاوي: 0//8١55؟).‏ 

(8) أي أن الموصى له بالمائة والموصى له بالباقي يقتسمان النصف على قدر وصيتهما من الثلث. 
انظر: (المهذب: 7558/7 ). 

(9) لأنه لم يوص له إلا بما يزيد على مائة الحج. (الشرح الكبير: 5/107 .)١١‏ 

)٠١(‏ وهذا هو ظاهر كلام الشافعي حيث قال: "وللحاج وللموصى له بما بقي من الثلث نصف 
الثلث ويحج عنه رجل بمائة". (الأم: 2.59/54 مختصر المزي: 545/8 ؟). 


ٍ 


هأه 





ولو كانت التركة ستمائة(")؛ فللموصى له بالغلث مائة()؛ وعلى الوجه الأول 
المائة الباقية بين الحج والموصى له بالباقي بالسوية/؟). 


ولو كان الثلث مائة وخمسون؛ فعلى الوجه الأول يكون للموصى له بالمائة مثلي 


ما للموصى له بالباقي» فيكون نصف الثلث وهو خمسة وسبعون بينهما أثلاثا: 
للموصى له بالمائة 0000 وللموصى له بالباقي حمسة وعضوواةا أمه/]. 


وانظر هذين الوجهين في: (الحاوي: //15.0-5755؛ المهذب: ؟//7"5؛ تحاية المطلب: 
١954-0١‏ التهذيب: .4١/5‏ البيان: //177؟27775-5 الشرح الكبير: 2١75/1‏ روضة 
الطالبين: .)١18/7‏ ولعل المذهب الوجه الثاني» حيث صححه الرافعي والنووي. انظر: (الشرح 
الكبير: ١75/107‏ روضة الطالبين: .)١9/8/5‏ 

)١(‏ قال الإمام: " وهذا الذي ذكره ركيك بالغ في الرداءة؛ فإن الموصى له بالباقي مؤخر عن تقدير 
تمام الحج» فالتبعيض من الحج ساقط رديء". (نماية المطلب: .)١114/١١‏ وانظر: (المطلب 
العا لي : إت: بمبا عبد الرحمن|/١ه).‏ 

)١(‏ أي أن الثلث مائتان. 

(0) وهي نصف الثلث؛ لما تقدم في الصورة السابقة أن الثنلث يقسم بين الموصى له بالثلث وبين 
(:) أما على الوجه الثاني فالمائة الثانية تصرف إلى الحج؛ ولا شيء للموصى بالباقي. انظر: 
(الحاوي: 9/8 5 المهذب: 58/5" التهذيب: »41١/5‏ الشرح الكبير: 2١١5/10‏ روضة 
الطالبين: 5/8/5 ١.؛‏ المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/51). 

(5) وهو نصف ما كان يأخذه من الثلث. 

(1) قال الإمام: "وابن خيران اعتبر حالة الإجازة» فقال: "إذا كان الثلث مائة وخمسينء فالثلثان 
ثلاثمائة» فلو أجاز الورثة الوصاياء فعلمنا للموصى له بالثلث مائة وخمسونء وللحج ماثة» والباقي 
من الثلث الثاني وهو خمسون للموصى له بالباقي بعد الحج» فقد وقعت القسمة في الإجازة في 
هذه الصورة أسداساًء ولكن وقع للحج سهمان في الإجازة وللباقي سهم وللثلث ثلاثة أسهم, فإذا 
ردت الوصايا إلى مائة وخمسين» قسمناها على ستة أسهم: لصاحب الثلث منها ثلاثة أسهمء وهو 
خمسة وسبعون» ولصاحب الحج سهمانء. وهو خمسون» ولصاحب الباقي سهم» وهو خمسة 
وعشرون". وهذا ظاهر السقوط". (تنحاية المطلب: .)١917-195/١1١‏ 

وانظر: (الحاوي: 59/8 5,» المهذب: ؟/لمه+-وه"#, البيان: //7077). 
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ولو كان الثلث أربعمائة كان للموصى له بالباقي ثلاثة أمثال ما للموصى له 
بالمائة؛ فيكون نصف الثلث بينهما أرباعاً: للموصى له بالمائة خمسونء وللموصى له 
بالباقي مائة وخمسون(١).ولو‏ كان الثلث مائة قسمت بين الموصى له بالثلث والحج 
نصفين7"), ولا يدخل الموصى له بالباقي في الحساب7) ولا شيء للموصى له هنا 
بالباقي قطعاً/؟). 


الي عند ال ا وقال أبو اسحة 9): "إذا قدم الوصية بالغليت فالوصية 
بالباقي من الثلث بعد مائة الحج باطل”"7"). فيتعاد/؟! الموصى له بالمائة والموصى له 


)١(‏ ل أقف على من ذكر هذا المثال. 

)١(‏ لأنهما اتفقا في قدر ما يستحقان وهو المائة. (المهذب: ؟/ه*) 

() لأن الثلث غير زائد على ما عينه للحج. (الشرح الكبير: 5/377 .)١7‏ 

(4:) حتى لو يوص بالثلث لآخر. وانظر هذا المثال في: (الحاوي: 13/8 5. المهذب: 85/١‏ 
نحاية المطلب: ١١/917١1-/19١غ‏ الشرح الكبير: »١75/10‏ روضة الطالبين: 158/5» المطلب 
العاليى: [ت: بمبا عبد الرحمن]/7١5»‏ أسن المطالب: 50/7). قال البغوي: "وعلى الوجه الثاني 
يجعل مائة للحج, ولا شيء للآخرين". انظر: (التهذيب: 57/5). 

(5) أي لو أوصى أولاً بالنلث لإنسان, ثم أوصى بالحج بمائة» ثم لآخر بما يبقى من الثلث بعد 
المائة. فهنا قدم الوصية بالثلث لزيد على الوصية بالحج عكس الصورة السابقة. 

(1) لأنه إذا أوصى بلمائة بعد الثنلث علم أنه لم يرد ذلك الثلث؛ لأن الوصية الأولى قد استوعبته 
وإنما أراد ثلثا ثانياً» فإذا أوصى بعد المائة بما يبقى من الثلث دل على أنه أراد ما يبقى من الثلث 
الثاني فصار موصياً بثلني ماله كالمسألة قبلها. وهذا الوجه لابن أبي هريرة» وإليه ذهب أكثر 
الأصحاب. انظر: (الحاوي: 50/8 5» المهذب: ؟/59*؛ الشامل: القراض إلى قسم 
الصدقات/897/7, التهذيب: 47/5.؛ البيان: 277/8 الشرح الكبير :4177/7 روضة 
الطالبين: »١137/7‏ المطلب العالي: [ت: عبا عبد الرحمن]/4 .)5١‏ 

(0) أبو إسحق المروزي» وهو المراد عند الشافعية عند الاطلاق» وقد تقدمت ترجمته: ص/ ١‏ : . 
وانظر النقل عنه في المصادر السابقة. 

(8) لأن الوصية الأولى قد استغرقت الثلث. 

(9) مأخوذ من المعادة» والمعادة لغة: من العد وهو الإحصاء. انظر: (العين: 279/١‏ تمذيب 
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بالنللشث» فإن كان الثلث ماثة قسمناها نصفين» وإن كان خمسماثئة قسمناها ستة 
أسهم : للموصى له بالمائة سهم) وللموصى له بالتلي حمسة وإن كان ألفاً قسمناه د 
عشر: لصاحب المائة سهم» ولصاحب الثلث عشرة7١2,‏ وأبطله الأصحاب/). 


وإن قدمنا الحج على غيره من الوصايا والصورة كما تقدم: أن الثلث ثلاثمائة؛ 
فإن كانت المائة المعينة للحج أجرة المثل أخرجت له؛ وقسم الباقي بين الموصى له 
بالثلث والموصى له بالباقي بعد المائة("» قال ابن الحداد: "ويقسم بينهما نصفين"(4), 


اللغة: »59/١‏ مقاييس اللغة: 59/4). 

والمعادة عند الفرضيين: ان يَعدَّ الإخوةٌ الأشقاءُ الإخوةً لأب على الجد؛ ثم يسقطوتهم بعد أخذ 
الجد حظه. انظر: (المهذب: »47١/7‏ تحاية المطلب: »١55/9‏ العذب الفائض: .)١١5/١‏ 
وكذلك هنا يسقط الموصى له بالباقي بعد أن حسبت وصيته بالنسبة للموصى له بالحج؛ وكان 
كالأخ من الأب مع الأخ من الأبوين في معاددة الجد؛ يحسب عليه» ويسقط بالنسبة للأخ 
الشقيق. انظر: (تماية المطلب: .147-1١95/1١‏ المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/١511).‏ 
)١(‏ انظر: (الحاوي: 5١/8‏ 5, المهذب: 559/7 ). 

وقال الرافعي: "لو كان الثلث مائتين» فللموصى له بالثلث مائة» ويدخل الموصى له بالباقي في 
الحساب» ويعد على الموصى له بالثلثء» ثم المائة الثانية تصرف إلى الحج في أصح الوجهين, ولا 
شيء للموصى بالباقي» ونظيره المعادة في الفرائض» وف الوجه الثاني المائة» “القانية» .يدن الحج 
والموصى له بالباقي في الحساب بالسوية. 

ولو كان الثلث مائة؛ فيقسم بين الحج والموصى له بالثلث نصفين» ولا يدخل الموصى له بالباقي 
في الحساب؛ لأن الثلث غير زائد على ما عينه للحج؛ ولا شيء للموصى له بالباقي وإن لم توجد 
الوصية الثالئة» بخلاف ما إذا كان الثلث فوق الماثة". (الشرح الكبير: 5/107 .)١١‏ 

(؟) قال الإمام: "وهذا لا أصل له؛ فإنه وإن جرى ذكر الثلثء فالوصية بالباقي بعد الثنلث من 
الحج مقدرة من ثلث آخرء ولا يبمتنع تقدير فضل من الحج إذا قدر ثلث آخر؛ فإن ذلك الباقي 
مضاف إلى الحج؛ وما تبقى منه إلى تمام ثلث". (تحاية المطلب: .)5١7/١١‏ 

(*) انظر: (نحاية المطلب: »154/١١‏ الشرح الكبير: 21١5/17‏ روضة الطالبين: 2١99/5‏ 
المطلب العالي: [ت: با عبد الرحمن]/ .)5١‏ ثم اختلفوا في كيفية التقسيم» فكان قول ابن الحداد 
وقول الجمهور كما سيأني. 

(:) المسائل المولدات: (117١/مسألة١٠7١).‏ قال الرافعي: "لأن كل واحد منهماء لو انفرد مع 
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وغلطوه7') وقالوا: يقسم الباقي بينهما أخماساً على نسبة |وصيتهما]7')؛ فإن وصية 

الموصى له بالثلث ثلاثمائة» ووصية الموصى له بالباقي ثمانون» فتقسم المائتين أخماساً: 

[ثلانة أخاسها |" وهورمافة وعشروك للموصى :لله بالقليكع وخساها وها انون 
هم (2 

للموصى له بالباقي/ 1 


ولو كانت أجرة الحج خمسين والتصوير بحاله/*)؛ قدم الحج بمالا"؛ قال ابن 
الحداد: 'ويجعل الباقي وهو مائتان وخمسون بين الموصى له بالثلث وبين الحج والوصية 
بالباقي نصفين: للموصى له بالثلث مائة وخمسة وعشرون» وللحج خمسون تمام الوصية, 
والنميبة والسيعوة. البافية للنوضى لبه بالباق 70م بوقال سائر الأصحاب: لأ ين 
يقسم الباقي بعد إخراج أجرة مثل الحج على أحد عشر سهماً: للموصى له بالثلث 
ستة) وللحج سهم) وللآخر اتا 


الحج لأخذ ما زاد على المائة". (الشرح الكبير: .)١77/17‏ وانظر: (تماية المطلب: -١97/1١١‏ 
7 ١ء‏ روضة الطالبين: »١159/5‏ المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/5١ه).‏ 

)١(‏ قال الإمام: "وهذا الجواب وإن صدر عن رجل عظيم القدر» فليس معدوداً من المذهب؛ فإنه 
غلط لا يستراب فيه". (تماية المطلب: .)١37/١١‏ وانظر المصادر السابقة. 

(؟) لعل الصواب: وصيتيهما. 

(") ما بين المعقوفين ساقط من (ط). 

(:) انظر: (نحاية المطلب: »١1914/١١‏ الشرح الكبير: 2١١5/10‏ روضة الطالبين: 2١99/5‏ 
المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/5١51).‏ 

(5) أي إذا أوصى بالحج بمئة» ولآخر بما يبقى من الثلث بعد المائة» وأوصى بثلث ماله لآخرء 
والثلث ثلاثمائة. وقلنا بتقديم الحج على سائر الوصايا. 

(5) فنخرج من رأس الثلث الخمسين أولاً. 

(0) المسائل المولدات: (11١١/مسألة10١).‏ وانظر النقل عنه في: (الشرح الكبير: 2177/10 
روضة الطالبين: »١113/5‏ المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/5١51).‏ 

(8) قال الرافعي: " لأن الوصية في هذه الصورة: للموصى له بالثلث بثلاثمائة» والحج وللموصى له 
الآخر بمائتين وخمسين» والنسبة بينهما ما ذكرناء» فللموصى له بالثلث ما يخص ستة» والباقي يقدم 
الحاج منه بخمسين؛ لأن حق الموصى له الآخر مؤخر عن مائة الحج, والباقي له". (الشرح الكبير: 
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ولو كان الثلث مائتين؛ فإن كانت أجرة مثل الحج مائة أخذت من الثلث, 
فعلى قول ابن الحداد تكون المائة الباقية بينهما نصفين» وعلى الصحيح تكون بينهما 
أثلاثا!'2. وإن كانت أجرة مثل الحج خمسين قدم بم(" والباقي على قول ابن الحداد 
بين الموصى له بالثلث وبين الحج والموصى له بالباقي نصفينء ثم يقدم الحج بخمسين 
من نصفهاء يبقى للموصى له بالباقي خمسة وعشرون7)» وعلى الصحيح يقسم الباقي 
بعد امون عل يا 


وإنذ كان الثلث مائة؛ فإن كانت أجرة مثل الحج مائة فلا شيء للموصى 
لهما(”*؛ وإن كانت أجرة مثله خمسين أخرج للحج خمسونء ثم على قول ابن الحداد 


2١7‏ ). وانظر: (روضة الطالبين:153/7١.,‏ المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/517). 

)١(‏ لأن الوصية للموصى له بالباقي بمائة» وللموصى له بالثلث بمائتين. انظر: (الشرح الكبير: 
؟» روضة الطالبين: .)١59/5‏ 

فتقسم المائة الباقية بعد مائة الحج بينهما على ثلاثة للموصى له بالباقي ثلثها وهو ثلاثة وثلاثون 
وثلث» وللموصى له بالثلث ثلثيها وهو ستة وستون وثلثين. 

(؟) هذا على أن الثلث مائتين» وأن الوصية بالحج تقدم على سائر الوصاياء فنخرج أجرة مثل 
الحج وهي هنا خمسين من رأس الثلث . 

(”) وللتوضيح تقول: الثلث )٠٠١(‏ - أجرة مشل المج (00) - +١6١‏ ؟ (بين الموصى له 
بالنلث وبين الوصيتين الأخريين [الحج والباقي] بالسوية) - 75 ثم يقدم الحج: ه/ا-.ه- ه٠١‏ 
وهو نصيب الموصى له بالباقي. 

(4) لأنه أوصى لأحدهما بمائتين -وهو الموصى له بالثلث-» وللحج وللآخر -وهو الموصى له 
بالباقي- بمائة وخمسين, فللموصى له بالثلث ما بخص أربعة» والباقي يؤخذ منه خمسون للحج, 
والباقي للموصى له الآخر. انظر: (الشرح الكبير: 4١77/37‏ روضة الطالبين: .)5٠٠١/5‏ 
وللتوضيح تقول: الثلث ٠٠١‏ -.ه (أجرة مثل الحج) - 77+١6.‏ أسهم - 5١,57‏ للسهمء 
للموصى له بالثلث أربعة أسهم: -4١71١,57‏ ١الار865.‏ يبقى 55,79 ثم يقدم الحج: 74,79- 
١5,59 -٠‏ وهو نصيب الموصى له بالباقي. 

(ه) لأن الحج مقدم على سائر الوصاياء وقد استوعب الثلث؛ فلا يبقى للوصيتين شيء. 
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الباقي بين الموصى له بالباقي والموصى له بالنليق : 000 وعلى | لصحيح الباقي 
بلمما أغلان/ "1 . 


وإذا لم تف حصة الحج في هذه الصور به؛ فإن كان حج تطوع بطلت وتصير 
ميراثء ولا تعود على الموصى له بالثلث؛ ولا على الموصى له بما بقي7"» فإن كانت 
حجة الإسلام كمل من رأس المال» ووقع فيه الدور/؟!» وقد مر الكلام في طريقة 
استبخراج(9). 

فصل0") 

الأصل ألا ينفع الإنسان في آخرته إلا تَوَلّد أفعاله الصالحة دون فعل غيره؛ 
واستثني من ذلك أشياء")) منها: الدعاء, فإن الميت ينتفع بدعاء من يدعو له؛ ولداً 
كان أو غيره7"), وهذا في الحقيقة ليس مستنثنى من الأصل المذكور؛ فإن ثواب الدعاء 
للداعي, والمدعو له يحصل له المدعو به وهو غير ثواب الدعاء7١".‏ 


(1) بل الباقي بين الموصى له بالحج والموصى له بالثلث نصفين» ويسقط الموصى له بالباقي؛ لأنه 
لم يبق له شيء. انظر: (الشرح الكبير: 2١71/7‏ روضة الطالبين: .)5١٠١/5‏ 

)١(‏ للحج ثلث الباقي» وللموصى له بالثلث ثلثاه؛ لأن الوصية في هذه الحالة» للحج بخمسين, 
وللموصى له بالثلث بمائة. انظر المصدرين السابقين. 

(") انظر: (الشرح الكبير: 2١71/1‏ التهذيب: 47/5» روضة الطالبين: .)5٠١/5‏ 

(:) انظر المصدرين السابقين مع: (الإبانة: ١/ل١7/ب»‏ تحاية المطلب: )199-1١9//١١‏ 
المطلب العالي: [ت: بمبا عبد الرحمن]/١1ه-117ه).‏ 

(5) تقدم صفحة: 5 7ه. 

(5) قال الرافعي: "جرت العادة بذكر ما يقع عن الميت بفعل الغير في هذا الموضع؛ لمناسبة الحج 
عنه إما بالوصية» أو دوتحا". (الشرح الكبير: .)١717/10‏ 

(0) فصل الإمام ابن القيم القول في كتابه الروح فيما ينفع الميت من سعي غيره وذكر أقوال 
العلماء في ذلك وأدلتهم فليراجع. انظر: (الروح: 578-1117 .)١‏ 

(8) انظر: (الأم: 157/4.» المختصر: 44/8 5, الحاوي: //7.00-599, التعليقة الكبرى: 
الوصايا/ 27/67 المهذب: 555/9» الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/377/7.» نحاية المطلب: 
١‏ التهذيب: 2١١7/0‏ الشرح الكبير: 2١79/10‏ روضة الطالبين: 7/57١؟).‏ 
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ومنها: الصدقة عنه تنفعه وتلحق بعمله» ويستوي فيها الوارث والأجني("), 
قال الشافعي: "وفي وسع فضل الله أن يثيب المتصدق أيضا7)؛ قال الأصحاب: 
يستحب أن ينوي المتصدق الصدقة عن أبويه؛ فإن الله تعالى ينيلهما الثواب» ولا ينقتص 
من أجره شيئاً(؟)» وقال الإمام: "ينبغي أن تقع صدقة الوارث عن المتصدقء وينال 
الميت بركة الصدقة كما يقع الدعاء عبادة من الداعي» وينال الميت بركته"(*) قال 


الشيخ عز الدين ابن عبد السلام2"7: "وظاهر السنة7") ما قاله الأصحاب تقع الصدقة 


قال النووي: "أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم". (الأذكار: ص778). 

.)337/7 تحاية المحتاج:‎ 2/٠/0 تحفة المحتاج:‎ 27076/١١ انظر: (نحاية المطلب:‎ )١( 

.)57 المصادر السابقة مع: (البيان: 25817/7 المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/5‎ )١( 

قال النووي: " الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بما بلا خلاف بين المسلمين وهذا هو الصواب وأما 
ما حكاه الماوردي عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب؛ فهو 
مذهب باطل قطعاًء وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة» فلا التفات إليه ولا 
تعريج عليه". (شرح صحيح مسلم للنووي: .)65/١‏ 

(5) الأم: (5/4؟١).‏ 

(:) انظر: (الشرح الكبير: 2175/77 روضة الطالبين: 507/5 المطلب العالي: [ت: بمبا عبد 
الرحمن]/١8ه»‏ النجم الوهاج: 57/١١8؛‏ أسن المطالب: /50» مغني المحتاج: .)١١١/4‏ 

(5) نسبه الإمام إلى بعض المصنفات فقال: "ووجدت في بعض التصنيفات رمزاً إلى شيء يدور 
في خلد الفقيه» وذلك أن الصدقة نرجو لحوق بركتها الميت» فأما أن تقع عن الميت وصدورها من 
غير وارث» وهي متطوع بما فهذا بعيد عن القياس". تماية المطلب: .)7075/١1(‏ ونقله الغزالي عن 
بعض الأصحاب. انظر: (البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/585» الوسيط: 455/4). 
والمذهب أن معنى نفعه بالصدقة تنزيله منزلة المتصدق وأن يصير كأنه تصدق. انظر: (تحفة امحتاج: 
محاية المحتاج: 937/5). 

(5) هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسمء أبو محمد» السلمي» عز الدين, الملقب 
بسلطان العلماء» تفقه على الشيخ فخر الدين ابن عساكر» وبلغ رتبة الاجتهاد» من مصنفاته: 
قواعد الأحكام في مصال الأنام» توفي سنة: ٠57ه.‏ (انظر: طبقات الشافعيين: 28077 العقد 
المذهحب: 1 1). 


(0) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من 
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عن الميت» وللمتصدق ثواب بره للميت» بخلاف الدعاء؛ فإنه شفاعة: أجرها للشافع, 
ومقصودها للمشفوع له'(١)»‏ وعن صاحب العدة(2: "أنه لو استنبط إنسان عين), 
أو حفر تراه أو غرس شجرة» أو وقف مصحفاً عن غيره بعد موته لحق الثواب 
الميت"47)» قال الرافعي: "ولا يختص هذا بوقف المصحفء بل يلحق به كل وقفء 
[وهو](”) يقتضي جواز التضحية عن الميت؛ وقد أطلق العبادي7) جواز التضحية عن 


صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له ". أخرجه مسلم في صحيحه.؛ في كتاب 
الوصية/ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته: »)١755/79(‏ برقم .)١571251(‏ 

.)١75/1١ الغاية في اختصار النهاية: (575/5). وانظر: (قواعد الأحكام في مصالح الأنام:‎ )١( 
(؟) تلقب من الشافعية بمذا اللقب اثنان» وهما: أبو المكارم الروياي» وأبو عبد الله الحسين‎ 
الطبري. وقال الإسنوي: "وقد وقف النووي على "العدة" لأبي عبد الله دون "العدة" لأبي المكارم‎ 
والرافعي بالعكس. إذا علمت ذلك فحيث نقل النووي من "زوائده" عن "العدة" وأطلق فمراده‎ 
عدة أبي عبد الله. وأما الرافعي فإنما وقف على "عدة" أب المكارم كما ذكرناه» وغالبًا إذا نقل عنها‎ 
أضافها إلى صاحبها. فإن نقل عن صاحب "العدة" وأطلق فإن لم يكن ف أثناء كلام منقول عن‎ 
صاحب "البيان" كما وقع له في كتاب الشركة فمراده "عدة" أبي المكارم» وإن كان فمراده عدة أبي‎ 
الحسين؛ لأن صاحب "البيان" قد وقف عليها وأكثر من النقل عنهاء وصرح بذلك في خطبة‎ 
كنايه المسيمى "بالروائل" : ولى يقف على تلكء» فتفطن لذلك فإنني قد حققته . (الهمات في شرح‎ 
7؟).‎ ٠١/١ الروضة والرافعي:‎ 

فيكون المراد هنا: أبي المكارم الروياني» وهو إبراهيم بن علي الطبري, أبي المكارم الروياني» ابن اخت 
صاحب البحر. (ت: 77هه). انظر: (طبقات الاسنوي: 1/١‏ طبقات ابن قاضي شهبة: 
1 كشف الظنون: .)١١79/9‏ 

وقد تقدم ذكر علة أبي عبد الله وترجمته صفحة: 457. 

(*) استنبط العين: أظهر ماءه بعد خفاءء وكل ماء أظهر فقد أنبط» يقال: قد أنبطنا الماء 
واستنبطناه» أي: انتهينا إليه. انظر: (العين: 479/77» التهذيب اللغة: 2559/١1‏ الصحاح: 
١51/8‏ لسان العرب: ١/97‏ 49). 

(:) انظر النقل عنه في: (الشرح الكبير: 17/ 2170-1575 روضة الطالبين: .)5١57/5‏ 

(5) في ط: (وهذا القياس). وهو نص الرافعي. 

(5) وهو هنا أبو الحسن» صاحب كتاب الرقم كما ذكر الرافعي. وقد تقدمت ترجمته: ص" ٠‏ 5. 


َ! 
وٍ. 





غيره» لكن في التهذيب(١)‏ أنه لا يجوز التضحية عن غيره بغير إذنه» ولا عن الميت إلا 
اع ل ار 

وأما العتق فلا يقع عن الميت إذا لم يكن عليه؛ بل عن المعتق» والولاء له سواء 
كان المعتق وارثاً أو أجنبياً» نص عليه الشافعي7 والأصحاب7؛). قال الشافعي: 
"وأرجو أن يوصل الله للميت خبر العتق؛ ولا ينقص حظ الحي'(*)» وقال الفوراني: 
"نوعو أن يشاركه الميبت بق الغواب"(1), وفيه وجه: أن العتق يقع عن الميت من الوارث 
المستغرق2"7. ولو أعتق عن حي بغير إذنه وقع العتق عن المعتق دون المعمّق عنه» وكان 


.)45/8 انظر: (التهذيب:‎ )١( 

() الشرح الكبير: .)١70/1(‏ وانظر: (روضة الطالبين: 07/5 ؟,. المطلب العالي: إت: بمبا عبد 
الرحمن|]/807ه). 

(5) حيث قال في كفارة اليمين: "لو أعتق الرجل عن أبويه بعد الموت؛ فالولاء له إذا له يكن ذلك 
بوصية منهما ولا شيء من أموالهما". (الأم: 5/10). ويؤخذ كذلك من مفهوم قوله: "يلحق 
اميت من فعل غيره وعمله ثلاث حج يؤدى عنه» ومال يتصدق به عنه أو يقضىء ودعاء؛ فأما 
ما سوى ذلك فهو لفاعله دون الميت". (الأم: .)١١7/5‏ أو من قوله الآ بعد قليل. 

(4:) انظر: (الحاوي: ,3٠0/8‏ نحاية المطلسب: ١١/775؛‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/885, التهذيب: 5/5 »١١‏ البيان: .59١7/8‏ الشرح الكبير: 4١١8/0‏ روضة 
الطالبين: .)5١ 1١/5‏ 

(5) ثم قال: "والعتق ليس كغيره؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الولاء لمن أعتق». 
والحي هو المعتق بلا أمرٍ من الميت". حكاه عن الشافعي البيهقي في: (معرفة السنن والآثار: 
2.59 وانظر ايضاً: (المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/071, النجم الوهاج: 509/7). 
(5) الإبانة: (١/ل١75/ب).‏ 

(0) أي الوارث الذي يأخذ جميع التركة؛ ومثله إذا تطوع به جميع الورثة. حكى هذا الوجه 
الماوردي في كتاب الأبمان في: (الحاوي: .)5١7/١٠‏ وانظر: (المطلب العالي: [ت: بمبا عبد 
الرحمن |/ 8ه ). 
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الولاء له سواء كان العتق واجباً عن المعتّق عنه أم لا(١)»‏ ولو أعتق عبداً عن المسلمين 


وأما الديون التي على الميت فتنقسم إلى ما هو للعباد» وإلى ما هو لله تعالى إما 
بأصل الشرع» أو بسبب من جهة الإنسان؛ فإن كانت للعباد كغرامة المتلفات» وأموال 
المعاملات والضمان فيصح قضاؤها عن الميت بإذنه وبغير إذنه» سواء قضاها وارث أو 
أجنبي7"' وتبرأ ذمة الميت سواء ترك وفاء أم لا0؟'» بل لو قضى دين حي بغير إذنه 
صح |" ولا يحب على رب الدين قبوله من الأجنبي» ويحجحب من الوارث عدي 
المشهور'» وقيل لا يجب كالأجنبي7")؛ لكن لو ضمن المال عن الميت ثم بذله فالذي 
يظهر أنه كما لو ضمنه عن الحي80. 


)١(‏ انظر: (الحاوي: 8١/١١‏ 4» البيان: 2585/٠١‏ الشرح الكبير: .)5854/١‏ وف الروضة 
عكسه. (روضة الطالبين:7١/170١).‏ قال الإسنوي: "وهذا خطأ فاحش". (المهمات:5//9:). 
(؟) انظرة عر المذدهب: 1 ) 

() انظر: (الحاوي: //99؟23..0-5 التعليقة الكبرى: الوصايا/١358,»‏ الوسيط: 2455/54 
البيان: 5١7/7‏ المطلب العالي: إت: بمبا عبد الرحمن]/ه5» تحفة المحتاج: 77/1). 

(:) انظر: (الحاوي: 4/5 ه4» بحر المذهب: 85/5 5» التهذيب: »١75/5‏ البيان: 29٠5/5‏ 
المطلب العاليى: [ت: يبا عبد الرحمن]/585, أسنى المطالب: 585/75). 

(5) انظر: (الحاوي: 8١/٠١‏ 4» الوسيط: «/*"5, التهذيب: 45/54 »١‏ البيان: 19/5 5غ 
الشرح الكبير: 07/7 *؛ المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/575). 

(5) انظر: (تماية الملطلب:2553/117 المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/577» مغني المحتاج: 
.)١/5‏ 

(0) قال الإمام: "وغالب ظي أني رأيت لبعض الأصحاب خلافاً في الوارث أيضا -إذا لم يخلف 
من عليه الدين شيئا- وينزله منزلة الأجنبي المتبرع بقضاء الدين". (نماية المطلب: .)59/١1‏ وقال 
في كتاب الأبمان: "خرج الأصحاب خلافا في أن الوارث لو أدى دين المورث وماكان خلف 
شيئاء فهل لمستحق الدين أن يمتنع عن قبوله؟". (تماية المطلب: .)777/١/‏ وانظر: (المطلب 
العالي: إت: يبا عبد الرحمن]/7107ه). 

(4) انظر: (المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/07-517). واختلف الشافعية في وجوب 
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وإن كانت الديون لله تعالى؛ فإن كانت واجبة أصالة كالرّكاة؛ فإذا أداها الوارث 
أو غيره عنه بإذنه أو بغيره فهي كدين الآدمي(1)» نص عليها"» وكذا زكاة الفطر في 
الأظه (). 

وإن كانت واجبة بسبب ممن لزمته كالنذر والكفارة؛ فإن لم يوص بماء وأخرجها 
الوارث من تركته وقعت عنه» سواء كانت الكفارة مرتبة ككفارة القتل والظهار والجماع 
في نحار رمضانء أو مخيرة ككفارة اليمين»!؟) ويكون الولاء للميت في العتق/*» وني 
المشيرة وجه: أنه لا يجوز العقق عنه27): وبناها الماوردي على أن الواجب فيها أخحد 
الخصال أو الجميع وله إسقاطه بإحداها؟(") 


قبول المضمون له على وجهين., والأكثرون أنه لا يشترط رضا المضمون له. انظر: (الحاوي: 
5/-4565» تحاية المطلب: 5/7 الشرح الكبير: 2١45/5‏ روضة الطالبين: 140/4 ؟). قال 
الغزالي: " يجوز للضامن إجبار المضمون له على قبول الدين مهما أداه لأنه صار ملتزماً بخلاف ما 
إذا أدى دين غيره متبرعاً فانه لا يحبر على القبول بل له ذلك إن أراد". (الوسيط: 49/8 "). 

25٠١/5 روضة الطالبين:‎ 2١07/19 انظر: (الحاوي: 8.00-599/8, الشرح الكبير:‎ )١( 
.)50/7 أسنى المطالب:‎ 2١17/١7 المطلب العالي: إ[ت: يبا عبد الرحمن]/578» كفاية النبيه:‎ 
.)١؟5/4( (؟) الأم:‎ 

(") انظر: (الشرح الكبير: 21717/17 روضة الطالبين: »5٠٠١/5‏ كفاية النبيه: .)1١7/١7‏ لكن 
إن أداها عنه بغير وصية منه تسقط عنه لكنه لا يئاب عليهاء وكذلك ركاة المال. انظر: (تحفة 
امحتاج: 7/1/اء مغني المحتاج: »١30/5‏ نهاية المحتاج: 31/5). 

(:) انظر: (نحاية المطلب: »778-1117/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/890, 
الوسيط: 457/5» البيان: 2517/8 الشرح الكبير: 217/17 روضة الطالبين: »50١/5‏ مغني 
امحتاج: .)١٠١5/5‏ 

(5) انظر: (نحاية المطلب: 2178/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/431» الشرح 
الكبير: 2١7/17‏ روضة الطالبين: 27١١/5‏ تحفة امحتاج: 77/10). 

(5) والمذهب أنه يجوز للوارث أن يعتق عنه لأنه نائبه شرعاً؛ فإعتاقه كإعتاقه. انظر: (تحفة المحتاج: 
مغني المحتاج: 9/5 /١٠١‏ نحاية المحتاج: 51/7). 

.) ١85/١ ( الحاوي:‎ )0( 
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وإن لم تكن تركة وأخرجها الورثة أو بعضهم استبداد)!١)‏ من مال نفسه فأوجه: 
أظهرها: الجواز/"» وثالثها: أنه يجوز بالإطعام والكسوة دون العتق7"» ورابعها: يجوز 
الإعتاق في المرتبة دون الك فإن قلنا يجوز فأخرجها أجنبي عنه؛ فإن كانت طعاماً 
أو كسوة فوجهان: أشبههما: أنه يجزئ7*: وإن كانت عتقاً فطريقان: أحدهما: فيه 
وجهان مرتبان على الوجهين في إعتاق الوارث؛ وأولى بعدم الإجزاء(')» قال الإمام: 
"ويجوز أن يرثا على الوجهين في إخراجه الطعام والكسوة» وأولى بعدم الاجزاء"7"). 


والثاني: القطع بالمنء7"). 


2١4/8 الاستبداد: من استبد يستبد فلان بالأمر إذا انفرد به دون غيره. انظر: (العين:‎ )١( 
المحكم: 585/9, القاموس المحيط: 5107؟).‎ 5 5 5/١ الصحاح:‎ 

)١(‏ لأن الوارث نائبه شرعاً. والوجه الثاني: المنع؛ لبعد العبادات عن النيابة» وإِنما جوزنا إذا كان 
من مال الميت؛ لمكان التركة. انظر: (الشرح الكبير: 24١7/1‏ روضة الطالبين: .)5١١/5‏ 

(9) انظر المصدرين السابقين مع: (نمحاية المطلب: »778-5117/١١‏ مغني المحتاج: .)١١9/15‏ 
(:) انظر: (نماية المطلب: 3378/١١‏ المطلب العالي: [ت: يمبا عبد الرحمن]/4 ؟ 5). 

والمذهب أن للوارث الأداء من ماله في المرتبة والمخيرة إذا لم يكن له تركة» سواء العتق وغيره كقضاء 
الدين» وكذا مع وجود التركة أيضاً. انظر: (تحفة المحتاج: 7/10/ء مغبي المحتاج: 9/4 .٠١‏ نحاية 
امحتاج: 91/5). 

(5) انظر: (نحاية المطلب: 2777/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم الصدقات/٠43.»‏ الوسيط: 
5 ؛>»؛ الشرح الكبير: »١7/307‏ روضة الطالبين: 301/5). والمذهب أنه يجزئ أن يتبرع بما 
الأجنبي كقضاء الديون. انظر: (تحفة المحتاج: 7/10/اء مغني المحتاج: »١١١/54‏ تحاية المحتاج: 
7/7)). 

(1) ذكر الإمام والغزاللى هذا البناء فيما إذا كان العتق في الكفارة مخيراً. أما إذا كان العتق متعيناً 
فجزموا بالبناء على إطعام الأجنبي. انظر: (تماية المطلب: 778/1١١‏ 237949 البسيط: الشفعة إلى 
قسم الصدقات/491» الوسيط: 5717/4). 

(0) (نحاية المطلب: .)75073/١١‏ وذكره في العتق المخير. أما الرافعي والنووي فبنوه على إطعام 
الأجنبي دون تفريق بين كون العتق مخيراً أم متعيناً. انظر: (الشرح الكبير: 2١17/1‏ روضة 
الطالبين: 0 

(8) انظر المصادر السابقة مع: (المطلب العالي: إت: بمبا عبد الرحمن]/ه4:ه). وهذا هو 
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وإن أوصى بالعتق في الكفارة المخيرة» وزادت قيمة الرقبة على قيمة كل من 
00 د 0 5 0 ١( . ٠.‏ : : ' 5 
الطعام والكسوة فوجهان: اصحهما: انه يعتبر من الغلث( " وف كيفيته وجهاك -وقيل 
قولان(")-: أحدههما: أن المعتبر قيمتها كلها من الثلث» فإن لم يف بماعدل إلى 
0 على 1 5-0 ١‏ 003 5 0 .الس 
الطعام» وأشبههما: أن المعتبر منه ما بين قيمة أقل الخصلتين الأخريين وقيمة الرقبة("), 
أله ٠.‏ 7" 11 4 5 0 اا 7 0 5 2 
والثاني: أنه من رأس المال/*). ويجري الوجهان فيما إذا أوصى بالكسوة وهي أكثر قيمة 
قير الطعاء(*). 


المذهب؛ فلا يجزئ أن يعتق الأجنبي عن الميت سواء في الكفارة المخيرة أو المرتبة. انظر: (تحفة 
امحتاج: 7/10/اء مغني المحتاج: 2١١١/5‏ تحاية المحتاج: 37/5). 

)١(‏ انظر: (الحاوي: ,*95/١5‏ نحاية المطلب: ,579/١١‏ البسيط: الشفعة إلى قسم 
الصدقات/١551.»‏ التهذيب: ١١7/8‏ البيان: ,5947/٠١‏ الشرح الكبير: 2١١/7‏ روضة 
الطالبين: .)5١1١/5‏ 

(؟) قاله البغوي. انظر :(التهذيب: .)١١7/8‏ 

(5) انظر: (الحاوي: 2*”3595/١٠‏ التهذيب: 21١7/8‏ الشرح الكبير: 2179-17/377 روضة 
الطالبين: »5١ ١/5‏ كفاية النبيه: ١77/1١7‏ » المطلب العا مي : انك: قبا هيد الرحمن|/5: ه). 

(4:) حكاه الإمام عن والده وضعفه. (تماية المطلب: .)7580-7179/١١‏ وانظر: (الشرح الكبير: 
١ء‏ روضة الطالبين: ٠ ١/5‏ المطلب العالي : إت: بمبا عبد الرحمن|/5: ه). 

قال ابن حجر الحيتمي: " ولو أوصى بعتق عن كفارته المخيرة اعتبرت الزيادة على الأقل من 
الإطعام والكسوة من الثلث لحصول الاجزاء بدونه". (تحفة المحتاج: 4/37 7). 

وقال خمس الدين الرملي: "ولو أوصى بعتق عن كفارته المخيرة اعتبر جميع قيمة العبد من الثنلث 
لحصول البراءة بدونه حتى لو لم يف الثلث بتمام قيمته ولم تجز الورئة لم تصح الوصية ويعدل إلى 
الإطعام أو الكسوة". (تماية المحتاج: 57/5). 

(5) انظر: التهذيب: 21١7/8‏ الشرح الكبير: 4١١9/1‏ روضة الطالبين: 270١/5‏ المطلب 
العالي: إت: بمبا عبد الرحمن|/7: ه). 
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ولو أعتق من عليه كفارة مخيرة في المرض؛ قال المتولي: "لا تعتبر القيمة من 
النلث"7١)‏ وهو يوافق الوجه الثاني2"7» قال: "وكذا لو كان عليه جزاء الصيد فأطعم 
وهو قادر على الصوم"7). 


وأما الصوم فلا يتطوع به عن ارد ولا يقضى واجبه عنه على الجديد 
الأص-(*), والقديم : أن لوليه أن 0100 واختاره جماعة من متأخري الأصحاب7")؛ 
لصحة الحديث فيه(" ورووا أن الشافعي قال: "إن صح [55/أ] الحديث قلت 


)١(‏ ثم قال: "وإن كان يمكنه أن يطعم؛ لأنه إذا أعتق لم يكن متبرعاً بالإعتاق» بل يكون مؤدياً 
فرضاًء ومن أدى في مرضه فرضاً لم يكن من ثلثه". (التتمة: الوصايا/ 65 ؟). 

(؟) قال الرافعي: " وهذا كأنه جواب على الوجه الذي قلنا: إنه لو أوصى بهء اعتبر من رأس 
المال". (فتح العزيز: .)١75/17‏ وانظر: (روضة الطالبين: 501/5» المطلب العالي: [ت: بمبا عبد 
الرحمن]/5؛ 5). 

(") التتمة: (كتاب الوصايا/”8؟). 

(:) انظر: (الشرح الكبير: 211720/1 روضة الطالبين: .)05١7/5‏ 

(5) ويطعم عن كل يوم مداً. انظر: (الأم: 41١4/7‏ 155/5. الحاوي: /457.» المهذب: 
5/١‏ *, تحاية المطلب: 2.51/54 التهذيب: »١18١/*‏ البيان: 47/7 ه» الشرح الكبير: 2737017//9 
*ء روضة الطالبين: 8/1/5 5/؟ ٠‏ المطلب العالي : إت: بمبا عبد الرحمن|/8: ه). 
(5) انظر: (الحاوي: 8/..*» المهذب: 57/١‏ 3, تمحاية المطلب: 57/5» التهذيب: /١٠18ء‏ 
البيان: 5/9 هع الشرح الكبيير+ 6 باع المطلب العالي : إت: بمبا عبد الرحمن|/ ٠‏ هه). 

(0) قال النووي: " لم يصحح الإمام الرافعي واحدا من الجديد والقديم في صوم الولي» وكأنه تركه 
لاضطراب الأصحاب فيه» فإن المشهور في المذهب: تصحيح الجديد. وذهب جماعة من محققي 
أصحابناء إلى تصحيح القديم. وهذا هو الصواب. بل ينبغي أن يجزم بالقديم» فإن الأحاديث 
الصحيحة ثبتت فيه". (روضة الطالبين: ؟/3587-8/1). وانظر: (المطلب العاليى: إت: يبا عبد 
الرحمن|/ 8ه ه). 

(8) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". أخرجه البخاري في 
صحيحه؛ في كتاب الصوم/باب من مات وعليه صوم: (75/7)» برقم (؟355١).‏ وأخرجه مسلم 
في صحيحه.؛ في كتاب الصيام/ باب قضاء الصيام عن الميت: (؟5/١٠86)»‏ برقم (51 .)١١‏ 
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00" 


؛ وعلى هذا لو أوصى لأجنبي أن يصوم عنه صار كالوارث/"). ولو مرض مرضاً 
لا يطيق معه الصوم ولا يرجى برؤه ففي الصوم عنه وجهان7". 

وأما الصلاة فلا تقبل النيابة؛ فلا يصلى عن الميت تطوعاً ولا قضاءً»ء أوصى به 
أم لا(؟)؛ واستفنى ابن القاص ركعت الطواف2"7: ووافقه بعضهم("2, وهو الظاهر 0" 
وخالفه آخرون وقالوا: تقع عن الأخر وتبرأ ذمة انمحجوج عنه بحا("". وفيه وجه بعيد: أنه 


يصلى عنه واختاره ابن أبي عصرون7). 


)١(‏ انظر: (الحاوي: /457» المطلب العالي: [ت: بمبا عبد الرحمن]/. 5ه» تحفة المحتاج: 
"07/٠‏ تحاية المحتاج: 0/8 .)١9‏ 

(؟) انظر: (التهذيب: 218١/7‏ البيان: ”55/7 5» الشرح الكبير: 7107/8 و 2170/17 روضة 
الطالبين: 23١/5 8/1/٠‏ تحفة المحتاج: 58/8» نحاية امحتاج: .)١91/78‏ 

(") انظر: (الحاوي: 597/5» الشرح الكبير: 2170/17 روضة الطالبين: .)50١7/‏ قال في 
ابجموع: "قال أضيعهعايا وغيرهم ولا يصام عن أحد في حياته بلا خلاف سواء كان عاجزا أو 
قادرا". (المجموع: 5071/7؟). 

(:) انظر: (الأم: »١155/4‏ الحاوي: 2*3٠٠0/8‏ التهذيب: ١1١5/5‏ البيان: 2717/8 الشرح 
الكبير: 211/1 روضة الطالبين: »,3١*/5‏ النجم الوهاج: #88/9, أسن المطالب: 11/8). 
(ه) لم أجد قوله في كتابه التلخيصء وانظر النقل عنه في: (التهذيب: 4/5 »١١‏ الشرح الكبير: 
0 تو بروظية الطتالبين : :“اه لام كفابية النبيهة 215/14/17 المطلي العان؟ |إات:هيا عييد 
الرحمن]/589» مغني المحتاج: .)١١١/5‏ 

(5) كالماوردي في: (الحاوي: 497/5 ). 

(0) وهذا ما صححه الرافعي والنووي. انظر: (الشرح الكبير: 211/177 روضة الطالبين:7/5١٠)‏ 
(8) انظر: (التهذيب: 5/50 »١١‏ الشرح الكبير: 217177 روضة الطالبين: .,3٠١*/5‏ كفاية 
النبيه: 5 »174/١‏ المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/575). 

(9) حيث قال: "وقد روي في الصلاة على الوالدين أخبار آحاد لم ينقلها الفقهاء إلى كتبهم؛ 
وهي من الحسان فجاز أن يترتب الحكم عليها". (الانتصار: القراض إلى التكاح/١/5٠4).‏ وانظر 
في النقل عنه: (قضاء الأرب في أسئلة حلب: ,5.٠‏ النجم الوهاج: 77//7*» حاشية الشرواني 
على تحفة المحتاج: /479» تحاية الزين في إرشاد المبتدئين: .)١51‏ 


وكه 


ٍ 





وأما الحج؛ فإن كان فرضاً دخله النيابة كما مر(" فلو أوصى لمعين بأن يحج 
عنه حج عنه سواء كنا وارنا أو ابل وإن أوصى بأن يحج عنه و بعين احلا 
فللوارث أن يبحج عنه نفسة وان سيب عنه ك1 . وإن يوص به كان له أن بحج 
عنه وكذا الأجنبي بإذن الوارث7؟) وكذا بغير إذنه في أظهر الوجهين0". 

وإن كان تطوعاً ففي دخول النيابة فيه خلاف متقدمل")؛ فإن قلنا يدخل قال 


العراقيون والقاضي: يتوقف على الوصية به فإن لم يوص لم يفعل7"'» وعن السرخسي 


)١(‏ تقدم: ص *8ه. وانظر: (الأم: 4/؟1١.,‏ الحاوي: 99/8؟-.٠.‏ #5 التعليقة الكبرى: 
الوصايا/079؟» الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/؟477/5.؛ البيان: 8//ه 7-51 .)31١‏ 

(0) انظر: (الحاوي: 50717/4» نماية المطلب: 2557/54 البيان: //579»؛ الشرح الكبير: 
٠‏ روضة الطالبين: .)5٠١/5‏ 

(*) انظر: (الشرح الكبير: 1717/7» روضة الطالبين: 27٠٠/7‏ كفاية النبيه: »17/١١‏ المطلب 
العا لي : اث عيافدك الدعن | كه ): 

(:) انظر: (الحاوي: 2577/5 التعليقة الكبرى: الوصايا/ 258٠١‏ البيان: 2577/7 الشرح الكبير: 
١ء‏ روضة الطالبين: .)5٠١/5‏ 

(5) الوجه الثاني لا يجزئ؛ لافتقاره إلى النية» فلا بد من استنابته. انظر: (التعليقة الكبرى: 
الوصايا/ 27.١‏ الشرح الكبير: 2١71/31‏ روضة الطالبين: 27١٠/5‏ كفاية النبيه: .)١07/‏ 
والمذهب أنَّ للأجنبي أنْ يحج حجة الإسلام عن الميت وإن لم يستطعها الميت في حياته بغير إذن 
الوارث» كقضاء دينه. انظر: (تحفة المحتاج:7/ الا مغني المحتاج: 2٠١/5‏ تحاية المحتاج:31/5). 
(5) تقدم صفحة: ١٠7ه.‏ 

(0) انظر: (الحاوي: ١7/4‏ و86/. .”2 التعليقة الكبرى: الوصايا/ 8١‏ ؟؛ الشامل: القراض إلى 
قسم الصدقات/؟/457. البيان: 817/8؛ الشرح الكبير: ١717/1‏ روضة الطالبين: 25٠٠/1‏ 
كفاية النبيه: .)١74/١7‏ وهو المذهبء فلا يجوز حج التطوع عن الميت إلا بإيصائه» سواء فعله 
وارث أو أجنبي. انظر: (تحفة المحتاج: 237١/1‏ مغني المحتاج: 2٠١9/85‏ تحاية المحتاج: 51/7). 
وفضل الله واسع فالذي أميل إليه أنه يجوز الحج والعمرة عن ميت تطوعاً ويصل إليه ثوابه وإن لم 
يوص به. قال ابن قدامة: "ينفع الميت حج التطوع؛ لأنه عمل بر وطاعة؛ فوصل نفعه وثوابه, 
كالصدقة والصيام والحج الواجب". (المغني: 477/7). وقال أيضاً: "فأما الميت فجوز عنه -الحج 
والعمرة- بغير إذن» واجباً كان أو تطوعاً؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالحج عن الميت؛ 
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أن لوارثه أن يستنيب ا ولو استقل به الأجني (") فوجهان أضححهما: المدء 7" 
قال الرافعي: "وهذا يقتضي أن الوارث يستقل بفعله وبالاستنابة فيه وإن لم يوص 
يي"). 

وأما الاعتكاف فقهد مر ده 8 آخر كتاب الصوءل*), ولو قال: أحجوا عني 
فلان')؛ قال القاضي: "إن كان وارثاً لا يعطى شيئاً؛ لأن الوصية للوارث لا تصح"("), 
قال البغوي: "وينبغي أن يقال يصح؛ لأن الوارث لا يأخذه تبرعاًء وإنما يأخذه في 
مقابلة عمله» كما لو قال: اشتروا عبد وارثي وأعتقوه فيصح؛ لأن الوارث يأخذ المال في 
مقابلة العبد. وقد يفرق بأن بذل المال في الحج تبرع عن المورث يعود إلى الوارث» وبذله 
في مقابلة العبد ليس تبرعاً وإنما الإعتاق هو التبرع» وهو لا يعود إلى الوارث"(8). 


وقد عُلم أنه لا إذن لهء وما جاز فرضه جاز نفله» كالصدقة". (المغني: 77107/7). 

)١(‏ انظر النقل عنه في: (الشرح الكبير ١717/77:‏ روضة الطالبين:57/٠١7»‏ كفاية النبيه: 
5 ؛©» مغني المحتاج: 9/5 .)١٠١‏ 

(؟) أي إذا تبرع بما أجنبي عنه. 

(؟) انظر: (الشرح الكبير: 2١17/1‏ روضة الطالبين: .)5١٠١/5‏ 

(5) الشرح الكبير: .)١717/1(‏ 

(5) انظر: الجزء الثاى من المخطوطء لوحة: 1٠‏ 5/أ» نسخة المكتبة السليمانية. 

ومن مات وعليه اعتكاف منذور ففيه طريقان: الأول: فيه قولان: أحدهما: أنا نقابل كل يوم بمد 
من طعام: نخرجه من تركته. والثانى : أنه يعتتكف عنه وليه. والطريق الآخر: القطع أنه لا يعتتكف 
عنه. ولا يطعم عنه. انظر: (نحاية المطلب: 2١77/5‏ التهذيب: 79/١18ء‏ البيان: 2501/9 
المطلب العالي: [ت: يبا عبد الرحمن]/هه-/ى,ه ه). 

وكان الأولى تأخير الكلام على الاعتكاف إلى ما بعد المسألة القادمة لتعلقها بالحج. 

(5) أي في حج التطوع. 

(0) انظر النقل عنه في: (فتاوى ابن الصلاح: ؟/051). 

(8) فتاوى البغوي: (ص: 9١١/م: .)١515‏ وانظر: (فتاوى ابن الصلاح: 51/٠7‏ ه). 


َ! 
وٍ. 





وأما قراءة القرآن فلا تقع عن الميت على المذهب27", وما يعتاد من قراءة القرآن 
عند رأس القبر قد مر الكلام فيه في ارات قال الروياي: "القراءة عند رأس القبر 
مستحبة"4/77), وفي الحاوي الجزم بوقوع القراءة له كالدعاء/”. وقيل يصل إليه ثواب 


2113/17 انظر: (المهذب: 2557/79 التهذيب: 5/5 ١١ك. البيان: 253117/8 الشرح الكبير:‎ )١( 
.)١74/1١ كفاية النبيه:‎ 25١7/7 فتاوى العز ابن عبد السلام: 95/مسألة/1”"»روضة الطالبين:‎ 
انظر: (الجزء الثالث من المخطوطء لوحة: 985”/أ» نسخة المكتبة الأزهرية). حيث نقل كلام‎ )؟١(‎ 
الرافعي: "أن انتفاع الميت بالقراءة له طريقتان: أحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميت» فإن‎ 
الدعاء يلحقه؛ والدعاء بعد القراءة أقرب إلى الإجابة» وأكثر بركة. والثاني: أنه إن نوى القارئ‎ 
بقراءته أن يكون ثوابما للميت لم يلحقه, لكن إن قرأء ثم جعل ما حصل من الأجر له فهو دعاء‎ 
بحصول ذلك الأجر للميتء فينتفع الميت". وانظر: (الشرح الكبير:17/7١8-1١٠» روضة‎ 
.)١91١/5 الطالبين:‎ 

(؟) بحر المذهب: (058/7). وقال القاضي أبو الطيب الطبري: "وأما القراءة عند المقابر فهي ثما 
يستحبه الناس» وثواب القراءة إنما يحصل للقارئ؛ إلا أن رحمة الله تنزل عند قراءة القرآن فتلحق 
القارئين والسامعين» ويشاركهم الميت في الرحمة فيكون كالجليس لمم". (التعليقة الكبرى: 
الوصايا/4١).‏ وقد عد الرافعي والنووي هذا طريقاً ثالاً. انظر: (الشرح الكبير: 2121/1 روضة 
الطالبين: .)5١7/57‏ وانظر: (الشامل: القراض إلى قسم الصدقات/؟/54 447 البيان: 9117/8). 
(:) الصواب -والله أعلم- أن تخصيص القراءة عند القبر ثما لا أصل له؛ إذ لو كانت مشروعة 
لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه. انظر: (شرح العقيدة الطحاوية: 476» اقتضاء 
الصراط المستقيم: ”2557-7717 أحكام الجنائز وبدعها للألباني: .)١9١‏ 

قال ابن تيمية: "ومن قال إن الميت ينتفع بسماع القرآن ويؤجر على ذلك فقد غلطء لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث -الحديث- فالميت بعد 
الموت لا يئاب على سماع ولا غيره". (مجموع الفتاوى: 4 ؟110/5*). 

(ه) الحاوي: (99/8؟5-..5). 

قال الشربيني: "وحكى المصنف في شرح مسالم والأذكار وجهاً أن ثواب القراءة يصل إلى الميت 
كمذهب الأئمة الثلاثة» واختاره جماعة من الأصحاب منهم ابن الصلاح, وانمحب الطبري» وابن 
أبي الدم» وصاحب الذخائر» وابن أبي عصرون» وعليه عمل الناس» وما رآه المسلمون حسنا فهو 


عند الله حدق" (مغني امحتاج: ١١١-١٠١:‏ ). وانظر :(شرح صحيح مسلم للنووي: لمق 


1ه 


ٍ 





القراءة إذا أهدي إليه بأن يقول: اللهم إن وهبت ثواب ما قرأته لفلان فأوصل ثواب 
الا 222 6 7 هش شه مت 2 


الأذكار: ص77/8؟). 

وقال ابن حجر اليتمي: "وفي القراءة وجه -وهو مذهب الأثمة الثلاثة- بوصول ثوابما للميت 
بمجرد قصده بما ولو بعدهاء واختاره كثيرون من أئمتنا. قيل: فينبغي نيتها عنه لاحتمال أن هذا 
القول هو الحق في نفس الأمر أي فينوي تقليده لثلا يتلبس بعبادة فاسدة في ظنه". (تحفة المحتاج: 
0١‏ . 

)١(‏ قاله ابن الصلاح في فتاويه: .)١57/١(‏ وانظر النقل عنه في: (النجم الوهاج: 5/5 291 تحفة 
امحتاج: 5/17 /اء مغني المحتاج: 2١١١/5‏ نحاية المحتاج: 37/5). 
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فهرس الأعلام المترجم لهم في النص المحقق 
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9 إعبد الرحمن بن عبد العلي بن علي أبو القاسم المصري "ابن السكري" 


و 
5 
؟ 283 عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر البغدادي "ابن الصباغ" 
٠7‏ |عبد العزيز بن عبد السلام أبو محمد السلمي "العز بن عبد السلام" 
5 عبد القاهر بن طاهر بن محمد الأستاذ أبو منصور البغدادي 


5 


عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي 


عبد الله بن أحمد بن عبد الله أبو بكر المروزي "القفال الصغير" 


ل 

د 

2 

نك 

نك 

كه 

ل 

ل 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبو العباس القرشي 

عبد الله بن محمد بن هبة الله أبو سعد التميمي "ابن أبي عصرون" 
عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي أبو العباس "المأمون" 

عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن حَيُويَه الشيخ أبو محمد الجويني 
عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد أبو المحاسن الروياني 

عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان أبو عمرو الشهرزوري "ابن الصلاح" 
علي بن محمد بن علي أبو الحسن الطبري "الكيا المراسي" 

عسي بن أبان بن صدقة أبو و الحنفي 

القاسم بن محمد بن علي أبو الحسن الشاشي "صاحب التقريب' 

م 
2 


3 حمدل بن أحمد أبق عبل الله ا مروزي 'المخضري”" ا 





محمد بن أحمد بن محمد أبو بكر الكناى "ابن الحداد" اه 





١ 
محمد بن أحمد بن محمد الحروي القاضي أبو عاصم العبادي أه*‎ 


عه 





محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد الله الشافعي "الإمام الشافعي' 0" 


محمد بن عبد الله بن الحسن أبو الحسين اله 37 اللبان الفرضي" 





5ه 
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فهرس المصادر والمراجع 

-١‏ الإبانة عن أحكام فروع الديانة» أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الفوراني» (ت: 
0١‏ ه). مخطوط في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم (3435))» تاريخ النسخ: ”هه 
(من أول الكتاب إلى باب في قسم الصدقات)» مصدره: القاهرة» دار الكتب المصرية» برقم 
(5؟١5).‏ 

0-9 الإبانة في اللغة العربية» سَلّمة بن مُسْلِم العَتي الصّحاري» تحقيق: د. عبد الكريم خليفة 
دي لصرت: عيبل التقرن - د صلاح جرار - د. محمد حسن عواد - د. جاسر أنو 
صفية» ط: وزارة التراث القومي والثقافة - مسقط - سلطنة عمانء الطبعة: الأولى» 
49 اه 1555م 

#«-0 الابتهاج ني بيات اصطلاح المنهاج؛ أحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي الحضرمي» (ت: 
+ ه)ء ط: مطبعة لجنة البيان العربي» الطبعة: الثانية» ١٠/7١ه-‏ ١955١م.‏ 

0-8 آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني, اعتنى به مجموعة من الباحثين 
وفق المنهج المعتمد من الشيخ بكر أبو زيد» ط: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الأولى» “57 ١ه.‏ 

ه- أحكام الجنائزء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, 
الأشقودري الألباني» (ت: 57٠١‏ ١ه)ء‏ ط: المكتب الإسلامي» الطبعة: الرابعة» 14٠05‏ ١ه‏ 
- 9/5 ام. 

0-5 أخبار القضاة, أبو بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي» الملقب 
ب"'وكيع" (ت: ٠5‏ 7ه)» تحقيق: عبد العزيز مصطفى المراغي» ط: المكتبة التجارية الكبرى- 
مصرء الطبعة: الأولى» 75١ه-‏ 91417١م.‏ 

0-١0‏ الاختيار لتعليل المختار؛ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحيء مجحد الدين أبو 
الفضل الحنفي» (ت: 5/7ه)» عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة» ط: مطبعة الحلبي 
- القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت» وغيرها)» تاريخ النشر: 757١م‏ - 
١ام.‏ 

- الأذكار النووية "حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة 
في الليل والنهار", أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (ت: 515ه)ء تحقيق: 
محيي الدين مستو» ط: دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة: الثانية» 155١‏ ١ه-‏ 


٠‏ آم. 


الفهارس العلمية 


سس 19 17 ا 

4- الأربعون النووية, أبو زكريا محبي الدين يحى بن شرف النووي» (ت: "ل/ا5اه), عني به: 
قصي محمد نورس الحلاق» أنور بن أبي بكر الشيخي» ط: دار المنهاج للنشر والتوزيع» 
لبنان - بيروت» الطبعة: الأولى» 547٠‏ ١ه‏ - 7.0.9م. 

-٠‏ إرشاد الفارض إلى كشف الغوامضء محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقي» بدر الدين 
الشهير بسيط المارديني زت: 5ه) تحقيق بجدي نححمد سرور باسلوم, ط: مكتبة دار 
الاستقامة- مؤسسة الريان. الطبعة: الأولى: 557١‏ ١ه-‏ ...7م. 

-0١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (ت: ٠5١١ه)‏ تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطناء ط: 
دار الكتاب العربي» الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه-‏ 9599١م.‏ 

5- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, محمد ناصر الدين الألباي» (ت: 
١ه).ء‏ إشراف: زهير الشاويش» ط: المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة: الثانية, 
هه - 9/86١ام.‏ 

- أساس البلاغة, أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزتخشري (ت: /7هه)ء تحقيق: 
محمد باسل عيون السود» ط: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
61 اه - /595١م.‏ 

-١‏ الاستبصار في عجائب الأمصارء كاتب مراكشي (توقي: ق 5ه).» ط: دار الشؤون الثقافية 
-بغداد» تاريخ النشر: /9١م.‏ 

-١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحابء. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (ت: 57 4ه) تحقيق: علي محمد البجاوي» ط: دار الجيل» بيروت» 
الطبعة: الأولى» 54١7‏ ١ه‏ -997١م.‏ 

5- أنسد الغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن علي بن أي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (ت: 0٠57ه)‏ ط: دار الفكر- 
بيروت» 1٠5‏ ١ه‏ -1/846 ١ام.‏ 

-١‏ أسن المطالب ني شرح روض الطالب, ركريا بن محمد بن ركريا الأنصاري» زين الدين أبو 
يحبى السنيكي. (ت: 375ه).؛ ط: دار الكتاب الإسلامي» الطبعة: بدون طبعة وبدون 
تاريخ . 

- الأشباه والنظائر, عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي» (ت: ١١8ه),‏ ط: 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 4١١‏ ١ه‏ - 8.٠99١م.‏ 
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مسمس الُْْشُُْْش ]ى]حش١ ١‏ ر77 ١‏ ١ن‏ حك 

48 الإشراف على غوامض الحكومات, أبو سعد محمد بن أحمد الحروي» تحقيق: د. أحمد بن 
صالح الصواب الرفاعي» ط: الجامعة الإسلامية- عمادة البحث العلمي» الطبعة: الثانية, 
١‏ اه/١١1١1م.‏ 

٠‏ الأصلء أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبافي» (ت: ١89‏ ه).» تحقيق: الدكتور 
محمّد بوينوكالن» ط: دار ابن حزم» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 217 ١ه‏ - 1015م. 

١‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين 
بمهمات الدين)» أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي» 
(ت: ١٠5١ه)ء‏ ط: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع» الطبعة: الأولل» /1١14١ه‏ - 
/1ا١م.‏ 

5- الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقيء (ت: 
5ه). ط: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشرء 7١٠٠7م.‏ 

*”- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
المصري المعروف بابن الملقن» (ت: 5 ١٠/ه)»‏ تحقيق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح, 
ط: دار العاصمة للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1511 ١ه‏ - 
لام 

4 ؟- أعيان العصر وأعوان النصرء صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» (ت: 514/ه), 
تحقيق: الدكتور علي أبو زيد» الدكتور نبيل أبو عشمة» الدكتور محمد موعد, الدكتور محمود 
سالم محمد» ط: دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» دار الفكرء دمشق - سورياء الطبعة: 
الأولى» 4١8‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 

©- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» (ت: /1/7ه)» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» ط: دار عالم الكتب» بيروت» 
لبنان» الطبعة: السابعة» 51١9‏ ١ه‏ - 999١م.‏ 

5- الأمء الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب 
بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي» (ت: ٠١5‏ ”ه)» ط: دار المعرفة -- بيروت» الطبعة: 
بدون طبعة» تاريخ النشر: ١٠55١ه‏ -994.0١م.‏ 

الإنتصارء أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله التميمي» شرف الدين, المعروف بابن أبي 
عصرون» (من بداية كتاب القراض إلى تماية كتاب النكاح)» رسالة علمية مقدمة لنيل درجة 


الفهارس العلمية 

لب#ص7صصصصصصب ‏ ل سسسببصسسسخخسص©؟ص؟0ل0بحبلل٠فكب‏ 7/7/7 00-٠‏ 
العالمية العالية الدكتوراة في الفقه» الجامعة الإسلامية» 5“ ١هء‏ تحقيق الطالب: سام 
صويلح فالح الجهلة المطيري. 

- الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبطء أبو الفضل محمد بن طاهر بن 
علي بن أحمد المقدسي الشيباني» المعروف بابن القيسراني) (ت: ١.7‏ هه)ء تحقيق: دي 
يونج» ط: ليدن» بريل» تاريخ النشر: 7/5 ١ه‏ - 8655 ١ام.‏ 

848- الأنساب, عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني أبو سعد المروزي» (ت: 
05مه). تحقيق: عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني وغيره» ط: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد» الطبعة: الأولى» 5/١ه-‏ 977١م.‏ 

5“ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي 
الحنبلي» أبو اليمن» مجير الدين» (ت: /47ه)» تحقيق: عدنان يونس عبد المجيد نباتة» ط: 
مكتبة دنديس- عمان. 

“١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي 
الدمشقي الصا حي الحنبلي» (ت: 885ه)»؛ ط: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الثانية. 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء, قاسم بن عبد الله بن أمير على 
القونوي الرومي الحنفي» (ت: /917ه)» تحقيق: يحبى حسن مراد» ط: دار الكتب العلمية 
الطبعة: 5 ٠.٠٠1م-8‏ 55 ١ه.‏ 

“ا إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلء أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن سعد الله 
بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر الدين (ت: 7١/اه)ء‏ تحقيق: وهبي سليمان 
غاوجي الألباني» ط: دار السلام للطباعة والنشر- مصرء الطبعة: الأولى» ١٠1١ه‏ - 
ام 

4- إيضاح المحصول من برهان الأصولء أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري» (ت: 
5ه)ء تحقيق: د. عمار الطالبي» ط: دار الغرب الإسلاميء الطبعة: الأولى. 

ه”- الإيضاحات العصرية للمقايبس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية, محمد صبحي بن 
حسن حلاق» ط: مكتبة الجيل الجديد/ اليمن_ صنعاءء الطبعة: الأولى /847١ه-‏ 
قم 

5“"- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد, المعروف بابن نجيم 
المصري. (ت: ١317ه)»‏ وف آخره: تكملة البحر الرائق محمد بن حسين بن علي الطوري 
الحنفي القادري» (ت بعد ١١7/8‏ ه)ء وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» ط: دار 


الفهارس العلمية 
لبف ””“ن؟؟؟ص؟ص؟99 تت 03777070777 
الكتاب الإسلامي» الطبعة: الثانية- بدون تاريخ. 

1" البحر المحيط في أصول الفقه. أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي» 
(ت: 54لاه)» ط: دار الكتبي» الطبعة: الأولى» 5١54‏ ١ه‏ - 95914١م.‏ 

- بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي, أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني, 
(ت: ”0ه ه).» تحقيق: طارق فتحي السيد» ط: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى) 
8م 

4" بداية المجتهد وهاية المقتصد. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
الشهير بابن رشد الحفيد (ت: 55هه).؛ ط: دار الحديث - القاهرة» تاريخ النشر: 
8 [إهدتع هدام 

-4٠‏ بداية المحتاج في شرح المنهاج» بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي 
المعروف بابن قاضي شهبة» (ت: 054/ه)» تحقيق: أنور بن ابي بكر الشيخ الداغستي, 
ط: دار المنهاج» الطبعة الاولى 55 .50١١-1١‏ 

١ذ-‏ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» (ت: 
: لالاه)ء تحقيق : عد الله بن عبد المحسن التركي ) ط: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» الطبعة: الأولى» 51١/‏ ١ه‏ -991١م.‏ 

5- البدر الطالع جمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني» (ت: ٠١٠ه١١ه).‏ ط: دار الكتاب الإسلامي _ القاهرة. 

* 4- البرهان في أصول الفقه. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني) أبو المعاللي» 
ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين» (ت: 47ه).» تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة:» 
ط: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 5١‏ ١ه‏ -9917١م.‏ 

4 5 - البسيط في المذهبء أبو حامد محمد بن محمد الغزاللي الطوسي» (ت: ه ٠‏ هه)» من بداية 
كتاب الشفعة إلى كهاية كتاب قسم الصدقات)» رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية 
العالية الدكتوراة ف الفقه» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» /571 ١ه-م/7:‏ ١هء‏ محقيق 
الطالب: حامد بن مسفر بن أحمد الغامدي. 

ه4- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, عبد الرحمن بن بكر جلال الدين السيوطي 
(ت: ١١5ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط: المكتبة العصرية- لبنان/صيدا. 

5- بمجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين» رضي الدين أبو البركات محمد 


بن أحمد بن عبد الله الغزي العامري الشافعى» (ت: 86515 ها)ء تحقيق: أبو يحبى عبد الله 


الفهارس العلمية 
الكندري» ط: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
"١‏ اه .. ٠‏ م. 

1- البيان في مذهب الإمام الشافعي, أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني 
الشافعي» (ت: 5 هه)» تحقيق: قاسم محمد النوري» ط: دار المنهاج - جدة, الطبعة: 
الأولى» ١47١اه-‏ ...1م. 

- تاج التراجم في طبقات الحنفية, أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطَلُوبِغا السودوني 
الجمالي الحنفي (ت: 19/ه)» تحقيق: محمد خير رمضان يوسف»ء ط: دار القلم -- دمشق» 
الطبعة: الأولى» 51 ١1ه-9917١م.‏ 

48- تاج العروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني, أبو الفيض, 
الملقب بمرتضىء الرّبيدي (ت: ه٠١٠١ه)‏ تحقيق: مجموعة من المحققين» ط: دار الحداية. 

«ه- تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام, خمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي (ت: /5/اه)ء تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف» ط: دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى» 7١٠٠5م.‏ 

0- تريخ الخلفاء, عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي: (ت: ١١5ه)»‏ تحقيق: 
حمدي الدمرداش» ط: مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة: الأول : 5 اه-ع.16م, 

- تاريخ بغداد وذيوله. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي» (ت: 457ه) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى» 5١١7‏ ١ه..‏ 

*“ه- تاريخ دمشق, أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر» (ت: 
١‏ م)ء تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» ط: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» تاريخ 
النشر: 851١©‏ ١ه‏ - ه95946١م.‏ 

4 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّلِيّ» عثمان بن علي بن محجن البارعي» فخر 
الدين الزيلعي الحنفي» (ت: ”47 /اه)» الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن 
يونس بن إسماعيل بن يونس الشلبي» (ت: ١7١٠ه)ء‏ ط: المطبعة الكبرى الأميرية - 
بولاق- القاهرة» الطبعة: الأولى» 7١١ه.‏ ثم صورتما دار الكتاب الإسلامي» الطبعة: 
الثانية. 

هه- تتمة الإبانة عن فروع الديانة» أبو سعد عبد الرحمن بن محمد المأمون المتولي الشافعي» 
(ت: 57ه)» (من أول كتاب الوصايا إلى تحاية كتاب الوديعة)» رسالة علمية مقدمة لنيل 


الفهارس العلمية 
درجة العالمية العالية الدكتوراه في الفقه وأصوله 47 ١ه‏ جامعة أم القرى, تحقيق الطالب: 
أيمن بن سالم بن صالح الحربي. 

5ه- تحرير ألفاظ التنبيه» أبو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي» (ت: 7175ه)» تحقيق: 
عبد الغني الدقر» ط: دار القلم - دمشقء الطبعة: الأولى» 40/8 ١ه.‏ 

/اه- تحفة الحبيب على شرح الخطيب "حاشية البجيرمي على الخطيب". سليمان بن محمد 
بن عمر البُجَيْرَمِنَ المصري الشافعي» (ت: ١7”7”١ه)ء‏ ط: دار الفكرء تاريخ النشر: 
6ه - ه1995م. 

- التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية, إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري الشافعي» 
(ت:71707١)»‏ مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصرء تاريخ النشر: 58 ١١ه.‏ 

48- تحفة امحتاج في شرح المنهاج, أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي» روجعت 
وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء» ط: المكتبة التجارية الكبرى بمصرء 
عام النشر: لاه ١ه 9/٠5‏ ١م.‏ (ثم صورها دار إحياء التراث العربي - بيروت» بدون 
طبعة وبدون تاريخ) 

-6٠‏ التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ط: مكتبة 
المعارف» الطبعة: الثالثة» /4.1 ١1ه-9/65١م.‏ 

0١‏ التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»» سراج الدين 
أبي حفص عمر بن رسلان البلقيي الشافعي» ومعه «تتمة التدريب» لعلم الدين صالح ابن 
الشيخ سراج الدين البلقيني» تحقيق: أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري» ط: دار القبلتين» 
الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 57 ١ه‏ - 17١1١.1ام.‏ 

تذكرة الحفاظ, خمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي» (ت: 
م )). ط: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة: الأولى» 519 ١ه-‏ /99١م.‏ 

*5- التذكرة في الفقه الشافعي, ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصري» (ت: 854 ١٠/ه).»‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» ط: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى 4777 ١ه‏ - 5.٠0٠1م.‏ 

- ترتيب الأمالى الخميسية للشجريء مؤلف الأمالي: يحبى (المرشد بالله) بن الحسين (الموفق) 
بن إجماعيل بن زيد الحسني الشجري الجرجاني» (ت 5153 ه)»ء رتبها: القاضي محبي الدين 
محمد بن أحمد القرشي العبشمي» (ت: ١٠5ه)»‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل؛ ط: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١٠.1١ - ه١ 57١‏ ١م.‏ 


الفهارس العلمية 


ا ليلذ 0 

ه"- ترتيب المدارك وتقربب المسالكء أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت: 
: هه)» تحقيق: مجموعة من طلبة العلم» ط: مطبعة فضالة - المحمدية» المغرب» الطبعة: 
الأولى. 

5 التعريفات؛ على بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت: 5١/ه)؛‏ ضبطه وصححه 
جماعة من العلماء بإشراف طء ط: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى 
.اه 9/8 ام. 

- التعليق على نظم اللآلئ في علم الفرائض, أحمد بن رجب طيبغا المعروف بابن الجدي؛ 
(ت: ١85ه).؛‏ تحقيق: د. أحمد بن محمد الرفاعي» ط: مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» الطبعة: الأولى» 559 ١ه//لم١٠١٠٠م.‏ 

- التعليقة الكبرى في الفروع؛ أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري» (ت: 
5٠‏ ه).ء (من بداية كتاب الوصايا إلى تماية كتاب مختصر قسم الصدقات)» رسالة علمية 
مقدمة لنيل درجة العالمية الماجستير في الفقه» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 4758 ١ه/‏ 
ال الوا تحقيق الطالب: ديارا سياك. 

48- تقرير القواعد وتحرير الفوائد المشهور ب"قواعد ابن رجب"». زين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب الحنبلي» ركه هأةلثهاء نيق: أنو عبيدة فشهور بد بحسن ال.سلمان؟ 
ط: دار ابن عفان للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 4١9‏ ١ه.‏ 

٠ا-‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد 
بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 857ه)» تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن 
قطب» ط: مؤسسة قرطبة - مصرء الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه/ره‏ 59 ام. 

١/ا-‏ التلخيص في علم الفرائضء, أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم الخبري الفرضيء» (ت: 4177 ه)» 
تحقيق: ناصر بن فخير الفريدي» ط: مكتبة العلوم والحكمء الطبعة: الأولى» 5١15١ه-‏ 
ام 

؟/ا- التلخيص, أبو العباس أحمد 3 5 أحمد الطبري المعروف بابن القاص» (ت: 785١ه)ء‏ 
حقيق: عاذل. | حرل. عبد الموجود/ على محمد معوض» ط: مكتبة نزار مصطفى الباز. 

“ا التنبيه في الفقه الشافعي, أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» (ت: 
5 هم). ط: عالم الكتب- بيروت» الطبعة: الأولى» 5.7 ١ه-‏ 9/7١م.‏ 

4/ا- تحذيب الأسماء واللغات, أبو ركريا محيي الدين بحبى بن شرف النووي (ت: 5305ه), 
عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة 
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ل بللا0االاخةخعكت 


المنيرية» ط: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

ه/ا- هذيب اللغة, محمد بن أحمد بن الأزهري ال مهروي» بق منصور» (ت: 1١‏ ٠ه)ء‏ تحقيق: 
محمد عوض مرعب» ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠٠١م.‏ 

5/- التهذيب في فقه الإمام الشافعي» محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي الشافعي» (ت: ١ه‏ ه)ء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود, على محمد 
معوض» ط: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى) ١ه‏ -950١م.‏ 

/1/ا- التوقيف على مهمات التعاريف. زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» (ت: ١١٠١ه)ء‏ ط: عام الكتب- 
القاهرة» الطبعة: الأولى» ١٠14١ه-.99١م.‏ 

//ا- اججامع املك الصحيح المختصر من أمور رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 
- صحيح البخاري, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير 
بن ناصر الناصرء ط: دار طوق النجاة» الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 

48 جامع بيان العلم وفضله؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي» (ت: 57 5ه).» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» ط: دار ابن الجوزي» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 9914١م.‏ 

٠م/-‏ الجراثيم. بلسيبب ل خيل عيك: الله 0 مسلم بن قتيبة الدينوري» (ت: 1/5١١ه)»‏ حققه: 
محمد جاسم الحميدي» ط: وزارة الثقافة» دمشق. 

0- جمهرة اللغة, أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» (ت: ١؟8ه).»‏ تحقيق: رمزي 
منير بعلبكي. ط: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الأولى» 9/.07١م.‏ 

5- الجوهرة النيرة على مختصر القدوري. أبو بكر بن على بن محمد الحدادي العبادي الربيدِيّ 
اليمني الحنفي» (ت: ١٠٠/ه)»‏ ط: المطبعة الخيرية» الطبعة: الأولى» ١7١١ه.‏ 

*«8- الجيم» أبو عمرو إسحاق بن مرّار الشيباني بالولاء» (ت: 5١٠ه)ء‏ تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» ط: الحيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» القاهرة» عام النشر: 914+١ه-‏ 
5 ام. 

4- حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين» أحمد سلامة القليوبي (ت: 
8١١ها)ء‏ وأحمد البرلسي عميرة (9451ه)؛, ط: دار الفكر -- بيروت. الطبعة: بدون 
طبعة» ه١54‏ ١ه-‏ ه995١م.‏ 
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7_7 ت؟“ححىل 1 
حبيب البصري البغدادي؛ الشهير بالماوردي (ت: ٠55ه)ء‏ تحقيق: الشيخ على محمد 
معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» ط: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» 151١9‏ ١ه‏ -999١م.‏ 

85- الحاوي في الطبء أبو بكرء محمد بن ركريا الرازني» (ت: 81ه)» تحقيق: هيثم خليفة 
طعيمي» ط: دار احياء التراث العربي - لبنان/ بيروت» الطبعة: الأولى» 8477 ١ه-‏ 
0 

/1- حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؛ عبد الرحمن بن أبي بكر؛ جلال الدين السيوطي» 
(ت: ١١31ه)ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط: دار إحياء الكتب العربية - عيسى 
البابي الحلبي وشركاه -- مصرء الطبعة: الأولى 1/807 ١ه‏ -95017١م.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني (ت: ١47ه)؛‏ ط: السعادة - بجوار محافظة مصرء تاريخ 
النشرة 1785 زمه اام 

8 حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء, محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو بكر 
الشاشي القفال الفارقئ» الملقب فخر الإسلام» المستظهري الشافعي» (ت: /. هه)ء 
تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة» ط: مؤسسة الرسالة- بيروت/ دار الأرقم- عمان» 
الطبعة: الأولى» ١/9١م.‏ 

٠‏ - حلية الفقهاء. أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين» (ت: 795ه) 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد ا محسن التركي» ط: الشركة المتحدة للتوزيع -- بيروت» الطبعة: 
الأولى» +١‏ ١ه‏ - 9/68 ام. 

ذ0- حلية المؤمن واختيار الموقن» أبو النمحاسن فخر الإسلام عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد 
الرويافي» (ت: 5.07ه).؛ (من أول كتاب الوقف إلى تحاية كتاب النفقات) رسالة علمية 
مقدمة لنيل درجة العالمية الماجستير في الفقه» جامعة أم القرى» /577 ١ه/7.‏ ٠٠م‏ تحقيق 
الطالب: عايد بن محمد سعيد عايد اليوبي. 

5- خبايا الزواياء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي الشافعي (ت: 
4 9/ه). تحقيق: عبد القادر عبد الله العافي» ط: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- 
الكويت» الطبعة: الأولى» 5٠١7‏ ١اه.‏ 

*4- الدرة المضية في شرح الفارضية, عبد الله بن محمد الشنشوري» تحقيق: راشد بن عبد الله 
السبيعي» ط: دار الصميعي للنشر والتوزيع» تاريخ النشر: 575 ١ه-”١١5م.‏ 


الفهارس العلمية 


7777 77ب )؟ب- اا 0 
4- درة الحجال في أسماء الرجالء, أبو العبّاس أحمد بن محمّد المكناسي الشهير بابن القاضي» 
(ت: ٠؟١٠ه).»‏ ت: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور» ط: دار التراث- القاهرة/ المكتبة 
العتيقة- تونس» الطبعة: الأولى» ١91١ه‏ -١9171١م.‏ 
ه4- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني» (ت: ؟85ه). تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» ط: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية- صيدر اباد/ الحند» الطبعة: الثانية» 95 ١ه/‏ 9177١م.‏ 
5- دستور العلماء "جامع العلوم في اصطلاحات الفنون", القاضي عبد النبي بن عبد الرسول 
الأحمد نكري») ا قَّ ١اه)ء‏ عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحصء ط: دار 
الكتب العلمية - لبنان / بيروت» الطبعة: الأولى» 8457١‏ ١ه‏ - ...ام. 
17- الذخيرة, أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرائي 
م 5ه )ل محمد حجي» سعيد أعراب» محمد بو خبزة» ط: دار الغرب الإسلامي- 
بيروت» الطبعة: الأولى» 0 
6- ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين, العبادي» تحقيق: اد عمر هاشم- محمد زينهم محمد 
عزب» ط: مكتبة الثقافة الدينية. 
48- الرحبية بشرح سبط المارديني وحاشية العلامة البقري, النظم محمد بن علي الرحبي (ت: 
7 م).ء الشرح محمد بن محمد بن أحمد المعروف بسبط المارديني (ت: 7١91ه)»‏ الحاشية 
محمد بن عمر البقري» تحقيق: مصطفى ديب البغاء ط: دار القلم- دمشقء الطبعة: الثامنة, 
8 افيح 35 ام 
-٠٠‏ رد المحتار على الدر المختار. ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي, (ت: ؟ه١5١ه)‏ ط: دار الفكر-بيروت» الطبعة: الثانية» 5١7‏ ١ه‏ 
-1155م. 
-0١‏ الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة؛ محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» (ت: ١ه/اه)»‏ ط: دار الكتب 
العلمية - بيروت. 
5- روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (ت: 5177ه), 
تحقيق: زهير الشاويش» ط: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمان, الطبعة: الثالثة, 
5 ١ه/‏ ١1941م.‏ 
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+/صسسبب9)9؟+؟١؟١؟١؟++737+_(9٠_‏ .777706 7ش 227003 


(ت: ١٠5ه).‏ ت: إحسان عباس» ط: مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت» ط: الثانية 
16١م.‏ 

-٠١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الجوزية» (ت: ١ه5/اه)»‏ ط: مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
الطبعة: السابعة والعشرون» 5١85‏ ١ه‏ /9915١م.‏ 

هه- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» (ت: 
”3م)ء تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدبي» ط: دار الطلائع. 

5ه- الزاهر في معانى كلمات الناس» محمد بن القاسم بن محمد بن بشاره» أبو بكر الأنباري» 
(ت: 7768ه)» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» ط: مؤسسة الرسالة -- بيروت» الطبعة: 
الأولى» 1١١‏ ١ه‏ -1597م. 

- الزيادات على الفتاوى وزيادات الزيادات على الفتاوى» القاضي أبو عاصم العبادي 
محمد بن أحمد بن محمد الحروي الشافعي (ت:/55)» تحقيق: غالب بن شبيب المطيري» 
ط: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى /1 5 ١ه-‏ 5١١7م.‏ 

- السراج الوهاج على متن المنهاج, العلامة محمد الزهري الغمراوي» (ت: بعد /7*1١اه)ء‏ 
ط: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

4- السراج على نكت المنهاج» شهاب الدين أحمد بن لؤلؤ المعروف بابن النقيب» تحقيق: 
أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي» ط: مكتبة الرشد ناشرون» الطبعة: الأولى» /57 ١ه-‏ 
كم 

-٠‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ في الأمة, أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين؛ بن الحاج نوح بن نجاق بن آدم, الأشقودري الألباني» (ت: 4٠١‏ ١ه)ء‏ ط: 
دار المعارف» الرياض - الممكلة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 4١7‏ ١ه-‏ 997 ١م.‏ 

ذ0- سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج, (مطبوع في خاتمة كتاب منهاج الطالبين), 
أحمد ميقري محميلة الأهدل, (ت: ٠.٠9*١ه)ء‏ ط: دار المنهاج, الطبعة: الأولى) 
55 اهدع ه١٠٠5م.‏ 

5- السلوك في طبقات العلماء والملوك, محمد بن يوسف بن يعقوب» أبو عبد الله بماء 
الدين الجندي اليمني (ت: 7*/ه)» تحقيق: محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحوالي) 
ط: مكتبة الإرشاد - صنعاء» الطبعة: الثانية» 9525١م.‏ 
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بص صس)9سخس©7ب-- ل ات 7 أ 
السلفي» ط: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة: الأوى» 4١0/‏ ١ه.‏ 

4- سنن ابن ماجه. ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» (ت: *707ه)ء تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» ط: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 

6- سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي اليجشْتاني» (ت: ٠07١ه)ء‏ محقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» ط: المكتبة 
العصرية- صيدا/ بيروت. 

5- سنن الترمذي, محمد بن عيسى بن سَّؤْرة بن موسى بن الضحاك أبو عيسى الترمذي, 
(ت: 179١ه).»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر - ومحمد فؤاد عبد الباقى- وإبراهيم عطوة عوض» 
ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -- مصرء الطبعة: الثانية» 926+١ه‏ - 
ا١مم.‏ 

/- السنن الكبرى, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على الخراساني النسائي» (ت: 
8ه)ء حققه وخرج ألحاديثة: بحسن عنيك ا منعم شلبي» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة: الأولى» 847١‏ ١ه‏ - ١..5م.‏ 

- السنن الكبرى؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقين (ت: /ه45ه)؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ط: دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبئان» الطبعة: الثالئة» ١47584‏ هم - 7..؟ م. 

48- سنن سعيد بن منصورء أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساتي الجوزجاني (ت: 
7م) تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» ط: الدار السلفية - الحند» الطبعة: الأولى) 
ل ل" 

- سير أعلام النبلاء» خمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايتماز الذهبي, 
(ت:8: /اه)ء تحقيق: مجموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» ط: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الثالفة» 4٠.8‏ ١ه-‏ 9/66 ١م.‏ 

-١‏ الشامل في الفروع الشافعية, عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر بن 
أبي نصر بن الصباغ» (ت: 4717ه). (من بداية كتاب القراض إلى نماية كتاب قسم 
الصدقات). رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراة في الفقه الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 575 ١ه.‏ تحقيق الطالب: عمر بن سعيد المبطي. 

5- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 


ا حنبلى) أبو الفلاح, (ت: ١/85‏ ١ه)ء‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط»ع خرج أحاديثه: عبد القادر 
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الأرناؤوط» ط: دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة: الأولى» 505 ١ه‏ - 9/5١م.‏ 

-١‏ شرح السراجية؛ السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني» (ت: 4 ١8ه)؛‏ ط: مكتبة محمد 
صبيح وأولاده بالأزهر/ مطبعة الاعتماد بمصر. 

-١7 4‏ شرح السنة؛ محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» 
(ت: ١١هه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط- محمد زهير الشاويش» ط: المكتب الإسلامي- 
دمشقء بيروت» الطبعة: الثانية» 5.0 ١ه‏ - 9/9 ١م.‏ 

65- شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي, الأذرعي الصالحي الدمشقي (ت: 47/ه)» تحقيق: أحمد شاكر» ط: وزارة الشؤون 
الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد» الطبعة: الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 

- شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة, محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقي» بدر 
الدين» الشهير بسبط المارديني (ت: 7١9ه).»‏ تحقيق: أحمد بن سليمان بن يوسف العريني» 
ط: دار العاصمة» الطبعة: 5785 ١ه‏ - 5١٠0٠5م.‏ 

- "الشرح الكبير" فتح العزيز بشرح الوجيز عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو 
القاسم الرافعي القزويني» (ت: 77”ه)» تحقيق: على محمد عوض - عادل أحمد عبد 
الموجود» ط: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 41١17‏ ١ه‏ -991١م.‏ 

- شرح مختصر الطحاويء أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي» (ت: 1٠١‏ اه), 


خقيق :دن عصيتث الله عدايت الله عملا اءء شائك يكدائر هد عمل عبيك كتانب 
د. زينب محمد حسن فلاتة» ط: دار البشائر الإسلامية - ودار السراج» الطبعة: الأولى» 
اه - ١٠50م‏ 

48- شرح مختصر خليل للخرشي, محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله» (ت: 
١٠ه)ء‏ ط: دار الفكر للطباعة -- بيروت» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

.- شعب الإيجان؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَوْجردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي» (ت: /55ه).» تحقيق: الدكتور عبد العلى غبك اميك سحاهد» .فل: فيكنية الرشد 
للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالحند» الطبعة: الأولى» 47 ١ه‏ 
1 الام 

5- الشيعة والتشيع. إحسان إلحي ظهير الباكستاني. (ت: 1١07‏ ١ه)»‏ ط: إدارة ترجمان السنة 
لاهور -- باكستان» الطبعة: العاشرة» 41١8‏ ١ه‏ - ©998١م.‏ 


9- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» (ت: 
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8ه)., تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» ط: دار العلم للملايين -- بيروت» الطبعة: 
الرابعة» ١0/‏ 5 ١ه‏ - 9/617 ١م.‏ 

-١”*‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته, أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نجاتٍ بن آدمء الأشقودري الألباني» (ت: 5٠٠١‏ ١ه),‏ ط: المكتب الإسلامي. 

8 - ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)؛ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, الاشفوةرق الأجاق» (ت: ١٠٠:١ه).‏ أشرف على طبعه: 
زقين الشاويش» طه المكس الإسلامي. 

ه- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. مس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
بن أي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي» (ت: ”7١5ه).‏ ط: دار مكتبة الحياة- بيروت. 

5- الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيدء أبو الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب 
الإدفوي الشافعي» (ت: /5/اه)ء تحقيق: سعد محمد حسنء ط: الدار المصرية للنشر 
والترجمة» تاريخ النشر: 59557١م.‏ 

,)هالا/١ طبقات الشافعية الكبرى؛ تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت:‎ -١ 
تحقيق : د. حمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو» ط: هجر للطباعة والنشر‎ 
ه١‎ 5١“ والتوزيع) الطبعة: الثانية»‎ 

- طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي» تفي 
الدين ابن قاضي شهبة (ت: ١85ه)ء‏ تحقيق: د.الحافظ عبد العليم خان» ط: عام 
الكتب- بيروت» الطبعة: الأولى» 5017 ١ه.‏ 

8- طبقات الشافعية» أبو بكر بن هداية الحسيني» (ت:4١١٠١ه)»‏ تحقيق: عادل نويهض» 
ط: دار الآفاق الجديدة- بيروت» الطبعة: الثالثة» 5٠.57‏ ١ه-‏ 9/5١م.‏ 

-١ 4٠‏ طبقات الشافعية» عبد الرحيم بن الحسن بن علي الاسنوي الشافعي أبو محمد جمال الدين 
(ت: ؟/الاه)» تحقيق: كمال يوسف الحوت» ط: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى) 
كم 

-0١‏ طبقات الشافعيين؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
ات : /ا/اه)ء تحقيق: د أحمد عمر هاشم د محمد زينهم منحمد عزب» ط: مكتبة الثقافة 
الدينية» 51١1‏ ١ه‏ -9917١ام.‏ 

5- طبقات الفقهاء الشافعية» عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح (ت: 557ه)ء تحقيق: محبي الدين علي نجيب» ط: دار البشائر الإسلامية - 
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بيروت» الطبعة: الأولى» 957١م‏ 

-١ 4*‏ طبقات الفقهاء, أبو اسحاق إبراهيم بن على الشيرازي (ت: 4175ه)» هذّبهُ: محمد بن 
مكرم ابن منظور (ت: ١١/اه)»‏ ت: إحسان عباس» ط: دار الرائد العربي» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» 917١‏ ١م.‏ 

-١ 5 4‏ طبقات المفسرين للداووديء محمد بن على بن أحمد» خمس الدين الداوودي المالكي (ت: 
م). ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» .4 ١ه-‏ 9/17 ١م.‏ 

- طلبة الطلبة» عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل» أبو حفصء نجم الدين النسفي» (ت: 
الاده)ء ط: المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد» بدون طبعة» تاريخ النشر: ١11١ه.‏ 

-١ 5‏ عجالة امحتاج إلى توجيه المنهاج؛ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف 
ب "ابن النحوي" والمشهور ب "ابن الملقن"» (ت: 6٠١5‏ ه)ء تحقيق: عز الدين هشام بن 
عبد الكريم البدراني» ط: دار الكتاب, إربد- الأردن» تاريخ النشر: 547١‏ ١ه-‏ ١.50م.‏ 

-١‏ العذب الفائض شرح عمدة الفارضء إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي المشرقي 
الحنبلي) (ت: 89/١١اه).‏ أمر بطبعه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود. 

- العرش,. همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» (ت: 
م ) تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» ط: عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودي, الطبعة: الثانية» 575 ١ه/7١٠٠5م.‏ 

4 - العقد المذهب في طبقات حملة المذهب. ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن على 
بن أحمد الشافعي المصري (ت: 54١٠م‏ ه)ء ت أيمن نصر الأزهري - سيد مهني» ط: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولي» 5١1‏ ١ه‏ -951١م.‏ 

٠‏ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي, (ت: 97 هه). تحقيق: إرشاد الحق الأثري» ط: إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد 
باكستان» الطبعة: الثانية» 9/١ -ه١ 5٠.١‏ ١م.‏ 

05 العلل الواردة في الأحاديث النبوي؛ أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت: 85 *ه). المجلدات من الأول إلى 
الحادي عشر تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي» ط: دار طيبة - الرياض» الطبعة: 
الأولى .١ه‏ - 386 ١م.‏ والمجلدات من الثاني عشرء إلى الخامس عشر» علق عليه: 
محمد بن صالح بن محمد الدباسي» ط: دار ابن الجوزي - الدمام» الطبعة: الأولى) 


/1” :5 اه. 
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5- العين, أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري: (ت: ١٠١ه),‏ 
تحقيق: د. مهدي المخزومي- د. إبراهيم السامرائي» ط: دار ومكتبة الحلال. 

-١ 7‏ غاية الوصول في شرح لب الأصولء ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» زين 
الدين أبو يحبى السنيكي» (ت: 577ه)؛ ط: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 
الطبعة: الثانية, 4 ه١ه-‏ 975١م.‏ 

5ه -١‏ الغاية في اختصار النهاية» سلطان العلماء العز بن عبد السلام» عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي الشافعي» (ت: 0٠55ه)ء‏ تحقيق: إياد خالد الطباع» ط: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية- إدارة الشؤون الإسلامية- قطرء الطبعة: الأولى» 57017 ١ه-‏ 
7 آم 

هه - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» زين 
الدين أبو يحجى السنيكي» (ت: 17ه), ط: المطبعة الميمنية» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

5ه -١‏ غريب الحديثء, أبو بيد القاسم بن سلأم بن عبد الله الهروي البغدادي (ت: 54 ١ه),‏ 
تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان» ط: مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكن» 
الطبعة: الأولى» 5/١١ه‏ - 95514١م.‏ 

/اه -١‏ فتاوى ابن الصلاح, عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن الصلاح 
(ت: 557ه)ء تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر» ط: مكتبة العلوم والحكم/ عالم 
الكتب - بيروت» الطبعة: الأولى» 501 ١م.‏ 

- فتاوى البغوي. أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الفراء الخراساني المروزي 
الشافعي (ت: 5١5ه).‏ ط: دار ابن القيم/ الرياض» دار ابن عفان القاهرة» الطبعة: 
الأولى» "٠‏ ١ه-‏ 4١5.0م.‏ 

8 - فتاوى السبكيء أبو الحسن تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي» (ت: 5ه5/اه), 
ط: دار المعارف. 

-6٠‏ فتاوى العز بن عبد السلام» سلطان العلماء العز بن عبد السلام» عز الدين عبد العزيز 
بن عبد السلام السلمي الشافعي (ت: 0٠557ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الفتاح» ط: 
دار المعرفة- بيروت /لبنان» الطبعة: الأولى 405 ١ه-‏ 9/5١م.‏ 

05- الفتاوى الفقهية الكبرى, أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» 
شهاب الدين شيخ الإسلام, أبو العباس» (ت: 9374ه)» جمعها: تلميذ ابن حجر الميتمي» 
الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي» (ت: 4/7ه).» ط: المكتبة الإسلامية. 
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5- فتاوى القفال. أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي المشهور بالقفال المروزي. 
تحقيق: مصطفى محمود الازهري ط: دار ابن القيم/ دار ابن العفان» الطبعة: الأولى» 
اه ١١.آم‏ 

- فتح القربب امجيب بشرح كتاب الترتيب» عبد الله بن محمد بن عبد الله الجمعي الشنشوري 
الفرضي» ط: مكتبة جدة. 

4- فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين» زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين 
بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي» (ت: 9/17ه)ء ط: دار بن حزم» الطبعة: 
الأولى. 

66- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب, ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» زين 
الدين أبو يحبى السنيكي, (ت: 477ه)., ط: دار الفكر للطباعة والنشر» تاريخ النشر: 
ا 

5- فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل؛ سليمان بن 
عمر بن منصور العجيلي الأزهريء المعروف بالجمل» (ت: 4 ١٠١ه).»‏ ط: دار الفكر 
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

1- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية, عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي 
التميمي الأسفراييني» أبو منصورء (ت: 475ه)». ط: دار الآفاق الجديدة -- بيروت» 
الطبعة: الثانية» / ١ام.‏ 

- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها. د. غالب بن علي عواجي» 
ط: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» جدة» الطبعة: الرابعة» 577 ١هر-‏ 
50م 

8- الفروع ومعه تصحيح الفروع؛ علاء الدين علي بن سليمان المرداوي» محمد بن مفلح بن 
محمد بن مفرج» أبو عبك الله شمس الدين المقدسي الراميى ثم الصالحي الحنبلي (ت: 
ه)ء تحقيق: عبد الله بن عبد ا محسن التركي»ط: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 
64 اه 1..8ام. 

١١‏ - الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري» (ت: 54557ه)؛ ط: مكتبة الخانجي- القاهرة. 

-١‏ فقه اللغة وسر العربية» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (ت: 9 47ه), 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي» ط: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الأولى» ١87١م‏ - 
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الفقه على المذاهب الأربعة, عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري» (ت: 0٠5١ه)ء‏ ط: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» 5 ”5 ١ه‏ 0 5.6.0م. 

-١‏ فهرس آل البيت, إعداد ونشر: المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل 
البيت)» عمان- الأردن» تاريخ النشر: 47٠‏ ١1ه-.٠99١م.‏ 

4- فوات الوفيات» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر 
الملقب بصلاح الدين» (ت: 1/514ه)» تحقيق: إحسان عباس» ط: دار صادر- بيروت» 
الطبعة: الأولى» 9174-1517 ١م.‏ 

6 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا شهاب 
الدين النفراوي الأزهري المالكي. (ت: 77١١ه).,‏ ط: دار الفكرء الطبعة: بدون طبعة) 
تاريخ النشر: 5١8‏ ١ه‏ - 955١م.‏ 

5- الفوائد, أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد البجلى 
الرازي ثم الدمشقي» (ت: 5 ١5ه).‏ تحقيق: حمدي عبد امجيد السلفي» ط: مكتبة الرشل- 
الرياض»ء الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

- الفوائد (الغيلانيات)؛ أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبِدوَيّه البغدادي الشافعي 
البرّآزء (ت: 54ه7"5ه)ء تحقيق: حلمي كامل أسعد عبد الحادي» ط: دار ابن الجوزي - 
السعودية- الرياض»ء الطبعة: الأولى» 511 ١ه‏ -95917١م.‏ 

- الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية, أحمد 
بن علوي بن عبد الرحمن السقاف الشافعي المكي» (ت: 5١١ه)ء‏ ط: دار الفاروق 
للاستثمارات الثقافية- الجيزة/ مصرء الطبعة: الأولى» ١١١١م.‏ 

4- في التعريب والمعرب المعروف بحاشية ابن بري, عبد الله بن بَرَي بن عبد الجبار المقدسي 
الأصل المصريء أبو محمدء ابن أبي الوحشء, (ت: 8١‏ ده)ء تحقيق: د. إبراهيم السامرائي» 
ط: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» 5٠.٠‏ ١ه-‏ 9/66 ١م.‏ 

- القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء الدكتور سعدي أبو حبيب» ط: دار الفكر. دمشق - 
سورية» الطبعة: الثانية 5٠/١‏ ١ه-‏ 9/8 ١م.‏ 

5- القاموس المحيط. مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزا بادي» (ت: 17١/ه)ء‏ 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي» ط: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» 147 ١ه‏ - 
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الوا 

5- قضاء الأرب في أسئلة حلبء أبو الحسن تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي» (ت: 
75 ه)ء تحقيق: محمد عالم عبد امجيد الأفغاني» ط: المكتبة التجارية مكة المكرمة - 
مصطفى أحمد البازء سنة النشر: 5١7‏ ١ه.‏ 

8 - قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان, أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» 
(ت: ١؟87ها)ء‏ تحقيق: إبراهيم الإبياري» ط: دار الكتاب المصريء» دار الكتاب اللبناني» 
الطبعة: الثانية» 5٠١‏ ١ه‏ - 9/75١م.‏ 

4- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي 
القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماءء» (ت: 0٠57ه).‏ راجعه 
وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعدء ط: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة» تاريخ النشر: 
14 هه - 555١م.‏ 

6- قوت امحتاج في شرح المنهاج؛ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن حمدان الأذرعي» (ت: 
0ه )» تحقيق: عيد محمد عبد الحميد» ط: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» 7غ ١ه-‏ 5١701م.‏ 

5- الكتاب. عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب سيبويه» (ت: 
٠ه).ء‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط: مكتبة الخانجي, القاهرة» الطبعة: الثالثة, 
١.‏ ١ه-‏ لو ام. 

/1- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني 
المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة» (ت: 517 ١٠١ه)»‏ ط: مكتبة المثنى -- بغداد. 
تاريخ النشر: ١3151١م.‏ 

- كشف الغوامض في علم الفرائض, محمد بن محمد بن أحمد الشافعي الفرضي المشهور 
بسبط المارديني» (ت: 07٠3ه)»‏ تحقيق: د. عوض بن رجاء العوفي» ط: مكتبة العلوم 
والحكم, الطبعة: الأولى» 5117 ١ه-‏ 995١م.‏ 

8 - كفاية النبيه في شرح التنبيه, أحمد بن محمد بن علي الأنصاريء أبو العباس» نجم الدين» 
المعروف بابن الرفعة (ت: ١١/اه)ء‏ تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم» ط: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولى» 9١٠٠7م.‏ 

ء)ه١٠١9‎ 15 الكليات؛ أيوب بن موسى الحسين القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي» (ت:‎ - ٠ 


تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت. 
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-0١‏ اللباب في الفقه الشافعي, أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي» أبو الحسن ابن 
امحاملي الشافعي» (ت: 5١5ه).»‏ تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري» ط: دار الإمام 
البخاريء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

5- اللباب في تهذيب الأنساب, أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير» (ت: ١٠57ه)؛‏ ط: دار صادر- 
بيروت. تاريخ النشر: 15٠.٠6‏ ١ه-‏ ١٠/9١م.‏ 

*4- لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعي الأفريقي,. (ت: ١١/اه)ء‏ ط: دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة - 5 4١‏ ١ه..‏ 

-١ 45‏ اللؤْلوؤة السنية على الفوائد الشنشورية» محمد بن علي بن محمد الأدفيني البحيري الفرضي 
الشافعيء» (ت: 3١١٠١ه)ء‏ تحقيق: محمد الحبيب القزاح» ط: الدار المالكية» الطبعة: 
الأول 707 ١ه// 1١‏ ١1م.‏ 

6- المجالسة وجواهر العلم, أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي, (ت: 7 ٠هم)ء‏ تحقيق: 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط: جمعية التربية الإسلامية- البحرين- أم الحصمء 
دار ابن حزم- بيروت - لبنان. تاريخ النشر: 5١5‏ ١ه.‏ 

5- مجمع الآداب في معجم الألقاب, كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد المعروف 
بابن الفوطي الشيباني» (ت: 77/اه)» ط: مؤسسة الطباعة والنشر- وزارة الثقافة والإرشاد 
الإسلامي- إيران» الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

/1- مجمع الأتمر في شرح ملتقى الأبحر, عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده. 
يعرف بداماد أفندي» (ت: 178١١ه)»‏ ط: دار إحياء التراث العربي. 

- مجمل اللغة, أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين» (ت: 55 7ه)» تحقيق: 
زهير عبد المحسن سلطان» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الثانية» 5.٠15١هم-‏ 
95١م.‏ 

8- مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: /؟/اه), 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: 51١5‏ ١ه-‏ 990١م.‏ 

٠‏ المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)): أبو زكريا محبي الدين يحبى بن 
شرف النووي» (ت: 5175ه)» ط: دار الفكر. بدون طبعة وبدون تاريخ. 


.م المحرر في فقه الإمام الشافعي, أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي 
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القزويني الشافعي» (ت:77"ه). تحقيق: نشأت بن كمال المصري» ط: دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة/ مصر/ القاهرة» الإسكندرية» الطبعة: الأولى» 575 ١ه-‏ 
0 

7 المحكم وامحيط الأعظم, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» (ت: /45ه)ء 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 157١‏ ١ه‏ 
لوا 

”7 الحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري, 
(ت: 5ه5ه)ء دار الفكر - بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

7- مختار الصحاح., زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» 
(ت: 577ه)ء تحقيق: يوسف الشيخ محمد. ط: المكتبة العصرية - الدار النموذجية, 
بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة» 57١‏ ١ه‏ / 995١م.‏ 

ه.- مدخل إلى المذهب الشافعي (رجاله وأصوله وكتبه واصطلاحاته), الدكتور نعمان الجغيم» 
ط: دار الكتب العلمية- بيروت/ لبنان» الطبعة: الأولى» 57 ١ه-‏ ١١501م.‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي, أكرم يوسف عمر قواسمي» ط: دار النفائس-عمان» 
الطبعة: الأولى» 57 ١هم-8.٠١.5م.‏ 

-٠‏ مراآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان, أبو محمد عفيف الدين 
عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (ت: 7/8/اه)» وضع حواشيه: خليل 
المنصور» ط: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 4117 ١ه‏ -9517١م.‏ 

7 المسائل المولدات» أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن الحداد الكناي المصري» 
(ت: 744ه)ء تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الدارقي» ط: أسفار لنشر نفيس 
الكتب والرسائل العلمية- الكويت/ مكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع» تاريخ النشر: 
65 اه م/ا١5م.‏ 

48 المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن 
نعيم بن الحكم الضبي الطهمانٍ النيسابوري المعروف بابن البيع» (ت: ٠5‏ 4ه)ء تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 141١١‏ ١هم-‏ 
ام 

-٠‏ مستل الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 


القنيباق: ث1 7ه غقيق: شعييب الأرنووظك > .غادل مرشه. واخرون» إشراف»:”د 
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عبد الله بن عبد ا محسن التركي» ط: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 547١‏ ١ه-‏ ١١10م.‏ 

1 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: ١75ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» ط: دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

5- مسند الموطأ للجوهريء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الغافقي الجوهري 
المالكي» (ت: ١88ه).‏ تحقيق: لطفي بن محمد الصغير» طه بن علي بُو سريح, ط: دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأولى» 951١م.‏ 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثار, عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 
السبتي) أبو الفضلء» (ت: 4 ؛ هه)»؛ ط: المكتبة العتيقة ودار التراث. 

-7١‏ مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله ولي الدين التبريزي» 
(ت: ١4/اه)ء‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط: المكتب الإسلامي- بيروت» 
الطبعة: الثالثة» 59/5 ١م.‏ 

6 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي, أبو 
العباس» (ت: نحو ١٠/ا/اه)‏ ط: المكتبة العلمية - بيروت. 

5- مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء 
والترجيحات,. مريم محمد صالح الظفيري» ط: دار ابن حزم» الطبعة: الأولى» 571 ١ه-‏ 
كم 

- مصنف عبد الرزاق الصنعابن, أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعانيق» (ت: ١١1ه)‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي, ط: المكتب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة: الثانية» 5٠7‏ ١ه.‏ 

6 المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستي العبسي» (ت: 770ه)» تحقيق: كمال يوسف الحوت» ط: مكتبة 
الرشد ح الرياض» الطبعة: الأولى» 54٠09‏ ١ه.‏ 

8- المصنف, أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» (ت: ١١١ه),‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» ط: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية» 
٠١7‏ ة آه. 

٠‏ المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي» أحمد بن محمد بن علي الأنصاريء أبو العباس, 


نجم الدين» المعروف بابن الرفعة» (ت: ١١٠١/اه)ء‏ (من بداية الفصل الثاني من الباب الخامس 
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في طريقة تصحيح الحساب إلى تحاية الركن الثاني من أركان الوصية الموصى له)ء رسالة 
مقدمة لنيل درجة العالمية الماجستير في الفقه» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» تحقيق 
الطالب: عطاء الله بن حاجي خداي نظر. 
المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي» أحمد بن محمد بن علي الأنصاريء أبو العباس, 
نجم الدين» المعروف بابن الرفعة» (ت: ١١/اه)ء‏ (من بداية الركن الثالث من أركان الوصية؛ 
الموصى به» إلى تماية الباب الأول في أركان الوصية)» رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية 
الماجستير في الفقه, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 54 ١هء‏ تحقيق الطالب: أمين بن 
غالب بن إبراهيم الأمير. 
المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي» أحمد بن محمد بن علي الأنصاري» أبو العباس, 
نجم الدين» المعروف بابن الرفعة» (ت: ١١/اه)»‏ (من بداية الباب الثاني في أحكام الوصية 
الصحيحة إلى نحاية القسم الثاني من الباب الثاني: الأحكام المعنوية)» رسالة علمية مقدمة 
لنيل درجة العالمية الماجستير في الفقه» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 475 ١هء‏ تحقيق 
الطالب: يبا عبد الرحمن. 
المطلع على ألفاظ المقنع؛ محمد بن أي الفتح بن أبي الفضل البعلي» أبو عبد الله همس 
الدين» (ت: 9١/ه)»‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود المخطيب» ط: مكتبة 
السوادي للتوزيع» الطبعة: الطبعة الأولى 57 ١ه‏ - 1.٠١٠5م.‏ 
المعاياة في العقل (الفروق).؛ أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني (ت: ١/4ه)ء,‏ 
تحقيق: محمد فارس» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 14١15١هم-‏ 
ااه 
معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» (ت: 
5*). ط: دار صادر- بيروت» الطبعة: الثانية» 9565١م.‏ 
معجم الشيوخ, تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي, (ت: ١1/اه)ء‏ تخريج: 
خمس الدين أبي عبد الله ابن سعد الصالحي الحنبلي (ت: 1/559ه)» تحقيق: الدكتور بشار 
عواد - رائد يوسف العنبكي - مصطفى إسماعيل الأعظمي» ط: دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة: الأولى» 5 ١٠٠7م.‏ 
معجم الشيوخ, ثقة الدين» أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء 
(ت: ١/اهه)ء‏ تحقيق: الدكتورة وفاء تقي الدين» ط: دار البشائر -- دمشقء الطبعة: 
الأولى ١5:١ه‏ -...ام. 
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- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية, د محمود عبد الرحمن عبد المنعم» مدرس أصول 
الفقه بكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر» ط: دار الفضيلة. 

48- معجم ديوان الأدب, أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي» (ت: 5٠‏ 8ه), 
تحقيق: دذكنور أحد تار .غمره ط: مؤسسة دار الشعب» للصحافة والطباعة .والنشر 
القاهرة» عام النشر: 575 ١ه‏ -6.17.٠5م.‏ 

٠‏ "- معجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي» ط: دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» ./ 4٠0‏ ١ه‏ -9/8١م.‏ 

١‏ - معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي» (ت: 
١ها)ء‏ ط: مكتبة المثنى- بيروت» دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

- معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم, عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» 
(ت: ١١5ه)‏ تحقيق: أ.د محمد إبراهيم عبادة» ط: مكتبة الآداب - القاهرة /) مصرء 
الطبعة: الأولى» 575 ١ه‏ - 84.٠.5م.‏ 

*"07- معرفة السنن والآثار أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو 
بكر البيهقي) (ت: مه:ه)ء تحقيق: عبد المعطي أشيرخ قلعجي» ط: جامعة الدراسات 
الإسلامية (كراتشي - باكستان)» دار قتيبة (دمشق -بيروت)» دار الوعي (حلب - 
دمشق)» دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)» الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه‏ - ١991١م.‏ 

7- مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج, خمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيي 
الشافعي» (ت: 91717ه)» ط: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 5١٠‏ ١ه‏ - 9914١م.‏ 

ه” اللمغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء؛ عماد الدين أبي المجد إسماعيل بن أبي 
البركات ابن باطيش» (ت: ه0ه55ه)» تحقيق: الدكتور مصطفى عبد الحفيظ السالم» ط: 
المكتبة التجارية- مكة المكرمة/ مصطفى أحمد الباز» تاريخ النشر: 5١1١‏ ١ه-‏ ١591١م.‏ 

”3 المغني لابن قدامة, أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم 
الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي» (ت: ١57ه)‏ ط: مكتبة القاهرة» الطبعة: 
بدون طبعة» تاريخ النشر: ١ه‏ -/95١م.‏ 

3"- مقاييس اللغة, أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين» (ت: 895ه), 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط: دار الفكرء عام النشر: 99١ه‏ - 19179م. 

- مقدمة مرشد الأنام لبر أمَّ الإمام, أحمد بك الحسيني؛ (ت: 777١ه)»‏ مخطوط في مجلدين 
كبيرين» مصنف ضخم في طبقات علماء المذهب حت القرن الثالث عشر» وفي كتب 
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222220011 ا سر 1917 71771 ا 
المذهب ومصطلحاته» ومقدمات العلم والتعلم. 

6- المقفى الكبير,أحمد بن علي بن عبد القادر تقي الدين المقريزتي (ت: 45/ه)ء تحقيق: 
محمد اليعلاوي» ط: دار الغرب الاسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» 41717 ١ه-‏ 
“0م 

-١ ٠‏ ملحق الموازين المكايبل والأطوال (مطبوع في نهاية منهاج الطالبين)؛ غالب محمد اكرثم. 
ط: دار المنهاج, الطبعة: الأوى» 575 ١ه-‏ ه١٠١١م.‏ 

0 الملل والنحلء, أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني» (ت: 
ه).» ط: مؤسسة الحلبي. 

5- مناقب الشافعي للبيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: /5: ه) تحقيق: 
السيد أحمد صقرء ط: مكتبة دار التراث - القاهرة» الطبعة: الأولى» ٠75١ه-.917١م.‏ 

*74- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (ت: 517 هه).» تحقيق: محمد عبد القادر عطا» مصطفى عبد القادر عطاء ط: 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 1541١57‏ ١ه‏ -997١م.‏ 

5 ؟- المنثور في القواعد الفقهية» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بحادر الزركشي 
(ت: 55/اه)ء ط: وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية» 5٠.8‏ ١ه‏ - 9/66 ١م.‏ 

6 - منحة السلوك في شرح تحفة الملوك, أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى» (ت: ه٠ه65ه)ء‏ تحقيق: د. أحمد عبد الرزاق 
الكبيسي» ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -- قطرء الطبعة: الأولى» 57/7 ١ه‏ - 
7٠م‏ 

5 "- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه. أبو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي» 
(ت: 5١/اهه)ء‏ محقيق: عوض قاسم أحمد عوضء ط: دار الفكرء الطبعة: الأولى 
اه/ره.٠٠م.‏ 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, أبو زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي (ت: 
5/ا”ه)ء ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانية» 95١ه.‏ 

- المنهل الصافي والمستوني بعد الوافي» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» 
أبو المحاسن» جمال الدين» (ت: 81054ه)» تحقيق: دكتور محمد محمد أمين» ط: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 


4- المهذب 8 فقه الإمام الشافعي, أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» (ت: 


رةه 


5ه)ء تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» ط: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى) 
515 ١ه-‏ ه555١امم.‏ 

"56٠‏ المهمات في شرح الروضة والرافعي, جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي» (ت: ١/الا‏ ه)ء 
اعتى به: أبو الفضل الدمياطي» أحمد بن علي» ط: مركز التراث الثقافي المغربي - الدار 
البيضاء - المملكة المغربية» دار ابن حزم - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 47٠١‏ ١ه‏ - 
8م 

-0١‏ المواهب السنية في شرح الأشنهية» محمد بن أبي بكر بن أحمد بن بدر الدين الأسدي 
الشافعي المعروف بابن قاضي شهبة» (ت: 1/5/ه)» رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية 
الماجستير في الفقه. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 417 ١هء‏ تحقيق الطالب: مالك بن 
عمود ين ثايث ين عثمان: 

5- موسوعة ألف مدينة إسلامية» عبد الحكيم العفيفي» ط: أوراق شرقية» بيروت- لبنان» 
الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه-..٠.5م.‏ 

*76- موسوعة القواعد الفقهية» محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي» 
ط: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 574 ١ه‏ - ٠.17‏ .ام. 

ه 7- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني» ط: دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيع) الطبعة: الرابعة» 5٠٠‏ ١هم.‏ 

هه "- موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد بن على ابن القاضي محمد حامد 
بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي» (ت: بعد /5١١ه)ء‏ تحقيق: د. على دحروج» 
نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي» الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني» 
ط: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» الطبعة: الأولى - 955١م.‏ 

5 - النجم الوهاج في شرح المنهاج» كمال الدين؛ محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدّمِيري 
أبو البقاء الشافعي. (ت: /١٠/ه)»‏ تحقيق: لجنة علمية» ط: دار المنهاج -جلة؛ الطبعة: 
الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ - ع..1م. 

/ا6 7- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفي» أبو المحاسن» جمال الدين» (ت: 1/5مه)ء ط: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار 
الكتب» مصر. 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء, عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» أبو البركات» 
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كمال الدين الأنباري (ت: /الاهده)ء تحقيق: إبراهيم السامرائي» ط: مكتبة المنار» الزرقاء- 
الأردن» الطبعة: الثالئة» 5٠١8‏ ١ه‏ - 9/66١م.‏ 

8- النظم المسْتَعْدَبُ في تفسير غريب ألفاظ المهذب, محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان 
بن بطال الركبي» أبو عبد الله المعروف ببطال» (ت: 77"ه)» تحقيق: د. مصطفى عبد 
الحفيظ سال ط: المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة» الشيخ أب إسحق إبراهيم 
بن علي الشيرازي (ت: 5177ه)ء تحقيق: محمد حسن إسماعيل» ط: دار الكتب العلمية- 
بيروت- لبنان» الطبعة: الثانية» ١١١7م.‏ 

-0١‏ نكث الحميان في نكت العميان» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت: 514/اه), 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط: دار الكتب العلمية- بيروت/لبنان» الطبعة: الأولى» 
:ذاه لا١٠٠5م.‏ 

5- نحاية الأرب في معرفة أنساب العرب, أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» (ت: 
١ه)‏ تحقيق: إبراهيم الإبياري» ط: دار الكتاب اللبناني» بيروت» الطبعة: الثانية, 
0. ١ه-‏ ١.٠58١امم.‏ 

- هماية الزين في إرشاد المبتدئين» محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليماء التناري بلدا 
(ت: كحدوكاهل ط: دار الفكر - بيروت» الطبعة: الأولى. 

4 6- كهاية السول شرح منهاج الوصولء عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي» 
أبو تحمد» جمال الدين» (ت: ”/الاه)» ط: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان» الطبعة: 
الأولى» 4٠٠‏ ١ه-‏ 15994١م.‏ 

ه- تاية المحتاج إلى شرح المنهاج» خمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب 
الدين الرملي» (ت: 5 ١٠٠١ه)ء‏ ط: دار الفكر بيروت» الطبعة: 4 5٠١‏ ١ه‏ 9/.4١م.‏ 

5- تماية المطلب في دراية المذهب, عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو 
المعاللي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين» (ت: 517ه)ء تخنيق أرد/. عيك العظيم محمود 
الذدّيب» ط: دار المنهاج» الطبعة: الأولى» 57/7 ١ه-17١٠١1م.‏ 

1- تماية الحداية الى تحرير الكفاية» ركريا بن محمد بن ركريا الأنصاري» زين الدين أبو يحى 
السنيكي» (ت: 477ه). تحقيق: عبد الرازق أحمد حسين عبد الرازق» ط: دار ابن خزيعة 
الطبعة: الأولى» 57٠‏ ١ه/‏ 995١م.‏ 
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محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير» (ت: 505ه)., تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوي- محمود محمد الطناحي» ط: المكتبة العلمية - بيروت» 99١١ه‏ -9179١ام.‏ 

8- الحداية إلى أوهام الكفاية» عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي» أبو محمد 
جمال الدين (ت: ؟/الاه)ء تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم» ط: دار الكتب العلمي» 
سنة النشر: 9٠٠7م.‏ مطبوع خاتمة " كفاية النبيه' لابن الرفعة. 

٠‏ - هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني 
البغدادي» (ت: 599١ه)ء‏ ط: وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية- إسطنبول» 
تاريخ النشر: ١3851١م.‏ 

7١‏ الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت: 55/اه), 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» ط: دار إحياء التراث -- بيروت» 
الطبعة: 5٠٠‏ ١ه-‏ .٠.٠٠5م.‏ 

7" الوفيات لابن رافع. تقي الدين محمد بن هجرس بن رافع السلامي» (ت: 4 /الاه), 
تحقيق: صالح مهدي عباس» بشار عواد معروف» ط: مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة: 
الأولى» 57١٠1١ه.‏ 

*7- وسطية أهل السنة بين الفرق» محمد باكريم محمد باعبدالله» ط: دار الراية للنشر والتوزيع» 
الطبعة: الأولى» 5١٠‏ ١ه-‏ 9914١م.‏ 

0" الوسيط في المذهب», أبو حامد محمد بن محمد الغزاللي الطوسي» (ت: ه. هدها)ء نحقيق: 
أحمد محمود إبراهيم- محمد محمد تامر» ط: دار السلام - القاهرة» الطبعة: الأولى) 
/ ١غ‏ ١اه.‏ 

ه- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن 
أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلى (ت: ١58ه).,‏ تحقيق: إحسان عباس. ط: دار 
صادر - بيروت» الطبعة: الأولى» 4 99١م.‏ 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 
ملخص الرسالة 
المهدمة 


أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية 
الدراسات السابقة 


خطة البحث 


ظ 


منهج التحقية 
الشكر والتقدير 

القسم الأول: قسم الدراسة 
المبحيف ادر زرايية امرك 
المطلب الأول: اسعه ونسبته وكنيته 
المطلب الثانى: مولده 

الطلب» الثاليق؟ نشانه العلمية 


5 
- 
0 





المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه 

المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

المطلب السادس: عقيدته ومذهبه الفقهي 

المطلب السابع: مؤلفاته 

المطلب الثامن: وفاته 

المبحث الثاني: التعريف بالكتاب (الجواهر البحرية) 

المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف 


المطلب الثائى: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية 





المطلب الرابع : اصطلاحات المؤلف في النص المحقق 


|“ 
|“ 


ىم ]| ص | سسا 
6 


_- 


0 
0 5 3-6 م يحم يحم يحم يحم يحم 3-6 3-6 بج 56 حم 
: إٍ! ا 
60 


جمس 
ِ_ 


الفهارس العلمية اللننك 

ا موضوع 

المطلب الخامس: مصادر المؤلف ف النض: المحفق 
المطلب اعد ل وصف - الس الموجودة لمذا الكتاب 


سج 


الباب الخامس: في الرد على ذوي الفروض وتوريث ذوي الارحام 
الفصل الأول: في بيان حكم ذوي الأرحام عند الانفراد (صنف واحد) 
0 اليداة وأولاد بنات الايك 








بنات معتداف وبنو الإخوة للأم وأولاد الأخوات 


الأجداد والليدات غير الوارنين 


عتم والخالاات» والعمات» والأعمام من الأم 


فرع: أولاد الاخوال والخاللات والعمات والأعمام من الأم 


9 


هو 
ا 





فرع: أخوال الأم وخالامهاء وأعمامها وعماماء وأخوال الأب وخالاته وعماته 


اذا اجتمع قرابات الأبوين 


الفصل الثاني : في ترتيب الأصناف عند الاجتماع 


هو 
ا 


كم - 4 حر هوم 


هو 
هو 





فرعان 0066 
الأول: قد تتعدد القرابة في ذوي الأرحام ٠٠‏ 
الثاني: إذا اجتمع مع ذوي الأرحام الزوج أو الزوجة 6.5 
خائمة: التوريث بالرحم توريث بالعصوبة وا 


الباب السادس: في حساب الفرائض 6 





ؤ 





بياك مقادير راض 


لام 


١ ١ 


|“ 





- 00 في طريق تصحيح الحساب 
مقدمة في التمائل والتداخل والتوافق والتبالين ١‏ 
طريق تصحيح المسائل 

نصحيح المسائل ف حال عدم الانكسا 
نصحيح المسائل في حال الانكسا 
القسم الأول: الانكسار على فريق واحد ه١١‏ 
القسم الثاني: الانكسار على فريقين ١‏ 
أولاً: النظر بين عدد رؤوس كل فريق وسهامه. وفيه ثلاثة أحوال ين 
الحالة الأولى: أن يكون بين عدد كل فريق وسهامه موافقة 08 
الحالة الثانية: ألا يكون بين السهام وعدد الرؤوس موافقة في واحد من ١6‏ 
الفريقين 

الحالة الثالثة: أن يكون بين السهام وعدد الرؤوس موافقة في أحد الفريقين ١5‏ 
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دون الآخر 

ثانياً: النظر إلى ما يحصل بين عدد الفريقين في كل مسألة» أربعة أقسام 
القسم الأول: أن يكون عدد رؤوس الفريقين متماثلين 

القسم الثابي : أن يكونا متداخلين 

القسم الثاليت؟ أن يكونا عتيا ينين هع ١‏ 
القسم الرابع: أن يكونا متوافقين ١5‏ 
القسم الثالث: أن تنكسر سهام الفريضة على ثلاث فرق ١‏ 
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الأمثلة 
القسم الرابع: أن تنكسر السهام على أربع فرق 
معرفة نصيب كل فرقة وكل واحد من الفرق» وفيه طرق 
أشهر الطرق وأخفها: أن تضرب نصيب كل فرقة من أصل المسألة في العدد 
المضروب في المسألة فما بلغ فهو نصيب ذلك الفريق» فاقسمه على عدد 
رؤوسهم, فالخارج من القسمة نصيب كل واحد منهم 
الطريق الثاني: أن تقسم سهام كل فرقة من أصل المسألة على عدد رؤوسهم, 
فما خرج بالقسمة تضربه في المضروب في أصل المسألة» فما حصل فهو 
نصيب كل واحد منها 
الطريق الثالث: أن تقسم العدد المضروب في أصل المسألة على عدد رؤوس 
الفرق» فما خص كل منهم تضربه في نصيب ذلك الفريق» فما بلغ فهو 
نصيب الواحد منه 
الطريق الرابع: أن تقابل بين نصيب كل فرقة وعددهمء وتحفظ النسبة بينهاء 
وتأخذ تلك النسبة من العدد المضروب في أصل المسألة» فهو نصيب كل 
واحد من الفريق 
الطريق الخامس: ويعرف به نصيب كل وارث قبل الضرب والتصحيح.. 
الفصل الثالث: في حساب الخنالى 

قسمة التركة إذا كان في الورثة خنثى 


أحدهها: : نفج وولدان خنثياك 





الثابي: زوج وابن وخنثيان 





الفصل الرابع: في حساب المناسخات 
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عاد من علس من الأول 


الحالة -- أن يكون ورثة ا ورثة - أو بعصهم يرثون منه خلااف 
ميرائهم من الأول بزيادة أو نقصء أو يكون ورثة الثاني غير محصورين في ورثة 
الأول 

مثاله إذا كان ورثة الميت الثاني غير ورثة الأول 

مثاله إذا كان ورثة الثاني هم ورثة الأول ومعهم غيرهم 

مثاله فيما إذا كان ورثة الثائ لا يرثون من الأول شيئاً 

مثاله فيما إذا كان ورثته ورثته لكن ميرائهم من الثاني يخالف ميراثهم من 
الأول 


مثاله إذا كان ورثة الثائى غير ورثة الأول وبين نصيب الثائى ومسألته موافقة 





مثاله إذا كان ورثة الثانى بعض ورثة الأول وبين نصيب الثائى ومسألته موافقة 


إذا مات ثالث ورابع وخامس وسادس وهكذا؛ له طريقان 


الحالة الأولى: ألا 2-0 وله طرق : 58 
أشهرها وأحسنها: أن تصحح المسألة الأولى؛ فإن تمائل المال والذي ١18‏ 
الذي صحت منه المسألة في جميع التركة» فما خرج من الضرب فاقسمه على 


“| 
مك 
“| 





التهارين العلمدة 





مصح المسألة» فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث 

مثال ما فيها عول: مات رجل وخلف أربع زوجات وثللاث جدات وست 
أخوات لأبوين أو لأبء والتركة خمسة وستون ديناراً 

مثال ثان: زوج وأم وأخت أت والخديق لأمء والتركة أربعة دراهم 

ومثاله إذا لم كو فى اللبيالة هول: أربع زوجات وست أخوات. لأب وعم) 
والتركة خمسة وستون ديناراً. 

إذا توافق المال وما صحت منه المسألة؛ فاضرب سهام كل وارث في وفق 
التركة» فما بلغ فاقسمه على وفق المسألة» فما خرج فهو نصيبه من التركة 
مثاله: ثلاث زوجات وأربعة إخوة لأم وخمس أخوات لأب» والتركة خحمسة 
وسبعون ديناراً 

الحالة الثانية: أن يكون في التركة كسر 

إن "كان" الكس -واحدا افاسظ الركة نفع اتضير رن يخي كشرفك ذلك 
بأن تضرب العدد الصحيح في مخرج الكسر 

مثاله: زوج وأختان» والتركة عشرة دراهم ونصف 

وإن كان مع الصحاح كسران؛ فإن كان أحدهما داخلاً في الآخر بسطتها 
على الجزء الأقل» وإن كان لا يدخل فيه أخذت مخرج مجموعهاء فتضربه في 
تتم © 


مثاله: خلف ثلاث بنات وأخاً من أب وتركته أربعة دنانير وثلث وربع 

نبذ من فصول ذكرها المؤلف رحمه الله في الشرح 

الفصل الأول: في معرفة جملة التركة من معرفة نصيب أحد الورثة » وفيه طرق 
أحدها: أن تضرب المأخوذ في سهام المسألة» فما بلغ اقسمه على سهام 
الاخذ. فما خرج من القسمة فهو جملة التركة 


الثانية: أن تنظر في الآخذ فإن كان له سهم واحد ضربت جميع ما أخذه 
قُُ العالةتهها خرج فهو مبلغ التركة» وإن كان له أكثر فسمت المأخوذ على 
سهام الآخذ» وضربت الخارج من القسمة في سهام المسألة» ما بلغ هو التركة 





الفهارس العلمية 





معرفة ذلك بالجبر 0 


معرفة جملة التركة فيما إذا زاد آخذ العرض على واحدء أي إذا ما تعدد 
العرض المأخوذ 

معرفة جملة التركة فيما لو خلف الميت نقداً وعرضين مختلفين في القيمة, 
والفضل بينهما معلوم» فتارة يأخذ أحد الورثة بحقه العرض الأدن» وتارة 
يأخذ بحقه العرض الأعلى 

مثال آخر: ابنان» والتركة ثوبان بينهما ديناران» أخذ أحدههما ثلاثة أربا ع 
الأعلى» كم قيمة كل واحد منهما وجملة التركة؟ 

مثال آخر: ثلاثة بئين» والتركة ثلاثة أثواب» تزيد قيمة كل منهما على الآخر 
دينارين» أخذ أحدهم ربع الأعلى وثلث الأوسط ونصف الأدى 

نوع آخر: إذا أخذ بعض الورثة بنصيبه وبدين كان له على التركة جزءاً معيناً 


من المال» وأردت أن تعرف منه مقدار التركة 


قالت حبلى لقوم يقتسمون الميراث: لا تعجلوا بالقسمة فإنى حبلى» فإن د" 
ولدت ذكراً ورث» وإن ولدت أنثى لم ترثء» وإن ولدت ذكراً وأنثى ورث 

الذكر :دون الأننى 

وإن قالت: إن ولدت ذكراً أو ذكراً وأنثى ورثاء وإن ولدت أنثى لم ترث اتدل 


ولو قاليت:" إن ولدت ذكراً ل يرث)» وإ ولدت ذكراً وأنثى ل يِرناء وإك / 7 5 





ولدت أنثى ورثت 
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نوع آخر: فالبت” إن ولدت ذكراً ورث وورثت» وإ ولدت أنثى ترث هى 
ولا أنا 


ولو قالت: إن ولدت ذكراً فلى الثمن والباقى له» وإن ولدت أنثى فالمال بينى 
وبينها بالسوية, وإن أ سقطت ميتاً فلى جميع امال 


ولو قالت: إن ولدت ذكراً فله دينار» وإن ولدت ذكراً وأنثى فلهما دينار, 
وإن ولدت أنثى فلها ثلاثة دنانير ونصف وثمن 


كانت ميتة ورنت اناء وإن كانت حية ورثت دون 


رجل وابنته ورثا مال ميت نصفين 

رجل وابنتاه ورثا مالا بينهما أثلاثاً 

رجل وزوجتاه ورثوا المال أثلاثاً 

امرأة وابنها ورثا مالا بينهما نصفين 

أخوان لأب وأم ورث أحدهما ثلاثة أرباع المال والآخر ربعه 


أخوان لأب ورث أحدهما ثلثي المال والآخر ثلثه 





ثلاثة إخوة أشقاء ورث أحدهم ثلثي المال والآخران الثلث 


الفهارس العلمية 


اما 


ثلاثة إخوة أشقاء ورث أحدهم خمسة أسداس المال والآخران سدسه مم 





نوع آخر: رجل مات فورثه زوجته وأخوها دون أخيه شقيقه 5" 
يه آخر: امرأة ورثنت ثلاثة أزواج متعاقبين من كل واحد الربع» حصل لما 


نصف أموالهم 


الباب الأول: في أركان الوصية 
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حكم الوصية بعمارة المسجد الأقصى وقبور الأنبياء عليهم السلام ”0 
الركن الثانى: الموصى لهء والنظر فيه يتعلق بستة أمور ه ؟ 
القسم الأول: أن يكون العبد الموصى له لأجنبي هه ” 
القسم الثاتي: أن يكون العبد الموصى له لوارث الموصي 1ه ؟ 
القسم الثالث: أن يكون العبد الموصى له ملك الموصي و" 
فرع: أوصى لمن بعضه حر وبعضه رقيق حر 


فرع ثانٍ: لو أوصى لعبدٍ أجنبي فاشتراه وارث الموصي قبل موت الموصي 0 








الفهارس العلمية 


1١ 


لمانا 


النظر الثائى: في الوصية للدابة 





كم 
ا 


يحم يحم يحم يحم يحم يحم 
كل كل كل > 


فرعان 
الأول: لو قال خذ هذا الثوب كفن فيه مورثك 
الثابي : لو قان* عن على السحدد أو أو 07 السببحك أو الرباط 


النظر ل ف 7 للقاتل 





التفريع 
0" 
أحدهما: لو وهب لقاتله شيئاًء أو حاباه في بيع أو أبرأه من حقء أو أعتق 0/0 


عبده ف مرض موته فقتله 
الثاي: لو أوصى لزيد بألف» ولعمرو بألف. ومات وخلف ابنين» فأقام 0/١‏ 





أحدهما بينة أن زيداً قتل أباه» والآخر بينة أن عمراً قتله 

إذا قال: أوصيت لحمل فلانة» أو لحملها الموجود الآن 

ف تقبل الوصية للحمل من يلي أمره بعد اتفصاله حيا 

الاعتبار بكونه وارثاً يوم الموت لا وقت الوصية 

فروع ل 
الأول: لو أوصى لكل من ورثته بقدر حصته من التركة مشاعاً 
ولو أوصى لكل منهم بعين معينة على قدر حصته؛, كثوب وعبد ودار؛ فهل 5 
يتوقف على الإجازة أم لا ويختص كل واحد بما عينه له 
الثاني: لو وقف على ولده الحائز في مرض موته عيناً من أمواله 
لو كان له وارثان أو أكثرء فوقف الدار عليهما على قدر حصتيهما 011" 
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الموضوع 


لو وقف على ابنه وزوجته الحائزين نصفين 


لو وقف ثلث الدار على أبيه» وثلثيها على أمه. ولا وارث غيرهما 

لو وقف على أحد ورثته ثم بعده على الفقراء» ولم يجزه سائر الورثة 

الثالث: أوصى بثلث ماله لأجنبي وواحد من ورثته 

الرابع: أوصى لأجنبي بثلث ماله» ولكل واحد من ابنيه الحائزين بالثلث» 
فأجاز كل واحد منهما الوصية لأخيه وردها للأجبي 

الخامس: أوصى لأجنبي بثلث ماله ولأحد الورثة بجميع ماله 

ولو أوصى لأجنبي بالنصفء ولوارث بالكل» وأجيزت الوصيتان 

السادس: أوصى لأجنبي بثلث ماله ولأحد ابنيه الحائزين بالنصفء وأجاز 
الابنان الوصيتين 

السابع: أوصى د ابنيه الحائزين بالنصف» ولأجنبي بالأنصف» ولآخر 
بالثلث» وأجاز الابنان ذلك 





7ه 


التاسع: لو اوصى لابنته بالنصفء وله ابن واجاز 


العاشر: أوصى لأحد ورثته بشيء» وقال فإن رده باقي الورثة فهو في سبيل 


الله 





الركن الثالث: الموصى به 

الوصية بالخمرة امحترمة 

الوصية بجلد الميتة وبشحمها 

الوصية با مجهول وغير المقدور على تسليمه 
الوصية بأحد العبدين والثوبين 


الصفحة 


51 
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الثالث: أن يكون منتفعاً به 

فرعان 

الأول؟ لي أوصى لزيد بكلبء بأن قال: أعطوه كلباً من كلابي أو من مالم 
الشرط الرابع: ألا يكون الموصى به زائداً على الثلث» وفيه مسائل: 

الأولى: لو أوصى بما يزيد على الثلث صحت في الثلثء ولم يخرج على 1م 
الخللاف في تفريق الصفقة 

الثنلث الذي تنفذ فيه الوصية هو ثلث الفاضل عن مؤنة تجهيزه وقضاء دينه تلض 
فرع: إِنْما تصح الإجازة من أهل التبرع» دون ا محجور عليه لصغر أو جنون أو دن 


سفه 





+- | حب | جه | عي 
هه | هاما | 6©2© | >> 











الثانية: وقت اعتبار القيمة لإخراج الثلث 517 
فرع: له ابن وبنت» وقال: أوصيت لفلان بثلث مالي بعد نصيب البنت من كك 
أصل التركة 

فصل: الوصايا كلها معتبرة في الثلث» سواء وقعت في الصحة أو في المرض 
وكذا التدبير وكذا التبرعات المنجزة في مرض الموت» وفيه ثلاثة أمور 


الأول : بيالك مرض ض الموت 
0 المخوفة: الطاعون 
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الأولى: إذا حصل المرض المخوف اعتبرنا تبرعه من الثلث» ولا ينبغى له أن ضف 
يتصرف ف الزائد عليه 


للا 


الثانية: إذا حصل المرض الذي ليس بمخوف لا يحجر عليه في تبرعه» ف 
الثالثة: لو ترتب مرض على مرض ومات حي 
الرابعة: إذا أشكل حال المرض الذي وقع التبرع فيه 800 
الخامسة: يَعْرض للصحيح أحوال» يتردد الناظر في إلحاقها بالمرض المخوف حي 
في اعتبار التبرعات الواقعة فيها من الثلث» 

فر من الأحوال المخوفة ما إذا عرض له الأسد وهو وحده ول يجد مخيصاً. . 
ل 


الأول : نكح مريض في مرض مونه امرأة أو أكثر 5ن © 
الثاي: لو باع في الصحة بمحاباة ثم مرض في زمن خيار المجلس أو الشرط هوم 
وأجاز العققد 
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الثالث: الكتابة تعتبر من الثلث وإن كانت بقيمة المثل 6" 
الرابع: الاستيلاد في المرض لا يعتبر من الثلث /1 ١‏ 
الخامس :لو كفر عن بمينه بالعتق في مرضه وأمكنه الإطعام لم يعتبر من الثلث م 





السادس: لو قال لعبده أنت حر قبل مرض موث بيوم أو بشهر» ثم مرض 
ومات بعد مضي ذلك؛ عتق ول يعتبر من الثلث 

السابع: إذا كحت المريضة مرض موا بأقل من مهر مثلها 

الأمر الثالث: بيان كيفية احتساب التبرعات من الثلث عند التزاحم 
التبرعات الصادرة من المريض على ثلاثة أقسام 

القسم الأول: أن تكون منجزة 

القسم الثاني: أن تكون كلها مضافة إلى ما بعد الموت 

القسم الثالث: أن يكون بعض التبرعات منجزاً وبعضها معلقاً 

فائدة: المحاباة الواقعة في عقّود المعاوضات لا تتوقف على القبض بخللاف 


غانماً في مرض موته 
ولو قال: إن أعتقت غانماً فسالم وفائق حران» ثم أعتق غانماً 


ولو قال: إذا أعتقت غانماً فسالمى حر حال عتقي غاناء أو قال له أنت حر 


في حال عتقي غانماء ثم أعتق غانماً في مرضه. ااسفسسطاءك عفد 
ولو قال لعبده: إن تزوجث فأنت حرء ثم تزوج في مرض موته بأكثر من 
مهر المثل 

الثابي: لو قال لجاريته الحامل إن أعتقت نصف حملك فأنت حرة» ثم أعتق 
نصفه في مرض موته 

الثالث: لو كان لمريض جارية حامل بولد رقيق فقال لما أنت أو حملك حر 


الرابع : أوصى له بشيء معين» كعبد يحخرج رم تلقة وهو حاضرء وبافي ماله 





ب أو دين 


الفهارس العلمية 
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فحن 
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إن كانت الوصية لمعين واحدء» أو جماعة فلا بد من القبول 0 
ل تصني تفف ف عطف لد 


ولو رد الموصى له الوصية بعل موت الموصى» و يتعدم منه قبول بعذه 57 
ولو قال الموضى اله رددت الوضية لقالان من بين الورية 6 
إن كانت الوصية لغير معين كالفقراء والعلماء والقراء لم يشترط قبول 0 


فرع: يصح تعليق الوصية بالشرط 7/6 


فصل: فيما يملك الموصى له المعين الموصى به ثلاثة أقوال ١ن‏ 
الأولى: إذا حدثت زيادة منفصلة في العين الموصى بها كثمرة وكسب ومهر 0/١‏ 
فرع: وقع ف الفتاوى أن رجلا أوصى بوقف دارهء فتأخر إيقافها بعد موته, 50 
وحصل منها ريع فلمن يكون ذلك؟ 

الثانية: نفقة الموصى به وما يحتاج إليه من المؤن بين الموت والقبول» وركاة سق 
الفطر إذا دخل وقتها بينهما على من بحب 

فرع: لو توقف الموصى له في القبول والرد مع الحاجة إلى النفقة على الموصى 0 
ياي باشو واه 

الثالثة: أوصى بأمته المزوجة محر لزوجها ومات اام 
ولو كان زوجها وارئه» وأوصى ما لأجنبي 0 
إذا أوصى لإنسان بمن يعتق عليه أو بمن يعتق على وارث الموصي 0 
الرابعة: أوصى بأمة لزوجها الحرء فولدت له ولداً 8 





1 
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-ظغع_ + لبلب :)ل 
اما 
بيان حكم الولد في الوصية بالأمة لغير الزوج» وهو على أقسام: ام 
4 
القسم الثاني: أن تلد بعد موت الموصي وقبل القبول 8 
القسم الثالث: أن تلد بعد الموت والقبول معا 8 
بيان حكم الولد في الوصية بالأمة للزوج» وهو على أقسام: 0 
4 
القسم الثاني: أن تلد بعد موت الموصي وقبل القبول ا 
القسم الفالث: أن تلد بعد الموت والقبول معاً وم 
فرع: لو مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول والرد» فلورثته القبول ومن 
والرد 

الخامسة: أوصى له بمن يعتق عليه كأبيه فمات الموصى له بعد موت الموصي |1 8498 
وقبل القبول أو الرد 

التفريع: إن قلنا بعتق الولد بقبول الوارث؛ فإن كان القابل يحجبه الموصى به؛ .4 

لم يرث الولد» وإن كان لا يحجبه؛ فثلاثة أوجه 


السادسة: إذا أوصى يأمته الحامل من زوجها لزوجها ولابن لما حر ومات 7 








وخرجت من الثلث 

السابعة: أوصى بعبده لمن يعتق عليه» فمات الموصي, ثم الموصى له قبل أن 05 

يقبل وترك ابنين 

الثامنة: أوصى بأمة لابنها من غيره 5 
ا 
0 
لت 
لت 
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57 
ما 
ولو أوصى بجارية واستثنى حملها لنفسه صح, ولو أوصى بالحمل لزيد وبالأم | 68٠١‏ 

لعمرو صحت الوصيتان 
الطرف الثانى: وفيه مسألتان: حك 





المسألة الأولى : الطبل اسم لقد 
المسألة الثانية: اسم العود مشترا 





ولو أوصى بعود ولا عود له 
فرع: : الوصية بالمزمار 


الطرف الثالث: اسم القوس يقع على العربي وعلى الفارسي 

أصح الوجهين أن الوتر لا يدخل في الوصية بالقوس 

الطرف الرابع: في الوصية بالبهائم» وفيه مسائل: 

الأولى: إذا أوصى له بشاة فاسم الشاة يصدق على كبير الجثة وصغيرها 
ضأنها وماعزها. صحيحها ومريضهاء سليمها ومعيبها 

ولو قال شاة من شياهي أو من غنمي 

ولو قال أعطوه كبشاً أو تيساً فالوصية بالذكرء ولو قال نعجة يحلبها أو 
ينتفع بدرها ونسلها فالوصية بالأنثى من الضأن 

الثانية: إذا قال أعطوه بقرة تناولت الوصية الأنثى دون الذكر في الأصح 
لفظ البعير والجمل والناقة يتناول السليم والمعيب» والبْخاتٍ والعراب 

الثالفة: إذا قال أعطوه دابة؛ فالدابة تقع لغة على كل ما دب على الأرض 








من أي شيء 
الطرف الخامس: في الوصية بالرقيق» وفيه مسائل: 


الأولى : إذا قال: أعطوه را من رقيقى أو أحداً من رفيقي 





يم 
“صل 
يحم 


حم 
“| 
حم 


كم 
ا 


2١5 


205 


6١ 


حم حم 
يحم يحم 
“| )4س 


27 





الأول: لو قال: أعطوه رقيقاً من مالي 
الغابي: لو قال: أعطوه عبداً ' يعط أمة ولا خنثى مشكلا 


حم حم 
يح | جم 
حم 0 


الثالث: إذا قال: له غلامي الحبشي وسماه باسمه ولم يكن له عبد من ذلك ع 
انس سمي :ذلك الاسه 
الغالة: لى قال أعنقوا عق عدا 6 


ولو أوصى بأن يشترى بثلثه عبد ويعتق عنه» ففعل الوارث أو الوصي ذلكء 1 
ثم ظهر عليه دين مستغرق 

الرابعة: قال: أعتقوا عني رقاباًء أو اشتروا بثلثي رقاباً وأعتقوا؛ فأقل الرقاب ند 
فرع: لو قال: استخدموا ساماً بعد موق سنة» وأعطوه لفلان بعدهاء أو قال 20 
أعتقوه 

الفصل الثاى: فيما يتعلق بالموصى له وفيه أطراف: 

الأول: في الوصية للحمل باعتبار العدد والذكورة والأنوثة» وفيه مسائل: 
الثانية: قال: إن كان حملها غلاماً فأعطوه كذاء وإن كان أنثى فأعطوها كذا 
الثالثة: قال: إن كان في بطنها غلام فأعطوه كذا 

الطرف الثاني : فيه مسائل: 

الأولى: إذا أوصى لجيرانه 6ك 





و 5 





الثانية: إذا أوصى لقراء القرآن 


الثالفة: لو أوصى للعلماء 
الرابعة: لو أوصى للأيتام 





حم حم حم حم حم حم 
حم حم حم حم حم حم 
و 424 4 0 - 4م 
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الأولى: إذا أوصى للفقراء دخل فيه المساكين» أو للمساكين دخل فيه الفقراء هه 
ولو قال اصرفوا ثلثي في سبيل الخير أو في سبيل البر أو الثواب 4 
الثانية: أوصى لزيد وجماعة معه» وهو على قسمين: 6 
القسم الأول: أن يكونوا موصوفين كما إذا أوصى لزيد وللفقراء والمساكين 0 
القسم الغاق: أن يكونوا معيدية دحة 


القالفة: لو أوصى اريك بدينار وللفقراء بثلث ماله 0 


للا 


الرابعة: إذا أوصى لجماعة لا ينحصرون موصوفين بصفة لازمة كالعلويين 5 
فرع: لو قال الموصي: أعط كل فقير» وقد أوصى بتفرقة الثلث 255 
الطرف الرابع: فيما إذا جمع بين من تصح الوصية له ومن لا تصح د 
ولو أوصى له ولمن لا يتصور الملك له من الحمادات اكع 


ولو أوصى لزيد ولله سك 





الأول: في دخول الأصول والفروع في هذه الوصية 3-7 
الثاني: إذا أوصى لأقارب نفسه أو لأقارب زيد وهم أقاربه ١ع‏ 
الغاليق؟ يعتير اق القراية السية إلى أقري. محل ينسب: اليه من أستدت الوص 6د 


إلى قرابته 


ولو لم يوجد للموصي لقرابته إلا قريب واحد 57/5 


الثانية: لو لأوصى لأقرب أقاربه أو أقارب زيد أو أقرب الأقارب 246 





فرع: أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيكد أو من أقرب أقارب نفسه فلايد ل 


فى الصيرف إن 'فلذذة 





الفهارس العلمية 


بحس 


+ 
حم حم حم حم 
كلم , -_ - ب -_ 
يس يحم كحضب هو 
02 


ا موضوع 
فروع 
إذا أوصى لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم 





ولو أوصى لأهل بيته أو لأهل بيت زيد 


ولو أوصى لورثة فلان 
نمك مات الموصي ف حياة تعد لورثته أو عقبه 


ولو أوصى بثلث ماله لله هه 
القسم الثاني: 2 5 وفيه فصول: ع 
الأول: في الوصية بالمنافع؛ وفيه مسائل: عت 
الأولى: فيما بملكه وارث الموصي من التصرفات 55 
المسألة الثانية: يملك الموصى له بالمنفعة المنافع والأكساب الحاصلة 
بالاصطياد والاحتطاب ونحوها 





المسألة الثالثة: الحيوان الموصى بمنفعته الذي يجب الإنفاق عليه لحرمته على 


من بحب نفقته وكسوته 


3 في الجناية المتعلقة بالعبد» وفيه صورتاك: 





0 0 0 
د مم - 
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-0-02------------ بيج 5ه د 
لمفحة 
الثانية: إذا جنى هذا العبد (جنايته على غيره) اه 
الخامسة: الوصية بالمنافع تعتبر من الثلث هاه 
المنفعة الموصى بما إما أن تكون مؤبدة أو مؤقتة 1ه 
الحالة الثانية: أن تكون مؤقتة 1ه 
التفريع: إذا لم يخرج الموصى بمنفعته من الثلث ١ه‏ 

وله 7ه 
الأول: لو أوصى بالرقبة لزيد وبالمنفعة لعمرو :؟ه 
الثاني: أوصى بالرقبة لزيد» وبَقِيّت المنفعة للوارث 
الغالث : أوصى المنري و هه عبر نه عيرر الرضيه 0 
الخامس: لو اتهدمت الدار الموصى بمنافعها فأعادها الوارث بآلتها 3ه 
السادس: لو أوصى لإنسان بدينار في كل شهر من غلة داره وبعده لوارث 5ه 
الموصى له أو للفقراء والمساكين والدينار بعض الغلة 

السابع: أوصى بدينار كل سنة من ماله 

لفصل الثابي: ف الوصية بالحج. وهو ثلاثة أنواع : 


وف تقديم الوصية بما على سائر الوصايا طريقان 
وإذا لم يف الثلث أو حصة الحج منه بالحج بطلت الوصية 
ولو قال أحجوا بثلثي؛ صرف ثلثه إلى ما يمكن من حجتين وثلاث فصاعد 


الثابي: حجة الإسلام 


فإذا مات وهي في ذمته تؤدى من رأس المال وإن لم يوص بما 











:+ *ه 
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وف تقديم الحج على سائر الوصايا في الثلث إن قيدها به وجهان 


0 0 0 0 
ا | ا 
بح | بج | بجح | حم 








الم 
حسم 
الم 


الأول: إذا قال أحجوا عني بألف 


الثاني: لو أوصى بشراء عبد زيد بألف وإعتاقه فاشترا 

وأعتقه عنه ولم يعلم البائع الحال 

الثالث: لو الورثة أن استأجروا من يحج عن مورثهم حجة الإسلام الواجبة ولم 
يكن أوصى بما ثم تقايلوا مع الأجير لم تصح الإقالة 

فرع: أوصى بأن يحج عنه تطوعاء أو حجة الإسلام من ثلثه بمائة» وأوصى بما د 
يبقى من ثلثه بعدها لزيد» وبثلث ماله لعمرو 

فصل: الأصل ألا ينفع الإنسان في آخرته إلا تَوَلّد أفعاله الصالحة دون فعل 


غيره) واستثني من ذلك أشباء: 


2 هه 


الديون لت على اميك لله لله تعالى 


إن أوصى بالعتق في الكفارة المخيرة وزادت قيمة الرقبة على قيمة كل من 
الطعام والكسوة 








1 





الصوم لا يتطوع به عن الميت ولا يقضى واجبه عنه على الجديد الأصح 


ع 


مستطتافت أ تس عاسب شم عل قسصا م تعلنك 
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ا موضوع 

فهرس الأعلام المترجم لهم في النص المحقق 
فهرس الألفاظ الغريبة المفسرة 

فهرس الأماكن والبلدان 

فهرس الكتب الواردة في الكتاب 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 





